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يسم الله الرحمن الرحيم 
وصلج الله على سيدنا محمد وآله وصحبة وسلم 


نوازل القراض0١2'‏ 


سكل العلامة القاضي سيدي العربي بردلة عن عامل قراض ذهب للحجاز 
وسافر لبلد الهند فأخذ. 


فأجاب : السفر لبلد الهند بمال القراض» فيه أمران: السفر البعيد» 
وركوب البحر. ظ 

أما الأول ففي المواق عن المدونة قال ابن القاسم: للعامل أن يتجر 
داواي اكير الجر رجي ار GS‏ شرج افر عدي 
قوله ووسة اة سافب : وسواء كان السفر بعيدا أو قريبا» وسواء كان 


العامل من شأنه السفر أم لا 


() عرفه الشيخ خليل رحمه الله في أول باب القراض من مختصره بقوله ات6 الفراطن ثر کیل 
على تجر في نقد مضروب مسلَّم بجزء من ربحه إن علم قدرهما . .الخ . 
قال الفقهاء : وهو مشتق ومأخوذ من القرض» وهو ما يفعله المرء ليجازى عليه من خير أو شرء 
فلما اتفق صاحب المال والعامل فيه على أن ينفع كل منهما صاحبه» أشتق له هذا الإسم وهو 
القراض والممارضة:» لوقوع الفعل من الجانبين» وقيل : ماخوذ من القرض بمعنى القطع, » لآن 
صاحب المال قطع للعامل فيه قطعة من ماله» والعامل قطع لصاحب المال جزءا من الربح الحاصل 
بسعيه وكده. ْ 
وحكم القراض الجواز» وهو مستشنى من الإجارة اججهولة والسلف عنفعة. 
وحكمة مشروعييعه الاححتياج إلبه» فرب ذي مال لا قدرة له على العجربه» ورب قادر على 
التجر لا مال له فرخص فيه لهذه الضرورة والمصلحة العامة وشروطه المطلوبة فيه مستفادة من 
تعريف الختصر له» ومن بسطها في مختلف شروحه» وغيرها من الكتب الفقهية . 

رج الكلمة في أوائل باب القراض» وفي معرض ما يجوز لعامل القراض فعلّه. 
والمعنى : وجاز للعامل سفره بمال القراض لبلد آخر يتجر به فيه أو يبيع فيه سلع القراض أ 
يجلب منه سلعا لبلده إن لم يحجر عليه رب المال بمنعه من السفر به قبل شغل المال بسلع 
السفر» بحيث لم يحجر عليه أصلاء أو حجر عليه بعد شغله بها فلا يعتبر حجره حينئد . 


ص3 


عليه رب المال عدم ركوبه وخائف كما في المختصر وغيره» والله أعلم . / ه. 

وسئل الشيخ المسناوي عن رجل أعطى لأخر دراهم يعمل بها على جهة 
القراض» وعين له ما يشتري من السلع» فاشتراها العامل وتركهاعنده» 
فزادت في عامها الأول نحو ربع قيمتهاء وفي الثاني كذلك› ولم يبعها إلى 
العام الثالث فنقصت نحو ربع قيمتهاء فأطلَّع رب المال على ذلك وأخبره 
با لخبر» فهل لرب المال من متكلم بأن يقبضه في ربح العام الأول والثاني 
ويقبض منه ما نقصته السلعة في العام الثالث» لأنه هو الذي ضيع له نصيبه 
من الربح» ولم يأذن رب المال فى التأخير لهذه الأعوام» أو الخسارة عليهما 
والربح لهما؟» والسلام . 
و وو ا ON‏ 

وسئل أيضا عن رجل قبض من آخر عدة دراهم على وجه القراض وأخذ 
يديرها بين يديه ثم إن هذا العامل نزل به مغرم من هذه المغارم الوقتية وشدد 
عليه فيه بالإإكراه والضغط حتى دفع دراهم كثيرة قاربت أن تستغرق ما بيده, 
وبعد دفعه المغرم المذكور بأيام قليلة طالبه صاحب مال القراض بدراهم 
قراضه . فضيق على نفسه ضيقا شديدا جبرا لخاطر صاحب المال بالقصد منه 
وكراهية أن يسمع عنه أن صاءحب القراض خسر معه فيه فيفر الناس من 
مقارضته ومعاملته ومخالطته» ودف لصاحب القراض بسبب هذا الذي ذكر 
قراضه حتى لم يبق له عليه إلا نحو أربعين أوقية» ثم بعد هذا طالبه صاحب 
(3) وذلك في باب القراض» وفي سياق ما لا يجوز للعامل من تصرف واقتناء لسلعة القراض من 

رب الال » وغير ذلك من الحالات والتصرفات الممنوعة فيه فقال: (ولا يجوز اشتراؤه (أي 


العامل ) سطعة القراض من صاحب المال» كما لا يجوز أخذه لمال قراض من شخص من غير رب 
الال إن كان العمل في الال الثاني يشغله عن العمل في المال الأول» وإلا جاز. . الخ . 


4 


القراض أيضا بباقي قراضه ولم يتيسر له ما يدفعه له» فأشهد على نفسه في 
رسم بأن لصاحب القراض عليه مائة أوقية في ذمته حلولاء وفي نفس الأمر 
ليس له فى ذمته شىء منهاء ونما ارتكب ذلك بسبب ما ذكر من جبر الخاطر 
زالكراقية الذكورة :و لاطافه ات داوع اة الا ر رور يجنا 
يقضيه به أربّى له فيها بزيادة عشرين أوقية» وصّورا ذلك بصورة معاملة من 
وو اد ا و E‏ 
لمطياو ليه واد ريده العده الررى نيا رلك يعوا :قا E‏ 

ا رباء بزيادة عند أخرى جل اجان والان طالبه أيضا بالأداء فأراد العامل 
القيام بما دفعه أولا من المغرم المذ كور والمحاسبة به والقيام فيما أشهد به على 
نفسه مماعمر به ذمته أولا وثانيا وثالئا على الوجه المذكور» وأن ذلك كله 
فاسد لا يلزم بشيء منه. 

فهل -سيدي والحال ما ذكر ووصف لهذا العامل القيام بذلك 
أم لا؟» وهل في تلك العقدة فساد أم لا؟ء وإذا أنكر صاحب المال هذا الذي 
اوغاه كله ورسك عا تة اشر الرميوغ فيل غاد ننه كين يمين على صحة المعاملة 
التي تضمنها الرسم المذكور وعلى نفي هذا الذي ادعاه العامل كله أم لا يمين 
عليه في ذلك؟ . 

فأجاب : الحمد لله؛ أما المغارم الحزنية التي دفعها عامل القراض وقد 
طولب“ من غير تعيين كونها من ماله الخاص به أو من مال القراض الذي 
ا د لود ا بين اوه » معلومة لديهم؛ وزيد 
على العامل :قيا كان رطف غلب با سين مال التتراض الذي دده 
لاتساع حاله به وظهور أثره فيما بيده من السلع التي يتجر فيهاء وثبت ذلك 
بموجبه» فله أن يحاسب رب المال بما ينوبه منهاء فينسب مال القراد من إلى 
جميع ما يملكه العامل ويكون على كل منهما بقدر تلك النسبة. 


2 *) لعل كلمة (بها) سقطت هنا من العبارة» كما يتضح في الفقرة الثانية من الصفحة الموالية» 
فليتأمل وليحقق. 


ص4 


أما قيد الاعتياد فى المغإرم فهو منصوص عليه فى كتاب الوديعة من 


البيان والتحصيل لابن رشد وفي غيره» وقد ذكر في المعيار آخر نوازل الأقضية 


أن ابن عرفة كان يلزم المغارم المعتادة للمبضع والمقارض والمودع» أي بالكسر 
في الجميع. والمقارض بالكسر هو رب المال» قال: لأنها معتادة» مدخول 
عا رتحيسية في راض من راس الال ا من ات اه 

وأما قيد الزيادة على العامل في الغرامة من أجل مال القراض فهو ظاهر 
الوجه حيث لا تعيين في المغرم المطالب به من أي شيء هو» وقد نبه عليه 
شيخ شيوخنا أبو محمد عبد الواحد ابن عاشر في تقييد له في شبه نازلة 
السؤال وقفت عليه بخطة. 

وأما ما عقده العامل على نفسه وألزمه ذمته ما ذكر أنه محض إرباءء فإن 
ثبت أن الأمر كما ذكر فلا إشكال في فسخ ذلك كله وعدم مؤاخذته بشيء 
منه لفساده» وإن لم يثبت وأنكره رب المال مدعيا صحة ما بيده فعليه اليمين 
على صحة ذلكء ولا إشكال» والله تعالى أعلم /ه. 


وسئل العلامة سيدي العربي بردلة عن رجل أعطى لآخر مالا قراضا 
فاشترى به غنماء وأحضرها بالسوق وباع بعضهاء وأخرج باقيها من السوق» 
وبيته حوز فاس على عادة التجار إلى يوم الخميس فيردها للسوق» وبإزاء 
مبيتها حائط» فجاءت الريح العاصفة الغير المعهودة وأسقطت الحائط عليها 
نماتت» فهل على العامل غرمها أم لا؟ . 

فأجاب : لا غرم على العامل, والله أعلم . 

وسكل أيضا عمن أعطى لرجل دراهم يسَلُّمها في زيت على وجه 
القراض» فحل الأجل وقبض العامل الزيت المسلم فيه» وتفاصل فيه مع رب 
المال» ثم بعد نحو ثمانية أعوام قام رب المال على العامل ببقية شيء من 
الزيت المسلم فيه» فهل تسَمّع دعواه بعد هذه المدة أم لا؟ . 


فأجاب : إذا ثبت أنهما تفاصلا فلا قيام له عليه»ء وإن لم تشبت 
المفاصلة فلا يبطل ال حق والمطالبة به بمجرد مضي هذه المدة» والله أعلم . 

وسئل أيضا عمن أعطى لأخر قراضا يشتري به سلعا ويذهب بها إلى 
سوي من البادية عمّنَه نه وأعطاه بغلا كان عنده» فحمل عليه تلك السلَّع؛ ثم 
إن هذا العامل جعل يذهب بها من سوق إلى سوق» وطالت غيبته حتى 
افترس له الأسد البغل» فجعل يعالجه بالكي وغيره حتى مات . 
ظ فأجاب : إن كان الأمر على ما وصف من كون رب البغل نهاه عن 
انی مرق کی دسا بيد الاق ا ا 
يضمن لرب البغل قيمته يوم التعدي» والله أعلم . إنتهى . 

وسئل المحقق السلجماسي عن رجل اشترى بمال قراض عنده ماعونا وآلة 
للخرازة» فكان يخدم بها للتجارة مدة حتى قال له رب المال ذات يوم: كم 
يساوي هذا الماعون؟» فقال له كذا وكذاء فقال له رب المال: أخذته بذلك»› 
ونيته المفاصلة» فقال الصانع : بل أنا آذه بذلك» فحضر من قال له: إن الحق 
في أخذه لرب المال لا لك؛ وخرج من ساعته ينازعٌ ويقول : إثما أقمت الماعون 

س برخص وبأقل من قيمته جهلا مني بما أصّرٌ عليه رب المال من المفاصلة؛ والآن 

أت شاو ريه الال اسلمه لى عا ق مايه واا لیرد على أو ترفد قاری 
للمزايدة» فمن وقف عليه أخذه منا أو من غيرناء فهل له ذلك أو يُجْبر على 
تسليمه لرب المال بتلك القيمة؟» وكيف على تقدير أن لا يلزمه ذلك إذا 
دفع إليه رب المال قدر حصته من الربح» وادعى أن لم يرض دفع الماعون وإبما 
ظن اللزوم» لقول الحاضرين له: لا حق لك في الأخذ» وهو ممن يجهل مثل 
هذاء هل يقبل منه ويعذر بجهله أم لا؟. 

فأجاب بأنه لا يجبر الصانع على تسليم الماعون لرب المال بقيمته التي 
قومه بها وإن كانت قيمة عدل, ومن حقه إيقافه للمزايدة» بل له منع صاحبه 
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أن يأخذه بما بلغ فى السوق من الشمن حتى يزيد لكونه هو الذي دعا إلى 
البيع» وله هو الأخذ بذلك» وأما قبضه المال فلا يلزم به التسليم أيضا في 
حقه في الماعون إذا ث, ثبت أنه قيل له ما قيل» وظن أن الحق في الأخذ لرب الال 
لذلك؛ وكان مثله يجهل هذا وشبهه» لان من ادعى جهل ما يجهله مغل 
يصدق كما نقله اليزناسنى عن الأكثرين» وأقصى ما عليه اليمين أنه ما رضى 
و ا اي 

ذلك يلزمهم› ويرجعون فيها فياخ ذونها. وأيده ابن سهل بقول غير واحد من 
أهل الشورى فيمن التزم قطع ما أظل من زيتونه على دار فلان» أنه إن كان 
مثله يجهل» حلف أنه ما التزم ذلك إلا وهو يظن أنه يلزمه» يعني ويسقدل 
عنه الالتزام» وبالله التوفيق. /ه. 

وسئل أيضا عما يظهر من الجواب»› ونصه : ) 

فالقول قول ربه أنه باعه بثمن في ذمته. ففي العتبية عن ابن القاسم فيمن قال 
لرجل: أعطنى ثمن الثوب الذي بعت منك› فقال له : ما بعته منى وإنما أمرتنى 
ببيعه: إن القول قول رب الشوب وبحلف/ه. نقل ذلك ابن سهل والمازوني 
والمعيار. وإذا ثبت أن ثمن الشغل دين في ذمة آخذه لم يكف في خروجه 
من الذمة بعثه مع أخيه ولا إذن ربه في انث كك ال ل 
صحة جعله رأس مال القراض أن يقبضه ربه أو يحضر المال وتشهد البينة 
على ربه بإبراء المدين› وليس شيء من ذلك بواقع في النازلة على ما ذكر لنا 
الع وي EE‏ 
وطبيار كله . قال في الختصر ی عليه ر ر ها ی يقبض أو . 


يحضره ويشهد )224 وقال في مختصر المتيطية: ومن كان له دين على رجل 
فلا يجوز أن يجعله قراضا قبل قبضه» فإن نزل ذلك وجاء بربح وادعى خسارة 
فقال ابن القاسم وعبد الملك: الربح والخسارة للعامل وعليه؛ وقال أشهب : 
الربح بينهما . قال اللخمي ا مر 
كان الغريم قد أحضر الدين فقال له ربه : إعمل به قراضا دون أن يقبضه 
فالمشهور المنع» فإن نزل فقال مالك وابن القاسم o‏ 
ماله» وروی أشهب : إن نزل مضى . ١ه)‏ . ومعلوم أل قول ابن القاسم مقدم 
على غيره» وبالله التوفيق . /ه. 

وتقيد عقبه : الجواب أعلاه صحيح غني عن التصحيح, 

وبه يقول عبد القادر بن المعطي الشرقاوي . 

الحمد لله؛ لا زائد على ما أجاب به اجيب أعلاه من أن قول مالك وابن 
القاسم مقدم على قول غيرهماء والسلام» وكتب عبد ربه محمد مع الله وفقه 
الله بمنه / ه. 


TT ايو‎ E e 
الاقتضاء . ومن الدليل على أن قبض الدين هو على العامل قول ابن فتوح : ويلزم‎ 
) العامل الشخوص في بيعه» يعني المتاع واقتضاء تما / ف‎ 
ره ) وذلك في أول باب القراض ؛ اي‎ 
فاا يمف ريه داك لله سلف بی ادت وان ذال 1 كلك اجر کان بال لي اوسا‎ 
واختصا ص المدين بربحه إن كان» وعليه خسره» ما لم يقبض الدين من المدين» فإن قبضه ربه‎ 
منه ثم دفعه له قراضا صح» لانتفاء تهمة تأخيره بزيادة» ولتحقق شرط تسليمه بقبضه ودفعه»‎ 
أو مالم يعحضره و عليه > فالشرط إحضار الدين والإشهاد عليه وبرآءة دمته مئه) وحينكذ‎ 
. فيصح قراضاء فإن أحضر المدين الدين ولم يشهد فلا يصح على مذهب المدونة . .الخ‎ 
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ومحل هذا إذا كان من عليه الدين باقيا في البلد» وأما من رحل إلى بلد 
بعيد عند خلاء البلد فليس على العامل السفر إلى البلاد التي تفرقوا فيهاء لأن 
فا لل د عا امكن ا ندل واحرة ذلك ين ا 
ما قبضه العامل ودفعه لربه فقد برئ منه ولا إشكال» وما تصرف فيه لنفسه 
على أنه نصيب من الربح في السّفرة الأولى وجب عليه رده» لأنه لا حق له 
في الربح قبل رجوع رأس المال لربه ولاك في ا 

إن تلف من يد العامل , بعض المال وعمل فيما بقي منه بأمر صاحب 
امال أو بغير أمره فربح فإنه يجبر رأس المال من الربح ثم يقسمان ما بقي الخ. 

وأما ما ذكر أنه ذهب بالنهب وتناقض فيه قوله» فمرة قال: إنه هب من 
عنده» ومرة قال: نهب من زوجته» فعليه ضمانه على ما نقل صاحب المعيار 
عن السيوري هي أن فلاف قول الان يوسب عليه لضان 

والمراد بقولنا (فعليه ضمانه) ضمان ما لم يعلم تلفه إلا بقوله الذي 
تناقض» لا ضمان جميع المال حتى ما علم أنه ضاع بغير سببه» وهو واضح» 
وبالله التوفيق . 

قلت : قال ابن عبد السلام بناني في جواب له ما نصه : 

الحمد لله؛ أخذ الربح قبل نضوض رأس لمال لا يجوز. ابن يونس : 
القضاء في القراض أن لا يُقسم فيه ربح إلا بعد كمال رأس المال ناضا. 
أبو محمد صالح : فإن اقتسماه قبل أن ينض ثم طرأ في رأس المال ضيعة رد 
كل واحد منهما ما خد حت د ران المال» وحينغذ يقتسمان الزائد.. الخ. 

وسئل العباسي عن عامل القراض اشترى بجميعه سلعة ثم اشترى جملا 
بالتأجيل ليحملها عليه » فباعها ثم غصب منه الجمل» فقال لرب المال: إا 
اشتريته لمنفعتي ومنفعتك»› هل له ذلك أم لا ؟ 

فأجاب : شراء العامل الجمل بالنسيئة لا يجوز» ويوجب عليه 
الضمان» والله أعلم . /ه. 


وسدل السلجماسي أيضا عن عامل القراض إذا باع السلعة بالدين 
ووقعت فتنة في البلد أفضت إلى تشتيت عبد تشتيت أهلهاء ثم إن رب الال قال للعامل : 
إفبض متاعي؛ وما تلف أنت تضمنه لال عدم كبك على من اشتری 
منك» والعادة عندنا أن أحدا لا يكتب على مشتر منه تلك السلعة التي هي 
الرقاب في يد الدلالين» وأن المخالط عندنا الأاخذ بالحزم يزم فقطء وتردد 
الكلام بين رب امال وعامله إلى أن كتب رب المال على العامل أن بماله وذمته 
له كذا وكذا ثمن ما ذكرء هل ذلك صواب أم لا لكون العامل لم يقر 

وأيضا كان العامل يقبض من الغرماء ما تيسر له منهم» فإذا رب المال 
أمره بالسفر لشراء الرقاب المذ كورة» فاعتذر له بقبض الدين ممن هو فى ذمته» 
فقال ل أوصى عليه من تفه قيال عدا عا ون ريب الال ا 

فأجاب : أما مسألة القراض فلا يلزم العامل الذهاب إلى البلاد البعيدة 
لقبض ما على الغرماءء وإنما يلزمه قبض ما على من هو قريب منه في البلد أو 
الموضع الذي لا كبير مشقة عليه في الذهاب إليه» وما تعذر قبضه لا ضمان 
عليه حيث كان العرف بيع تلك السلعة بالدين وتّرك الإشهاد على المشترين؛ 
لأن العرف يقوم مقام الإذن من رب المال» وكان الأصل - لولا العرف - هو 
الضمان» وعليه اقتصر في الوثائق المجموعة حيث قال : وليس للعامل أن يبيع 
بالنسيغة» إلا أن يكون رب المال أمره بذلك» ثم قال : وإن د ف 
الإشهاد على من ابتاع منه السلعة الموكّل على بيعها فهو ضامن 3 

ووجه ما ذكرنا من سقوط الضمان بجريان العرف هو ما علم من أن 
العرف أصل يجري عليه كثير العقود. . وفى في الحطاب أن في ترك الإشهاد المعتاد 
طريقتين» فذكر الأولى. ثم قال : والطريقة الأخرى أنه لا يُختلف في سقوط 
الضمان إذا كانت العادة جارية بترك الإشهاد, وإنما الخلاف إذا كانت العادة جارية 
بالأمرين أو لم تكن عادة / ه. 
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على أن علم رب الدين ببيعه بالدين» وسكوته وأمرّه للعامل 
بإيصائه من يقبض الدين في غيبته إذا سافر »كل ذلك دليل على رضاه بالبيع 

نسيئة» وهو واضح . /ه. 

قال ابن عبد أنسلام بنانى بعد نقله: ومن المعلوم أن العرف كالشرط» وأنه إذا 

جرى عرف ببيع العامل بالدين فهو كإذن ربه له /ه. 

قلت : قال العباسي : لا يلزم عامل القراض ضمانه إذا باع بعض سلعة 
بدين بإذن رب المال» فإذا باعه كذلك وف المشغرق ولم يقدر العامل على 
تخليص ذلك فلا شيء عليه ويكون من الخسرء ولا يطالب العامل بمخاصمة 

ذلك عاله. / ه. 

وأجاب الشيخ التاودي فقال : 

الحمد لله. وصلى الله على سيدنا محمد واله. 

حيث كان العامل مديرا وأذن له فى الشراء بالدين» أو كان العرف 
كدذللكف: فشراء العامل بألدين جائزة وما أقر به من الدين لازم قاله اللخمى 
وابن رشد: وقول المتن : ولا يجوز اشتراژه من ربه أو بنسيعة )(5) قيذه عير 
واحد بغير المدين. قال الشيخ مصطفى : ثم محل منع شراء العامل بالدين ولو 

بإذن إذا كان غير مدير» أما المدير فيجوزء قاله ابن رشد» إلى أن قال : 

(5) سبقت الإشارة إلى هذه العبارة ومعناها في الهامش(3). ٠‏ 
والمعنى : لا يجوز شراء العامل سلعة للقراض من صاحب المال» وأما SSS‏ 
ذلك مع الكراهة على ظاهر المدونة» وذلك خوف محاباة العامل بأن يشتري منه بأكثر من 
ل و CS‏ ا ل ا ال ا SG‏ 
عليه» ولا يجوز شراؤه كذلك بدسيكة وتأخير في الشمن وإن أذن صاحب الالء ولا شراژه 


للقراض سلعا بشمن أكثر من مال القراض» لضمانه الزائد في ذمته» فيلزم أخذ رب المال ربح مأ 
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وإذا جاز له أن يشتري بالدين كان مصدقا فيه» وليس لرب الدين 
الحي ولا لورثة الميت امتناعٌ من ذلك» قُصارى مالّهم عليه أن يبين لهم أرباب 
الديون فيطالبونهم بيمين القضاء إن شاءواء والله أعلم . إنتهى . 

وسئل أيضا عن رجل كان بينه وبين آخر معاملات في القراض مرارا 
ی إن وب الال ماع اققاء على الال رتت ا ع من الال 
بخط ربه» فقال لهم العامل: كل ما كان بيننا دفعته لك إلا كذا وكذا فهو 
باق عندي» هل يصدق العامل في ذلك مع يمينه لكون أصل المعاملات كان 
بينهما من غير إشهاد» أم لا يصدق إلا ببينة؟» وإذا قلتم يصدق مع اليمين 
فهل يحلف الأن أو حتى يبلغ من لم يبلغ الآن من الورثة؟ . 1 

فأجاب بأن عامل القراض مصدق في الرد إلى رب المال حيث كان القبض 
بغير بينة» وسواء ادعى ذلك» ورب المال حي أو ادعاه بعد موته كما يدل 
لذلك كلام الأجهوري في باب الوديعة» إذ لا فرق بين المودع بالفتح وعامل 
القراض:فى أن كل واحك مهما أن عند وب الال واا الم فيخلقها الآن 
انلها لكي a‏ وحلفُهُ لهم حَلفٌ للصغار إن كان بأمر القاضي» 
والله أعلم / ه. 

وأجاب أيضا عن نازلة فقال : إن حضور البينة عند دفع مال القراض 
من غير إشهاد العامل على نفسه بالقبض لا بمنع تصديقه في الرد إن ادعاه» 
فإن المعلوم المقررَ أن حكم القراض والوديعة في التصديق في الرد عند القبض 
بدون بينة وعدمه مع البينة واحد.. قال ابن فتوح في الوديعة ‏ بعد ذكره أن 
المستودع عنده المشهود عليه بالوديعة» عليه البينة بالردء ولا يبرئه قوله دونها 
RE PRO IRE 35‏ م ع و 
بجی هلها ارت الو معد ةجزل ریا على سا تددن الرقيقة َه 
فإذا فعلا ذلك لم يبرا المودع عنده من ردها إلا بما تقدم ذكره /ه. 
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فيؤخذ منه أن عامل القراض إذا لم يُشهد على نفسه بالقبض لا يلزمه 
إقامة بينة إن ادعى الرد» وذلك واضح» والله أعلم / ه. 

وسئل العلامة سيدي العربي بردلة عن رجل دفع مال قراض لآخر وأشهد 
عليه عند الدفع, ثم مات رب المال» فقام ورثته على العامل يطلبونه بمال 
القراض» فزعم أنه كان دفعه لربه جملة وافرة ولم يشهد عليه» ثقة به» ولم 
يبق بيده إلا بقيةٌ يسيرة» فهل يقبل قوله بيمين أم لا؟ . 

فأجاب بأن القراض إذا دفع للعامل بإشهاد فلا يقبل فيه دعوى الرد من 
الموروث؛ فضلا عن الوارث؛ والله أعلم / ه. 

قلت : لابد أن يكون إشهاد العامل مقصودا به التوثق» ولا يقبل قوله في 
الرد بيمينه بلا بينة كما نص عليه بعضهم بقوله: والمراد بالبينة » أي في القراض, 
أن تكون مقصودة للتوثق » وهي التي يشهدها رب المال على العامل بإعطائه امال 
على وجه القراض خوف أن يدعي عليه الرد بلا بينةء ويُشترط أن يفهم العامل من 
هذا الإشهاد أنه إذا رد بعده المال بحسب دعواه أنه لا يقبل منهء وأما لو أشهد 
القابض على نفسه بغير حضور رب المال» أو أشهدها رب المال لا لخوف 
الجحود بل لإنكار ورثة العامل إن مات فكما لو كان القبض بلا بينة حسبما 
نص عليه غير واحد من الأئمة /ه. 


قال الأحسورق: ال د ب ها مق هة للعوثق انا هة اود 
SiS‏ أنه e‏ الرد من المودع بالفتح› وأما إن كان 
فن اة E‏ انها وديعة وما اشبه ذلك ما عل نها لم يقصد بها 
التوثق فإنه في دعواه الرد الخ ومثله في الزرقاني والخرشي› ناه 


أرباب الحواشي» والله أعلم . 
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وفي المعيار فيمن أخذ قراضا ببينة ورذه إلى ربه وبقيت الوثيقة عنده 
وطالت المدة» ووقعت بينهما دعوى بعد ذلك فى عشرة دنانير أنكره فيها 
ورثته على العامل بتلك الوثيقة . 

فأجاب الإمام المازري: إذا ثبت ما ذكرت من طول المدة واجتماعه به 
وتمكنه من طلبه وحاجته إلى ماله» ودعواه عليه بالعشرة الدنانير وله 
يخاصمه إلا عليهاء واستحلافه؛ فالقول قول العامل أنه رد إليه المال مع يمينه 
ويبرأ» ولو تأكدت القرائن وقويت لسقطت اليمين عنه / ه. 

وأجاب أيضا : وقفت على الشهادات التى قام بها العامل » وذلك مما 
يؤكد ويقوي براءته» ويكون القول قوله فى رد المال لدافعه» قيل : إنما شدد 
على العامل فى الجواب لكونه أخل مال القراض ببينة مقصودة» ولو أخذه 
بغير بينة) أو بها غير مقصودة لكان الجواب أهون من ذلك /ه بخ . 

وسئل الشيخ المسناوي بما نصه : 

الحمد لله ؛ ساداتنا الأعلام» وأئمة الإسلام . 

جوابكم -أبقى الله وجودكم- عن نازلة» وهي أن رجلا تاجرا من 
طلب تاج ر آخَّر منه بتطوان أن يبيع له سلعا بمدينة فاس لكون المطلوب بها 

فأجابه لذلك بأجرة معلومة فيما بيع منهاء ودفع له سلعة كانت عند 
الطالب من غير إشهاد ولا حضور أحد, لعلمه بأمانته» ثم سافر بها إلى فاس 
وجعل يبعث إليه أيضا غيرها على ما اتفقا عليه من الأجرة» فباع الأجير ذلك 
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كذلك على الشركة نحو سبعة عشر شهرا» ثم تحاسبا بمحضر جماعة من 
التجار» فبقي ماهو دين عند الناس› واقتسماماهوقائم من السلع» 
واصطلحا في خسارة وقعت لهذا الشريك الذي كان أجيرا على أن يدفع 
للآخر ثمانية وأربعين مثقالا وأربع أواقي وتبقى الديون بينهما أنصافاء 
وتفاصلا على ذلك من غير إشهاد؛ وذلك من نحو ستة أعوام سلفت» ثم 
طلب رب المال بعد ذلك تجديد الحساب» واستظهر ببراوات” فى يده» وادعى 
أنه سمسار في البيع» مع أن العامل مشهور بالتجارة؛ وأنه هو الذي يطالع 
البيع من السماسرة المتولين» فيقبض الأثمان وينفد فل البيع أويردة: وكل دلت 
موكول إلى اجتهاده دون حجر علیه» لأمانته عند التجار ودربته بصناعة 
التجارة حسبما هو معلوم بذلك مشهود له» ورقعه مجلس الحكمء ET‏ 
رب السلعة بحصر المقال فحصره. ثم كلف العامل بالجواب. فأجاب جوابا 
عاما قال فيه : لم يبق له عندي قليل ولا كثير» لا في معاملة الشركة ولا فيما 
بيع بالأجرة» لأن الحساب وقع بيني وبينه منذ ستة أعوام» وإنما كنت حافظا 
لذلك قبل الحساب» وأما بعده فقد سقط عن بالي ولم يبق في ذهني شيء 
دن :ولك قط اغا با اب وول الا 

فهل سيدي يكلّف بال جواب عن كل فصل من فصول المقال» أو يكفيه 
الجواب العام لأجل ما ذُكر؟؛ وهل القول قول العامل في جميع ما تصرف فيه 
بالأجرة وفي الشركة في دعوى الرد والمفاصلة لكونهما دخلا على ذلك من 
غير إشهاد» فالعامل أيضا أمين فيما بيع بالأجرة» مع أن الجميع يرجع للأجرة 
ولا ُسمع دعوى رب المال أنه سمسارء لأن العامل بفاس» ورب السلعة . 
بتع انع فل کور كو نه ديار لأن بيع السمسار موقوف على إمضاء 
رب السلعة له مع انضمام طول الأمد لذلك» أو لا يكون القول قوله في 
جميع ذلك وتسمع دعوى رب المال؟: جوابا شافياء والله يكلؤكم بمنه آمین» 
at‏ ظ 


الغربي ولك كن يستفاد ا ا 
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الإمام, وبه جرى العمل» عدم الاكتفاء بالجواب العام, وتكليف الخصم بالجواب 
عن خصوص ما ادعي به عليه من بيع أو سلف أو غيرهما بإقرار وإنكار» وإن كان 
ظاهر كلام صاحب اختصر كما قاله شارحه الأجهوري خلافه. 
ا رواب وروا بد E‏ كو 

A SSD يقول بالات‎ 

ومثله في تبصرة الحكام. وفيها أيضا عن وثائق ابن العطار ما معناه: وإذا 
وقف الطالب المطلوب على حق له قبله لم يكن للمطلوب أن يقول لخصمه: 
لا حق لك قبلي» وإنما يلزمه أن يقر بأصل المعاملة من بيع أو سلف مثلا أو 
بخصوصه. أو يقر به» ولا يكتفى منه بقوله: (لا حق لك قبلى ) / ه. 

وقال البرزلي: اختلف إذا ادعى عليه بدعوى مخصوصة فأتى بجواب 
يعمها ويعم غيرهاء هل يعمل به - وهو قول ابن الماجشون - أو لا يعمل به 
- وهو قول ابن القاسم فيها وفي رسم الصبي؟ /ه وبقول ابن القاسم -وهو 
المرجوع إليه - جرى العمل كما قال ابن فرحون. 

فإذا تقرر هذا فإن امتنع المطلوب من الجواب تفصيلا واستمهل للنظر فى 
حساب وشبهه أمهل اليومين والشلاثة» قاله في التبصرة» وإن امتنع منه رأساء 
وذهما أنه الأ ماك يعتحقنة سا ادعى N‏ يكن لطول عهك E‏ 
كما في نازلة السؤال قيل له: إحلف أنك إنما تتوقف عن الإقرار والإنكار من 
أجل أنك على غير يقين من الأمر؛ فإن حلف قيل للطالب: أثبت حقك»› 
وإن نكل المطلوب عن اليمين ففى ذلك ثلاثة أقوال حكاها صاحب التبصرة 
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س12 من غير ترجيح : أولها أنه يجبر على الإقرار أو الإنكار. ثانيها أنه يقضى 
للطالب مع بمينه. ثالغها يقضى له بغير يمين. قال: وإلى هذا ذهب محمد ابن 
المواز. وإذا وقع منه الجواب بالتفصيل فإنه يقبل قراء فيما يدعيه من رد 
ا يي أو وكيل على البيع بأاجر» وكلاهما مقبول القول فيما 
ذكر بيمينه؛ لائتمانه حيث كان الدفع بلا بينة مقصودة للتوثق كما هو 
مشهورء قال في اختصر : « والقول للعامل في تله وخسره ورده إن قُبض بلا 
بينة )(6) » ل ل :8 وصدق اي الوكيز = في الرد كالمودع فلا 
| يؤخر للإشهاد»؛ والرد فرض مسالة» إذ لا خصوصية له. ۰ 
وفي باب الإجارة منه: « وهو أمين فلا ضمان )7› ودعوى السمسرة 
مسا رن ل ييا لاد رر 
خيره كما في امختصر وغيره؛ والله اعا 
ا 
وكتب محمد بن أحمد القسمطيني لطف الله به . 


) وأجاب العلامة اا و 
اخر مستقل - بما نصه : 


(6) وذلك في أواخر باب القراض 
والمعنى رود عي الان دلق مال اقرش ار رک عر دارا امار تی دی 
تلفه ؛ لأنه امین عليه وكذافى دعوى خسره» أي نقص المال بسبب التجربة» وإن اتهمه رب 
الال فله تحليفه على المشهورء وإن حقق الدعوى عليه فله تحليفه اتفاقاء وكذلك يكون القول 
للعامل فى دعواه رد مال القراض لصاحبه إن قبضه بغير بيئة» وإلا فلا يصدق فى رده له إلا 
بيد ويحلق اا ن رب الال حفن الدغرى فيه ركفل عليه إن نكل العاما » 

(7) وذلك في أثناء باب الإجارة كما ذكره المؤلف رحمه الله. 
والمع: تی أن من استعولى على شه بالإجارة أو الكراء ف فهو أمين عليه» فلا ضمان عليه لما تلف 
أوضاع بغير تعد ولا تفريط منه» هذا إن لم يشترط عليه ضمائه من طرف مالك الشيء 
المستأجر أو المكترى» بل بل ولو شرط إثبات الضمان على من بيده الشيء إجارة أو كراء . .الخ . 
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الحمد لله الجواب أن الأمرإذا كان على ما وصف أعلاه فقول البائع 
للسلعة مقبول في الرد لا يحتاج إلى إثبات الرد ببينة» والمنتتصب هو 
السمسار الذي حرفته بيع السلع والأمتعة بأجرة» والله أعلم» وكتب العربي 
بن أحمد بردلة كان الله له /ه. 

وفي السؤال المشارإليه: ثم بعد سنة أو سنتين بعد المحاسبة اذعى رب 
السلعة أن المحاسبة لم تتم بينهمااوأنه بقي له من ماله بقية عند العامل» وادعى 
العامل أنه استوفاه حقه بحيث لم يبق عنده قليل ولا كثيرء ولم يقع منه 
تفريط ولا تعد لأن البيع موكول له لم يتوقف على مشورة رب السلعة ولم 
ا على ا ا في فيض ونا في الصماد ا يدهي ا 
تاجر من التجار لم يتصب نفسه للبيع بالأجرة ولا له حانوت معلومة 

لذلك فهل - ساداتنا - القول قول العاملء لأنه إما أجير أو وكيل 
وعامل قراض» وليس هو منتصباء أو لا يقبل قوله في الرد» لأنه كالصانع 
المعهين 4 

وا لناب سيق بها هو الكت اللاي او القيمياة ولا تل 
منه دعوى الرد جوابا شافياء والله يحفظكم ويكلؤكم بمنهىآمين. 

ولسيدي العربي بردلة جواب آخر في النازلة نفسهاء ونصه: 

الحمد لله ؛ الجواب أن القول قول الأجير في دعوى الردء والله أعلم / ه. 

وتقيد عقبه ما نصه : 

الحمد لله الجواب أعلاه صحيح» وقد نص غير واحد من أئمة المذهب 
على أن الأجير أحد الأمناء على الإطلاق, كما عدوا غادل الغراض لويم 
ولا خفاء في شبّهه أيضا في النازلة بعامل القراض» فدعوى كل مقبولة في الردء 


يحلف مطلقاء ثالغها: يحلف المتَهّم دون غيره» والله أعلم. وكتب عبد الله 
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وسئل العباسي عمن أخذ مالا بوجه القراض من أناس وسافر به لبلد 
السودان» ثم رجع وأكله ا محاربون؛ إلا شيعا من عظم العاج» ثم قبض شيعا 
تركه في البلد المذكور وقال : ما سلم» هو من ثمن سلعة كذاء وهي لفلان 
وفلان» هل يصدق في ذلك ويحلف أم لا؟. 

فأجاب : يتعين القراض بقول العامل: هذا قراض فلان, فيأخذه من عينه 
مر لاد لدي a‏ في المرض كما هو مبسوط في الختصر 
وشروحه8»؛ وکذلك يقبل قوله فيما عينه لنفسه. 

وقد سكل الأجهوري عن رجل سافر باذال ثم أرسله لأبيه وقد كان بيده 
للتجر فيه ثم أسر وأرسّل مكتوبا إل تكدلا ن مال نفسه خاصة» وأن مال كذا 
من مال القراض› هل يعمل بقوله أو بقول أرباب المال أن ذلك مم 
لا بقوله لاتهامه؟. < ) 

فأجاب : يعمل بقول العامل في ذلك / هالمراد منه. 

وكا يقير قول العام يما افع تلك أن رب انال رضية ايا 
ولو كان غير أمين في الواقع› اللي ا القول به يحلف 
وحده» والله أعلم /ه. 

وسكل أيضا عن رجل أتاه آخر وقال له: إني اشتريت سلعة بكذا وكذا 
فأخرج الشمن نكن شريكيين في الربح » فأخرجه له ودفعه لرب السلعة» فذهبت 
السلعة وعدمّت؛ فممن يطلب رب الثمن ثمنه؟ الخ. 
(8) الإشارة إلى قول الختصر في آخر باب القراض : ( وقدم صاحبه في الصحة والمرض» . 


وهي عبارة مرتبطة بكلام قبلهاء وتتضح بذ كره وإيراده» وهو قوله و 
بوصية ) . 

والمعنى : وإن كان على صاحب القراض ديون فتوفي ولم تف تركته بهاء حاص صاحب القراض 
ونحوه غرماء الميت» وتعين القراض ونحوه بوصية بأن هذا المال قراض أو وديعة أو عارية فلان»› 
أي وقدم صاحب الال المعين على أصحاب الديون» فليس لهم محاصته فيه» سواء كانت 
ديونهم ثابة ببينة أو إقرار» وسواء كانت الوصية في الصحة أو المرض. و لد لاي كتانب 
الوديعة : وإن قال عند موته : هذا قراض فلان» وهذه وديعة فلان» فإن لم يتهم صدق . 
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فأجاب : قال مالك في المدونة : لوابتاع سلعة ثم سال رجلا أن يدقع 
إليه ما لا ينقده فيها وتكون قراضا بينهما فلا خير فيه؛ فن نزل لزمه رد المال 
إلى ربه» وما كان فيها من من ربخ" أو ضيّعه فله وعليه؛ وهو کمن أسلفه رجل 
ثمن سلعة على أن له نصف ربحها /ه. والحاصل أن ما ذكر قراض فاسد يلزمه 
رده لربه عاجلاء وثمنه من المشتري الأخذ يطلبه» والله أعلم / ه. 

وسكل أيضا عمن أرسل سلعة لرجل فلم يقبلها فباعها الرسول» فهل 

فأجاب :لا شيء على الرسول للمرسل إليه» والله أعلم / ه. 

العو ع سا سي O PINON‏ 
ود لب ل 
فنهبوا له ذلك المال ظلما وتعدياء فهل غرمه على العامل أو على الحامل؟ . 

فأجاب : إن لم يتعد العامل بالسفر للمدينة المذكورة فلا ضمان عليه 
ولا على مودعه» ففي تبصرة اللخمي : : من أودع وديعة وهو في سفرلم يجزله 
أن يودعها. قال ابن القاسم وأشهب : : إلا أن يضطره لصوص فسلّمها لمن يرجو 
as‏ إذا كان الذي و E‏ 
لسحنون فی نوازله الخ. 

ووجد بخط العلامة ابن عبد السلام بنانى ما نصه : 

الحمد لله؛ في نوازل البرزلي أن الذي وقعت به الفتوى - إذا أخفى 
القراض أو غيره خوف مغرم السلطان فاطلع عليه وأخذه كله - أنه ضامن› 
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بخلاف ما في الرواية : إذا رأى العدو فألقى الوديعة في شجرة فضاعت أنه 
لا يمحن لأن المسألة الأولى أمر مد خول عليه» وإخفاؤه يؤدي إلى 
جائحته | ه. نقله المواق عند قول المتن في الوديعة : «وعليه استرجاعها)«9) 
الخ والله أعلم /ه. 

ومن جواب له أيضا : 

الحمد لله وحده؛ طول أمّد القراض بيد عامله موجب تصديقه في 
دعوى الرد والمفاصلة فيه كما يؤخذ ذلك من قول المتن في الوديعة : (وبموته 
ولم يوص ولم 0 إلا لكعشر سنين):100) ومن قوله و فى القراض : (ومن 
هلك وقبله كقراض أخذ وإن لم يوجد الخ فإن ما صرح به فى الوديعة 


(9) وذلك في أثناء باب الوديعة من الختصرء لدي رياد بسر : باب» الإيداع توكيل بحفظ 
مال. .الخ . 
وبيان معنى العبارة» وتوضيحها أن المودّع ( بفتح الدال) إذا أودع الوديعة عند غيره لعذر 
وسبب كإرادته السفر مثلا» فسافر ورجع من سفره» فعليه استرجاعها ممن أودعها عنده») دعا 
إلى محلها الذي كانت به» إن نوى الإياب من السف ؛ لأ جل التزامه بحفظها لريهاء فلا يسقط 
عنه ضمانها إلا زمن السفر. فإذا لم ينو الإياب من السفرء وعزم على المكث والإقامة فى البلد 
الذي سافرإليه وجب عليه ردها إلى صاحبها حينكذ» أو تكليف من يثق به بتسليمها إليه» 
لأن الوديعة تكون في ذمة المودع إلى حين إرجاعها وأداثها لصاحبها. 

(10) وذلك في سياق وبيان ما تضمن به الوديعة لصاحبها من طرف المودع . 
والمعنى : : وتضمن الوديعة بموت المودع؛ والحال أنه لم يوص بهاء ولم توجد بعينها في تركته 
فيؤخذ عوض الوديعة من التركة» ويحمل على أنه تسلفها أو تلفهاء ويكون هذا الضمان في 
كل حالء إلا أن يطول الزمان على إيداعها بمرور عشر سنين ونحوهاء وما يقاربهاء فيحمل على 
ردها لربها. والمسألة ا و الختصر وغيرها من كتب الفقه في بابها. 

(11) وذلك في أواخر باب القراض 
ومعنى العبارة : المسد د رسي ا ودود ار ري ري 
الربح؛ أو عنده وديعة أو عارية أو لقّطة» ولم يعلم أنه رد شيا من ذلك لصاحبه» ولم يدع 
تلفه» ووجد بعينه مكتويا عليه بخط الميت أو صاحب الشيء ومالكه أن هذا اقراض أو وديعة 
أو عارية أو لُقَطة وشهدت بينة بذلك» أخذ من تركته» > بل ون لم يوجد» لاحتمال إنفاقه على 
نفسه وصيرورته دينا في ذمته. .الخ . 
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ص15 


-من كونه إما يأخذها قبل مضي عشرة أعوام - قيد به الشراح مسالة القراض 
في كونه لا يأخذه بعد عشرة أعوام» وعللوا المسألتين بأنهما يحملان على 
ارد لاما يعد انطو لو :را جات بين الاين هو الظول: الال على الرف قي 
کل» والله أعلم /ه. 

وأجاب بعضهم عن عامل قراض قامت له بينة سماع على الضياع ومات 
بما نصه: الحمد لله. وصلى الله على سيدنا محمد واله. 

لا خفاء أنه بشهادة التجار مع العدلين أعلاه بالسماع على الوجه 
الموصوف إنتفى الضمان عن العامل المذكورء وبرئت ذمته بذلك من الأموال 
التي سافر بها من هذه الحضرة بقصد التجارة فيها على وجه القراض 
والبضاعة» لقيام دلائل الصدق على ما ادعاه من الضياع» فهذا العامل في 
الحقيقة لم يمت حتى برئ منها ولم يبق عليه لأحد من أربابها مطالبة ولا 
متابعة» فوجب لذلك براءة ذمة وارثه منها وعدم المطالبة بهاء ولا يمين على 
الوارث لانتفاء التهمة عنه مع قيام البينة» والله أعلم. / ه. 

وأجاب شيخ بعض شيوخنا العلامة سيدي أحمد المرنيسي رحمه الله 
عن سؤال ورد من رباط الفتح بما نصه : 

الحمد لله؛ والصلاة والسلام على رسول الله . 

جَعل العامل مال القراض فى الحانوت التى ليس فيها إلا الظروف»› 
ركذ بسو د رط سد جارس اوا يعني غالبا 
بالحانوت التي ليس فيها إلا الظروف قبل جعل السلع فيهاء وعامل القراض 
لا يضمن في دعوى التلف والسرقة» ولاكن إذا لم يتعد كما في ابن يونس 
وغيره» ونصّه على نقل المواق : المقارض مؤقن لا يضمن ما هلك إلا أن يتعدى 
فيه» والله الموفق للصواب . /ه. 
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وتقيد عقبه : الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. 

مقعضى السؤال أن النظر في القضية إنما هو في الخالفة الحاصلة بعدم دفع 
امال لربه حيث نض وطلبه ربه فلم يفعل؛ وفي ترك المال في الحانوت وهو خارج 
منها حتى سرق» هل ذلك من شأن الناس أن يفعلوه ولأ اغا 
أم لا؟» والحكم في ذلك هو الضمان» لظهور تفريطه وإهماله وقلة إعتنائه 
بمال القراض حتى تلف؛ ففي نوازل البرزلي عن ابن الضابط: المقارّض مامور 
بالحوطة على مال القراض والتصرف فيه بمقتضى الحزم وموجب المصلحةء 
وليس له التصرف فيه ا يناقض ما جعل له؛ ومتى ظهر تفريط عليه وإهمال 
ضمن ما هلك بسبب ذلك ووجب عليه الغرم» والوجه أن يبحث من قلد 
النظر في المسألة عما فعله هذا المقارضء فإن كان مما أذنَ فيه نصا أو بمقتضى 
خرران العادة ار كان لذ سدريع رذ عمال تس بعل ا 
المقارظن »إن كان لامر يشكسه مةه 


أما كون عامل القراض مصدقا فيما يدعيه من الخسارة أو عدم الربح 
فإنما ذلك ما لم يتبين کذبه» فإن تبين كذبه طُرح قوله» لا نخرام ظن صدقه 
بتبين كذبه» ورجح إلى ما يقوله تجار بلدهذ في الربح والخسر كما قاله 
أبو الحسن فى أجوبته / ه. 

ووقع الجواب عن مسألة بما نصه: 

الحمد لله؛ وصلى الله على سيدنا ومولانا محمد وآله. 
الربح› اعسات برطم ار gt ae‏ لاز 
خضل له حمر بالك فلا إشكال أن العام الد كور لآ سيدق فيا أوعا 
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من الخسر كما نص عليه اللخمى حسبما ذكره شراح الختصر تبعا لصاحب 
يصّدق إلا إذا أتى بما يشبه» قالوا: ويعرّف ذلك بسؤال التجار في بلد السلع 
هل يخسر مثل هذا المال فى هذه المدة أم لا؟ وسلموه. 
تتأنّى فيه, وأن الرجوع إلى ما يشهد به التجار ولا نر بين دعوى العامل الخسارة 
س16 أو عدم الربح, لأن قاعدتهم أن من صق وجعل القول قولّه فيما يدعيه فإنما ذلك 

ما لم يتبين کذبه» فإن تبين كذبه طرح قوله لانخرام ظن صدقه بتبين كذبه / ه. 

وقال أبو على بن رحال فى حاشية التحفة: والقيد الذي ذكره اللخمى 
من بعده في هذه» وبينه ابن لب غاية كما في نوازل القراض من المعيار. 

ثم قال: والحاصل أن القيد بدعوى الأشبه لابد منه» بل لا ينبغي التوقف 
فيه فى هذه الأزمنة» ومن لم يعول عليه فقد أخطأ, وقد أكلت هنا أموال الناس, 
إذا سمع القاضي قول امختصر : «والقول للعامل فى تلفه وخسره):12) حكم به من 
غير مراعاة لهذه الأمور, وذلك فساد بلا ريب , والله يسامح الجميع / ه. 

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. 

حيث لم يبين العامل وجه النسارة» ولا الأمد الذي وقع التجر فيه 
ولا السلع التى وقعت الخسارة فيهاء ولا ثمنّ ما اشتريت به ولا ما بيعت به» 
ولا اللوازم المصيّرة عليهاء فلا إشكال أنه لا يقبل قوله في دعواه الخسارة 


(12) سبقت الإشارة إلى هذه العبارة وبيان معناها من باب القراض في الهامش (6) » وسيذ كرها 
المؤلف مرة أخرى هنا ويوردها بعد هذه الصفحة فى الصفحة الموالية. 
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-امجرد عن ذلك . قال في التوضيح : وقد نقل الباجي عن بعض أصحابنا في 
عامل القراض يدعي الخسارة ولم يبين وجهها أنه يضمن / ه. نقله الشيخ 
جسوس عند قول المتن : «والقول للعامل في دعوى التلف والخسر)» وأقره. 

وحينكل فلابد للعامل المذكور أن يبين ذلك بيانا شافيا يرفع الإشكال 
ويلُوح به وجه الصواب» وإلا توجه عليه الضمان. 

وفائدة تكليفه بالبيان ليعلَّم - إذا سعل تجار تلك السلعة الخالطون 
للمحل المتجر فيه في تلك المدة - صدق ما ادعاه فيبراً» أو عدمه فيضمن» 
لأن كل من انتفى عنه الضمان لأمانته وجب عليه الضمان لوجود كذبه . وقول 
المختصر: «والقول للعامل) الخ ليس هو على إطلاقه؛ بل قيده شراحه تبعا 
مت SO‏ 
بعر اف ار نابي ا ا 
كلام العلامة سيدي العربى بردلة . 


فقد سئل كما في نوازله عن رجل قارض جماعة» كل واحد منهم قارضه 


ظ قراضا مستقلا وذهبو! إلى المشرق › فكان بيعهم بيعا واحدا واشتراؤهم السلع 


ص17 


اشتراء واحداء ثم إنهم لما قدموا قومت سلعتهم تقوبما واحداء ثم عند 
الفصال وجد ربح واحد منهم على نحو النصف من ربح غيره؛ وادعى أن 
الأمر هو كذلك وأنه لم يف شيكا من الربح» فهل تكون مخالفته لغيره ) 
وزيادة ربحهم دليلا على كذبه أم لا؟. 

فأجاب بأن القول قول العامل › ؛ فإذا اتهم لزمته اليمين» وعلى رب امال 
أن يبت عليه أنه أخفى شيعا من الربح واستبد به» فإن لم يشغبت ت لزم العامل 
اليمين أنه ما خان بإخفاء شيء من الربح» والله أعلم | ه. 


وسئل شيخ بعض شيوخنا سيدي بدر الدين الحمومي عن عامل قراض 
طال مغيبه بما يزيد على العشرين سنة الخ . 
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فأجاب : الحمد لله وصلواته على رسوله وآله وصحبه . 


نقل مال القراض من الأمانة إلى الذمة لاحتمال الخسارة » وهو مصدق فيها إذا لم 
يظهر كذبه على أرجح الأقوال الثلاثة» وهو مذهب المدونة أيضاء فلا يمكّن 
أرباب القراضات من الإعداء في مال ار القراض الغائب» وقد نقل اللقاني 
في حواشي التوضيح عن أبي الحسن: لو دفع قراض إلى أجل كشهر ثم سافر 
به العامل للتجارة» ثم رفع رب المال أمره إلى الحاكم ليعديه في مال الغائب 
IEE INE i?‏ 
انی بهد اع کا اا پان و 

رفي ابن ودع ان ع إذا كان بيد المفقود قراض فلا يحكم 
على صاحبه بحكم حتى يحكم بتمویته» لاحتمال أنه لو حضر لادعى 
الخسارة في القراض أو الضياع» وأن ابن الحاج أفتى بذلك /ه. 

وقال ابن سهل : إن لأرباب القراضات الإعداء فى مال العامل, متعقبا به 
جواب من أفتى بعدم الإعداء من شيوخ قرطبة. نقله المتيطي, والقول الغالث أنهم 
بمكّنون من الإعداء إن أبطا العامل مدة بعيدة يسافر الناس في مثلها 
ویرجعول e‏ العوار في جرب ظاهر سياقه أنه للقابسي» قرر فيه 
أن الإبطاء المذكور تعد فلرب المال القيام عليه وتضمينه ما ثبت من راس 


ماله / ه. وقد علمت أن الراجح هو الأول لظهور وجه دليله, وما في المعيار عن 
القابسي لا وجه له فهو مرغوب عنه» والله أعلم /ه. 

وتقيد عقبه . 

الحمد لله» والصلاة والسلام على رسول الله. 

ما رسم أعلاه من أن مرور المدة المذكورة على العامل وهو غائب 
لا يوي تقل القتزاضي يبن امات إلى ام ولا شكن أربابه من الإعداء في 
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مال القراض الخ› صحيح › وكلام اللقاني المنقول في الجواب أعلاه عن الشيخ 
بنانى سلمه أيضا العلامة الإمام مفتى الإسلام : أبو عبد الله سيدي محمد 
أعلم / ه. 

وسئل أبو العباس الهلالي عن رجل أعطى قراضا لآخر وشرط عليه أن لا 
الأمن على مال القراض بسببه» فقبل العامل ذلك الشرط» ثم خالف وسافر 
مع غير البادي المذكور» فلما وصل إلى محل مخوف اكترى من يجوزه فيه 
فانتهبَّت القافلة كلها وايب هو أي مال القراض أيضاء فهل يغرم أم لا؟. 

فأجاب بأن رب المال حيث حجر على العامل في صلب العقد وبعده 
وقبل شغل المال أن لا يسافر مع غير المعين فالظاهر أنه ضامن إن سافر مع 
غيره» فهو ممنوع من السفر إلا على الوجه الذي أذن له فيه» ومن خالف ما 
ترط غلية تعد یر کل من فرط او تسد من ااا فور ضاف كما فى 

قلت : محله ما لم يعلم به ویرض» وإلا فلا ضمان عليه كما يؤخذ 

وكما قالوه فى راعى النوبة إن أناب عنه صبيا وعلموا أنه لا ضمان 
على من أناب . 

وسئل بعض الفقهاء عمن أعطى دابة بحملها ثمرا لغيره» وقال له: بع 
هذا الثمر واشتر لنا صوفا وسمنا واجعله عليهاء فإذا رجعت فالربح بيننا . 

فأجاب : إن هذا العقد فاسد لكونه قراضا بالعروض» لأن العروض ما 
قابل النقد» وإذا فسد فللعامل أجرة مثله في ذمة رب المال حتى لو هلك المال 


28 


كما في القلشاني رغيره. وفي مختصر ابن الحاجب : فلو عمل بالعرض فله 
أجرة مثله فى بیعه» وفى الختصر: ( فله أجر مثله فى توليه ثم قراض مثله في 
ربحه 13( والسلام . 
وأجاب عقبه أبو العباس الهلالى بقوله : الجواب أعلاه صحيح., فإذا عثر 

PRI HET و و‎ 

فى الشمن؛ ا لشم الذي باع به هو راس الالء وارب الال كاه دابته 
OE‏ و مايرم المال 
A 0‏ وص اوري 
أو صوف ولم يبعهما حتى عثر عليه فله الأجرة فقطء لأنه لم يتجر بالشمن 
) كما يؤخذ مما تقدم» والله تعالى أعلم /ه. 

وسئل العلامة القاضي سيدي العربي بردلة عن رجل قارض اخرء وسافر 

إلى بلد السودان, ثم باع ما جاء به من السلع وأراد السفر إلى بلدة أخرى من 
تلك البلادء فأخذ سلعا فى ذمته وخلطها مع سلع القراض» ثم ركب البحر 
فغرقت له بعض السلع» فلما رجع قضى با بقي في يده الدين الذي في 
(13) العبارة في أول باب القراض» وفي بيان ما يكون لعامل القراض إذا خالف ما وكله عليه 

صاحب المال» وذلك قوله: و كأن وكله على دين أو ليصرف» ثم يعمل» فله أجر مثله في 

توليه» ثم قراض مثله في ربحه). 

والعتى نرت امال وو كل العامل على و ديرق عن عن علجد لم ل او ص فد 
. يجوزء ولو كان على حاضر ملي غير مُلدء وأجازه اللخمي حينئذ» أو دفع له رب امال نقدا 

ليصرفه العامل من غيره بنقد آخر» ثم يعمل العامل بما يقبضه قراضا فلا يجوزء فإن عمل با 

قبضه من ثمن العرض أو الدين أو الصرف فله أجر مثل العامل في توليه بيع العرض أو قبض 


فإن تلف» أو لم يربح فلا شيء له في ذمة رب المال. .الخ . 
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دمته» وهو ثمن السلع التي قد كان أخذها في الذمة» ولم يبق بيذه إلا 
القليل› الب ارزيد كال اجرح على a E‏ 
ماله أم لا ؟ , 

1 


غرمائه, أو لم يبق بيده إلا القليل الذي لا يعامل عليه فإن كان هذا العامل 
لم يبق بيد العامل بعد خلاصهم إلا الشىء القليل الذي لا يعامل على مثله 


فلرب المال القيام أيضاء والله أعلم /ه. 


وسئل العلامة المحقق السجلماسي عن رجل وجه لرجل آخر في بلدة 
أخرى نعلا مدبوغاء وقال له: إن قيمته مائة وعشرون مشقالا يبيعه له في تلك ٠‏ 
امار فج دنه النظار وقليه نرف غات قارمتل ةا غال لذ بين حك 
القيمة» فأرسل رب المال وكيله فدار الكلام بينهماء فقال الوكيل للرجل : 
با ا ا ا و ا 
ك تشتريها غنما وتسرحها إلى وقت بيعهاء وبعها والربح بينكما مناصفة»› 
aS‏ ا RUG‏ 
من الغنم من مالك» ورب المال يدفع ما في ذمتك لغيرك ببلده» ففعل ما أمره 
به الوكيل. ولما اشترى الغنم وصلحت جزهاء وها هي بيده الآن» ثم إن النعل 
المذكور بيع وبقي من ثمنه كثير» قدره خمسة وثلاثون مثقالاء 
فهل ما ذكر من القراض على الوجه المذكور جائز أم لا؟؛ وهل 
لمشتري النعل كلام مع ربه من أجل ما تعاقدا عليه من الزيادة في البيع؛ أء 
يكوث ربح القراض وخسارته للعامل عليه 44 بين لنا ذلك بيانا شافيا : 
فأجاب : والله الموفق للصواب › إن تراضى الوكيل والرجل على أخدل 
جلود النعل بالقيمة التي قُوْمّتَْ بها على أن يزيده ربها مالا يعمل بالجميع 


30 


قراضا 0 
اوفع رسرف 046 :وال فض الاد 
وإذا كان القراض هنا فاسدا وجب أن تكون الغنم المشتراة بمال 
العامل له وعلى ملكه؛ له ربحها وعليه خسارتها؛ وما ذكر الأئمة من أن 
وي ا 1 الفاسد SS‏ س 
عنهاء الشراء فيها ما هو بمال العامل . 
وأما مقدار ثمن الجلود فهو دين عليه» وقد صرح العلماء بفساد القراض 
بالدين يكون لربه على العامل» وأنه بعد الوقوع يستمر الدين كما هو في ذمة 
العامل» والربح له والخسر عليه» قال في الختصر: (لا بدين عليه واستمر) ٠15‏ 
فكتب عليه المواق من المدونة : قال مالك : وإن كان لك عند رجل دين فقلت 
له: إعمل به قراضا لم يجِرَء ثم قال ابن عرفة: فيها منعه بدين على العامل» 
وأما الزائد على النمن فقد دخلا على تعمير ذمتين في الحال؛ ذمة 
اواو كر ري غنم القراض› ورب المال بتلك العدة 
سيار نقد رار لكل اا . إلى قوله : «وبيع وصرف). 
والمعنى : وحرم الجمع بين بيع وصرف في عقد واحد» كبيع ثوب ودينار بعشرين درهماء 
ESE‏ وسوس PEN‏ وسور لجل وحار جعي لذي 
ين ان سبي PENCE NE‏ لواو امعد O‏ 
بقوله : « إلا أن يكون الجميع ديناراء أو يجتمعا فيه). 
(15 ) تقدمت العبارة وبيانها في الهامش (4). 
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وإنما قلنا تعمهر ذمتين» لأن كل واحد من المتعاقدين التزم لصاحبه 
بأداء ذلك القدر من المال ودفعه في الوجه الذي أراد الملتزم له» وليس واحد 
منهما أمينا على ما فى يده بل كل منهما.ء المال فى ضمانه يدفعه» وابتداء 
الاين بالذين هو اخد رجو الفس د فى الشريعة) د قا رق و اا ي 
بشمن الجلود والمشتري بالزائد عليه» والله أعلم . 


ثم قال : استدراك؛ شرط القراض في بيع النعل من الشروط الخلة 
بالشمن والمشمن» لأن الشرط له حصة منه وهى مجهولة؛ والفساد لأجل 
ا اقول بر ان اا ر البائم ر ال إلى انان 
فعلى هذاء الذي يجب في النازلة المسؤول عنها على مشتري النعل بعد 
راا هو قيمع لذ القمن الم وال التوفيق ي 

وتقيد عقبه تصحيح للفقيه العلامة سيدي عبد السلام حركات السلوي 
٠‏ رحمهم الله تعالى ورحمنا معهم بمنه, امين. 
وفي المعيار : سئل سحنون عمن دفع لرجل قراضا فعمل فيه ثم اختلفا 
في رأس المال» فقال ربه: مائتان وهو جميع ما أتى به العامل» وقال العامل: بل 
مائة فقط» والربح مائة . 

فأجاب : القول قول العامل في رأس المال لأنه لم يقر أنه قبض منه إلا 
مائة» فإن كانت لصاحب المال بينة فذاك» وإلا فيمين العامل» فإن نكل حلف 
رب المال وأخذ المائتين» فإن نكل لم يكن له إلا ما أقر به العامل؛ فإن أقام كل 
بينة وتساوتا فى العدالة سقطتاء وكان الجواب فيهما على ما وصفناء وإن 
اختلفتا في العدالة أخذ بأعدل البينتين | ه. 

وسئل سيدي أحمد البعل عن ذمي أخذ قراضا من مسلم وطالت مدته, 
ثم ادعى أنه خسر فيه نحو الخمسمائة أوقية, وأنه غصب منه سلعة كذاء وعين 
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الغاصب؛ فهل يجب عليه إثبات الغصب والخسارة أو يكتفى منه باليمين 
على ذلك؟ . 

فأجاب : إذا وجدت البينة على ما زعمه فلا كلام لصاحب المال» وإن 
لم توجد بينة على ما ادعاه فالقول قوله مع اليمين» فإذا حلف فلا قيام لرب 
المال. / ه. 

ووقع السؤال عن قراض حجر فيه على العامل بأن يشتري الزرع الجيد 
من تامسنا ويبيعه فى الرباط. 

والجواب بأن ذلك لا يوجب فساداء لكثرة الزرع الجيد وسعة المكانين» 
أي مكان الشراء ومكان البيع كما يستفاد من كلام الأئمة» وأن المدار على 
السّعة وإمكان التجر فيما عُين من المكان» أنظر النص في المواق والحطاب» 
قاله سيدي عبد الكريم اليازغي في نوازله نقلا عن الشيخ التاودي في فتوى 
له. /ره. 

ثم قال : مسألةٌ إشهاد عامل القراض بأنه مضمون في ذمته لا يلزمه على 
القول المرتضى من خلاف قوي في المسألة واضطراب فيهاء لأن العامل تطوع 
بالغرم بعد العقد . قال العلامة ابن رحال في حاشية التحفة: وإن طاع بالضمان 
بعد الشروع في العمل فالمسألة فيها خلاف قوي» وكلام الحطاب فيه إيهام 
ظاهر لا يخفاك . 

وقوله : أي سيدي محمد ميارة: ( أنظر إيضاح المسالك الخ ) نظرناه 
فوجدناه بحسب فحواه دالا على عدم اللزوم» وبه قال ابن سهل» ولاكن انظر 
الشرح /ه. وعليه فالعامل لا يلزمه ما أشهد به على نفسه من الضمان . 
إه كلام سيدي عبد الكريم اليازغي . 

وقوله: ( لأن العامل تطوّع بالغرم بعد العقد ) أي سبب الاضطراب 
هو التطوع إنما وقع بعد عقد القراض» فيفيد كلامه أن ذلك لو كان في العقد 
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لم يضمن قطعاء وليس كذلك» بل الخلاف في الصورتين» أنظر شراح الزقاقية 
في قولها: « وطوع بغرم في قراض نعم ولا) . 

وسئل أبو القاسم العقباني عمن دفع فضة قراضاء هل له أن يأخذ عنها 
عند المفاصلة ذهبا أم لا ؟. 

ا 


إذا مات المقارض ولم يوجد مال القراض بعينه ولا عُلم هل هو فيما 
ترك الميت أم لا؟» فمذهب مالك الحكم به به على تركة الميت دون ربح» ولا 
يقضى على التركة بربح إلا أن يغبت الربح ويتحقق» وفي ي الحكم عليه برس 
امال نظر من حيث احتمال ضياعه والخسارة فيه» لاكن المذهب أنه يقضى 
عليه برأس المال . إنتهى . 

وأجاب بعضهم أيضا عما يظهر من الجواب» ونصه : 

إذا كان القراض غير مقيّد بمدة, والعادة أن القراض لا يحمل على المدة 
الواحدة» فالمقارض مطْلّق على التحريك بالمال غير متعد» لاكن ذكرت أن رب 
الملل مات» فإن علم بذلك فلا يجوز له تحريكه حينعذ إن نض إلا بإذن الورثة 
وهو مصدق» مالم يتبين كذبه واختلاف قوله ما يظهر به كذبه /ه. 

وسئل العلامة الحقق سيدي محمد بن عبد القادر الفاسي عن رجل أعطى 
قراضا لرجل على أن ينميه كيف شاء ويقتسمان الربح بينهما نصفين, وتعاقدا 
على ذلك» وبعده بدا للعامل أن يجعله في عمل خاص هو حرفته» ويستاجر 
فيه نفسه وغيره» ويعطي الأجراء أجرتهم ويأخذ هو أجرته؛ واستاذن رب 
الملل فى في ا ليه» فأذن له وجعله في حل في 
كل ما يأخذه للحاجة» فهل اقتصاره على ذلك العمل بعد العقد» واستعجاره 
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نفسه مع غيره» وتفويض رب الال له في أخذه ما شاء بعد العقد نما يضر 
بهذه المعاملة؟ جوابا شافياء وما قدر المال الذي إذا شغل صاحبه عن معاشه 
اكتسى منه وأكل بالمعروف؟» وهل ذلك إذا شغله سفرا أو حتى في الحضر؟» 
ولكم الأجر من الله سبحانه» والسلام . ۰ 

فأجاب : الحمد للهء لابد في القراض من معرفة رأس المال ومعرفة الجزء 
من الربح الذي وقع عليه التعامل» وكون العامل يأخذ ما شاء يؤدي إلى الجهل 
بقدر رأس المال أو بقدر جزء الربح أو بهما معا. قال أبو الوليد الباجي: لا 
يجوز أن يشترط أحد المتقارضيّن شيعا من الربح إلا على الأجزاء؛ فإن اشترط 
عددا دون جزء أو عددا مع جزء ولو درهما واحدا لم جز إذ لعل ذلك العدد 
يستغرق الربح» ولأنه تدخل الجهالة في الأجزاء المشترطة . فإن نزل ففي 
المدونة عن مالك وأصحابه: إن ترك ذلك مشترطة قبل العمل جازء e‏ 
العمل فروى يحيى عن ابن القاسم حي ييه 
عليه» وأنكره يحيى بعد العمل /ه. 


وأما الإجارة إذا لم تكن مشروطة في أصل العقد وإنما عرضت بعد تمامه 
كما ذكر أعلاه فالظاهر الجواز إذا علما القدر في العوض والمعرّض كما هي سنا 
الإجارة» وأخذه أكثر من أجرته فيه ما تقدم أ أولا من لزوم الجهل في الجزء أو 
الأصل . وفي ذلك أيضا الهدية للعاملء وقد قالوا : تمنع هدية كل منهما 
لصاحبه» وأما الأكل من مال القراض فإنما هو في السفر. قال في المدونة: وإذا 
كان العامل مقيما في أهله فلا نفقة له من المال ولا كسوة . قال الليث : إلا أن 
يشغله البيع فيتغدى بالأفلس /ه. وفي الرسالة: وللعامل كسوته وطعامه إذا 
سافر في المال الذي له بال / ه. واختلف في حد المال الذي له بالء ؛ فقيل: 
أفله مسوك دكا زا وروي آنا ان العيسين سير زديل ردا 

وفى مختصر ابن عرفة بعد نقله نص المدونة ما نصه: ابن القطان عن 
نوادر الاجماع: أجمَعُوا أنه لا ياكل من مال القراض إن لم يسافر به» إلا الليث 
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قال : إن له أن يتغذى منه إذا اشتغل به عن الانقلاب إلى أهله» ومثله قول أبى 
بمب اا ليلقب في الحضر وهو يتعب في البيع والشراء.  ٠‏ 
قلت قلت : وفي المدونة قول الليث معزوا له» وذكره ابن فتوح كأنه المذهب 
غير معزو للليث» قال من يتجر في الحضر فليس له أن يأكل من مال القراض 
إلا أن يتغذى بالأفلّس ونحوهاء وأسقط قوله (إذا اشتغل به عن الانقلاب إلى 
أهله ) . 
وفي النوادر بعد ذكر محمد قول الليث ما نصه: وأباه مالك الخ . 
التونسي : لا فرق بين اشتغاله في سفره وإقامته بالمال . 
ولعل الفرق بينهما أن أمره كذا جرى فيما مضى . اللخمي : مَحْملٌ 
قول مالك بسقوطها في الإقامة على أن عمل القراض لا يعطله عما كانت 
نشم لاقع مف ولو كانت ادر رہ یا عاد تایا 
عمل القراض كانت له نفقته كسفره /ه. والله سبحائه أعلم /ه. 
قلت : وفيما قاله من الجهل نظرء بل رأس المال وجزء الربح كلاهما 
معلوم» وتطوع رب المال له بعد العقد بأخذه إذا احتاج وباكثر من أجرة المثل 
لا يوجب جهلا فيما ذكر ولا يؤثر خللاء ولو منع ذلك لمنعت نفقته في 
السفر وفي الحضر أيضا إذا شغلته عن الوجوه التي يقتات منها. 
وأما ما احتج به من كلام الباجي فلا حجة فيه» لأنه فيما كان مشترطا 
في طلب العقد؛ والكلام هنا فيما كان تطوعا به بعده» ومن ع العلوم أنه 
يغتفر في الثاني مالا يغتفر في الأول . 
وأما كون ذلك هدية للعامل وهى لا تجوز حتى بعد العقد فقد احترز عن 
ذلك بقوله: (فأذن له وجعله في حل في كل ما يأخذه للحاجة, لأجل صحبة بينه 
وبينه الخ) فالهدية الممنوعة هي التي تكون للقراض» وهذه ليست له» بل إا 
هي لما استقر بينهما من الصحبة قبل القراض ظ 
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وأيضاء العام فى القراض إنما هو أجيرٌء ولا باس أن يفضل رب امال 
بعض الأجراء على بعض . 

وأيضاء غايةٌ ما في هدية رب المال للعامل رجاء بقائه تحت يده 
وهذا أمر جائز لابأس به» نعم عكس هذاء وهو هدية العامل لرب المال» المنع 
فيا قلاف لأن افيه متجاناةبرنية الال د :ذلك أن ا امال أكثر 
نما دخلا عليه» لأنه يأخذ الجزء المشترط ويأخذ الهدية زيادة عليه» فتأمله. 
والله أعلم . 

وقوله : ( واختّلف في حد امال الذي له بال الخ )» عبارة الزرقاني بأن 
يكون كثيرا بالاجتهاد كما في الموازية لمالك» ووقع له: السبعون يسيرء وله 
أن ينفق في الخدمسين, وجمع بينهماء فحمل الأول على السفر البعيد» 
والغاني على القريب الخ . 

خاتمة في المواق ما نه الو کون الكسوة أى كمدوة ة عامل 
القراض عند المفاصلة؟» نصوا أنها تبقى للعامل» بخلاف بقية النفقة/ ه. 

قال الشيخ الرهوني بعد نقله: وفيه نظر يتبين بنقل كلام الأئمة؛ 
قال في رسم باع غلاما من سماع ابن القاسم من كتاب القراض ما نصه: 
وقال مالك فيما يفضل عن المقارض إذا قدم من سفره» مغل الجبة وأشباه ذلك» 
قال : ما علمت أنه يؤخذ منه مثل هذاء قال القاضى : مثل هذا في نوازل 
برد 5 ری ال ماله مي عامل ۷ ا عند ااب التي كان 
اشتراها لسفره من مال القراض» إلا أن يكون لها قدر وبال» وهو مثل قول 
مالك فى الموطأ. . إلى أن قال : ونص ما فى نوازل سحنون: إذا كانت ثيابا لها 
كدر ون اا ريني ابيا la‏ المال» وإن كانت ثيابا خلقة 
ناقينة اليس نهنا ند وو لايال أ كخ ال كما كال ملت فى الغ العمل 
والشيء الخفيف التافه الخ» انتهى .. ٠‏ 
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الحمد لله؛ وقع السؤال عن عاملّي قراض أخذاه من ربه بفاس وذهبا به 
إلى قلعية بلدة بالريف» فبقيا يعجران بها مدة, ثم جاءا لفاس»› اا 
كبيرة» فوجه القاضي أرباب البصر ينظرون في ذلك» فسألوا من كان يتجر 
هناك عما ادعاه العاملان من الخسارة» فصدقوهما فيهاء فاقتضى نظر أرباب 
البصر الصلح» وصالحوهما مع ورثة رب المال لكونه مات» فهل يصح هذا 
الصلح عن ا محاجير أم لا؟ . 

والمجواب: الحمد لله» حيث بين عاملا القراض أنهما وقعت لهما 
خسارة فى في القراض بما قالاه من تنقيع الحرير في الوادي» ومن تعطيل الأحكام 
بقلعية تلات سفن ومن كون رب القراض كان يتسوق لهما السلعة 
وبري OS‏ اضعات نمدها الح فلا إشكال في قبول قبولهمًاء لأنهما 
أعينان ارو كل مين بعد کا يدعي فاامكن ببب الاد وغول 
اختصر: ( والقول للعامل في تلفه وخسره) الخ”*»» وقول التحفة أيضا: 

كذاك في ادعائه النسارة* الخ» وعليه فالصلح المشار إليه تام وفيما 
سطره المفتيان أعلاه<*» كفاية, والسلامء قاله وكتبه عبد ربه تعالى المهدي 
الوزاني لطف الله به. 

الحمد لله وصلى الله على سيدنا محمد وآله› 

وبعد فحيث قبت بشهادة سن عينهم من له الانحكام الشرعية اللنظر 
في محاسبة القراض المدعى به في المقال صدرٌ الملتصق به» وهم من أهل 
المعرفة بالبيع والابتياع والتجارة الجامعة لأعراف البلدان» أن ما ارتكبه وكيل 
الزوجة أخوها المذ كور بالمقال ومقّدم المحاجير عمهم من الصلح مع المدعى 
عليه فى القراض المذ كور على الوجه المذكور مشبه جار على القاعدة المألوفة 
بين التجار» وفيه مصلحة وسداد لجانب المحاجير على الوجه الذي وضحوه 
و" a A Eee EGS‏ 


وفي التحفة : والقول قول عامل إن يختلف ٠‏ في جزء القراض أو حال التلّف 
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وبينوه من تعذر الأخذ والإعطاء والبيع والشراءء وتأكد ذلك بشهادة التجار 
الأربعة بالتلقية أسفل ذلك بمثل ذلك وزيادة فيما زادوه فالصلح جائز ناف 
ومنبرم لازم» لا يجوز نقضه. 

أما جوازه والإقدام عليه فلما في المدونةء ونصها بنقل ما في البهجة: 
فإن لم يكن للطفل اليتيم وصي فأقام له القاضي خليفة كان كالوصي في 
جميع أموره /ه . ومعلوم أن الوصي له أن يصالح عن محجوره فيما طلب له 
من حق» وفي التحفة : 

وللوصي الصلح عمن قد حجر .". يجوز إلا مع غبن أو ضرر 

قال في البهجة: ولا يبعد أن يكون الناظم أطلق الوصي وأراد ما 
يشمل مقدمٌ القاضي . 

وفي ابن سلمون ما نصه: وكذلك صلح الوصي على الأيتام جائز» ما 
لم يكن عليهم فيه غبن» وهو محمول على السداد حتى يغبت خلافه؛ فإن 
قام أحد يتعقبه نظر فيه السلطان» فإن رآه سّدادا أمضاه» وإلا فلا / ه. 


وتجيرة فى الشارج رالا . ولا يخفى أن النازلة 5 9 ثبت فيا السداد 


E E 


12010 فلمافي أحكام ابن حبيب عن مطرف أن 


لا يجوز لأنه من وجه الخاطرة› وأجمع أصحابنا عليه / ه. 


وفي ابن سلمون: وإذا وقع الصلح على وجه يسوغ فلا يجوز 
للمتعاقدين نقضه وإن حاولاه وذهبا إلى ذلك» ويجبران على إمضائه» 
ثم قال : والصلح على الإقرار اتفق المسلمون على جوازه... إلى أن قال : 
وما أسقط في الصلح على وجه الإقرار فهو لازم سائغ لمن أسقط له» ولا 
رجوع فيه للمسقط. رف الغرض معة. 
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فقد بان بهذه النصوص أن الصاح الواقع في النازلة سائغ جائز لازم 
لا يجوز نقضه. والله يقول الحق» وهو يهدي السبيل» وكتبه الراجي عفو 
لاه خليل بن صالح الخالدي الحسني وفقه الله / ه. ۰ 
الحمد لله والصلاة والسلاة على سيد نا وغ اا مكميك رآ وص 
وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. 
وبعد» فما قاله المفتي أعلاه صحيح» وما جلبه من الفقه هو نص 
النازلة وفي عينها صريح» إذ الصلح في النازلة بما ذكر متعين لجانب المحاجير» 
لا فيه من المصلحة التامة المشهود د بهاء لاسيما والمال نما هو قراض ليس في 
الذمة» القول فيه للعامل في التلف والخسر كما هو نص المختصرء فلو لم 
يصالح المقدم في مثل هذا لكان ضامناء إذ عدم صلحه -والحال ما ذكر- 
تعريض لضياع أموال المحاجير ثم إن مقدم القاضي كالوصي كما في المدونة 
وغيرهاء قال فيها: وإن لم يكن للطفل اليتيم وصي فأقام له القاضي خليفة 
كان الوصي في جميع أ أموره / هھ مط اب 


3 إت هد هذا مت اناما شم لد من الصاح وجب ماب ا 
الفيافي» والوقت د إذ ذاك وق جوع وفنة كما شهد به أعبيان من يدعاطى 
التجارة بتلك النواحي» ومولانا جلت قدرته أعلم بالصواب» إليه المرجع 


إنتهى . والله أعلم . 
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نوازل المغارسة والمساقاة" 


والمغارسة تنعقد بكل ما يدل عليهاء لأنها نوع من الإجارة التي هي 
كالبيع تنعقد بكل ما يدل على الرضى وإن بمعاطاة . 

قلت : يجوز للإنسان أن يقطع بستانه ليغرس في ذلك الموضع شجرا 
آخرء أو يبنيه دارا أو نحو ذلك» لقول القاضي عياض في الإكمال» - حيث ِ 
تكلم على حديث أنه عي لما قدم المدينة وأراد بناء المسجد الذي هو فيه' 
الآن» وكان في ذلك الموضع نخل فأمر بها فقطعت -» ما نصه : فيه جواز قطع 
الأشجار المشمرة لحاجة تَعْرض ؛ من بناء محلها أو اتخاذه مسجداء أو قطعها 
من بلاد الكفار ونحو هذا/ه. وإذا جاز قطعها للبناء في موضعها فقطعها 
لرن الي هر اف حا ازل ار و تنكل ااي كلام ااي 
وسلّمه ولم يتعقبه. 


الفقهية ‏ فقال فى المساقاة : 

باب» إنما تصح مساقاة شجر - وإن بعلا - ذي ثمرلم يحل بيعه ( أي بيع ثمره) ولم يخلف» 
إلا تبعاء بجزء قل أو كثر» شاع وعلم» بساقيت . .الخ . 

وقال بعدها فى المغارسة: باب» ندب الغرس») وجازت المغارسة في الأصول أو ما يطول مكثه 
كزعفران وقطن» إجارة وجّعالة بعوض» وشركة جزء معلوم في الأرض والشجرء لا في 
أحدهما. . الخ . 

والفرق بينهما كما يذ كره الفقهاء ويوضحونه» ويبينون أحكام وشروط كل منهما ليقع على 
الوجه الصحيح السليم» أن المساقاة هي أن يدفع الرجل شجرة لمن يخدمها وتكون غلتها 
بينهما» وبعبارة أخرى كما في الكافي لابن عبد البر: أن يدفع الرجل كرمه أو حائط نخله» أو 
من ثمرتها فبينهما نصفين» أو على جزء معلوم من الثمرة. .الخ. 

وأما المغارسة» فهى أن يدفع الرجل أرضه لمن يغرس فيها شجراء وهي على ثلاثة أوجه : إجارة» 
وذلك بان يغرس له بأجرة معلومة» وجعلٌ» حيث يغرس له شجرا على أن يكون له نصيب فيما 
وعد ال ا ا ل E‏ 
نصيب منها كلها من الأرض» فيجوز بشروطء أنظرها بتفصيل في كتب الفقه عامة» وعند 
الحافظ ابن عبد البر› والشيخ ابن جزي في القوانين الفقهية. رحمهما الله . 
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قلت : وأجاب سيدي عبد القادر الفاسي عما يظهر من جوابه, ونصّه : 

وأما النهي عن بيع الأرض فهو نهي إرشاد؛ وقد ركع ادنك تحر ور 
الأصول للحكيم الترمذي. وقد روى ذلك وذكر حكمته» ولم يحضرني الآن 
حين الكتب امحل منه. . ومحَصُلهُ أن بيع الأصول مناف للمعنى الذي اقتضته 
حكمته سبحانه من عمارة هذا العالم» اور ا اروا فل 
سبب في التشتيت والتشريد. ٠‏ وفي وصية لسيدي أحمد بن جامع لأصحابه: 
إياكم وبيع الأصل إلا لاستبدال خير منه» فإنه أسلم للدين وأصلَح للمعيشة, ولم 
نر أحدا أخذ فيه شيعا إلا ازداد به فاقة» وهو مال ممحوق؛ قليل البركة /ه. 
وكذلك ذكر الحكيم الترمذي» والله أعلم . إنتهى . 

هذاء وقال أبو زيد امجاجي في شرح مغارسته ما نصه : 

قالوا ذ في العامل في باب المساقاة : إذا عجر أو أراد السفر أو إراحة نفسه 
ار ما اميه ه من هو مئلّه في الأمانة فله ذلك» إلا إذا أراد ترك العمل 
وأخذ المحاسبة فليس له ذلك وإن رضي رب الحائط ذ فينبغى أن يكون العامل 
في باب المغارسة مثله» وقد قال ابن يونس - بعد ذكر ما تقدم فى عامل 
المساقاة -: فإن قال رب الحائط : أنا أستاجر من يعمل تمام العمل وأبيع ما 
ميت من الثمرة وأستوفي ما أديت» فإن فضل شيء فله؛ وإن نقص اتبعته 

فينبغى أن يكون ذلك له > كقول ابن القاسم فى المتزارعين يعجز أحدهما 

بعد السمل وقبل طيب از قال لماعي : إعمّلء فإذا يبس الزرع 
فبع واستوف حقك» > فما فضل فله» وما عجزاتبعته به» لأن العمل كان له 
لازماء فكذلك هذا/ه. 


ومن هذا المعنى أيضا ما ذكره البرزلي عن أشهب أن الخماس إذا مرض 
فإنه يستأجر عليه حتى يصح | ه. وذكر غيره أيضا أن الشريكين إذا عجز 
أحدهما في أثناء الحرث وسلّم لصاحبه فيما كان حرثه معه إن ذلك لازم 
له /ه. 
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' وسئل القاضي سيدي علي المري عن رجل طوع أرضا وأحياها بالغرس 

فهي ملكه» ثم إنه بعد ذلك انعقل إلى موضع آخر وقال لرجل: أخدم هذا 
الغرس إلى أن يطعم ونقتسماه نصفين› ففعل وطلب القسمة من صاحبه› 
فقال له: إشتر مني نصفي فاشتراه منه وتمَلّك الجميع» وكان بإزاء الغرس أرض 
بور فطوعها وغرسها على عادتهم» فقام البائع وقال له: لي النصف فيما 
طوعته فأبى» فتحاكما إلى القاضي» فقال له : ليس لك معه شيء» لأن من 
طوع شيئا فهو له» فلم يرض بحكمه. 

فأجاب : الحمد للهء والصلاة والسلام على رسول الله . 

إن الأمر كما قاله القاضي وحكم به/ه. 

وسئل العلامة سيدي محمد بن عبد القادر الفاسي عمن غرس أرضا 
للمسجد ثم باع الغارس قسمته وتركها المشتري لورثته, ثم إن ناظر الأحباس 
انتزعها منهم» فرام بعض الورثة أن يستاجرها منه» فأبى وقال: إلا أن تتركوها 
أصلا ولا يبقى لكم فيها ملك» فهل له ذلك أم لا؟ . 

فأجاب : إن ما وقع أولا من المغارسة في أرض الحبس كان على غير 
المنهج الذي يقتضيه الفقه» فينبغي النظر في ذلك حتى يرد إلى وجه شرعي, 
وكما يحتاط للحبس أن لا يضيع شيء منه يحتاط أيضا أن لا يدخل فيه ما ليس 
منه. وفي نوازل البرزلي عن ابن الحاج : لا يجوز إعطاء الأرض الحبسة مغارسة, لأنه 
يؤدي إلى بيع بعضهاء فإن نزل وفات وكان للمسجد غلة أعطي منها حتى 
يخنّص الغرس للمسجد حَبساء وإن لم تكن له غلة قُوَم الغرس على حدة» 
والأرض كذلك بغير غرس واشتركا في في ذلك على القيم» ولا يجبر صاحب 
الغرس على إعطاء قيمة الأرض » وتقدم قول سحنون أن له أن يعطي قيمة الأرض 
وتجعل في أرض أخرى تكون حبسا في السبيل كما كانت الأولى إلى أن قال نقلا 
عن المعيار. ۰ 
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وسئل بعض شيوخ الشورى عن حاكم دفع أرضا محبسة على وجه 
المغارسة لرجل وأدرك الغرس. 

فأجاب : إن ذلك يمضي ولا ينقضه من جاء بعده» لأنه حكم بما فيه 
اختلاف /ه. 

قال الونشريسي رحمه الله : قلت: بمثل هذا صدرت الفتوى من 
شيوخ تلمسان في أرض أم العلو امحبسة على المدرسة اليعقوبية منها/ ى 
إلى أن قال : والله سبحانه وتعالى أعلم بالصواب /ه. 

ومحصّل هذا الجواب أن إعطاء أرض الحبس مغارسة لا يجوزء ويفسخ إن 
وقع» ما لم يحكم به حاكم فيمضي ولا يفسخ, وبه يعلم ما في قول العمل 
الفاسي : اول رح حي بار ا اكاك ررد إرض و 
مغارسة ابتداء» وليس كذلكء تأمله. ظ 

وسئل العلامة المسناوي رحمه الله عن أرض محبسة على إمام مسجد, 
عمد إليها وغرسها بالأشجارء ونيتَة أن يكون ذلك بينه وبين ابس على سنة 
المغارسة مادام يؤم بالمسجد المذكورء ويأخذ غلة النصف لقيامه بوظيفة 
الإمامة» والباقي لقيامه بعمل المغارسة» وإذا تأخر عن الإمامة يأخذ النصف بما 
کر ا ا والباقي يعطي فيه كراء المثل» أو يكون شريكا مع المسجد» 
فعرض ما ذكر على قاضي البلد فامتنع من الموافقة على المغارسة في أ أرض 
الحبس وأذن له في الاستمرار على غرسه» لاكن على سنة الجزاء المعروف بأرض 
المغرب» وعين له القد ا e‏ 
بذلك» لاكنه أهمل الإشهاد وعقد الاستكجار مع ناظر الحبس وتسجيل ذلك 
عليه على عادة الأجزية» واستسهل ذلك لكون الخحراج هو المستحق له في 
الحال» وإذا تأخر عن الإمامة يؤديه على حسب ما يقوله أهل المعرفة فى المآل» 
ثم إنه الآن تأخر عنها فأراد من له النظر في الأحباس هناك أن ف 
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الأرض وينتزعها منه وقال له: إنك لم تعقد الجزاء معي بالكلية» ولا جريت 
في ذلك على سنن الأجزية . 

فهل - سيدي - له ذلك ويعطيه قيمة غرسه قائما أو مقلوعاء أو 
ليس له ذلك ويّقّر الغارس في الأرض بما دخل عليه أو بكراء المثل على سنة 
الجزاء ويكون إذن القاضي كافيا في ذلك لعموم نظره؟: 

وهل - سيدي - من بيده حبس خاص بجنسه كالإمام والمؤذن 
والمدرس وغيرهم من ذوي الأحباس الخاصة, له أن يعقد فيه الجزاء مع غيره 
من غير إذن ناظر الحبس العام لتصرفه فى الجملة فى الحال؛ أو ليس له ذلك 
لأنه بصدد التأخر والزوال فيّدخل بذلك ضررا على من بعده لكون الجزاء على 
التبقية كما هو معلوم» وإذا وقع ذلك ما الحكم فيه» هل يفسخ أو يستمر 
ويدوم؟» جوابا شافياء ولكم الأجر من الله تعالى» والسلام. 

فأجاب : الحمد لله؛ المجواب عن المسألة الأولى أن القاضي المعقود معه 
ما ذكرء إما أن يكون إمام المسجد المذكور أشهد عليه بما فعل معه حين عقد 
له أولاء فإن أشهد عليه بذلك حينئذ لم يكن للناظر سبيل إلى إخراجه» بقي 
القاضى على ولايته أو عزل» لأن إذن القاضى فى مثل هذا كاف» وعقده 
E‏ کان عام اج ااا ناظرها عه وتاك عه 
کا د ا و 
ووظيفته في الجملة كما يؤخذ من كلامهم في أشباه هذاء وإن كان لم يشهد 
عليه حينئذ» والقاضى باق على ولايته» فليشهد الآن على إقراره بما كان عقد 
مع الى تأريخهه ويبقى في آلا رش ماح عليه أيقباء وإ غل القناضي 
الآذن له مع كونه لم يشهد عليه في زمن ولايته بما عقد فليس في يده شيء» 
ولا ينفعه الإشهاد عليه بعد العزل» فللناظر حينئذ إخراجه من الأرض 
وانتزاعها منه» ولا يلزمه أن يعطيه قيمة غرسه لا قائما ولا مقلوعاء بل يأمره 
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بقلع غرسه ورفع أنقاضه كما في المسألة المشار إليها بقول الختصر: (إلا 
المحبسّة فالنقض )2) . 


ربا أن لويم هر e‏ 
ی و SE A ia‏ 
ما بذل فيه كراء مثله على ما هو المعروف في الأجزية» وكأن وجه ذلك ما ذكر 
في السؤال من فوت تصرف من ذكر في ذلك الحبس في الحال وإن كان بصدد 
لاخر والزوال» والله أعلم بحقيقة الحال» والسلام /ه. 
قلت : محل هذا إذا كان فيه مصلحة للحبس وإلا فلا يجوز ويفسخ, 
وقد كنت سئلت عمن أذن له ناظر الحبس في بناء دار متخربة من ماله 
على أن يحوطها بالبناء ويجعل في وسطها بيتا بأربعة دراهم ونصف» في كل 
شهر يقتطع منها درن وای كل شير ويدفع للإمام درهمين كذلك 
إلى تمام الخلاص مما يصّيره عليها ؛ فقبل ذلك منهء ثم إنه بنى فيها بناءات 
كفرة زاكذة على ا اذن :فيه الحاظر للد كوره ی تھے الدار فى يده على 
ل و ل والذي بدأه بقوله ات ون زرع 
فا ت» فإن لم ينتفع بالزرع أخذ بلا شيء. .الخ» وفي سياق ما يكون لمالك الأرض 
المستحق لهاء من الخيار في إعطاء قيمة الغرس أو البناء للغارس والباني ذي الشبهة في ذلك› 
أو أخذه قيمة الأرض منهماء أو كونهما (أي صاحب الأرض والباني والغارس ) شريكين 
فيها النقض بهدم البناء وقلع الغرس من طرف الباني أو الغارس . 
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وأيضا حاز هذا المكتري أروى لهذه الدار مدة من خمس وخمسين 
عاما بلا موجب» وأضافه لهذه الدارء وتصرف فيه المدة المذ كورة» فهل عليه 
كراؤه ام لا؟. 

فأجاب :الحمد لله. حيث كان ناظر الحبس في وقته إنما أذن 
للمكتري أن يبني بيتا فقط في دار اليس ا ا ر بالبداء ی 
الخلاص من الدراهم التي يصيرها على ذلك ؛ فكل مازاده على ذلك من 
الات يل 075 ا ا بدا له عله الاق ا كلاه 
حيث فعله بلا إذن . 

وأما الأروى الذي حازه بلا موجب وتصرف فيه هذه المدة الطويلة فيلزمه 
كراؤه ولا إشكال بعد أن يخرج من يده ويحاز لجانب الحبس»› وقد أقر فى 
EEDA‏ باس REE‏ د OEE‏ 
PIO. EAE‏ أريد أخذه 
منه» وبه أجاب الإمام الحفار. 

فإنه سئل عمن غرس في فدان الجامع وهو عالم بتحبيسه› واستغلّه سنين. 

فأجاب : الرجل متعد فيعَرمه الناظر كراء الفدان بطول السنين ثم 
e‏ اشر 
٠ 0‏ وإن كانت فائدة ة الكراء أكثر قيل له : إقلع ما غرست ورد الفدان على 
هيئته يوم غرست» ويؤدب على تعديه/ه. 

وسئل بعض المتأخرين عن شريك حبس بنى دارا بينهماء زاعما أنها 
كانت براحاء دون مُوَامّرة قاض ولا غيره؛ وطلب ما ينوب الحبس من ذلك 
البناء قائما» فهل له ذلك أو قيمة بنائه منقوضا؟ . 
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فأجاب : الراجح الجاري على مذهب المدونة أنه يأخذ قيمة بنائه 
منقوضا كمافي الحطاب عند قوله في الاستحقاق: «وإن غرس أو 
بنى ):3) / ه. وكلام الحطاب المشار إليه هو قوله: ( والقول بأنه يأخذ قيمته 
مجريا هر اهر لول ابن برس كل من ى في ار سيره امن زريجة ار 
شريك أو غيره بغير إذن ربها وعلمه فله عَمَله منقوضا)» والله أعلم / ه. 

ثم في نازلة السؤال أمور أخر» وهي فساد العقد المذكور للجهل بمقدار 
مدّة الكراء وقدر الشمن» إذ لا يعلم قدرّهما إلا بعد الفراغ من البناء وتقويمه: 
وأما قبل ذلك فهما مجهولان» وعلى تقدير أنهما معلومان فيفسخ العقد هنا 
لوقوعه للأمد الطويل جداء وقد نصوا على : فسخ الكراء في الأرض إلى 
خمسين عاماء فأحرى في الدور. قال ابن سهل - في جواب له عن أرض محبسة 
أكريت لخمسين عاما - ما نصه: إن الكراء لهذه المدة الطويلة فاسد يفسخ الخ, 
نقله شارح العمل في ا محل المذكور.  ٠‏ 

فالحاصل أن هذا الكراء فاسد يجب فسخه:؛ وللمكتري قيمة نقضه› 
وأما الآروى فيجب عليه تسليمها للحبس ودفع كرائهاء والله أعلم 
بالصيوات» قالةو كه اهدي للق اللشية. 

وسئل أبو القاسم بن خجو عن رجلين أخذا محلا بالمغارسة» النصف 
لهما معا والنصف لرب الأرض» ثم إن أحدهما ترك الخدمة في نصيبه 
واشتغل شریگه يخدم جميع الغرس حتى أثمر الغرس المذ كور» ما يجب لمن 


سابقة على تي قلا في الامش »وتات دو غرس أو بنى (ذو الشبهة في أرض) 
ل رکد بو اشک ال يمه رض اباي او الارن فت بنك رفرس ل 
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خدم الغرس» هل الكراء أو جزء منه؟» وما الذي يجب لشريكه الذي عطّل 
ار 

فأجاب : يجب للقائم بخدمة الغرس جميعه أجرة المثل فيما ينوب 
شريكه) امالسو و ا 0 .هھ 


قلت : وقال أصبغ : من أعطى أرضه مغارسة فلم ي يتم العمل حتى عجز 
العامل أ مسي واو ا 
وور ار المذكور بيده ثم قدم العامل وقام فهو على حقه؛ وكذلك 
لو كان حاضرا ولم يُسّلم ذلك ولم ير أنه ترکه» ويعطي للثاني قدر ما تكّف 
ما لو وليه هو لزمه مثلّه / ه. 
وسئل ولده سيدي علي عمن أعطى لآخر جنة مبورة مشعرة - عدا 
دواليها باقية - يحييها ويخدمها ويزينها بالحرث وغير ذلك على المناصفة فيهاء 
ولم يعين له الجهة التي يأخذ منهاء وجعلا لذلك أجلا معلوماء فأخذ الرجل 
فى خدمتها مجتهداء وطلب من يعينه على ذلك مدة من سنتين» وبعض 
أقارب معطي الجنة المذكورة حاضر عالم بما فعل المعطي والمعطى له» ولم ينكر 
ولم يغير حتى الآن» قام زاعما أن له نصيبا في الجنة المذكورة وتنازع مع 
معطيها وأزالها من يد من يخدمهاء فقام العإامل وقال له: ما أسكتك مع 
كونك حاضرا ولم تنكر ولم تغير؟» هل له حق في الأصول» أو الصفقة فاسدة؟ 
فأجاب :الحمد لله هذه عقدة فاسدة. له أجرة خدمته للأجنة 
وإحيائهاء لأن المغارسة لا تكون في المغروس ولا في الشعرى» وليست بأجرة 
هط أا .زلا فاا ره إلى ا اة اا اي فک د ا 
لوا ع ف E o‏ سيسات ا 
قلت : وعسادتهم اليوم إعطاء مغارسة ولو كان فيها غابة من الأشجارء 
ولاكن يدفع العامل قيمة ما فيها من الأعواد حطباء ويسمونه التحليل؛ ؛ أعني 
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يعطي العامل لرب الأرض بعض الدراهم ويجعلونه قيمة ما فيها من الأعواد 
على أنه حطب» فانظر هل مجوز هذه الصورة أم لا؟؛ وفي البهجة: أن ما يفعله 
الناس اليوم -فيما إذا كانت الأرض مشتملة على أشجار يشتري العامل 

نصف الأشجار على شرط أن يغرس البياض الذي بينهما مناصفة- فاسد» لا 
فيه من اجتماع المغارسة والبيع» وهما لا يجتم مان» اللهم إلا أن يرتكب في 
ذلك مذهب أشهب» إلى أن قال : نعم » على مذهب أشهب يجوز ذلك» وقد 
تقدم عن ابن لب أن ما جرى به عرف الناس يِلْمَمّس له وجه ما أمكن» إذ لا يلزم 
العمل بمذهب معين ولا بمشهور من قول قائل.. الخ. 

وسئل سيدي محمد بن عرضون عمن دفع أرضا لمن يغرسها فغرسها مع 
ولده الكبيرء فهل للابن شيء أم لا؟ . 

فأجاب : إنما له أجرة عمله ويقسم الأصل على الورثة» إلا أن يقيم 
بينة أنه دخل مع أبيه على المناصفة / ه. 

وسئل العلامة القاضي بردلة عن رجل كان له ابئان وبنتان وله قاعة من 
الأرض , ف فعمد إليهاالإبئان وأخذ كل منهما قطعة واغترسها بما شاء من أنواع 
الأشجار. وتصرفا فيها فى حياة والدهما وعلى عينه إلى أن مات» فقامت 
عليهما أختاهما تطالبانهما في حظهما من الأرض» فهل لهما شيء أم لا؟. 

فأجاب بأن لهما ذلك , وعليهما قيمة الغرس مقلوعا. قال المواق على 


قول الختصر: (لا بابن مع قوله: دأره)4) ما نصه : ابن مريّن: من قال لابنه : 


ر4 ) وذلك في أوائل باب الهبة» وفي سياق ما لا تنعقد به. 
والمعنى :لا سعقد اة بقول الاب لابنه: : إين ( فعل أمر من البناء ) مع قول الأب الذي أمر أبنه 
بالبناء : هذه داره ( أي دا رالابن)» فإذا مات الأب فلا يختص الإبن بالأرض التى بناها »> بل 
يشاركه فيها الورئة» وللابن قيمة بنائه منقوضا)» وهى عبارة مستثناة مما تنعقد به الهبة من 
صيغة كوهبت أو أنا واهب» أو مفهمها كأعطيت ومنحت» وبذلت ونحلتء وإن كان مفهم 
الصيغة فعلا كتحلية ولده. 
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إِعْمَّلُ في هذا المكان كرما أو جناناء أو إن فيه دارا لو 
أبيه» والأب يقول : كرم ابني» وجنان ابني» أن القاعة لا 5 تستحق بذلك» وهو 
موروث» وليس للابن إلا قيمة عمله منقوضا/ ه. والله أعلم /ه. 

وسئل العلامة المحقق السجلماسي عن أخوين مشت ركين بالنصف في أرض 
مع ابن عم لهماء فغرسها ابن العم بمحضرهما وسكوتهاء واستغل الغرس خمس 
سنين» وبعد ذلك» قاما عليه في نصيبهما من الأرض» فزعم أن له الثلث 
يختص به لأجل غرسه» وقال له الأخوان: لم نعقد معك مغارسةء ولا 
نعطيك إلا ما يعطي الشرع المطاع» فمّا وجه العمل بينهما؟. 

فأجاب : والله الموفق » بأن لاسي ادس بن كد 
في طرره» ونص المقصود منه . المشاور : وأما الوارث يغرس موضعا من أرض 
الشركة خر شرويكة رعليه لا برع کو > فقام الشريك 
وأراد أخذ نصيبه» فإن قام قبل انقطاع حجته - وذلك الأربعون سنة فأقل - 
فإنه يقسم ذلك» فما صار في حظ القائم كان له» وخير في دفع قيمة الغرس 
والأمر بقلعه» ولم يكن له كراء ولا غلة فيما اغتل الغارس من نصيبه» إذ كأنه 
أذن له فيه حيث كان بعلمه. / ه بحذف ما لم يتعلق الغرض بذ كره. 

فظهر بهذا أن الأخوين على حظهما من الأرض الذي هو النصف» وما 
دعا إليه ابن العم من أخذ الثلث بسبب الغرس لا يلزمهماء إذ لم ينبت عقد 
المغارسة بينه وبينهماء ولا يلزم من سكوتهما عنه وقت غرسهما الرضى 
بإعطاء جزء من الأرض التي لم تنعقد بالمغارسة» والله أعلم /ه. 

قلت : قال في البهجة: اختلف في السكوت هل هو إذن أو ليس بإذن؟, 
وأظهرٌ القولين أنه ليس بإذن» إلا أن يعلم بمستقر العادة أن أحدا لا يسكت عنه إلا 
برضى منه فيكون إذنا ورضى»› وعادة الشركاء اليوم التشاح العام في الغرس 
والبناء في الأرض المشتر كة» فالسكوت إذن ورضى» وقد علمت فيه أنه يأخذ 
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قيمته قائما على قول الأكثر وهو المعتمد» وعليه اموا ات ردم 
وبه اا وقت الشبيبة» وبه كنت أفتي 5 وانظر كيفية تقوبمه 
قائما في نوازل الشركة من العلمي . ) 
وأما إن بنى أو غرس بغير إذنه ولا سكوته فإنما له قيمته مقلوعا. 
0-000 ال لي ا 
ا العمل" 
وما على الشريك يوما إن سكن x‏ في قدر حظه نغيره ثمن 
فلا مفهوم لسكن» بل كذلك إن حرث أو غرس . 
وإنما قلنا: ( وله عليهم الكراء )» للقاعدة أن من قام عن غيره بواجب 
فله أجر عمله إن لم يكن شأنه أن يتوم به بنفسه أو عبيده أو دوابه, وإلا فلا شيء 
و ل اليه ينا حکام» وأما مع عدمها فإذا غرس أو بنى أو قلع 
ار ونحوهاء وكان ذلك قدر حظه فقطى وترك قدر حظ الآخر 
الممائل لما غرسه وبناه وقلعه فى الجودة وغيرها فإنه يختص بغرسه وتقليعه» 
لأنه قد فعل فعلا لو رفع إلى القاضي لم يفعل غيره» إذ ذاك غاية المقدور, 
وكل ما كان كذلك ففعله ماض كما ذكر هذه القاعدة أبو الحسن والبرزلي 
وغيرهمالء ونقلها المواق عند قوله في الخلع: ( وجاز من الأب عن المجبرة )(5) 
الخ وعادة البوادي اليوم الو ا الو ا 
ببحضرة العدول ولا أشهدهم على الطلب المذكورء إذ لا فائدة فى الطلب 
(5) وذلك في أول باب الخلع كما ذكره المؤلف» الذي بدأه الشيخ خليل بقوله: باب» جاز الخلع 
وهو الطلاق بعوض وبلا حاكم» وبعوض من غيرها إن تأهل. . إلى أن قال : ( وجاز من الأب عن 
امجبرة الخ أي وجاز الخلع من الأب عن ابنته المجبرة ( أي على النكاح من طرفه )» بدون إذنها 
في الخلع» ولو كان بجميع مهرها إن اقتضته مصلحتها . .الخ 
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والإشهاد عليه حيث كانت عادتهم ما ذكر» وما علم بمستقر العادة عدمه لا 
يطلب المرء بفعله» والله أعلم . / ه كلام البهجة . 

وأجاب الإمام القوري عما يفهم من الجواب» ونصه : 

أما مسألة التلقيم فما ذكرتم فيها عن الإمام العبدوسي هو المشهور 
اللنصوص عليه في النازلة, وأنها كا مغارسة الفاسدة بعد الفوات, فتجري الأقوال 
الأربعة فيها كما تجري في غيرهاء وقد كان نقل لي بعضهم عن الفقيه سيدي 
عبد الله بن حسون المزجلدي أنه كان يفتي بجواز ذلك» ويعتل للجواز بأن 
مدع ا لكوك و كا يدور في و 
لاكن التصوص ماقلت لك أولا ره 

البرزلي: ومن هذه مسألة تقع بجبل وسلات من عمل القيروان» وهي أن 
يعطى الرجل شجرة زيتون أو خروب على أن يُرَكُبّها صنفا طيبا ويقوم عليها 
حتى تثمر فتكون الثمرةبينهما حتى تبلى الشجرة» ولا يكون له في الأرض 
شيء؛ وهي بمعدى ما ققدم من المغارسة حتى تبلى الأصول فخبقى الأرض 
لربهاء وهي فاسدة» ويجري الأمر فيها إذا وقعت على الخلاف المتقدم /ه. 

قال إلشريف العلمى فى نوازله بعد نقله: ظاهر كلامه الحاق الت ركيب 
بالطَيّب بالمغارسة في الأرض» فلذلك جعلها فاسدة إذا وجد فيها شيء من 
وجوه الفسادء مثل أن يشترط أن الثمرة بينهما أو الأصول دون الأرضء وإلا 
لجعلها فاسدة على كل حال» والله أعلم /ه. 

ونص البهجة : مسألة التلقيم» وهي تركيب الزيتون الحلو ونحوه في 
المر؛ المنصوص منعها حسبما للقوري عن العبدوسي» والذي به العمل أنها تحري 
مجرى المغارسة فتصح مع توفر شروطهاء وتفسد مع عدمهاء وهو ظاهر البرزلي, 
بل صريحه. وعليه اختصرها الونشريسي فقال : قال البرزلي: وإن دفع أشجارا 
من زيتون أو خَروب على أن يركّبها صنفا طيبا ويقوم عليها حتى تثمر؛ فإن 
وقعت على الشروط المذكورة في المغارسة فجائز, وإلا فلا / ه. 
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ونحوه في اختصار حَلُولُو لَه ونصه : 

ومن هذا مسألة تقع بجبل وسلات» وهي أن يعطى الرجل شجرة زيتون 
ونحوه على أن يركبها صنفا طيبا ويقوم عليها حتى تثمر فتكون الثمرة 
بينهما حتى تبلى الشجرة؛ ولا يكون له في الأرض شيء» فهي من معنى ما 
تقدم من المغارسة حتى تبلى الأصول فتبقى الأرض لربهاء وهي فاسدة» 
ويجري الأمر فيها إذا وقعت على ما تقدم من الخلاف . / ه. 

رمفهوم قوله ( حتى تبلى الأصول فتبقى الأرض ات ا 
دخلا على أن الشجر ومواضعها من الأرض بينهما فهي جائزة» فما قالوه من 
ا فر كانت الااررض سيقي ا بلست ا ار ان 
حسون المزجلدي يجيزها ولو على هذا الشرط» ويعلل ذلك بأن سطح الشجرة 
كسطح الأرض يجوز فيها ما يجوز في المغارسة في الأرض» فإذا بليت 
الأشجار فكما لو بليت الأرض بزلزلة ونحوهاء ثم إذا وقعت جائزة وبليت 
الشجرة الواجبة للعامل في نصيبه فله أن يغرس أخرى مكانهاء لأنه قد 

فروع: الأول: قال ابن مغيث : ولا يجو زأن يغارسه على أن يكون 
الشجر بينهما دون الأرض ولا أن تكون الأرض بينهما دون الشجر » فإن وقع 
ذلك واغتلأها ويبست الشجر ورجعت الأرض بّراحا كان على ربها للعامل 
مكيلة ما أكل من الثمرة ة إن كان جذها يابسة؛ وإلا فقيمة ذلك يوم كلها 
رطبا ولم يكن للعامل شيء من الأرض» ولا يتبّع ربها بشيء من قيمة 
الغرس» وله على العامل كراء الأرض. هذا مذهب ابن القاسم؛ وبه مضى 


العمل عند الشيوخ: محمد بن عمر وأحمد بن خالد . وقال سحنون: الثمرة 


كلها لرية الأرض»؛ وللعامل أجرة مثله/ه ومثل هذا في الوثائق ق ا نجموعة. 
والمقصد المحمود , بألفاظ متقاربة, إلا أنهما لم يتعرضا لبيان أن العمل جرى بقول 
ابن القاسم. وكذا ذكر المسألة ابن رشد فى المقدمات وبسط القول فيداء وذكر أن 
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الخلاف مبني على أن ما غرسه الغارس» هل هو على ملكه فكأنه اكترى 
الأرض إلى أجل مجهول بنصف ما يغرسه لنفسه» أو هو على ملك رب 
الأرض» فكأنه استأجره على أن يغرس له فيها غرسا ويقوم عليه بنصف 
ثمرته» قف عليه» وإلى هذا أشار ناظم العمل المطلق بقوله : 
راد تغارسا غل أن لار * نيما مدة ما بق الجر 
وليس للعامل في الارض نصيبً * فمّسلا؛ فكلهم غير مصيب 
إلى آخر الأبيات» فراجعه» والله أعلم . 


الثاني : قال في النهاية : ولا شيء للعامل في أرض ولا شجر حتى 
يبلغ الغرس ما شرطاه بما ذكرنا جوازه» وقال قبل ذلك : فإن بطل الغرس 
-يعني بحرق أو آفة قبل بلوغه الحد المشترط - لم يكن له شيء /هء وذلك 
لأنها جعل» فهي كحافر البير يهدم قبل فراغه فلا شيء له؛ قال المتيطي 
والفشتالي وغيرهما : ولاكن إذا بطل الغرس بحرق ونحوه فمن حق العامل أن 
يعيده مرة أخرى / هء زاد البرزلي : يعيده أبدا إلى أن يتم أو ييأس منه/ه. ابن 
سلمون : إذا وصل الغرس الأجل المشترط فإنه يكون له نصيبه منه» فلو احترق 
الغرس أو طرأت عليه آفة قبل القسم فإن الأرض تكون بينهماء لأن العامل قد 
استحق نصيبه منها بتمام الغرس / ه. 

الغالث : في مسائل ابن الحاج : إذا غارس رجل رجلا في كرمه إلى شباب 
معروف. فأراد بيع نصيبه قبل بلوغ الشباب» أن البيع لا يجوز, لأنه لم يجب له 
نصيب إلا أن يبلغ الشباب المتفق عليه» وإن مات عن ورثته كانوا أحق بعمله 
أو تركه» فقد نزل في رحى ابن عتاب ما يشبهها : أعطى رحى لشخص على أن 
يبلغ السد إلى كذاء فإذا بلغ كانت الرحى بينهماء فباع نصيبه قبل ذلك» 
فتجاريتها مع ابن رشد وظهر لنا أن البيع جائز كالمغارسة / ه. 
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وانظره مع ما في نوازل ابن الحاج أيضاء ونصه: 

سئل عن مغارس يغترس الأرض بجزء معلوم» فيلقح غرسه ويقوم عليه 
من غيرة من بقرم على المفازسة إلى اميا بالك ارد الذي اخدها هو به 
فقال ل ل ل ل لل ل 
على شيء TEE‏ 


وقد سئل سيدي عبد القادر الفاسي عن العامل إذا باع حظه قبل الإطعام 
وبنینا على جواز بيعه إذ ذاك» فهل تكون الشفعة لرب الأرض أم لا؟. 
فأجاب : المسألة وقع فيها اختلاف» أي فى جواز بيع ما ذكر, 


فأفتى ابن الحاج بعدم جواز البيع لأنه لم يجب له نصيب» ولو مات نير 
ورثته بين الفعل والترك. قال البرزلي : وجهه أنه من باب الجعل الذي لا يصح 
للمجاعل شيء إلا بتمام الفعل. وأفتى ابن رشد بجواز ذلك ؛ قال البرزلي : إجراء 
له على المساقاة لكونها في الذمة» ولزومها بالعقد» قال : وعليه نقَل بعض 
المتأخرين عن الرماح وغيره أنه يجوز لكل واحد منهما بيع نصيبه من الشجر 
والأرض إذا كان المشتري يعمل في ذلك كعمل البائع» وبعدم صحة البيع تجري 
الأحكام هاهنا في فاس اليوم» وإذا لم يصح البيع لم تقع الشفعة» وعلى صحة 
البيع تقع الشفعة فيه لأنه عقد على الشجر والأرض كما رأيت في كلام 
البرزلي . . إلى أن قال: ومسأالة المغارسة المسؤول عنها لم يملك وقت هذا البيع 
جزءا في رقبة المالء إلا أنه سيملكه عند التمام» ولو طرأ عليه غصب أو 
استحقاق لم يلزمه شيء وكان الضمان من رب الأرض وحده» وجميع ذلك 
ليس شان الشريك الخ . 

الرابع: قال ابن سلمون : ولو كان في الأرض شجرة قبل المغارسة فهي 
لرب الأرض» ولا يكون للعامل فيها شيء» ولا يسوغ له أن يشترط أن تكون 
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. بينهما مع الفريق؛ وللعامل أجرة سقيها وعلاجها/ه. ونحوه في البرزلي 
قائلا: ولا تصح المغارسة على البياض الذي بين السواد» ويدخل الشجر في 
المغارسة؛ وإن كان على إخراجه؛ فإن كان لا يصل إلى شجره منفعة سقي أو 
غيره فهو جائز, وإلا لم يجز. انتهى . قالوا: وليس للعامل قبل الأمد المشترط 
ان يجعل في عمارة الغرس بقولا أو مقاتيء إلا بإذن رب الأرض» لأنه 
لا يستحق الأرض إلا بعد تمام عمله. 

قال الونشريسي: وسئل بعض العلماء عن رجل أخذ أرضا مغارسة, 
فذهب وجعل في عمارة الغرس مقاتي وبقولا . 

فأجاب : ليس للغارس أن يعمل شيعا إلا بإذن رب الأرض» فإن عمل 
قبل إذنه فالغلة له وعليه الكراء . 

قال : وسل أبو الحسن الصغير عن الغارس يزرع فولا بين الأشجار 
المغروسة قبل الاطعام فطلبه رب الأرض قبل الإبان أو بعده. 

فأجاب بأنه معد لا شىء له فى الأرض إلا بعد الإطعام, فلصاحب 
الأرض القلع قبل الإنّان؛ والكراء بعده. قال: ويمنع رب الأرض أيضا من 
مزارعة الأرض المغروسة لأنه ضرر بالغرس» إلا أن تكون هناك عادة/ه. وإليه 
أشار صاحب المغارسة بقوله: وليس له قبله فعل كبقول الا بإذن / ه. 

وقالوا أيضا: ما نبت في أرض المغارسة بنفسه بعد عقدها ولم يغرسه 
الغارس فهو بينهما كالمغروس . 

وأجاب بعضهم عن نازلة بما نصه : 

الحمد لله وصلى الله على سيدنا محمد واله. 

المشهور أن المساقاة لازمة بالعقد لا تعوقف على الشروع في العمل 
حسبما هو منصوص عليه في غير ما ديوان» وعليه درج في التحفة حيث قال : 

إن المساقاة على الختار * لازمة بالعقد في الأشجار. 
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قال أبو حفص الفاسي في شرحها: وما جعله الختار هو قول المدونة : 
ومن ساقى رجلا ثلاث سنين فليس لأحدهما المتاركة حتى تنقضى, لأن 
المساقاة تلزم بالعقد وإن لم يعمل» وليس لأحدهما الترك إلا أن يتتاركا بغير 
شيء يأخذه أحدهما من الآخر فيجوز/ه. وعليه تنبني مسألة الإقالة» 
اشا ر إليها بقول المدونة أيضا : من ساقيته حائطا لم يجز أن يقيلك على 

شيء تعطيه إياه» كان شرع فى العمل أم لاء الخ» قف عليه . المتيطى : وبه 


وأجاب أيضا : اللحمد لله ؛ لجنا المذكور حيث كان مشت ركا فلا 
يجوز لأحد الأشراك عقد المساقاة فيه مع ,ا RE e‏ أشراكه كما 


هو واضح› وعليه فحيث كان عقدها مع العامل المذ كور وقع برضى جميع 
الشركاء»؛ فلا سبيل إلى فسخها وحلها لأحد منهم ولو ثبتت خيانة العامل 
وسرقته) ولمن حصل له الضرر أن يتحفظ منه كما فى نص خليل وغيره* 2 
فإن لم يقدر على التحفظ منه فإن الحاكم يخرجه ويساقى عليه الجنان . 

قال ابن مغيث : وإن ظهرت من العامل دعارة وفسق وسرقة فليتحفظ 
رب الحائط منه ولیس له أن يخرجه منه» وقال الشافعي : عليه أن يأتي بغيره» 
وقول مالك أصح في ذلك» لأن عقدها قد لزم فلا يوجب إخراجه منها ما ظهر 
به ولا أن يأتي بغيره» إذ لا يتعذر ما انعقد من المساقاة من سقي غيره؛ وإنما 
جع Ea‏ بحاي سو اد سو 
المزارع ا وبه ا الشيوخ الحفاظ /ه. 


(*) وذلك قوله في آخر باب المساقاة : «وإن ساقيته أو أكريته فألفيتّه سارقا لم تنفسخ ( مساقاته ولا 
كراره )» وليتحفظ منه ( رب الدار أو الحائط ). إلخ. 
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فى المحمتصر وغيره كالمدونة وشا ترفو سان ا ا ك 
ثم ألفيته سارقا لم يفسخ لذلك سقي ولا كراء؛ وليتحفظ منه؛ ابن يونس : 
امه E r‏ 
وهذا كله ما دام ينفش مادعا الذي فر جا الشمرة؛ وإلا فلا 
او يد ا في العمل المطلق بقوله : 


وکل ما لا يمنع استيفاء * منافع لا يفسخ السقاء 
كفسق أو سرقة المساقى * وليتحفّظ جه لاق 
فإن تعذر ولم يصل إليه * لم يفسخ العقد وسوقي عليه . 


مسألة : إذا خاف أهل البساتين أو الزرع على ثمارهم وزرعهم وأرادوا أن 

اروس حرم ارمع ا ا 

أرادوا إصلاحه» وامتنع بعضهم› وإليه أشار صاحب المغارسة بقوله: وجبر 
المتجاورون على إجراء الحراسة . قال فى شرحها لهذا النص ما نصه : 

يحفظهاء ولبعضهم أكثر ما للبعض الاخرء ولم يسموا ما على كل واحد من 

) #الادر يكوه ادال O N‏ تقول ابي باللك رمه اللغاني E‏ 

التفضيل من ألفيته وخلاصته النحرية الشهيرة 

صغ من مصوغ منه للتعجب انكر لصيل وان ال ابر 

فصيغة أفعل الفضيل مثل أحسن وأكرم وأجود» تصاغ وتشتق ما يصاغ منه فعل التعجب» مثل 


مأأحسنه وما أكرمه وما أجوده» من كل فعل مس تجمع للشروط المطلوبة لذلك» وأمنع 
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الأجرة المعينة» ثم تنازعوا في فرضها على الرؤوس أو على قدر ما لكل واحد» 
فقد اختلف في ذلك» والقول بأنها على الرؤوس أقيس. ومثله الرفقاء 
يستأجرون من يحفظهم من اللصوص ومن يبلغهم من مكان الخوف إلى 
مكان الأمن» وكذا ما يعطونه للخفير أي الزطاط» إلا أنه لم يحك في هذين 
عن الداودي إلا أنها على قدر ما لكل واحدء وانظر لو كان بعضهم غائبا 
ووظفوا عليه؛ فالظاهر لزومه / ه. 

قلت : قال في التحفة : 

وأجر من يُقسم أو يعده * على الرؤوس وعليه العمل 

وقال في الجواهر : كل ما يجب بحقوق مشتركة, هل يكون استحقاقه 
بقدرالحقوق أو على عدد الرؤوس؟ قولان /ه لاكن الراجح من القولين 
مختلف » فالراجح الثاني في أجرة القسام وكنس المراحيض والسواقي وحارس 
أعدال المتاع وبيوت الطعام» وكذا صيد الكلاب» قال أبو عمران: لا ينظر إلى 
كثرة الكلاب وإنما ينظر إلى رؤوس الصيادين. /ه. وكذا حارس البستان 
وكتب الوثيقة» والراجح الأول في الفطرة والشفعة ونفقة الوالدين» وقد 5 
التوضيح هذه النظائر في باب الحضانة» قاله الشيخ بناني . 

وسئل أبو القاسم بن خجو عمن سلف لآخر دراهم» وبعد أن قبضها 
المستسلف دفع جنانه للمسلف على وجه المساقاة من غير شرط في عقد السلف, 
فإن قلتم بالصحة فلا إشكال» وإن قلتم بالفساد فما الحكم فيما أكله المسلف 
المذكور من نصف الغلة» هل تقوم خدمته وما أكل من الغلة وتقع المحاصة 
بينه وبين رب الجنان أم لا؟ . 

فأجاب : إن وقعت المساقاة مستقلة بصفقتها من غير اعتماد على 
متفقة السزلق فلا باس يذ لك رة وفعت على شائبة ما سن السلف صارت 
فاسدة» وجرت على ما إليه أشرتم» والله سبحانه أعلم. 
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وسئل العباسي عمن دفع أرضه لغيره مغارسة على أن يحفر فيها ابارا أو 
بغرس فجها انرا الجر دخلا ريا مناسلة بيدهها رحد العامل نبها شر 
وغرس الشجر فأطعم جلها ما الواجب للعامل» هل قيمة عمله أو تمضي 
بالجزء المعقود عايه؟ . 

فأجاب : المغارسة على إنشاء العامل ماله قدر وبال من حفر آبار, أو قلع 
شعراء ونحو ذلك غير جائز ابعداءء ثم إذا فاتت بالغرس ومعالجته فقول ابن 
القاسم ‏ الذي ثبت عليه -» واعتمده الحافظ أبو الحسن الصغير وأفتى به 
وهو طريقة المتيطي في نهايته ومن تبعه» وهي التي قدمها الشيخ أبو زيد 
الفاسي في تبيينه - أنها تبقى على ما تعاقداه» وذلك بيع فاسد في نصف 
الأرض قد فات بالغرس» فيكون على العامل الغارس قيمته يوم غرسه»ء وإجارة 
فاسدة فى النصف الثانى» فيكون له على رب الأرض قيمة غرسه أي المغروس 
يوم وضعه» وأجرة مثله في غرسه وقيامه عليه إلى الحكم» فالعقدة ماضية 
يقسم الغرس والأرض بينهما على ما تعاملا عليه» وعلى الغارس قيمة ما صار 
إليه من الأرض براحا على صفتها يوم الغرس أي يوم القبض» ويكون للغارس 
على صاحب الأرض قيمة الغرس الذي صرر إليه منه مع قيمة عمله 
فيتحاسبان» فمن شاط له شيء رجع به» والله أعلم /ه بخ . 

الحمد لله وحده؛ ساداتنا العلماء الأعلام » جوابكم الشافي عن رجل دفع 
لاخر أرضا E‏ بطرم بها على اررق الخارسة طعي 
فغرسها العامل ونتج الغرس» ولا قرب إلى حد الإطعام فرط فيه الغارس؛ وصار 
لا يرد هائمة وكسيه عن الوصول إليه .حت 'اتدثر الغرس رغاد ت الأرض كنا 
كانت» ثم أعاد غرسها العامل المذ كور مرة ثانية» ولما نتج أيضا فرط فيه مثل 
فعله الأول» وصارت الأرض براحا لاغرس فيهاء ثم أراد غرسها مرة ثالثة› 
فمنعه صاحب الأرض وقال له: هذه مدة من أحد عشر عاما وأرضي بيدك› هل 
القول للغارس في الإعادة أو لصاحب الأرض ويأخذ أرضه ولا شيء للغارس» 
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لأنه لم يستحق النصيب الذي اتفقا عليه» ولا وصل الغرس إلى الإطعام؟› 
أكَلّت بهائمه الغرس وهو ينظر إليها؟» أجيبوا مأجورين مشكورين, والسلام . 

الحمد لله. القول للعامل في إعادة غرس الأرض المذكورة حتى يصل 
الاس ا الفط اا امل في النهاية : ولا شيء للعامل في 
أرض ولا شجر حتى يبلغ الغرس ا کا عا دک اه وفال فل ذلك 
فإن بطل الغرس - يعني بحرق أو آفة- قبل بلوغه الحد المشترط لم يكن له 
شىء / ه. 

قال في البهجة بعد نقله: لأنها جعل : فهي كحافر البغر ينهدم قبل 
فراغه فلا شىء له . قال المتيطى والفشتالى وغيرهما: ولاكن إذا بطل الغرس 


بحرق ونحوه فمن حق العامل أن يعيذه مره أخرى رهد زاد البرزلي : يعيده 


( ولیس للعامل مما عملا * شىء إلى ما جعلاه أجلا ) . 

أنه إذا وصل الغرس الأجل المشترط فإنه يكون له نصيبه منه» فلو 
احترق الغرس أو طرأت عليه آفة قبل القسم فإن الأرض تكون بينهماء لآأن 
العامل قد استحق نصيبه منها بتمام الغرس» قاله ابن سلمون /ه. 

وقولكم: رهل يجب عليه غرم كراء الأرض» لأنه قد ثبت عليه التفريط 
سوؤوب حينو بايا ويه اا i‏ 

ل يعنى أن لعامل إذا اش شارخ أصابها ما 
ل ا ل 
صاحب الدرر عن الإمام الوغليسي» فانظره فيه إن شئت» والله أعلمء قاله 
وكتبه المهدي الوزاني لطف الله به. 
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وسئل الشيخ أبو القاسم بن خجو رحمه الله عن رجلين غرسا على 
المناصفة بينهما دون النصف الذي هو لرب الأرض› ثم إن أحد الشريكيين ترك 
الغرس المذ كور وكان شريه يخدم الجميع» بل جميع الغرس المذكور وينظر: 
فما الذي يجب لمن خدم الغرس وكان قائما بأمره؛ هل الكراء أو جزء من 
الأصل أو لا شىء له؟ . 

فأجاب : إن كان الأمر كما ذكرتم وغرس الغارسان في ذلك وقام 
بكآرب الغرس بعد ذلك أحدهما كان للقائم بخدمته الشيء المغروس أجرة 
مغله فيما ينوب شريكه ويقتعسمان الأصل على ما غرساه :ودخلا عليه /ف. 
ولم يغيروا عليه إلى أن أراد أرباب الملك أن يقسموا ملكهم المذكور على 
عادة أهل البلد في المغارسة وحينئذ يقسمون» فهل له ذلك أم لا؟. 

فأجاب : إن كان الأمر كما ذكرتم لم يكن للغارس على أشراكه جزء 
مغارسةع وليس له سوى ما كان يعرف له من الحظ والنصيب مع قيمة عمله 

وسئل أيضا عن رجل غرس في أرض مشتركة بينه وبين أخيه» ثم إن 
أخاه طلب نصيبه في الأرض المذكورة فزعم هذا الغارس أنه لا يعطيه شيعا ما 
ل د وإنما يغرس هو مثل ذلك في موضع آخر من أملااكهماء 
الح الس A‏ وهل يستحق قيمة غرسه قائما أو 
مقلوعا؟ وهل يغرم ما استقل أم 

فأجاب : O TT‏ أو يكون 
للغارس على شريكه قيمة عمله فيما ينوب ما صار له قائما إن غرس وهو 
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عالم ساکت» ويكون له هو عليه كراء ما ينوب حظه براحاء والله سبحانه 


اع 

ثم قيد الفقيه المذ كور قبل على هذا الجواب ما نصه: 

سألني حامله عن تبيين بعض ألفاظ الجواب المسطر بأعلاه لفهم العامة . 

منها قوله: ( يكون للغارس على شريكه قيمة عمله فيما ينوب ما 
صار له قائما)» معناه أن نصيب شريك الغارس يقَوَم أرضا براحاء أي قبل أن 
تغرس» فيقال مثلا: الأرض براحا تساوي أوقية واحدة» وعلى أنها مغروسة 
تساوي خمس أواقي» فجميع ما زاد على قيمة الأرض هو قيمة عمل الغارس› 
وهي أربع . فيأخذها الغارس» وهو معنى كونه قائماء احترازا ممن غرس تعديا 
أو غصبا فليس له إلا قيمة الغرس مقلوعا حطباء ويكون على الغارس لشريكه 
كراء نصيب الشريك براحاء أي أرضا بلا غرس كما كانت قبل الغرس وهو 
الجزاء؛ يقال: ما قيمة قدر كراء هذه الأرض بلا غرس؟» فيعطى ذلك لرب 
الأرض» وهو معنى قوله: ويكون له إلى قوله براحا؛ ومعنى و أي غير 
مغروسة» والله سبحانه أعلم . /أه. 

وسئل الإمام ابن هارون رحمه الله عن رجل دفع أرضا لمن يغرسها ولم 
يضربا لذلك أجلاء وشرط رب الأرض على الغارس أن لا يكون له شيء من 
الأرض» وإنما تكون الغلة بينهما على السوية إلى أن ينقطع الغرس» فإذا انقطع 
الغرس استبد رب الأرض بأرضه» فهل هذه مغارسة صحيحة أم فاسدة؟» بين 
لنا ما يلزم رب الأرض على الوجهين من الصحة والفساد . 

فأجاب : إن كان الأمر كما ذكر وأقر الغارس أن الأمر كان هكذا أنه 
لا يكون له شيء من الأرض» وإنما يكون له الجزء من الغلة مادامت الأشجار 
قائمة» فهي مغارسة فاسدة» له بعد الوقوع والنزول أجر غرسه وخدمته وتقليع 
البدر وتهيئة الغراسة وجميع يع المؤن السنة الأولى وغيرهاء وعليه قيمة ما استغل 
إل جهات کا كبز دا ال من ريت ار رب لل يرو را ان ا 
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وسئل بعض الفقهاء عن غرس في أرض مشتركة بين أناس كثيرين . 

فأجاب : إن جميع ذلك يقسم بين الشركاء على قدر حظوظهم» وما 
يصير لكل واحد مما غرسه غيره يكون عليه فيه قيمة العمل قائما لغارسه› 
ويكون على مغتل ومنتفع كراء حظ غيره أرضا براحا كما كانت قبل الغرس» 
والله سبحانه أعلم . 

وسئل سيدي أحمد البعل عن امرأة تزوجت فبقي حظها من أصول 
والدها في يد أخيها يستغله سنين طويلة, وقد غرس أخوها في الأرض المذكورة 
جنات مشتملة على أنواع من أشجار التين» والآن أرادت الأخت أن تأخذد 
عرف البلد» بل زعم أن سكوتها عنه هذه المدة كلها يقطع حقهاء فهل له ما 

فأجاب : للأخت المذكورة حقها حيث وجدته وكيفما وجدته 
مطروحا؟» فيه خلاف» وذلك إذاء كانت حاضرة /ه. 

وسئل الإمام أبو عبد الله القوري بما نصه : 

الحمد لله» مقام السيادة العلية» ومناول العلوم السنية» سلام عليكم 
ورحمة الله من عبيد كم على بن عبد الله برطال . 

القصود منكم -سيدي - الجواب عن مسائل أشكلت ؛ منها: تكون 
للرجل أرض الشعرة وبها زيتون مر فيدفع ذلك الزيتون المر لمن يركبه بالزيتون 
ا لحلوء ويتولى خدمته وتنقيته من الشعر وتزبيل أرضه والقيام بجميع مؤنه إلى أن 
يبلغ الإطعام» فإذا أطعم كان للمركب الجزء الذي يتفقان عليه يأخذ ذلك 


أ 
٠‏ 
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فهل يصح سيدي ذلك بعد الوقوع والنزول ويقضى للعامل بالجزء 
الذي دخل عليه بعد فواته بالعمل كالمغارسة الفاسدة على مذهب ابن 
القاسم» أو لا يكون للعامل إلا أجرة عمله خاصة؟» وكنت تكلمت في هذه 
المسألة مع والدي رحمه الله وذكر لي أنه شاور فيها الشيخ الحافظ سيدي 
عبد الله العبدوسى» وأنه جاوبه بأنها بعد الفوات بالعمل كالمغارسة» فبين لنا 
سيدي ما اعتمد عليه في ذلك» لأنها مسألة كثيرة الوقوع هناء وكيف إن كان 
الزيتون بأرض بيضاء لا شعر فيهاء هل الحكم سواء أم لا؟. 

فأجاب : أما مسألة التلقيم فما ذكرتم عن السيد والدكم فيما نقل عن 
شيخ عصره وتحفة مصره وأعجوبة أهل زمانه حفظا وذكرا: سيدنا عبد الله 
العبدوسى هو المنصوص عليه فى النازلة بعينهاء وأنها كالمغارسة الفاسدة بعد 
القرات «التسري الأقرال الأروعة ا كنبا رع الى غا 
آي بعضهع غرالفقنيه سيدي غيل الله بن بحسيو رادي اند کان ق 
بجواز ذلك» ويعتل للجواز بأن يقول: إن سطح الشجرة كسطح الأرض فيجوز 
فيها ما يجوز في المغارسة في الأرض» لاكن المنصوص ما قلت لك أَوْلاً / ه. 

وسئل الفقيه أبو زيد عبد الرحمان بن محمد رحمه الله عن رجل له أرض› 
بعضها بياض» وبعضها فيه أشجار, ثم إنه دفع تلك الآرض لرجل على أن يغرس 
ذلك البياض وستمل ذلك الا شجار فغرس البياض امد كور فلا كجل غرسة 
وأطعم نازعه رب الأرض في ذلك» وقال له: هذه المغارسة التي وقعت بيننا 
فاسدة» فمالك عندي إلا أجرة المثل؛ وقال العامل: إنما لى عندك جزء المغارسة 
كما كات ا دولا لك ذى ال ما 
الأجر؟. 

فأجاب : هذه المغارسة لا تجوز. قال في الوثائق المجموعة : ومن دفع أرضا 
فيها غرس لرجل إلى أجل ليغرس باقيها ويقوم على جميع ما فيها من الغرس 

ص43 على أن الجميع بينهما فذلك غير جائزء ونقله الجزيري أيضاء إلا أنها إذا 
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تت» فهل يكون فيها أجرة المثل أو مغارسة المثل فيما غرس على اختلافهم 

في الشبيبيات إذا فسدت» هل ترد إي ستحيج مهار إلى صحيحها؟: 
وبالله التوفيق / ه. 

ونل سيدي عبد القادر الفاسي بما نصه فيمن أحيى بقعة من أرض ميتة 
- في جنب جبل - قريبة من العمران أو بعيدة» هل يختص با فوقها مسامتته 
لها إلى قنة الجبل على جري العادة» أم كيف العمل؟ . 

فأجاب بما نصه : وا“ ارا چ 
من الهواء إلى أعلى ما يمكن, ولا يملك ما بجانبها ويجاورها من البقاع إلى 
قنة الجبل / ه. 

وسئل الفقيه أبو زيد عبد الرحمان بن العرس عن رجل أعطى أرضه 
لرجل على وجه المغارسة, واتفقا على جزء سمياه في ذلك» فشرع العامل في 
العمل حتى كمل الغرس» واستغلاه على ما اتفقا عليه من الأجزاء مدة من 
ثمانية أعوام» ثم اقتسماه على ما اتفقا عليه حين العقد» وصار كل واحد 
يستغل نصيبه ويتصرف فيه نحو إثنتي عشرة سنة» ثم قام رب الأرض على 
العامل وقال: المغارسة التى عندنا فاسدة من أجل أنى كنت غرست بعض 
الغرس» وحينفذ أنزلعك› وأراد نقض المغارسة راراج فال ن غرفي 
بل طلبه بغلة ما مضى» فهل يكون له فسخ ذلك أو فات ذلك بالعمل 
والقسمة وطول المدة؟» بين لنا ذلك ؟ 

اعاب ١‏ إن قت اه كان بالارض اة ماله حط ,يماي 
الغرس فالمغارسة فاسدة يجب فسخها قبل العمل» فإن فاتت بالعمل والإطعام 
كما في مسأالتكم قسمت على ما اتفقا عليه من الأجزاء» ويكون على 
الغارس لرب الأرض قيمته لذلك الجزء الذي حصل له على حالته يوم الغرس 
مع كراء المثل في جزء رب الأرض من حين غرسه إلى وقت القسمة» وله أن 
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يقلع غرسه ما صار لرب ال“رضء, إلا أن يشاء رب الأرض أن يأخذه بقيمته 
قائماء قاله مالك رضي الله عنه فيما رواه المدنيون عنه» وبه قال يحيى ابن 
يحيى» وهو أحد قولي ابن القاسم رضي الله عن جميعهم.  ٠‏ 

قال ابن القاسم في رواية حسين بن عاصم: والغلة كلها للعامل» ويرد 
عليه رب الأرض ما أخذ منها المكيلة إن علمت» أو قيمة خرصه إن جهلت, 
ورجحه القاضي أبو الوليد» وأما إن كان الغرس الذي بها الشيء التافه الذي لا 
قيمة له ولا كبير عمل فيه فهو غير قادح في المغارسة المذكورة؛ وإن أنكر 
الغارس أنه ما كان بالأرض غرس فالقول قوله مع يمينه مع عدم ثبوت 
ذلك /ه. ظ 

وفي فصل المغارسة من نوازل أبي الفضل البرزلي : وما كان في الأرض 
من شجرة مطعمة أو نابتة فهو لرب الأرض» وللعامل فيه سقيه وعلاجه؛ ولا 
يجوز أن يشترطهاء ومانبت فيها مما لم يعملاه فذلك للعامل على 


ظ شرطه / ه. 


وسئل الفقيه أبو الحسن علي بن عبد الواحد الخمسي عن رجل أخذ أرضا 
بيضاء من عند آخر على وجه المغارسة, فلما بلغ الغرس حد الإطعام باع صاحب 
الأرض نصيبه للغارس» فصار الجنان كله للغارس يتصرف فيه إلى أن مات 
أخو البائع مدعيا أن أخاه لم يبع نصيبه؛ وأنه باق على ذمته» فاخذوا رسم 
شراء موروثهم من أخيه» فإذا عليه شاهد واحد» فهل يقضى لهم به مع 
البحين اء © ) 

فأجاب : إن كان الأمر كما ذكرتم فيقضى بالشاهد العدل مع اليمين» 
لأنها عاملة في الأموال» والله سبحان؛ أعلم . 

وسئل أيضا عن رجل أخذ أرضا مشعرة على وجه المغارسة, وكان قد 


أحدث طريقا في أرض الذي غارسه كان يمر إلى الأرض التي كأن يغرسهاء فلما 
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اقتسم الجنان مع رب الأرض أراد أن يمر على الأرض امحدثة فمنعه صاحب 
الأرض من ذلك» وهنا لك طريق قديم هي أبعد من هذه المحدثة؛ فهل له أن 
بمنعه من المرور على الطريق المحدثة أم لا؟» وكيف تصح في الأرض المشعرة؟؛ 
بين لنا ذلك ؟ 

فأجاب : الغارسة في الأرض المشعرة لا نجوزء فإن وقعت وفاتت 
بالعمل صحت بالتقويم» والطريق الحدثة» لرب الأرض التي أحدثت فيها من 
غير تفويت منه منعها وردها إلى القديمة؛ والله سبحانه أعلم . 

وسئل سيدي أحمد البعل عن رجل أعطى أرضا بالمغارسة لرجل ليغرس 
فيها توتا وهي تسقى بماء لصاحب الأرض» فلما بلغ التوت اقتسم الغارس مع 
رب الأرض وأخذ كل حقه» ثم توفي الغارس فكان ورثته يستغلون التوت 
المذكور ثم باعوه» فأراد الأن صاحب الأرض أن يمنع الماء لعلا تسقط أشجار 
التوت المذكورة؛ مدعيا أنه لم يعط للغارس إلا الأرض ولم يعطه الماءء 
فهل تقبل دعواه هذه أم لا ؟ 

فأجاب : إذا غرس على الماء المذكور بالإذن من ربه فلا رجوع له ولا 
لمن جاء بعده من الورثة . ابن يونس عن أصبغ : فاما إن أذن فانشا عليه غرسا 

فلا رجوع له فيما أذن فيه/ه محل الحاجة منه» وكلام أصبغ فيمن غرس 

ملكه على ماء غيره بإذنه» والنازلة المسؤول عنها أحروية من هذه لكون الماء 
الکو ا تبرض لوا نيا الل و 
الغالب إلا على الماء / ه. 


وفي أجوبة ابن رشد: سئل عن رجل غاب وله أرض في شركة أخ له 
فاغترس بعض الأرض في غيبته. 
فأجاب : للغائب الذي قدم حصته ما اغترس أخوه وبقي في نصيبه 
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وسئل الشريف سيدي عبد الله التلمساني هل يسوغ أن تعطى أجباح 
النحل لمن يخدمها بجزء مغلا أم لا؟» وهل يسوغ أن يبيع نصفها ويشترط على 
المشتري خدمة النصف الباقي أم لا ؟ 

فأجاب : إن كانت خدمة النحل معروفة عند الناس فلا بأس بذلك 
على الوجهين المذكورين في السؤال إذا عينا للخدمة أجلا معلوما يتفقان 
عليه» وتكون الخدمة مضمونة في ذمته» ويملك النصف الذي يعقدان عليه 
من حين العقد يتصرف فيه كيف شاءء فإن كان الأمر كذلك صحت»› 
والله أعلم . 

فقلت للشيخ : أنظر - سيدي - ما تقدم من جواب الفقيه أبي 
الحسن بن مكي في وجه الشركة في النحل؛ هل يصح ذلك أم لا؟ . 

فأجاب : لهو من أكابر العلماء / ه. 

وسئل الفقيه أبو النصر عبد القادر بن شعيب عن رجل وابنه نزلا في 
أرض لا عمارة فيها لأحد» وكانت أرضا مشعرة, فأزالا شعرتها حتى عادت 
أرضا غير مشعرة» فغرسوا فيها أو بنوا أو حرثواء هل ذلك بينهما أم لا؟ . 

فأجاب : ذلك بينهما على حسب عملهما في الأرض المذ كورة» 
بخلاف ما بنى أو غرس الابن في أرض أبيه وهو معه على عولة واحدة» فلا 
حق له مع الوالد في ذلك للعرف الجاري بأن الاباء ينفقون على أبنائهم› 


) والأبناء يخدمون على آبائهم» والله أعلم /ه. 


وأجاب العلامة سيدي عبد القادر الفاسي عن مسألة فقال : 


الجواب - والله الموفق للصواب سبحانه -» أن أرض الحبس لا يجوز 
إعطاؤها مغارسة لأن ذلك يؤدي إلى بيع بعضهاء فإن نزل ووقع ذلك في أرض 
عل جد تان كال ا د عظى ا ي ته 
فيد ااا رای کی والارض سحاد کیان کی 
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غلة شارك فيها الغارس بقيمة غرسه» تقوم الأرض غير مغروسة ثم تقوم 
بغرسهاء ولا يكون للغارس خيار في ذلك» فيقال له: أعط قيمة الأرض» 
فهذا أحوط للحبس» قاله ابن الحاج» ونقله في المعيار الخ . 

قلت : وهذا مخالف لقول العمل الفاسي: وأعط أرض حبس مغارسة* .. إلخ . 

لاكن اعترضه شارحه المحقق السجلماسي فقال : قال في الشرح ما نصه: 
هذه أمور جرى العمل بها وشاع على خلاف المشهور, وهي ي إعطاء أرض حبس 
مغارسة . 

وفي المعيار من جواب ابن الحاج أن الأرض المحبسة لا يجوزأن تعطى 
مغارسة لآنه يودي إلى بيغ بعضها وإ ترل ودفع أرضا يحيسة على مسد 
مغارسة» فإن كان للمسجد غلة يعطى منها من غَرَس قيمة غرسه أعظيَها 
وخلص الأرض والغرس للمسجد حبسا عليه» وإن لم تكن له غلة شارك فيها 
الغارس بقيمة غرسه» تَقَوْمْ الأرض غير مغروسة ثم تقوم بغرسهاء ولا يرجع 
الخيار إلى الغارس» فيقال له: أعط قيمة الأرض . وقال الجزيري في وثائقه 

ص46 لا تجوز المغارسة في أرض الحبس لأنها من ناحية البيع. قال ابن سعيد : 

ونزلت في ب بعض الكور وحكم قاضيها بالقسمة بعد الإطعام» فأفتى أهل 
العلم بأن لا ينقض ما فعله القاضي» لاختلاف أهل العلم في الحبس» وليس 
للقاضي نقض ما حكم به قاض إذا وافق قول قائل من أهل العلم / ه. 

وفي المعيار: سئل ابن منظور عن الأحباس تعطّى أرضها لمن يغرسها لمدة 
معلومة ثم تنقضى المدة. 

فأجاب ا ا ا بدراهم بما يستحق لمدة 
معلومة, ولا تجوزالمغارسة في أرض الحبس» وأما المغارسة من الناس في أرض غير 
الحبس فتجوز بشروطهاء فإذا انقضت المدة يملك كل واحد ما يصلح له من 
الأجزاء كما قال علماؤنا/ه. هذا كله كلام الشارح نقله القاضي مقتصرا 
عليه. 


يبا 
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وأنت إذا تأملت هذه الأنقال والفتاوي التي ذكر لم تجد فيهاما 
يشهد لجواز عقد المغارسة في أرض الحبس» بل أكثرها صريح في المنع . 

أما جواب ابن الحاج ففيه عدم الجواز ابتداء, والفسخ بعد الوقوع, ولم 
ينقله الناظم بتمامه» وهو مذكور في نوازل المغارسة, ونصه: 

وسئل ابن الحاج عن الأرض المحبسة هل يجوز أن تعطى مغارسة أم لا ؟ 

فأجاب : الأرض المحبسة لا يجوز أن تعطى مغارسة, فذكر ما تقدم إلى 
قوله: أعط قيمة الأرضء وزاد بعده ما نصه: فهذا أحوط للحبس» لاسيما على 
مذهب ابن الماجشون الذي يرى ذلك في المطلق إذا استحق بملك» وقد رأيت 
) سحنون في الأرض إذا استحقت بحبس وفيها بنيان أنه يقال للمستحق إذا 
أبى الحبس عليهم أن يعطوا قيمة البنيان : أعط قيمة الأرض» ويبتاع بها أرضا 
أخرى تكون حبسا في السبيل التي كانت فيها الأولى؛ ولو استعملت فيها 
أيضا رواية أبي الفرج في جواز بيع الربع إذا خرب لقيل: إن إعطاء أرض 
الحبس إذا كانت مشعرة ولم يعد منها شيء» جائرٌ/ ه جواب ابن الحاج. 

فأنت تراه إنما رأى الجواز على رواية أبي الفرج في الأرض المشعرة التي 
لا يعود منها شيء» وأما ما نقل عن ابن سعيد فقد نقل في أحباس المعيار 
مثله» وأظنها نازلة واحدة. 

ونص المعيار: سئل بعض الشيوخ عن حاكم دفع أرضا محبسة مغارسة 
فغرس الرجل وأدرك الغرس. 

فأجاب : بأنها تمضي ولا ينقضها من جاء بعده من الحكام, لأنه 
حكم بما فيه اختلاف . /ه .ثم كرر نقلها بهذا اللفظ في نوازل المغارسة, 
وزاد بعدها ما نصه: 

قلت : بمثل هذا صدرت الفتوى من شيوخ تلمسان في أرض أم العلو 
المحبسة على المدرسة اليعقوبية منها /ه . 


1 


وعلى كل حال» سواء قلنا: إن هذه النازلة هي تلك أم غيرها لا دليل 
ف لعي ع جر عي لس بتي ارك ضمي ؛ إذ لا يلزم من نفوذ 

"لمكن بالشيء بعد الوقوع وار ابتداء؛ ففي نوازل المجهاد من المعيار ما نصه : 
ليس كل متفق على منعه ابتداء يلزم فسخه بعد الوقوع/ ه. 

نعم » نقل ابن هلال عن ابن الهندي» وهو أحمد بن سعيد, مغل ما نقل 
الناظم عنه بزيادة» ونصه: قال ابن الهندي: وقد نزلت هذه المسألة - يعني 
مسألة المغارسة - في الأرض امحبسة في أرض غير كريمة دفعها بعض القضاة 
مغارسة» فلما أطعم الغرس قاسم القاضي للعامل وسجل له بذلك فذهب من 
يليه من القضاة إلى ف فسخ ذلك من جهة الحبس» فأفتى بنفوذ ذلك وأنه لا 
تفر ما فعله القاضي الد كورء على القاعدة فيما حكم به القاضي العدل 
المجتهد أنه لا ينقض إذا وافق قول قائل من أهل العلم وإن كان ضعيفا/ه. 
وكذا نقل المسألة صاحب الوثائق ا مجموعة بألفاظ توافق فى المعنى ما نقله ابن 
هلال . والقاعدة المشار إليها فى نقله المذ كور ذكر القرافى أنها متفق عليها حسبما ) 
نقل عنه ح في باب الإجارة» ونصّه : PLANER‏ مسائل الخلاف إذا 
اتصل ببعض أقوالها قضاء حاكم تعين ذلك القول وارتفع الخلاف . / ه. 

فلو نقل الناظم المسألة بهذا اللفظ - أعني الذي نقلها به ابن هلال 
كان أدل على مقصوده من حيث إن القاضى هو الذي تولى عقد المغارسة فى 
أرض الحبس» وذلك دليل على جواز الإقدام على الفعل عنده» ولاسيما إن 
كان هو بنفسه الذي قاسم العامل» ووصقه المفتي بالعدالة والاجتهاد» غير أنه 
يبقى التقييد بكون الأرض غير كريمة» فيحتمل أن يكون القاضى إفنا أعطاها 
بالمغارسة لذلك فلا يكون فعله حينئذ دليلا للجواز مطلقا كما هو ظاهر 
كلام الناظم في النظم والشرح» اود 

وأما نازلة ابن منظور فهي صريحة في عدم الجواز ولا إشكال» ومحلّها 
في المعيار أول الكراس الرابع من الأحباس» وهي ثالغة مسائل سمل عنها الإمام 
المذكور بسؤال واحد, ولفظ السائل فيها بعد ذكر الأولين هو قوله ما نصه : 
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والشالشة: الأرض انحبسة يعطيها الناظر في الحبس لمن يغرسها على سنة 
الملغارسة لأجل معلوم» ويبقى الموضع بيد العامل إلى أن ينقضي الأجل المذكور, 
فهل يبقى بعد الأجل بيد العامل» أو يرجع الموضع كله للحبس» أو يعقد فيه 
كراء؟» وكيف يكون العمل فيه؟. 

ومنها أيضا: الحبس يدفع لإنسان يغترسه على أن يملك منه حظا معلوما 
وتتم المغارسة فيه» ويبقى الموضع بيد غارسه إلى أن ينقطع الغرس ويرجع 
الموضع كما كان أو لاء فهل يبقى بيد الغارس بعد انقطاع غرسه أو يرجع 
للحبس كما كان أو لا؟» فذكر الجواب في المعيار إلى أن قال فيه ما نصه: 

والجواب عن الثالنة رهي مغارسة الأحباس يجدد فيها الكراء بدراهم الخ 
ما تقدم في نقل الشارح)؛ وبنص السؤال الذي نقلنا تعلم ان صدر الجواب 
جواب عما قبل قوله في السؤال: ( ومنها أيضا الحبس)» وذلك خارج عما 
نحن فيه وإن كان قد قال في السؤال: ( على سنة المغارسة)» ولعلهم كانوا 
يطلقون لفظ المغارسة على كراء الأرض مدة الغرس فيهاء ولذلك -والله 
أعلم خرّج الجواب بتجديد الكراء فيها 

سد ذا اله انجس ألة تفا ردنم ای جاوما فى الل رای 
والمنع فيها أقوى لما تقدم. وهو الذي اقتصر عليه مؤلف المغارسة, إذ قال عطفا 
على الجائزات ما نصه: ومغارسة أرض العنوة إلا ال حبس /ه. 

وفي درر المازوني: وسئل أيضاء يعني سيدي محمد بن مرزوق» عن 
موضع تقل فيه منفعة الحرث» وقد تحرث تلك الأرض سنة وتبقى سنين لقلة 
منفعتهاء فهل يجوز إعطاؤها لمن يغرسها بجزء معلوم حسبما جرت به العادة 
E‏ 

فأجاب : لا يجوز ذلك فيهاء دل تبقى على ما هي عليه / ه. 

قلت ا واغعرافه على الف قير بدي > بل هو غفلة منه بلا شك ولا 
ترديد» لأنهم عللوا المنع هنا بكون المغارسة بيعاء وسيأتي أن بيع الحبس إذا 
خرب أو قلت منفعته جائز على المعمول به» فما هنا من ذلك , 
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على أن التحقيق أن المغارسة هي نوع من المعاوضة, لأن فيها بيع بعض 
الأرض بالأشجار التي غرست في البعض الباقي للحبس» ففيها تبديل عقار 

كذا معاوضة ربع الحبس * على شروط أسست للمؤتسي 

فال في الشرح : وجرى العمل لوقتنا بعدم مراعاة الشروط كلها بعد 
وجود الخراب أو قلة المنفعة الخ» وعليه فغاية ما يقال أنه بقي على الناظم 
تقييد الأرض بكونها منقطعة النفع أو قليلته» ومعلوم أن المصنفين كثيرا ما 
A PEPE e‏ ا OY‏ 
ا ا ا 

وفي البهجة : تنبيهات › 

الأول : يفهم من النظم أنه لا يشترط بيان نوع الغرس من زيتون أو 
تفاح ونحو ذلك»› با E PO‏ 
أضر من بعض» فإن لم يبيناه فالعقد صحيح ويمنع من غرس الأضرء كما قالوا 
فيمن اكترى أرضا للغرس ولم يبين نوع ما يغرس فيهاء فمذهب ابن القاسم 
صحة العقد» ويمنع من فعل الأضرء وقال غيره E‏ كا 
ومدلي Se‏ : «أو لم يعين في 
ص49 مع غرس NES e a‏ 


اڭ في الفصل المتعلق بأحكام كراء الحمام والدار 0 واختلاف المتكاريين» والذي بدأه 
بقوله: فصل» جاز كراء حمام ودار غائبة كبيعها أو نصفها. .الخ» وفي سياق ما يجوز من 
الشروط بين المتكاريين وما لا يجوز . 
والمعنى : لا يجوز اكتراء أرض لبناء أو غرس» والحال أن المكتري لم يعن ما يفعل في الأرض 
ْ من بناء أو غرس » وأن بعض البناء أو الغرس أضر بالأرض من بعض» والحال كذلك أيضا أنه لا 
عرف جار ببلدهما بغرس أو بناء خاص» فلا يجوز الدخول في الاكتراء وعقده على ذلك» لما 
فيه من الغرر . 
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إذا لم يقل له: إغرس في الأرض ما شعت» وإلا جاز مطلقاء أو جرت العادة 
بذلك» لأنها كالشرط» وإلا جاز مطلقا. وقول صاحب كتاب المغارسة: 
(ووجب بيان ما يغرس لاختلاف الأشجار فى مدة الإثمار وفى قلة الخدمة 
ركد هام غير ظاهوء لان العاف إذا قر ما يطول تمان وها کر د 
تمر ES‏ ل لس ل وير رار لصي 
عندنا اليوم لا يبنيون شيعا للعادة» ولا يتشاحون في مثل ذلك» فلا يتعرض 
لفسخ عقدهم بعدم البيان» ولاسيما على ما مر قريبا عن ابن لب . 

الغاني : ما نبت في أرض المغارسة بنفسه بعد عقدها ولم يغرسه 
الغارس فهو بينهما كالمغروس . 

الغالث : إذا حددت المغارسة بالإطعام» فإن أطعم جلها فالذي لم 
يطعم تَبّعْ لما أطعم» ويسقط عن العامل العمل في الجميع» ويقتسمان إن 
شاءاء وإن لم يطعم جلها بل أقلهاء فإن كان ذلك الأقل إلى ناحية كان 
بينهما وسقط العمل فيه ولزمه العمل في غيره؛ وإن كان مختلطا لزمه العمل 
في الجميع, قاله في المتيطية وغيرها. 

الرات انتم يعض التاخرين معارب الاتوام ان الموع الواحد بما إذا 
كانت تطعم في زمن واحد أو متلاحق» وأما إذا كانت تختلف بالتبكير 
والتأخير فلا تجوز في عقد واحد : البرزلي: وظاهر إطلاق قول ابن حبيب (إذا 
RIL‏ ا 
الأ نواع أو النوع الواحد في الإطعام / ه. 

قلت : ما ذكر من اجواز على ظاهر ابن حبيب هو المسعين, إذالنوع 
الواحد قد يتأخر كثير من أفراده عن البعض الآخر فى الإطعام تأخرا كثيرا كما 
هو مشاهد الا سار ادر اع امختلفة» ولذلك قالوا: إذا أطعم 
الأكثر فالأقل تابع كما مر وإنما ب يحسن أن يقال بالمنع في هذا لو كان ثمرما 
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أطعم يكون للعامل» لأنه حينئذ يكون آجر نفسه بثمر لم یبد صلاحه كما 
مرء ومع ذلك يقيد با إذا كان ما أطعم غير تابع؛ ولا فلا ينظر له ولو كان 
ثمره للعامل كما هو ظاهر ما تقدم» لأن التوابع يغتفر فيها ما لا يغتفر في 
متبوعاتهاء وهذا يبين لك صحة ما قدمناه فى التنبيه الأول؛ وأن ما ذكره 
ماعن کاب الا هة ن ر خرب ان الوس اف ا جار فى ا 
الأثمار الف إنا يعست على ما فال بض الا خرين وهر ران افرع 
في النهاية قائلا: ويفسخ إن كانت لا تتلاحق إلا بعد بعد» وللعامل أجرة 
مئله إن عمل -» غير ظاهر كما تری» والله أعلم . 

الخامس : إذا اجر بنصف الأرض على أن يغرس النصف الثاني فإن 
ذلك لا يجوز» سواء شرطا القسمة قبل الغرس أو بعد غرس الجميع, قاله ابن 
رشد في أجوبعه, وعلله بأنه لا يدري ما يخرج له بالسهم» فصار العوض 
مجهولاء وما لا يجوز بيعه لا يجوز أن يكون أجرة» وأطال في ذلك إلى أن 
قال: فلا يجوز الاستعجار على غرس نضف الأرض بنصفها الآخر على 
الإشاعة» إلا أن تكون مستوية تعتدل في القسمة بالأذرع ويشترطا قسمتها 
قبل الغرس» ويعينا الجهة التى يأخذ الأجير منها النصف لنفسه فى أجرته› 
والجهة التي يغرسها لرب الأرض» وما علل به أنه لا يدري ما يخرج له 
بالسهم هو قول خ في القسمة: « ومنع اشتراء الخارج ٠)‏ بخ» وهذه إجارة لا 
مغارسة:» فلذا امتنعت بالجهل المذ كورء لأن الأجير يملك نصف الأرض 
بالعقد ولا يدري في أي محل يخرج له» بخلاف المغارسة فلا يملكه بالعقد 
بل بتمام العمل ويكون شريعا . 

السادس : إذا عجز الغارس قبل تمام العمل أو أراد سفرا فله أن يأتي 
من هو مثله يكمل عمله بأقل من الجزء الذي دخل عليه أو بمساوله» إلا أن 
بقول رب الأرض: أنا آخذه بذلك الأقل أو المساوي» فإن سلّمه هدرا ولم 


رت أي يمنع ولا يجوز اشتراء الجزء الذي يخرج بالقسمة قبل القسمة» لأنه مجهول . 
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له والنقصان عليه» فله ذلك كما تقدم فى عامل المساقاة» كذا ينبغى› قاله 

قلت : وكذا قال البرزلي: الجاري على المساقاة جواز إعطائها بجزى 
بل ونقل بعد ذلك عن ابن رشد أنه يجوز له أن يعطيها لرب الأرض أو غيره 
بجزئها الذي أخذها به» ولا مقال لرب الأرض فى ذلك . 

السابع : في المغارسة الفاسدة» - وإن اختلفت أنواع فسادها كما لابن 
الحاج حسبما في البرزلي - يعني ككونها موقتة باجل» أو شبابا تشمر 
الأشجار قبله» أو شرط بناء جدار تعظم مؤنته» أو كانت الأرض مشعرة كلها 
أو جلهاء أو شرط عليه القيام على الغرس ما عاش» أو شرط إدخال ما كان من 
الشجر موجوداء أو أن رص نوها وول الوم أو لا حق الشجر من 
الأرض» ونحو ذلك - ثلاثة أقوال لابن القاسم : 

أحدها ا ا as‏ 
فيه أيضا من يومكذ إلى يوم الحكم» وإن اغبّلاً الغلة قبل ذلك مضت بينهماء 
وإن اغتلها الغارس وحده رد نصف ذلك إلى رب الأرض» وبهذا القول صدر 
ابن يونس قائلا : واستحسنه أبن حبيب » وبه قال مطرف وأصبغ) واستحسنه 
عيسى أيضا مثل ابن حبيب» ورجع إليه ابن القاسم وثبت عليه. /ه» وعليه 
اقتصر صاحب المفيد والمعين وصاحب النهاية . 

ثانيها أنها بيع فاسد أيضا قد فات» فالغلة كلها للعامل» ويرد رب 
الأرض ما أخذ منها ؛ إن تاقبسبيا رطيا رد تيمعها از تی رد مكيلعها إن 
علمّت» أو قيمتها إن جهلت» وعلى العامل قيمة نصف الأرض يوم قبضهاء 
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و كراء ر عب رار الذي لربهاء ويخير رب ا ا 
وا ا 5 .. بخ» وبه أفتى الفقيه أبو زيد عبد 
كلام الرهوني في حاشيته . 
e‏ 
عليه فى الملقصد المحمود وابن سلمون» وتقدم مثله عن النهاية فى التنبيه 
الرابع: فصاحب النهاية اقتصر على الأول ولا وعلى الثالث ثانياء وبه أفتى 
الرهوني في حاشيته حسبما ذكره في باب المساقاة قائلا : إنه الذي أفتى به ابن 
عتاب وابن مرزوق وابن رشد» ونقل كلام الجميع»› > لاکن ماذكره من أن ابن 
رشد أفتى به فليس كذلك» بل ما أفتى به ابن رشد إنما هو فيما إذا واجره 

ويدل له قوله : ( سواء شرطا القسمة قبل الغرس بخ ) لأن المغارسة لا 
نحا ا قبل ری :وغل أن ا 
فأاسد ا وهو الإجارة؟ فالاو لان ردان ا ا بخلاف الغالثك 
قال معناه البرزلي . 


79 


ص52 


ثم إن الذي يجب اعتماده من هذه الأقوال هو أولهاء لكثرة قائله ورجوع 
ابن القاسم إليه وثبوته عليه, واستحسان ابن حبيب وعيسى له» تاركا ما رواه عنه 
سحنون» واختاره ابن عتاب» لأن ترجيحهما لا يقاوم ذلك» 

وقولهم : (لا يعدل عن قول ابن القاسم إن وافقه سحنون )» محله إذا 
لم يرجع ابن القاسم إلى غيره ويثبت عليه كما هناء والله أعلم؛ وانظر كيفية 
تقويم الأرض المشعرة بعد الفوات في ابن عرضون؛ وانظر ما يأتي آخر القراض 
من أن ما فيه قراض ومساقاة المثل يمضي بالشروع» فالمغارسة والجعل كذلك» 
لآن الجميع مستثنى من الاجارة . 

الفامن : مسألة التلقيم, وهي تركيب الزيعون الحلُو ونحوه في المر» 
المنصوص منعها حسبما للقوري عن العبدوسي» والذي به العمل أنها بحري مجرى 
المغارسة, فتصح مع توفر شروطها وتفسد مع عدمهاء وهو ظاهر البرزلي» بل 
صريحه» وعليه اختصره الونشريسي؛ ونص اختصاره: قال البرزلي : وإن دفع 
أشجارا من زيتون أو خروب على أن يركبها صنفا طيبا ويقوم عليها حتى 
تثمر» فإن وقعت على الشروط المذكورة فى المغارسة فجائز وإلا فلا / ه. 

ونحوه في اختصار حلولو له ونصه : 

ومن هذا مسألة تقع بجبل وسلات» وهي أن يعطى الرجل شجرة زيتون 
بينهما حتى تبلى الشجرة» ولا يكون له في الأرض شيء» فهي من معنى ما 
ويجري الأمر فيها إذا وقعت على ما تقدم من الخلاف / ه. 

رحقهرم قرله رجت تل الأصول فق ارش رها الع ايها إذا 
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منعها إنما هو إذا كانت الأرض تبقى لربها إذا بليت الأشجار»ء وكان ابن 
وبليت الشجرة الواجبة للعامل فى نصيبه فله أن يغرس أخرى مكانهاء لأنه 
قد ملكها مع محلها. 
مقلوعا كما نظم ذلك بعضهم بقوله : 
فة المشاء قل غا أت * فى سبعة معدودة قد ثبتت 
في الغصب والثنيا وفي العواري * وفي الكرا وغرس أرض الجار 
كذاك في أرض لموروث وفي * أرض الشريك حصلنه تقتفو 
من البيان : إذا بنى الشريك أو غرس بإذن شريكه فهل يكون لشريكه نصيبه 
اذهب أو قيمته مقلوعا؟» قال: ومنه ماهو منصوص لأهل المذهب أن من 
قلت : الظاهر أن ذلك بغير إذنهاء أو يقال: كانت مكُرّهة ولاسيّما 
حيث لا أحكام /ه. 
قلت : وقداختلف فى السكوت هل هو إذن أو ليس بإذن» وأظهّرٌ 
القولين كما مرفي بيع الفضولي أنه ليس بإذن» إلا فيما يعلم بمستقر العادة 


81 


أن أحدا لا يسكت عنه إلا برضى منه فيكون إذنا ورضى» وعادة الشركاء 
اليوم التشاح العام في الغرس والبناء في الأرض المشتركة» فالسكوت إِذْنْ 
ورضى . وقد علمت فيه أنه يأخذ قيمته قائما على قول الأكثر وهو المعتمد» 
وعليه اقتصر الفشتالي في وثائقه» وبه شاهدت الأحكام وقت الشبيبة» وبه 
كنت أفتي ؛ وانظر كيفية التقويم قائما في نوازل الشركة من العلمي . 

وأما إن بنى أو غرس بغير إذنه ولا سكوته فإنما له قيمته مقلوعا. 
نعم» إن غرس أو بنى قدر حصته فقط فأقل فلا غلة عليه؛ ولا كراء في 
نصيبهم إن أرادوا القسمة» وله عليهم الكراء في حصتهم من الزبر والخدمة 
والتزريب في كل سنة» لأنه قام عليهم بواجب» وإنما قلنا : لا غلة عليه؛ 
لقول ناظم العمل : 

وما على الشريك يوما إن سكن * في قدر حظه لغيره ثمن 

فلا مفهوم لسكن » بل كذلك إذا حرث أو غرس . 

وإنها قلنا : ( وله عليهم الكراء ) للقاعدة المتقدمة عند قول الناظم في 
الإجارة؛ والقول للعامل حيث يختلف .". بخ : فراع شروطها هناء وهذا كله 
مع وجود الأحكام» وأما مع عدمها فإذا غرس الغارس أو بنى أو قلع البور 
والغابة ونحوها وكان ذلك قدر حظه فقط وترك حظ الاخر الممائل لما غرسه 
وبناه وقلعه في الجودة وغيرها فإنه يختص بغرسه وتقليعه» لأنه قد فعل فعلا 
لو رفع إلى القاضي لم يفعل غيره» إذ ذلك غاية المقدور» وكل ما كان كذلك 
ففعله ماض كما ذكر هذه القاعدة أبو الحسن والبرزلى وغيرهما ونقلها ق 
عند قوله في الخلع : : وجاز من الأب عن امجبرة )90» بخ» وعادة البوادي اليوم» 
بل وبعض الحواضر الاستخفاف بالأحكام» وعدم المبالاة بها على ما شاهدناه؛ 
وحينغذ فللغارس غرسه ولو لم يطلب القسمة بحضرة العدول ولا أشهدهم 


رم) سبقت الإشارة إلى.هذه العبارة فى الهامش 5 من نوازل هذا الباب. صفحة 52. 
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على الطلب المذكورء إذ لا فائدة فى الطلب والإشهاد عليه حيث كانت 


وو E DE IE E‏ 
م اد ا 
بالشفعة» فإن قام عليه أو على ورثته قبل انقضاء حجته - وذلك الأربعون 
سنة فأقل- فإنه يقسم ذلك» فما صار في حق القائم كان له وكان بالخيار في 
من نصيبه ولا غلةٌ فيما اغتل» لأنه أذن له فيه إذ كان بعلمه» ولم تكن له 
والغارس» وقيل : إنه يأخذه قائما /ه. 

320 فقوله: (وكان بالخيار بخ) محلّه إذا قلنا إن السكوت ليس بإذن لعدم 
التشاح في الغرس ونحوه كما مرء ومحل دفع قيمته مقلوعا الخ إذا كان 
الغارس يتولى ذلك بنفسه أو عبيده» وإلا فللغارس عليه أجرة عمله وقيامه 
وعلاجه كما أشرنا له قبل في القاعدة المتقدمة في الإجارة . 

e 


به ا انول لبي a‏ 
شائع وإِن قل)90), > الخ . 


(9) وذلك في أثناء الفصل المتعلق بأحكام البيع بشرط الخيار» والذي بدأه بقوله: فصلء إنما الخيار 
بشرط كشهر في دار» ولا يسكن» وكجمعة في رقيق. .الخ» وفي سياق ما يكون على البائع من 
ضمان المبيع في يذه إن a‏ سيا ah E‏ » وذلك قوله: والتلف وقت ضمان 
البائع بسماوي يفسخ» وخير المشتري إن غيب (البائع) أو عيب» أو استحق شائع وإن قل )= 
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الحادي عشر : تقدم في الشفعة أن المغارسة» فيها الشفعة, لأنها 
بيع) لاکن بعد تمام العمل› وأما قبله ففيه خلاف» فقال ابن الحاج: لا يجوز 
البیع» لآنه لم يجب له نصيبه إلا بتمام عمله» ولو مات يخير وارثه - ولو 
بيت مال - بين العمل والترك» البرزلي : إجراء لها على المساقاة» فلذا يخير 
الوارث لكونها في الذمة» ولزومها بالعقد» وعلى نقل بعض المتأخرين عن 
الرماح أو غيره عن المذهب أنه يجوز لكل واحد منهما بيع نصيبه من الأرض 
والشجر إذا كان يعمل المشتري في ذلك كعمل البائع / ه. ثم نقل بعد هذا 
عن ابن رشد أنه يجوز للعامل أن يبيع من رب الأرض أو غيره أو يعطيها له 
أو فيرو عرقي الى ادها بن 

قال سيدي عبد القادر الفاسي : وبعدم صحة البيع تجري الأحكام 
هاهنا في فاس اليوم» قال : وإذا لم يصح البيع فلا شفعة» وعلى صحته 
فالشفعة واجبة» قال : والمسألة ناظرة إلى قاعدة الشركة التى يوجبها الحكم» 
عل تحب اه قينها قبل تقررها آم لاله :اتن رشدة: .وقول مالك ات ل د 
فيها أصح. 

الغاني عشر : قال أصبغ: من أعطى أرضه مغارسة فلم يتم 
حتى عجز العامل أو غاب» فادخل رب الأرض ذ NENE‏ 
بقي» أو تولاه رب الأرض المذكور بيده» ثم قدم الل وف على حدم 


حوالمعنى : وإن لم يثبت التلف للمبيع بأمر سماوي ولم يتصادقا عليه خير المشتري إن غيب 
البائع المبيع وأخفاه وادعى هلاکه» ولم يصدقه المشتري» ولم يثبت الهلاك ببيئة» ونكل البائع 
عن اليمين فيخير المشتري بين الفسخ» لعدم تمكنه من قبض مبيعه» وتمسكه وطلب بائعه بمشله 
أو قيمته» فإن حلف البائع تعين فسخه» وكذا إن عيب المبيع وقت ضمانه من بائعه» فيخير 
مشتريه بين التمسك به بجميع ثمنه» ولا أرش له ورذه وال جرع جعي تمنو ا واكك 
جزء شائع من مبيع معين في ضمان بائع أو مشترإن كثر الجزء الستحّق كشلفه بل وإن قل؛ 

فيخير المشتري بين التمسك بالباقي مع الرجوع بحصة الجزء المستحق» ورده فيرجع بجميع 
لحن راد كان قابلا للقسمة أم لا. .الخ. 
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وكذلك لو كان حاضرا ولم يسلم ذلك ولم ير أنه تركه ويعطي للثاني قدر ما 
تكلف مما لو وليه هو لزمه مثله / ه من اختصار الونشريسي وحلولو. 

وعن ابن خجو في رجلين أخذا أرضا مغارسة ا 
أحدهما الخدمة والقيام إلى الإطعام» قال : يكون للقائم بالغرس أجرة مثله» 
ويقتسمان ما غرساه على ما دخلا عليه. / ه من نوازل الزياتي وهو يبين له 
ما قبله, والله أعلم بالصواب . 


ملحوظة وفائدة : يرد كثيرا فى هذه النوازل ذكر لكتاب : «الوثائق المجموعة)» تأليف الفقيه 
الجليل أبي محمد عبد الله بن فتوح بن موسى البنتي ت 460 ه) رحمه الله. 
قال عنه القاضي عياض رحمه الله : «وهو تاليف مشهور مفيد جمع فيه ( مؤلفه) أمهات 
كتب الوثائق وفقهها). ج. 166/8. 
وقد نسبه الد كتور حسين مؤنس خطأ للمؤرخ الشهير عبد الواحد المراكشي (ت 647 ه) 
رحمه الله. 
أنظر بحثا قيما في هذا الموضوع للأستاذ الباحث محمد العلمي من أساتذة كلية الشريعة 
بفاس» نشر في مجلة الإحياءء التي تصدرها رابطة علماء المغرب» العدد الثاني عشر من 
السلسلة الجديدة» الرقم المتسلسل : 24. بتاريخ ربيع الأول 1419 ه(يوايوز 1998 ). 
وقد رافك ان اقب ماق حجنا ترارل هذا الباب إلى هذه الملاحظة» والفائدة بعد ما كنت 
أشرت إليها في هوامش سابقة» نظرا لأهميتها وقيمتها العلمية»» وما ترشد إليه من التثبت في 
عقي E‏ اليابة: كه] أن اله النقوت العميد دن ا لت 
9ه) كتابا يحمل نفس العنوان. 
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نوازل الاجارة والكراء“ 


سئل الشيخ المسناوي عن حوائط وزروع تكون بقسرب بعض القرى 

والمداشر محيطة بهماء ولساكنهما بهائم وماشية لابد لهم من تسريحها وإرسالها 
للمرعى . ظ 
فهل - سيد ي - على ذوي الأجنة والحرث حفظ متاعهم ورا د 

ولا يكلف أر باب المواشيى بحفظ ماشيتهم, أم الأمر بالعكس› أم على كل 
حافك شيع ار ان - سيدي - يتوجه الضمان؛ على رب الماأشية فيما 
أفشعدثة أو على الراعي؟» وهل لما شاع عند قضة البادية أن على أر باب 
ER‏ و سيت 
1111 ر 
حاتي و ERE‏ ولي 
EEE MO EP‏ 
بترك إحكام ربطها أو قفل شيء وثيق عليهاء مما يمنعها من الانطلاق والخروج 
إلى ما أفسدته غالباء وأما إذا لم يفرطوا فلا ضمان عليهم فيما أتلفت» لأنهم 
قا هاا شيل رحب قلاف ول ا اهت متم ره ٠‏ باب » صحَة الإجارة 
والحانوت واختلاف كاري ویحتص اسم الإجارة اا و اكرام 


ا 
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- الأولى : أن يكون معها عبار مس سي E‏ ولا 
مقرط في حفظها. 

- الغانية : أن لا يكون معها راع» ولكن أخرجها أربابها عن المزارع 
والحوائط إلى مسرح بعيد عنها يغلب على الظن أنها لا ترجع منه إليهاء فإذا 
شذ منها شيء والحالة هذه فرجع إليها وأفسد شيئا منها فلا ضمان» إذ ليس 
في الإمكان أبدع ما كان» فهاتان الصورتان لا ضمان فيهما على أرباب البهائم 
لعدم تفريطهم فيهما. 

نعم» يتوجه الضمان في الصورة الأولى منهما على الراعي إذا كان 
يقدر على منعها وفرط في حفظها حتى أفسدت ما أفسدت» لتسليطه لها 
خی كالما ئق والقائد والراكب الضامنين لما وطقت الدابة؛ وإلا فلا شيء 
عليه أيضاء وتفريطه يكون بما يعد أنه في العرف مُفرط: ما لم جر عادة الرعاة 
بفعله» ومنه النوم إذا استغرق فيه وأتى منه بما يستنكّر, أما ما قل منه فلاء إذ هو 
من عادة الرعاة كما قال مالك » وإذا تنوزع معه في التفريط فادعي عليه وأنكره 
فالقول قوله بيمينه» لأن الأصل عدم التفريط حتى يتبين أنه فرط . 

وأما مقابل هاتين الصورتين - وهو ما إذا تركت لراع عاجز لا يقدر على 
ضبطها ولا يقوم بحفظهاء أو سرحت قرب المزارع بدون راع أصلا ‏ فإنه 
يتوجه الضمان فيه على أريابهاء لتفريطهم حيث اتكلوا فيها على غير كاف» 
وتعٌديهم بعسريحهم لها حول ما ذکر» ولا فرق في جميع ما تقدم من صور 
الضمان وعدمه بين تحظير”* أرباب الحوائط والزروع عليها وعدم تحظيرهم 


ا حار ا ه بالظاء المشالة من باب معد وكتب -إذا منعه» والحظر المنع “يقال خطر 
الشي بالتشديد تحظيرا» بمعنى حظر تخفيفاء والتشديد للمبالغة. ومنه الاية الكريمة في شأن 
عطاء الدنيا ورزقها للمومن ولغيره» حسب ما شاء الله وأ راقةةولكن الال فى الاخ غ 
فمآل المسلم المومن الجئة ورضوان الله ونعيمه المقيم» ومآل الكافر الجحيم وسوء المصيرء فقال 
تعالى في ذلك : كلا تمد ؛ هؤلاء وهؤلاء من عطاء ربك ؛ وما كان عطاء ربك محظورا » . من 
الإسراء : 20. 
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كما قاله مالك في العتبية» ونقله صاحب التوضيح وابن عرفة والمواق عنه» 
كما لا فرق أيضا بين قريب من القرية وبعيد عنهاء ففي التبصرة عن مختصر 
الراضحةاهاحاضلة ار کان اا اما با من 
الماشية إذا سرحت من غير حارس يمنع منه» فإن صاحبها يؤمر أن يخرج معها 
أو يخرج من يحرسها ويمنعها أن تؤذي أحدا في زرعه» فإن سرحت من غير 
حارس أصلا لا هو ولا غيره فأفسدت شيغا من ذلك فضمانه من ربها واجب» 
وغرمه له لازم» ولو أدب لكان لذلك أهلاء هذا ما لدينا في النازلة وما تحصل 
لنا فيها من الأمهات المذهبية والشروح التي بأيدينا كشروح الرسالة والختصر 
والتوضيح ومختصر ابن عرفة والتبصرة وابن سلمون» وما ذكرتم عمن ذكر من 
القضاة لم نقف له على مستند فيما رأيناء والله أعلم / ه. 

ووقع السؤال بما نصه : سيدي رضي الله عنكم» جوابكم عن رجل 
اكترى بغلا من آخر لي ركب عليه بقصد السفر لناحية معينة» ثم ذهب به لتلك 
الناحية في يوم كذاء فمن الغد رجع إلى ربه وزعم أنه مات له» والبغل 
صحيح ولم يأت له بأمارة من البغل ولا جلب إليه أحدا من المكان الذي مات 
به» ولا له إلا دعوى الموت فقط› وهذامما لا يغاب عليه 


فهل سيدي هذا الكري يضيع في بغله وليس له إلا اليمين على 
المكتري» أو يجب على المكتري غرم البغل المذكور لكونه لم يأت بشيء 
يستدل به على موته؟» جوابا شافياء ولكم الأجرء والسلام . 

رالات انيت لله ارات عق القارلة اعا أن الكدري لد كور 
يعاق رولا قبل مه عدر ن الوق ع يل لذ شل قوله إلا إذا اسهد 
بذلك الجيران وأهل الرفقة؛ ففي مجالس القاضي المكناسي ما نصه: 

فإن كان اختلاف المكتري والمكري في موت الدابة» فقال المكتري : 
ماتت» وقال المكري : لم تمت» القول قول من هر .منهما؟ 
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قلت + موث الذابة لا يكلو حال متها على دغوي المكتري» إما أن 
يكون في الحضر أو في السفرء إلى أن قال : وإن كان في الحضر أو في رفقة 
ولم يشهد بذلك أحد من أهل رفقته أو الجيران لم يصدق» يعني المكتري؛ 
وين كلية: وشهادة الجيران وأهل الرفقة. هل يختبر ذلك السلطان منهم 
ص57 ولا يكلفه إقامة البينة» أو يكلفه إقامة البينة على ذلك؟. قال ابن رشد : فى 
الدونة ما ينال على القر بي ميا | يلفط ۰ 
فقول السؤال : (ولا جلب إليه أحدا من المكان الذي ماتت ت به ) يدل 
على أن الدابة ماتت بعمارة أو رفقة» فلا يصدق المكتري في مجرد قوله: 
(١‏ ما تت )» كما ذلك مصرح به في كلام المكناسي السابق» والله سبحانه 
وتعالى أعلم . / ه من خط بعض الجيبين في الوقت التطفلين على الفتوى / ه.. 
وتقيد عقبه : الحمد للهء الجواب ‏ والله سبحانه الموفق - : لا ضمان 
على لحري فى تلت الول ا مر المي ري الود احور كرا قال واسيب 
اختصر : وهو أمين فلا.ضمان)2) . قال الشيخ علي الأجهوري : الضمير في هو 
ن تولى المعقود عليه» أو لمن العين الموجرة» وكل منهما شامل للموجر 
كالراعي والمستأجر كمكتري الدابة» قال الشيخ زروق : وحلف إن كان 
معهما: لقد ضاع وما فرطت» ولا يحلف غير المتهم» قاله ابن القاسم /ه. 
وهو صريح في قبول قوله من غير احتياج إلى بينة على ما ادعاه ولا يمين» 
والله تعالی أعلم» وكتب عبد الله سبحانه محمد بن حمدون بناني» وفقه 
الله وغفر له /ه. 
وبعده؛ الحمد لله؛ الجواب ب أعلاه صحیح» قاله وكتبه عبيد ربه تعالى 
الحسن بن رحال المعداني لطف الله تعالى به / ه. 


(2) وذلك فی أثناء باب الإجارة. 


وال معنى أن المستولي على الشيء إجارة nT‏ عليه فلا ضمان عليه لما 
تلف أو ضاع بغير تعد ولا تفريط منه» إن لم يشترط» » بل ولو اشترط إثباته» إن لم يأت بسمة 
وعلامة الحيوان البق الذي يدعي موله؟ فشرطه لغوء ولا ضمان عليه إذ؛ لم يأت بها . .الخ . 
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وأجاب الشيخ المسناوي عن ذلك بقوله : 
ويتبين ما ينفي أمانته ويقتضي خيانته؛ قال ابن شاس: ويد المستأجر أمانة 


إثباته إن لم يأت بسمة الميت »» ولا يظهر ذلك فى النازلة أعلاه إلا بسؤال من 


كان مع المكتري من الرفقاء أو أهل الموضع الذي ادعى الموت فيه إن كان شيء 
من ذلك فيقولون ما راا ذلك ولا علمناة خی بطر کد هو ین 
ضمانه» وعلى هذا يُحمل قول صاحب انجالس المذ كور أعلاه: ( ولم يشهّد 
بذلك أحد من أهل رفقته الخ)» يعني بعد سؤالهم واستشهادهم» أما قبل 
ذلك - والأمر محتمل - فالأصل هو الأمانة المقتضية لعدم الضمان» والبقاء 
مع الأصل أصل . نعم » ينظر من المكلف باستشهاد من ذكر» هل المكتري أو 
المكري؟» والثاني هو مقتضى أصالة الأمانة في المكتري» والله أعلم: وكتب 
محمد المسناوي كان الله له. 
وسئل أيضا عن شخص استؤجر على تقصير شقة فغصبه عامل البلد 
بعضها وأثبت الأجير الغصب أو صدّقه ربهاء فهل الضمان من الأجير أو من 
ربهاء أو يفرق بين أن يكون الغصب في مَظلَمَّة على الأجير فمنه» أو على 
as‏ 0 
فأجاب: لا مان على اا جير فطلا حيك كان الأفر كما وصف:»: 
لأن ذلك من غير سببه؛ قال ابن رشد: كل ما قامت بضياعه عند الصانع بيئة 
بغير سببه لم يضمنه» قاله في المدونة» وحيث سقط الضمان وكان الغصب 


بعد تمام العمل فلا أجر له» قاله ابن انقاسم» والله أعلم /ه. 


f 
وسئلت عن تقوم إصلاح ش. يك دارا زعم أنه صير عليها من ماله الخاص‎ 
) . به» وطلب الشركاء بمال كثير‎ 
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فأجبت : الحمد لله رسم التقويم بالملصق أعلاه لا طائل تحته» ولا يفيد 
فائدة معتبرة لكون شهوده لم يشهدوا بأن تلك ا محلات المصلّحة كانت قبل 
الإصلاح مفتقرة لذلك الإصلاح, مع أن هذا القائم برسم التقويم الآن لم يكن 
وكيلا من الشركاء على هذا الإصلاح حتى يصدق فيه بلا موجب الافتقار» 
فيه كالوصي والوكيل؛ فأحرى وأولى من لم يأذنه فيه أحد من الشركاء, 
فبتقدير أنه هو المباشر له فلابد من اا ا » وإلافهو 
متعد لا شيء له . 

وأيضا لابد من إثبات أنه أي القائم هو الذي أصلح تلك المحلات 
وباشرهاء لجواز أن يكون والدهم هو الذي أصلحها في حياته قرب وفاته؛ 
فعليه البينة على ما يدعيه» لأن كل من ادعى شيعا لابد من البينة على دعراه» 

والمدعي مطالب بالبينة * وحالة العموم فيه بينة 

وأيضا فعلى تقدير إثبات موجب الافتقار وإثبات أنه هو الذي أصلح 
ذلك الموضع لابد من بيان أنه كان بإذن من الشركاء أو بغير إذنهم, لأنه إن 
کان بغير إذنهم فيستحق قيمته مةآلوعاء لأنه متعد» وإِن كان بإذنهم فلابد 
من إثبات أنه كان يصير من ماله لا من مالهم إلى غير ذلك . 

الحاصل أن الاحتجاج بهذا الرسم أوهى من خيط العنكبوت» والله أعلم, 
قاله وكتبه عبد ربه تعالى؛ المهدي بن محمد الوزاني العمراني لطف الله به . 

بعده : اللحمد لله؛ المسطر أعلاه صحيح, ومن أين يعلم أن الطالب 
للصائر هو المصير؟» وأين موجب الافتقار؟» من أين لنا أنه ليس من باب قوله: 


وعامد للهدم دول مقتضي * عليه بالبناء وحده قضي . 
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دمرس اع سيد الال اليه العراقى ي الححسيني كان الله له 
و 
٠‏ الحمد لله e e‏ صحيح. إذ لكك 
التوفيق» E A‏ التازي كان الله له بمنه. 
وبعده: الحمد لله؛ فما أفتى به الفقيه المفتى صدره وصححه من 
بعده ‏ من أن رسم التقويم المنتسخ بالملتصق به أعلاه لا يكفي وحده؛ بل 
لابد من موجب الافتقار للاصلاح ومن إذن الشركاء فيه ومن ثبوت أن هذا 
القائم هو الذي أصلح تلك المحلات - صحيح . 
والدعاوي ما لم تقيموا عليها * بيناتء أبناؤها أدعياء 
وذلك من الوضوح بمكان, والله أعلم» وعليه التكلان» وقيده 
-موافقا خديم العلم الشريف وأهلهء وأسير ذنبه وكسبه عبيد الله محمد 
بن الطاهر بنانى وفقه الله . 
لا يوجب شيئاء الحكم به متعين» والخلاف فيه غير ممكن» وعلى ما سطر ثمة 
تعالى به» آمين / ه. 
(3» بيت من القصيدة الهمزية الشهيرة في مدح خير البرية َيه » نظم الإمام شرف الدين محمد 
بن سعيد الصنهاجى البوصيري» المتوفى رحمه الله في 696 ه. 
والبيت أحد اله بيات في مخاطبة أهل الكتاب ومحاجتهم في اعتقاداتهم الفاسدة» فال في 
ذلك 


خبرونا آهل الكتابين من أين آتاكم تفليشكم والبّداء 
ماأقى بالف قدت كعات رادل ص دا ا 
والدعاوي ما لم تقيموا عليها * بيناتء أبناؤها أدعياء. الخ. 
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انقضاء المدة شرع في حرثها فطلبه المكري بالتخلي عنهاء فزعم أن غباره 
لا زال بهاء وأنه لا زال حقه فيها ما دام غباره موجودا فيهاء وأيضا زعم أنها 

جاحت له سنة وما استعملها عاما فقط الخ . 

فأجبت : الحمد لله» حيث انقضت مدة الكراء المشترطة فلا وجه 
لحرت المكتري ها بعد ولك إلا رضي اراب الاد ولا شك الجن أن دا 
راراب : إنه شرع في حرثها تبعا لغباره الخ براه سيار 
وع ل را يكين رفس أريانها: وإلا لزم أن كل من وضع غبارا على أرض 
أنه يحرثها جبرا على أربابهاء وهذا لا يقوله أحد من العقلاء . 

وكذلك قوله: ( وليستغل ما فسد له بعدم الماء وقلة المطر الخ ) باطل 
أيضا » لأن إفساد المطر له في كونها على ملكه بالاكتراء لا يسوغ له استغلالها 
بعد انقضاء مدة الكراء وصيرورتها على ملك أربابها. 

وأما قوله : ( ولأن بلاد السقو العرف فيها استغلال الغبار على نحو 
العرف الخ )» فجوابه أن العرف إنما يعمل به إن لم يكن شرط بخلافه» وإلا فلا 
عبرة بالعرف» وعليه فحيث اشترط المكري على المكتري في عقدة الكراء رفع 
يده بمجرد انقضاء تلك المدة فلا يفيده ما زعمه من العرف . 
المذكورة بيده ثلاثة أعوام بذلك الكراء على عادة البلد, فهل له ذلك أم لا؟ . 

فأجاب : إن أكرى الأرض المحبسة من أكراها من أهل لذلك الغلاثة 
أعوام بكراء معلوم ثم طيبها بغباره فهو أحق بما دخل عليه من غيره؛ وإن لم 
يكرها إلا لسنة ثم غبرها كان له قيمة غباره» ويصير كغيره فى شأن كرائها 
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٠‏ وأما شهادة الفلاحين بأنه ذهب من البحيرة نحو النصف الخ» فقد أكذبها 

هو حيث قال: إنه لم يستغل منها شيئاء وبأنه إنما استغل منها النزر اليسير الخ» 
ليس على شهوده من عمل 5 لكونه كذبهم في الأول 
والله أعلم» قاله وكتبه المهدي لطف الله به . 

ظ وسئلت عن فقيه شارط على جماعة بصحبة من الزرع وعشرة أمداد في 
العام» فلما مضى من العام أربعة أشهر قالوا له: إما آي ربعن ااه 
كلهاء وإما أن تخرج الآن ونعطيك ما ينوبك في هذه الأربعة الأشهر الماضية» 
فامتنع من ذلك كله وطلب أن يبقى إلى تمام العام ويعطوه جميع ما وقع 


الشرط به» فهل القول لهم أو له؟ 


فأجبت : الحمد لله تمام المدة لازم لهؤلاء الجماعة» وإن أرادوا إخراج 
الفقيه قبل تمامها لزمهم أن يعطوه - جميع أجرة السنة كما أفتى بهذا غير واحد 
من المتأخرين 

ففى نوازل العلامة أبى زيد سيدي عبد الرحمان الحائك أنه سئل عمن 
شارط على جماعة, وقبل تام المدة أرادوا الانحلال وأبى الطالب ذلك . 

فأجاب : إنه ليس لأحدهما الانحلال» كما فى ابن سلمون عن الاستغناء 
قائلا: فإن فعل ذلك فقد اختّلف في الإجارة »فقال بعض الشيوخ المتأخرين : 
إذا أخرجه الموجر قبل تمام المدة كان له عليه أجرته ونفقته وكسوته إن كانت 
مشترطة إلى تمام المدة» قال غيره: وكذلك إن خرج الأجير قبل تمام المدة لم 
يكن له شيء ما خرج عنه؛ لأنه ترك ما كان يجب له بتركه تام المعاملة؛ 
وبذلك قال أبو ميمونة فقيه فاس وغيره : لا يكون لهما الانحلال» إلا أن يدعي 
كل واحد منهما ضررا أو سرقة أو غير ذلك» فإن علم بتلك الدعوى كان لكل 
نهاك الأجرةه و كه ارما دم اه وعلى هاعر ااي 
التاودي وغيره» ولذلاك ذكرناه بطوله وأعرضنا عن خلافه» والله الموفق / ه. 
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وفي حاشية الشيخ الرهوني بعد أن قرر في المسألة خلافا بين الأئمة» هل 
له أجرة السسفة كلها أن ا له بحسب ما عمل متها فقظ؟'قال »محل القولين 
إذا تراضيا على فسخ الإجارة كما تقدم التصريح به في كلام الطررء وأما إذا لم 
يرض صاحبه بذلك ورفعه إلى القاضي فإنه يجبره على الإتمام ؛ ولا يقول أحد 
هنا ! إنه حكر ما أراد جبرا على صاحبه» لأن الإجارة من العقود اللازمة كما 
صرح به غير واحد من الأئمة . وقد وقع الغلط في هذا كثيرا لمن يتعاطى الفتوى 
والقضاء في هذه الأوقات بأن الأجير كالراعي ومعلم الصبيان ومن أشبههماء إذا 
رام الخروج قبل تمام المدة يمن من ذلك مع إعطائه من الأجرة بحسب ما عمل دون 
رضى من صاحبه ودون إثبات عذرء وهذا غلط فاحش..إلى أن قال : فالمستأجر 
كرب ال رولي الصبي ونحو ذلك إذا أراد إخراج الراعي والمعلم مثلاء وأبى 
صاحبه فرفعه إلى القاضي» جَبّره القاضي على إبقائه الأجير على عمله» إلا أن 
ولاقع المع جره وا حازم E‏ لاد جور لجها نض على وللك عير جاده 
ففي ابن يونس : وليس لأبي الصبي إخراجه حتى يتم الشرط . محمد ابن يونس : 
إلا أن يدفع له - جميع الأجرة قله إخراجة | ه. ثم قال بعد كلام: هذا تحرير 
المسألة فش يدك عليه» والله الهادي إلى الصواب, والمرشد إليه /ه والله أعلم» 
قاله وكتبه ا مهدي بن محمد الوزاني لطف الله به. 

وسئات عن نازلة تظهر من جوابها . 

فأجبت : الحمد لله الحكم بة بقبض الزوج أجرة تمريض زوجته بعد 
قم تركتهاء - وهو حاضرعلی القسمة بلا مائع -» باط > لقول الزرقاني : 
( لو حضرغريم قسّم تركة بين ورثة أو غرماء ميت عا ا بها کا 
عذر» فإنه لاقيام له حيث حصل القّسم في الجميع/ه. ومثله لشراح 


التحفة. 


وأيضا لا أجرة للروج في تمريض زوجته. لأن الأمر بيبهما محمول على 
المكارمة كما هو العرف العام في جميع أقطار الأرض أن الزوج إذا مرض قامت به ۰ 
زوجته بلا شيء, وبالعکس» لا فرق فيه بين بدو وحضرء بل رما كان هذا في 
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البادية أولى للتساهل فيها أكثر من الحاضرة» وكتب الفقهاء مشحونة بأن 
النكاح مبني على المكارمة, ولو كان أحدهما يأخذ أجرة من الآخر إذا مرض لم 
تكن بينهما مكارمة» وقد رأيت جوابا لابن ابراهيم مفتي فاس قال فيه: 
لا أجرة للزوجة على تمريضها زوجهاء وعلله بالمكارمة . 

وأيضاء الأجرة على التمريض لا تطلب إلا عند الموت إذا أريد حرمان 
وارث» وقد تغسوا على أن كل ما لا يطلب إلا عند الشتفآن©* والحاصمة 
لا يقضى به» والله أعلم» قاله وكتبه المهدي الوزاني لطف الله به. 

ثم بعد هذا بأيام رأيت في نوازل العباسي أنه سئل: هل للزوجة الأجرة 
على تمریض زوجها أم لا؟. 

فأجاب : وجوب الأجرة للزوجة على تمريض زوجها واضح إن لم 
تقصد الصلة . /ه. 

وهو خلاف ما أفتى به ابن ابراهيم مفتي فاس» ووافقه عليه جماعة 
من أهل فاس» من أنه لا أجرة لهاء إلا أن يحمل على ما إذا لم تطل المدة» 
ويحمل كلام العباسي على ما إذا طالت» ولعل هذا هو الصواب» وينظر ما 
تقدم في النفقة . 

وسئل العباسي أيضا عمن يخدم جده مدة عجزه عن الأسباب والأشغال 
بأنواع الخدمة الباطنة والخارجة إلى موته» والجد غني» وقصد حينها أخذ الأجرة 
من ماله إن مات قبله» هل له ذلك أم لا ؟ فأجاب للمذكور أجرةٌ المثل./ه. 

وأجاب من يذ كر اسمه عقبه عن نازلة بما نصه : 

الحمد لله الذي لا ينبغى الحمد إلا له والصلاة والسلام على سيدنا 
ومولانا محمد وكل من انتمى له؛ 
(*) الشتآن بفتح النون : : مصدر شنا الرجل يشنؤه» وشنئه يشنؤه بمعنى أبغضه» ومنه الاآية الكريمة : 

( ولا يجرمنكم شنآن قوم أن صدوكم عن المسجد الحرام أن تعتدواء وتعاونوا على البر والتقوى., ولا 


تعاونوا على الإثم والعدواتن» س . المائدة 2» وقوله سبحانه ا ا 
تعدلوا, إعدلوا هو أقرب للتقوى., واتقوا الله إن الله خبير بما تعملود 4 س : المائدة : 
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وبعد» فإن ما زعمه المكتري من تراضي الشريكيين في زينة الحانوت 
الذكورة لا رج لدعا فى رور واد أن الع أن د 
منه بحساب كراء الثلاثة الأرباع أو بحساب ما تقوم به كراء الزينة المذ كورة 
إذ لا يلزم أحدا أن يبيع أو يكري متاعه إلا برضاه» بل لو مشينا على ما أفتى 
به العلامة التسولي وذكره في بهجته مؤيدا له بحجج قاطعة لكان له الأخذ 
بالشفعة قائلا : لآن الشفعة إما شرعت دفعا للضررء وأي ضرر أعظم ممن يريد 
أن يشار كك في محل بيعك وشرائك.. 
وبالجملة فالذي يوجبه النظر هو وجوب الشفعة في الجلسة والجزاء 
ا رکا لان ا ا ع لرقم الجر لاما فى بيع جر مين هذا 
الكراء الذي لا يخرج مكتريه إلا برضاه على ما مرء فالعمل لولم يجر 
بالشفعة في مطلق الكراء لكان ينبغي أن يجري بالشفعة في هذا الكراء الذي 
هو الجلسة بخصوصه لدوام ضرره الخ» وهو مخالف لا أفتى به الشيخ 
التاودي» موافق لفتوى ابن رحال والشدادي وغيرهماء لاكن الحكم فيما 
أدركناه إا هو بفتوى الشيخ ( تو ) رحمه الله تعالى . 
لاكن على كل حال لا يلزم صاحب الربع المدعي أن يكْري ربعه إلا 
برضاهء وغاية الأمر وقصا راه أن ينزل المكتري المذ كور منزلة المالك المكري؛ 
- ولا سبيل له إلى ما زعمه هذا المكتري» لقول الشيخ خليل: «وإن اكتريا 
حانوتا وأراد كل مقدمه قُسم إن أمكن» وإلا أكري عليهما)©». ومغل الاكتراء 
الاشتراء كمافي الزرقاني. ولا مفهوم لحانوت» وكذلك الحكم في الدار عند 
اختلافهما وإرادة كل الأعلى أو الأسفل . 
(4) وذلك في الفصل المتعلق بأحكام كراء الدور والأرضين وغيرها . 
والمعنى : وإن اكترى مكتريان حانوتا ومحلا معدا لبيع السلع وتنازعا في كيفية جلوسهما فيه 
فأراد كل منهما أن يجلس بسلعة في مقدمه ليظهر سلعته لمن يريد شراءها قُسم بينهما نصفين 


ليجلس كل واحد منهما بسلعه في نصف إن أمكن قَسّمه لاتساعه؛ وإلا أكري لغيرهما جبرا 
عليهما ؛ لإزالة تنازعهما. 
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ا اا اا و امم 

ا اول الا 
بينهماء وإلا تكارياه» وإلا أكري عليهما أو تزايدا في كرائها من غير جبر» 
بدليل قوله «أكري عليهما) . فإن قال كل: أنا آخذ بعد وقوف كرائها على 
تعالى . 

نین من هنذا كله عقا هذه اا ت غا الک ی الم كور جد 
e OE‏ دي إلى ببواء الع اغا ره 

رسغل اللا اشقق سيدي يعيش الشاري عن رع بسر لقوم بانوية. 
وجلا فيها ثور لأحدهم وقال ليم أتيت به مع ابقر فلم بجدرهء هل 
El‏ مو ار خاص لقوم باعیانهم» لاته باق على أصل 
اليا ا يا ع لوا اي 
OER A‏ ل 
عليه الغرم؟ جوابا شافيا . 

فأجاب : إن الغرم يتوجه على الرا عي » والله أعلم» وكتب يعيش . 

ومن جواب له أيضا ما نصه: من جواب لأبي إسحاق برطال في أحكامه 
الكبرى ما نصه : 

جواب المسألة الأولى أن الورثة الساكنين الدار المشتركة بينهم 
لارجوع لمن سكن منهم أدنى مساكنها على من سكن الأجود منهم»› 
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د م ري ياي ولا أرى أن يدخل هنا الخلاف الذي في 
السكوت» هل هو إذن أم لا؟» لآن ساكن الأدنى صدر منه ما يدل على رضاه 
فهو معاوضء والفعل الدال على الرضى يقوم مقام النص» والدلالات الفعلية 
في المعاوضات كالقولية» فلذلك ينعقد البيع بالمعاطاة | ه بلفظه» زاد بعض 
الفقهاء : وبتعليله المسألة يفهم أنه لا فرق فى الشركة فى الدار بين أن تكون 
من إرث أو غيره» فالإرث في كلامه فرض مثال» والله أعلم . / ه بنقل الفقيه 
السيك يعيش ين الرقاى / هى 

ومن جواب لأبي زيد سيدي عبد الرحمان الفاسى ناظم العمل ما نصه : 

و كم r RE‏ 
ا إلا بهاء إذا أخذها من ماله ی ما او الركون 
وسار راجلا بمشقة؛ فأما قبل الوقوع والنزول فله ذلك إذا كان ممن لا يمشي إلا. 
بمشقة لا يطيقها/ه. 
بالتمام» وتلك مصيبة نزلت به / ه. 

وكذلك أفتى فيمن استأجر على الحمل على دواب فحمل عليها إلى 
موضع» فأخذ المتاع قبل الوصول إلى الموضع المستاجر عليه بأنه إن أخذ المتاع 
وبعيت الدواب فعليه الكراءع وإن أخذت الدواب والمتاع فلا كراءء ونحوه 
لأبي عمران في المعيار. وأما الزطاطة مع ذلك فلا تؤخذ لعدم التحصين . 
وأما المتاع فلا ضمان على الأجير وإن اشترط› إلا أن يضيع شرطا أو يقصر هو 
احمد» وأفتى قاضي فاس أبوعبد الله بن منودة بان لهم من الكراء حصة 


99 


بقدر ما حملواء وقاسه على ما إذا ماتت الدابة أن الحمل فى الذمة» فليأت 
بأخرى أخذا من نص الرسالة» وهو خلاف ما في ابن سلمون والمقدمات 


والمعيار» وبسط هذا القول البرزلي» ونقله عن مالك» والآخرّ عن ابن 


| نافع / ه. 
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وقال سيدي عبد الرحمان الفاسى أيضا ما نصه : 

اميه للق الد دی ی تيهنا يل کا اننا إذا 
أغيرَ على الدابة وما عليها فذهبا معا فلا كراء» هذا مذهب مالك وابن القاسم 
كما هو في البرزلي وابن سلمون» ونص المدونة : وقال ابن نافع بالتفرقة بين 
القن والرواخل :وحمل :ابن ااجي انحن القولين على الكراءة ولاش على 
ولا فرق بين الكراء والجعالة؛ إلا أن الكراء يلزم بالعقد» والجعل لا يلزم به. 
قوله : ( ومن اكترى كراء مضمونا فماتت الدابة فليأت بغيرها). شيخنا: 
قول الرسالة هذا إنما هو في لزوم الكراء بحيث إنهما إذا تنازعا قبل الوصول 
فلأحدهما أن يطلب الآخر في البلاغ . 

203 وأما مسألة الإغارة فلم يقع نزاع حتى بلغا معا ولم يبق ما يطالبه ببلاغه 


' ولم تحصل فائدة؛ ويوافق ما ذكرناه نص الرسالة في السفن حيث قال: ولا 


وغيره بأن مالكا قال: إن السفينة والراحلة سواءء وانظر فيه جواب أبي عمران 
الفاسي وكلام ابن عرفة عما تقرر لهم في المجالس /ه. 

وسئل العلامة المجاصى عن جماعة عقدوا شرطا معلوما لإمام ببعض 
أحباس المسجد من أشجار وأرض وزيادة : أوؤسق من الزرع على الأحباس المذ كورة 
على تعليم الصبيان والأذان والإمامة لمدة من سنة» فلما مضت السنة تمادى 
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الإمام كالشهر والشهرين من غير عقد› فبعد ذلك عقدوا مع الإمام سنة تأنية 
على الوجه الموصوف› فبعد العقد تكلم فيه الجماعة وأرادوا عزله بعد مضصى 
أيام, فادعى الإمام أنه يست حق جميع الأجرة الک وفع العقد بها وادعت ش 
|الجماعة أن لا شيء له ولو مضت أيام: فهل سيدي يستحق الإمام أجرة النسقة 
على الكمال» أو ليس له إلا ما مضى من العمل؟› 
ومسألة ثانية: أشجار الأحباس المذ كورة» هل يستحقها الإمام لكونها 
منعقدة في حوزه» أو ليس له إلا بحساب العمل ؟» والسلام . 
فأجاب : الإمام المذكور لا سبيل إلى عزله إذا استأجره صاحب الأحباس» 
PIA E E ERE‏ 
اا ا ا ا E‏ 
بقوم وهم له كارهون)”*»2 هكذا ذكر ابن حبيب» وشاور فيها قاضي اشبيلية 
ال ر فار الك رسكم لفات ودلا ما كدان عاب 
أهل العدل والصلاح» فلا يلعفت إلى غيرهم وإن كثروا. 
وحيث لا يكون لهم إخراجه فإن أخرجوه لزمتهم الأجرة كاملة» 
جريا على الإجارة» قاله بعض الشيوخ› وقيل: له بحسب ما مضى من 
(*) عن أبي أمامة رضي الله عنه عن النبي عه قال  :‏ ثلاثة لا تجاوز صلاتهم آذانهم : العبد الآبق 
حتى يرجع) وامرأة باقك 2 وزوجها عليها ساخط» وإمام قوم» وهم له كارهون). 
رواه الإمام الترمذي رحمه الله بسند حسن. 
ولفظ الإمام أبي داود رحمه الله في سننه : 
ثلاثة لا يقبل الله منهم صلاة أن تملع نويا روجع له جارهون» ورجن أتى الصلاة دبارأ بعد 
فوات أوقاتها» ورجل إعتبد محررة )» أي إسترق نفسا حرة. 
وعن ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي عه قال : « ثلاثة على كُثبان المسك يوم القيامة؛ 
يغبطهم الأولون والاخرون : رجل ينادي بالصلوات الخمس في كل يوم وليلة» ورجل يوم قوما 


وهم به راضون» وعبد أدى حق الله وحق مواليه). 
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السنة» نقل هذا كله ابن سلمون؛ وعلى أن لهم إخراجه فيشارك الإمامٌ الأول . 
الثاني بحسب ما مضى من السنة فى غلة الأشجار والأرضين وغيرهماء بهذا 
أجاب ابن علاق بعد إسقاط كلفة السقي والعلاج: ومثله لابن منظور وابن سراج : 
أنظر المعيار في أول نوازل الأحباس» ففيه هذه الأجوبة المذكورة؛ وفيها مقنع إن 
شاء الله» والسلام» وكتب عبد الله محمد بن الحسن المجاصي وفقه الله بمنه. 
وسئل أيضا عن مسألة رجل» له بقر عند أناس وديعة» يعطونه في كل 
عام لكل بقرة ربعا من السمن على أن يأخذوا غلتها ويحافظوا عليها ويقوموا 
بمؤنهاء فهل سيدي يصح هذاء وهل يجوز للرجل بيع غلتها بما يرى في كل 
عام على أن يدفع لهم البقر ويقوموا بملازمها؟» الجواب عن ذلك كله 
والسلام. ) 
فأجاب : إن إعطاء البقر بأرطال معينة أو ملء ظرف أو شبهه لا أقول 
بجوازه» وما أظن أحدا يقول به» وكذا بيع غلتهاء إذ فيه بيع ما ليس عندك» 
وهذا من الوضوح بمكان؛ وإما نقَلَ من نَقَلَ الجواز عن مالك رضي الله عنه 
في الأمر الكلي الحاجي كالمساقاة والقراض» فمن يرى القياس على الرّخّص 
قاس عليهما كالعمل في الكّرم على النصف» وحراسة الزرع بجزء منه» وقد 
وقع هذا للشعبي في نوازله بشرط الضرورة» وعليه عمل الناس اليوم في أجرة 
الدلال لعدم الثقة بالسماسرة وشدة الحاجة إليهم» وهذا كله بالجزء: على ما 
أسلفناه على طريقة من يجيز ذلك بالشروط المذكورة؛ وأما على رأي من 
بمنع» - وهو السواد الأعظم السالكون المحجة الواضحة - فلا يجوز شيء من 
ذلك إلا ما ورد النص في عينه كالمساقاة والقراض حسبما تقدم. 
وقد سكل سنيدي ابن سراج عن إعطاء ا جباح بجزء من غلتها فقال : هي 
إجارة مجهولة و كذلك في الأفران والأرحى» وهذا صريح الفقه ولَبَّهِ والله تعالى 
أعلم, والسلام / ه. ) 
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ومن جواب له أيضا ما نصه : وأما المسألة الخامسة» فإذا تضرر الجيران 
بالفسقة وشربة الخمر فلهم أن يرفعوا لحاكم الشريعة يزجرهم بما يكون فيه كفّهُم 
وردعسهم, أو تكرى عليهم دررهم» ولا يرفعون إلى حكام الجور الذين 
يصادرونهم على الأموال» فإن ذلك من دفع المنكر بالمنكر» ومن شرط تغيير 
المدكر أن لا يؤدي إلى مغله أو أعظم منهء وبالرفع إلى القاضي قال المتيطي» ونقل 
الشيخ ابن عرفة من المدارك جواز الرفع لحاكم الفحص في الدعوى» لأنهم أشد 

اب ا امنيا ا مما اله يمال وى اب سان 

الحاكم ولا ينظلم خصمه /ه على نقل البرزلي» وهذا في دفع المضرة اللاحقة 
للرافع ظّلامته؛ وأما الرافع احتسابا فحسبه القضاة / ه. 

وسئل أيضا عن بلدة كان محيطا بها سور فكفرت عمارتها إلى أن 
اتصلت بالسورء فغرز من التصق به خشبة فيه من داخله وخارجه» وبعضهم بنى 
عليه كذلك أيضاء وبعض ذلك المتصل به حبس» وبعضه ملك فهل سيدي 
يمنعون من ذلك ويهدم ما فعلوه أم لا؟» وهل عليهم في ذلك كراء بسبب 
انتتفاعهم به أم لا؟؛ وهل يصدق من ادعى أن ذلك في زمن بناء السور 
واختطاط المديدة أم لا؟ والسلام؟. 

فأجاب : إن الأسوار والأنهار والعيون والطرق وما في معناها من مرافق 
المسلمين العامة والنظر فيها من وجوه؛ تارة بمنع إحداث ما فيه ضررء وتارة 
بؤباحة التصرف فيما لا مضرة فيه» وتارة بإمضاء ما تصرف فيه بعد الوقوع 
والنزول على ما تقتضيه نصوص أئمة المذهب. والنازلة دائر ة بين الطرف الثاني 
رات ومن هرل :بالفاتي رل الت نظا :راناي دجنب اب ابن عات 
في طرره» ونقله ابن سهل في أحكامه عن ابن القطان» أنه جائز للرجل الإقدام 
على غرز ما يحتاج إليه في داره من الخشب في جدار مسجد غير الجا 
وأفتى بذللك أيضا ابن عتاب . قال سيدي عبد عبد الله العبدوسي : وبفتواه القضاءء 
ومن يقول به في الحبس الخاص يقول بذلك في العام من باب أولى وأحرى . 
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ويدل للجواز في العام ما قاله ابن الحاج في نوازله - بعد أن ذكر أن سنة 
الأتينان والطرق ال شاف بها اة السلمين انل ل انتغل هرا 
إحداهما للغير وأذن له فيها ذلك الغير» أن يبنى على ضفتي النهر ولا يمنعه 
السلطان من ذلك فهذان دن ا الخاص» والآخر في الحبس 
العام» ولا نزاع في أن هذه الأشياء العامة تسمى حبساء صرح بذلك البرزلي 
وغیره› هذا كله في الإقدام على ذلك» وأما بعد الوقوع والنزول فيتعين 
الإمضاء لما قدمناه. وقد نقل ابن سهل في مسائل الاحتساب كلام أصبغ 
رحمه الله» وانتصر لإمضاء البناء بالطرق التسعة والأخذ منها. قال: 
وشاورني السلطان بعد الوقوع والنزول فيما لا مضرة فيه» فأشرت عليه 
بالإمضاء فحكم به؛ قال ذلك وجزم به بعد اطلاعه على ما لغيره من 
التشديد الكثير والتشهير لما شهروه» ولم يلتفت إلى شيء من ذلك وقال : 
عساهم لم يطلعوا على النقول التي اطلعنا عليهاء وأجاب عن هدم عمر رضي 
الله عنه كير الحداد بما يوقف عليه فيه» ومثله المجواب المشهور لابن رشد الذي 
أجاب به تلميذه القاضي عياضا رحمهما الله . 

فإن قيل : هذا حيث لا مضرة, كما نقلت عن ابن سهل . 

فالجواب : أن في كلام الأئمة رضوان الله عنهم ما يماس النازلة ويبيح 
الغرز والاستناد للسور إلا عند وقوع الضرر أو توقعه؛ ولا شيء من الأمرين 
-والحمد لله - حاصل بوجود مولانا السلطان أيده الله . | 

ففي نوازل البرزلي» ومثله في نوازل ضرر المعيار: 

سكل أبو عبد الله الحفار عن نخلة عند السور قائمة لاكن يخاف عند 
نزول العدو بالبلد أن يقطعوها فتهدم السور أو بعضه., فهل تقطع إذا خيف 
ذلك عفن يل ل د ا متك إن كتافت واخل ر 


عليها الوقوع على السور فتهدمه»› هل تقطع أيضا أم لا؟ 
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فأجاب : متى غلب على ظنه السلامة بقيت» وإن غلب على ظنه 
الخوف قطعت» ولو استوى الاحتمالان بقيت على حالها. 

ومن نوازل المعيار أيضا سئل ب يعض الان عن مسجد في يلد عست فصر 
وزعم أهل البلد أن امحاربين يتعلقون بالقصر من على المسجد» فهل يهدمون ما 
يلي القصر إذا خافوا على أنفسهم منه ؟ 

فأجاب : يهدم الجانب» فإذا أمنوا أعادوه /ه . 

فأنت ترى أن العلة في ذلك» الوقوع أو التوقع» أما ما صار حبسا على 
النغور والمساكين وغيرها فإنه من سبيل القاعدة المعلومة عند ابن سلمون وغيره أن 
وا a‏ ست a‏ وقد تعرض لهذا البرزلي في نوازله, 
ونصه بعد الكلام على الطرق: ة قلت: وقع بالقيروان مسألة» وهي أنه أدخل من 

تار وابع فى ا 

على ذلك وفعَلّه من يقتدى به» فاستمر عليه إلى الآن» وهو يجري على جري 
الأحباس بعضها في بعض» وأما لو ضاق المسجد وراي أو الجامع 
فقد مضى ما فيه / ه. 

نعم» إن احتيج كخوف لما عرض صيرٌ إلى ما يقع به التحصين على 
الجميع بسور ثان» وفي ذلك زيادة تحصين آخر مع العمران الذي هو مقصود 
الشارع من عمارة فُرَّج البلدان وثغورها . وفي كلام الشريف العمراني إيماء إلى 
ذلك حسبما في أوائل نوازل الأحباس في حصن أراد بعض الناس تغيير بعض 


مساكنه عن حالهاء فقال : مراد بانيها الانتفاع بها وكثرة العامرين لهاء والزيادة 
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صالحة في الحصون والمساجد وإن غيّر بعض بنائها /ه» مع أن عادة الملوك أن لا 
يضيقوا على الناس في أمنال هذاء وعادتهم معتبرة ومعمول بها كما صرح 
بذلك سيدي ابراهيم اليزناسني في الأنهار والعيون» والبلد المسؤول عنه وإن 
ی و ات ل لحتل حل اللاي فى ایا ر کی 
كذلك ما عظّمت مدينة ولا تهصر مصر في مشارق الأرض ومغاربهاء وإغا 
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سنة العمران على هذا المنحى. وهذه محروسة فاس لا يشك أحد أنها اختعات 
فيما تری» أين سورها الأول من هذا؟» بل هذا من الأوّضليات . 

فإذا تقرر هذا وعلم فليترك الناس على ما وجد بأيديهم» ولا يتعرض 
لهم في شيء من هذا لا في هدمه ولا في كرائه» لأنه انتفاع لا منفعةٌ كما 
طريقا أدخلها في بستانه» وكذا سيدي عبد الله العبدوسي فيمن اختزن في 
المدرسة أكثر نالعولا اء على القناعنهة الم كتورة وساي اتخ 
الونشريسي نص على حرمة كراء الدور المحبسة على السكنى فقط إلى غير 
لصخ الجا عأ برعي خم لرجل رع م مها یکرت راع لد 
وو و ا PPE‏ 

فأجاب با ن العقد على الوجه المذكور لا يجوز كما في الوثائق»› 
ولا يجور أن تكون أجرة الراعي جزءا من نتاجهاء فإن وقعت على ذلك 
) فسخت الإجارة وكانت له أجرة مثله فيها / ه. 

إذا ثبت ثبت هذا فما كشر عليه عمل الناس اليوم في هذا البلد من إعطاء 
E a [| | |1000‏ 
ينتحل له وجه في الجواز على مقتضى قول الشيخ سيدي ابن سراج في إعطاء 
الاتخياج تن ايها رج E‏ وكذا الأفران والأرحى» قال : هي إجارة 
ما ونا جو ذلك على قول من يستبيح القياس على المساقاة 
والمراض» وحكي هذا الأصل عن ابن سيرين وجماعة» وعليه يخرج اليوم 
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عمل الناس فى أجرة الدلال لحاجة الناس إليها ولقلة الأمانة وكثرة الخيانة / ه 
الغرض . ) ) 

وإذا كان الجواز في مثل هذا معلّلا بقلة الأمانة وكثرة الخيانة فنازلة 
E‏ ال سي 
دن ترسعة! عسي برعي 0 الراعي إنما يسرح 

مع الأمهات يرضح › وفطامه إن استغنى › وعلفه إن احتاج› وإدخاله ا الخيمة 

SSeS‏ . وإذا كانت هذه 
عور CAPER FR‏ وبا ET‏ 
u‏ 

وسئل أيضا عما يظهر من الجواب . 

فأجاب : إشهاد الرجل على نفسه أنه تفَاسّحَ مع الجماعة الذين كان 
ملازما عليهم عقد الإجارة فيما بقي لتمام المدة المشترطة في أصل العقد لازم 
له» فلا تباعة له عليهم في باقي الإجارة» كما لا يتبعونه بإقراء المدة حيث 
رافقوه على و اللاي ان ا و اس 


أن يتراضيا جميعا على ذلك /ه. فقوله: (إلا أن يتراضيا الخ) يعنى إلا أن 

يتراضى المتعاقدان على حل الإجارة فتنحل» وذلك واضح. وبالله التوفيق . 
وسئل أيضا عن رجل تعاقد مع أناس من أهل البادية على تعليم الأولاد ما 

بهم في الصلاة بأجرة معلومة للعام› ثم بعد شهر من يوم العقد وفعت خضودة 
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خفيفة بين البعض منهم» فافترقوا على ثلاث فرق» فذهب - أي الإمام المعلّم 
- مع أكثر الفرق عددا وترك الأقل» والحال أن إحدى الفرقتين القليلتين حازت 
إليها الخيمة التي كانوا يجتمعون فيها للصلاة والتعليم» وأكثر الصبيان عند 
الفرقة التي ذهب معهاء فهل له الإجارة كاملة على الجميع» أم ليس له على 
من لم يذهب معهم إلا ما ناب الأشهر الماضية قبل الافتراق؟ . 

فأجاب بأن للرجل أجرة كاملة على الجماعة كلها حيث كان تفرقهم 
اختيارا منهم» لأن الإجارة عقد لازم ليس لواحد من المتعاقدين أن يحلها عن 
نفسه» وإذا كان كذلك فالجماعة لما تفرقوا ولم يمكن للمعلم الذهاب مع 
الجميع تعين أن يذهب مع الأكثر» فما فعله صواب» والخيمة التي انحازت 
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اقنال: اب هلال« ال و إذ كاسن امد معهم العله ليس ليه 
الانتقال من الموضع إلا بدفع جميع الإجارة, والمراد بجميع الإجارة ما عليهم 
منهاء وفي المعيار ما يشهد لما ذكرناء والله أعلم . 


وسئل الشيخ المسناوي عمن استؤجر على تقصير شقة فغصبه عامل 
البلد بعضهاء وأثبت الأجير الغصب أو صدقه ربهاء فهل الضمان من الأجير 
أو من ربهاء أو يفَرق بين أن يكون الغصب في مظلمة على الأجير فمنه» أو 
على ربها فمنه؛ أو لا ؟ | 

فأجاب أنه لا ضمان على الأجير مطلقا حيث كان الأمر كما وصف. 
لأن ذلك من غير سببه. قال ابن رشد : كل ما قامت بضياعه عند الصانع بينة 


' بغير سببه لم يضمنه؛ قاله في المدونة : وحيث سقط الضمان وكان الغصب 


وسئل العلامة السجلماسي عن نازلة رجل اكترى لآخر طنجيرا لطبخ 
الصابون» فوقع به شق كبير ادعى المكتري أنه وقع به في حال الطبخ› وادعى 
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جرت به عادة الصبانين» وشهد له بذلك أهل المعرفة» لمن القول منهما؟ . 

فأجاب : الحمد لله, إذا كانت عادة صناع الصابون كما ذكر الشهود 
من التبريد بإلقاء نحو التراب على النار ولم يفعل ذلك مكتري الطنجير 
وجب عليه غرم قيمته لتعّديه» إذ بسلامة صابونه كله حسبما هو مقر به علم 
أن الشق طرأ على الطنجير بعد تفريغه» ودرك النار القوية تحته بعد التفريغ 
غير مأذون له فيه» وهو السبب في حرقه وشّقه. ودعواه أنه أبقى في الطنجير 
فار مار ١‏ من الصابون أياما لا تسمع» مع قول الشهود: إنه بنفس الشق 
يسيل منه كل ما فيه ولا يمسكه ما زعم المكتري أنه وجده و في الشق من 
الاي لا نفتح ذلك 
التراب عند الشق تبعا لانفتاح محله» ثم لا يجتمع التراب ويتصل بعضه 
ببعض حتى يسيل كل ما في الطنجير مائعا كالصابون قبل جموده» هذا في 
الشق اليسير, ذكيي ب الكنير الانتساح كما هوي ال وقول الكتري: إن 
الصابون الذي أبقى فل اة الطنجير وجده بعد ثلاثة أيام هو أقرب إلى 
الكذب منه إلى الصدق» وذلك بأن يقال له: إن برد الصابون وجمد لم 
ينشق الطنجير بعد ذلك وإن انشق قبل برد الصابون وجموده سال الصابون 
من الشق . ومن الدليل لما قدمنا من الضمان قول ابن حبيب : إذا كان احتراق 
الخبز أو الغزل بتضييق منه أو عنف كان منه فى إيقاد النار للفرن فهو 
ضامن /ه » والجامع بين المسألتين إيقاد النار فوق الحاجة» والله أعلم . 

وسئل أيضا عن مسألة تقه تقع في البادية وهي أن المرأة ترجع لمكان أبيها 
تزوره بعد دخول الزوج بها وتقيم فيه» ثم إنها لما تريد الرجوع لمسكن زوجها 
يعطيها شاة أو بقرة» وتأتي بها الزوجة لمسكن زوجها وتبقى عندها ما شاء 
الله» فينتج منها رؤوسا ذكورا وإناثاء فيقع النزاع بين الزوج وزوجته في ذلك»› 
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فأجاب : أما البهيمة التي ترجع بها الزائرة من عند أبيها فهي ونتاجها 
ملك لها ليس لأحد معها حق في ذلك» زوجا كان أو غيره» اللهم إلا إذا كان 
قائما عليها في تربيتها وفي رعايتها وصيانتها وربطها وحلها. وطلب الأجرة 
على ذلك» فإنه يقضى له بأجرة المثل على قدر عمله وتعبه إن ادعى أنه لم 
يحتسب بعمله /ه. 

وسئل السراج عمن زارت أهلها وحملت لهم طعاما من مال الزوج» فلما 
رجعت كافؤوها ببقرة ونحوها على عادتهم . 

فأجاب : بأن ذلك لها لا لزوجها. 

وأجاب أيضا عما تأتي به المرأة من دار أبيها من البهائم فتخلطها مع 
بهائم الزوج» وما حصل من الغلة أكلوه الخ بأن بهّائم المرأة لها وحدهاء وليس 
للزوج فيها ولا في نسلها شيء» وأما بهائم الزوج فهي له بنسلهاء وما ضحى 
به الزوج من بهائم زوجته ترجع به عليه بعد يمينها / ه. 

وأجاب سيدي أحمد البعل بأن ما تأتي به الموأة أو ولدها في الزيارة 
لا مدخل لأحد من أهل الدار ولا لزوجها فيه. بل ذلك كله لمن أعطى له من ولد 
ا الأصل وا اا معدن وما ا هی قلات ا قد ره 

وأجاب سيدي ابراهيم الكلالي بأن ذلك لمن أعطي له امرأة كانت أو 
ولداء الأصل ونسله بخ. ظ 
ظ وأجاب سيدي محمد بن عرضون بأن البقر ونسلها لمن أعطيت له 

ولا شيء للزوج ولا للورثة في شيء منهاء ولا يشاركها فيه؛ وإن طلبها بكراء 

منزله وطالبته با تحاسبة بما انتفع فلكل واحد منهما ما طلب بعد يمين كل 
والح ماعا ال حدما ر كةو ا ا فاح هه و اك مهنا 
لا شيء له ما طلب» إلا إن كان عرف جار بالبلد في أن ذلك من كل منهما 
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محمول على المسامحة وعدم المطالبة به فلا شيء لمن طلب» فالعرف 
کا 

الحمد لله؛ ومن نوازل الزياتي ما نصه: : ابن عرفة: وشبه هذاء الدلال 
يجعل له الجعل على شيء يسوقه ثم يبيعه ربه بغير حضرته» ولو باعه له 
ذلال آخر بجعل أخذه منه» كان الجعل بين الدلالين بقدر عنائهماء لأن ‏ 2 
الدلال الثاني هو المنتفع بتسويق الأول دون رب السلعة /ه. 

ومغله لصاحب المعيار في نوازل الدعاوي والأيمان: وسمنع عيسى ابن 
القاسم : من جوعل على حفر بغر حتى يظهر ماؤها فعمل وترك؛ ثم جوعل 

غيره عليهاء > فللأول بقدر ما انتفع الثاني بعمله بالاجتهاد اياي 

وأخْرى رخوة هد ظ 3 1 2 

. ومن نوازل مازونة من جواب للعقباني في شرط المعلم على الجعالة أجرته 
تامة إن افترقوا قبل تمام السنة ما نصه: إن للمعلم بحساب ما أقْرَاً من السنة» 
وأما المدة التي فارقوه غلبة أو لأجل الخوف فلا شيء للمعلم فيهاء والشرط 
الذي شرط عليهم لا أثر له إلا لو فارقوه اختيارا. / ه بخ . 

وسكل أبو الفضل العقباني عما يأخذ المعلم من الزبد في البادية في فصل 
الربيع حتى ثمن لا ولد له ؟ 

فأجاب : ما يأخذه من ذلك ممن لا ولد له سائغ له إن قصد المعطي . 
التبرك بما يقبله منه حملة القرآن» وما يأخذه من آباء الأولاد إن كانوا متبرعين 
به فكذلك» وإن كان شرطا عليهم في عقد الإجارة لم يسغ, لأن الإجارة 
حينئذ فاسدة للجهل بالعوض» والواجب في هذه الإجارة الفسخ والرجوع 


إلى أجرة المثل فيمًا مضى وفات من التعليم /ه. 


ومنها سئل الحافظ ابن مرزوق عمن يأتي بحمل عنب لصاحب حانوت 
فيقول له : بع لي هذا العنب رطلا بدرهم ولك ربع العشر. 
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فأجاب : إن الجعالة المذكورة فى بيع العنب والخضرة لا تجوز للجهل 

ومنها من جواب لسيدي عبد الرحمان الوغليسي عمن واجر أجيرا 
يرعى له من البقر عددا معلوما سنة, فباع بعضها. أن له أجرة السنة كاملة» إذ 
له أن اف ما يكَمل به العدد» فترّك ذلك /ه. 

ومنها من جواب له عن ولد يخدم مع أبيه في الحرث والبيع والشراء 
والرعاية مدة. هل يكون شريكا لأبيه ما نصه: إنما للولد أجرة مثله فى جميع 
خدمته» إلا أن يدخل فى الحرث على شركة فيعملان على ما دخلا عليه / ه. 

ومنها في المؤدب يرتحل عنه أولياء الصبيان قبل اقتضاء المدة المعقود 
عليها أن عليهم الأجرة كاملةء إلا إن كان ارتحالهم لعذر بين» وعزي هذا إلى 
أبى الحسن الصغير. وكذلك أيضا مسألة الراعى يذهب قبل تام المدة من غير 
ضرر يلحقه ذكر فيها قولين عن الشيوخ, المشهورء له بحساب ما رعى» واختار 
هو وبعض شيوخه: ليس له ذلك /ه. 

ومنها جواب لسيدي سعيد العقباني عمن يواجر أجيرا بأجرة معلومة 
مشاهرة أو مسانهة, ثم ينصرف الأجير قبل تمام الأمد من غير عذرء أنه إن كانت 
المسألة على وجه الإجارة لا الجعالة فللأجير بحسب ماعمل» رواه عيسى عن 
ابن القاسم في كتالب الإجارة من العتبية» ولست أحفظ في هذا خلافا. 
وفي كلام ابن رشد إشارة إلى أنه متفق عليه / ه بخ . ۰ 

رتل ان الزرهرى ع شی الريدرة اللي ان تاق ونان نراه إذا 
عجز ربه عن القيام بأمره ولم يقدر على نفضه ونقله وعصره» وحملت الضرورة 
على دفعه بجزء معلوم النسبة من زيته يأخذه الأجير بعد طحنه وتصفيته . 

فأجاب : أن هذه المسألة عمت بها البلوىء وعليها عمل فاس في السر 
والنجوى. وقد اقتصر فى الختصر على فسادها فقال: «وبما سقط أو خرج في 
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عزف" تن غ ا اماد اشير ا ركتفا ,راي 
بالعوض في الاجارة مضرء لاكن هذا مع عدم الضرورة» وإلا فقد أفتى الإمام ابن 
سراج في مغل هذه النازلة بالجوازء وهي مسألة السفن التي تكرى بالجزء للضرورة, 
ومثلها المجباح تدفع بجزء لمن يقوم بهاء والدابة بالنصف مثلاء والزرع بجزء لمن 
يخدمه» وقاس ذلك على القراض والمساقاة» وعليه يحرج عمل الناس في إجارة 
الدلال بربع العشر مثلا لقلة الأمانة وكثرة الخيانة» كما اعتذر به مالك فى 
تأخير الكراء المضمون /ه. وهذا مما يقوي الضرورة . 
قال الشارح ولد ناظم التحفة بعد نقله هذه الفتوى ما نصه : إن عمل 
ا كثيرة» ظاهرها المنع على أصل المذهب» ! 
ونظر الشيخ في هذه الفتوى واحتجاجه فيها ظاهر/ ه. وقال اليزناسني إثر هذا 
الكلام : وهو جواب حسن» وقال المواق - بعد نقله ما ذكرعن ابن سراج ‏ : 
قال ابن رشد : لأن الناس استجازوا هذاء وفي المنع منه حرج وغلُو في الدين / ه. 
والإشارة في قول ابن رشد هذا ا كرتي مدر 
الضرورة» والله أعلم . 


والمحاصل أن الإجارة بالجزء امجهول لقام الضرورة أجازها علماء الأندلس ؛ 
كالإمام ابن سراج وولد ناظم التحفة والإمام المواق» وقد نقل إجازتها سيدي 
التاودي في شرحه للتحفة صدر الإجارة» والمواق صدرها أيضاء والله أعلم / ه. 


قال أبو على في حواشي التحفة : الفصل في هذه المسائل هو أن الأمر إذا 

اضطر إليه غاية Ea,‏ > أو لمشقة فادحة تلحق الناس في أبدانهم أو 
أموالهم كمسألة الخماس» التي جرى بها العمل ولا محيد للناس عنها على ما هي 
(86 ودلك فى رليات لجار وفي معرض بيان ما تكون به الإجارة فاسدة في صور وحالات» 

والمعنى : وإن استأجر المستأجر أجيرا على نفض زيتون أو عصره بجزء ما سقط منه بنفضه كثلئه 


مثلا» أو بجزء تما خرج من زيته بسبب عصره» فهي إجارة فاسدة للجهل بالقدر في الأولى› 
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عليه» فإن المنع من ذلك يضر بالناس غاية» وكل ما يشبه ذلك فالأمر فيه سهل 
٠‏ فذلك جائز وإلا فلا / ه. والله أعلم, وكتب محمد العربي الررهوني تعمذده 
الله برحمته /ه. 
وأجاب أيضا بعد إعادة السؤال بما نصه : 
الحمد لله. إعطاء الزيتون لمن يخدمه بالسهمة على الوجه الموصوف 
اذهب . ففي المواق عن ابن يونس : وإن قال: أنفض شجري أو حركهاء فما 
نقّضت أو أسقطت فلك نصفه لم يجز لأنه مجهول. ابن يونس : وهی 


س( 


وفى الموطأ: مساقاة ما حل بيعه كالإجارة/ ه. ابن الحاجب فى المساقاة : 
وأن يكون مما لا يحل بيعه» فإن حل فإجارة؛ التوضيح : أي فهو إجارة . ثم 
قال : فقول المصنف:( إجارة ) ليس كما ينبغى» بل هى إجارة فاسدة كما قال 
مالك وابن القاسم» وصحيحة كما قال سحنون. وظاهر ابن الحاجب موافقة 

س74 سحنول .ه بخ . وقول المدونة : وإذ لا يقدر على الترك إذا شرع» الذي نقله 
الحطاب عند قول خليل «وبما سقط) الخ يۇذن بان الفرع من فروع الإجارة» 

إذ هى اللازمة بالعقد لا من فروع ال جعالة» قاله بعض الأكابر/ ه. من خطه . 
وفي حواث شي البرموني على امختصر أن المصنف لم يعط حكم ما إذا 
وقعت المساقاة على ثمر قد حل بيعه» فإن وقع ذلك فهو على المذهب إجارة 
فاسدة» وهو قول مالك وابن القاسم وهو المذهب» وإجارة صحيحة على قول 

وفي وثائق المجزيري: وأجازها سحنون وجعلها إجارة صحيحة» 
وألغى لفظ المساقاة. / ه» وعبارة المواق : وجعلها إجارة جائزة . 

ا ا ق ات ا ا ا > فقال ٠:‏ 
هي إجارة مجهولة .إه. 
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ا e‏ تجوز مساقاة ما حل ببعه» وهي إجارة, 
el‏ إعطاؤه بنجزءه لاکن على وجه الإجارة. ثم قال سحدرن : مساقاة 
ع ا . قال ابن يونس : كجواز بيع نصفه» ولأن ما جاز 

ا بح الواقع في عباراتهم بأنها إجارة تعلم أنه لا شفعة فيها . 
بحال» لأن الشفعة فرع البيع» ولا بيع هنا قطعا. نعم » هى إجارة مجهولة رخص 
فيهاللضرورة كغيرها من الأمورالحاجيات والضروريات» لأن من أصول 
مذهب مالك أنه يراعي الحاجيات كما يراعي الضروريات. 

وسئل أصبغ بن محمد عمن يستأجر أجيرا على أن يعمل له في كرم 
على النصف مما يخرج الكرم» أو جزء معين, قال : لابأس بذلك > فال : وكذلك 
جميع ما يضطر إليه . إنتهى بنقل المواق» وهذا القدر كاف» وكتب محمد 
الغربي الزرهوني . 

وأعيد السؤال فيها أيضاء 
العرف في هذه الحضرة الإدريسية حاضرة المغرب» - من إعطائهم الزيتون لمن 
امه LS‏ ويسمى ذلك بينهم بإعطاء ء الزيتون بالسهمة» ١د‏ شفعة 
تسا يوار ا شاد و ا يتفقان 
عليه كنصف مثلاء وحيث كانت صورة الواقع هو أن يدفع س خض لاخر 
)26 وذلك في أول باب المساقاة» حيث قال فيه : «(باب» إنما تصح مساقاة شجر وان بعلا ذي ثمرلم 

يحل اتبعه: .الخ ) . كما سبقت الإشارة إليه في أول نوازل المساقاة والمغارسة. 
والمعنى أن المساقاة تكون بين مالك الشجرء والعامل على سقيه بجزء من ثمره وغلّته في شجر 


ذي أصل ثابت تجنى ثمرته ويبقى أصله» ولم يكن الثمر قد حل بيعه لطيبه ونضجه؛ فإن حل 
بيعه فلا تصح مساقاته» فإن أزهى بعض الحائط فلا تجوز مساقاة جميعه لجواز بيعه . 
eS IT RE RT‏ 3 
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ماله وما اجتمع من ٠‏ لحب يكون بينهم على ما تراضوا عليه» فهي إجارة 
جائرة ما بيد ل للل ر ن وو لوقل دد كله ولك اده 
اموا اا E EEG‏ 
م زمي هذا ولك نصفهء أو حلي هده ولك صتها جان وس د 
تركهاء لأنها إجارة» وكذلك لقط الزيتون . / ه الحطاب» أي إذا قال له : القط 
وعلله عياض عا هو ظاهر, قال الرجراجي : وهو المشهور. /ه بخ . 
وقول ابن يونس أيضا في الرجل له شجرة طابت يعطيها لمن يحرسها 
ويجبيها وله جرء متها کل إنه لأ بان بهذ لا بای أن يكزي انه با 
يحل بيعه به. /ه بنقل المواق» ونقله الحطاب. ٠‏ 
وعليه فمسألة إعطاء الزيتون بالسهمة, المسؤول عنهاء حيث كانت على 
أن يملك الأجير حصته بمجرد لقطه وهو بعد ذلك بالخيار؛ إن شاء ذهب بواجبه 
حال سبيله وإن شاء أبقاه في شركة مستأجره إلى عصره ومؤن ما بعد اللقط 
عليهما فهي جائزة . التوضيح عن ابن حبيب والعمل وي يديب أي تررم 
جديا ري عيه اباي عد فول انان مكنا علي اجائرات لز احضاد هذا 
ولك نصفه )7 . ومثله: : والقط زيتوني هذا كله ولك منه كذاء أو ألقطه ولك 
(7) العبارة جاءت في أوائل باب الإجارة» وفي سياق الكلام على حالات وصور فساد الإجارة عند 
صاحب الختصر وهي مسبوقة بعبارة قبلها كما تقدمت الإشارة إليها في الهامش (5)» من نوازل 
: هذا الباب» وهي قوله عطفا على ما تفسد به : «وبما سقط أو خرج في نفض زيتون أو عصره» 
كاحصد وادرس ولك نصفه»» وذلك لما في هذه الصورة من الجهل بالقدر في صورة النفض› 
وبالصفة في حالة عصر الزيتون» كما في شرح جواهر الإكليل. وكما سبق عند المؤلف هنا في 
آخر صفحة 112 . فالتشبيه إذن في صورة فساد الإجارة» إذ لا يدرى كم يخرج ولا كيف يخرج. 
فليدأمل فيما جاء هنا في عبارة : «وفي عبد الباقي عند قول المتن عطفا على الجائزات : 
وو تحصن تاقرس :ولات ال 4 ومثله : «والقط زيتوني هذا كله ولك منه كذاء فذلك جائز» 
وهي إجارة)» وليحقق ذلك» والله أعلم. 
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ولك منه كذا فذلك جائز» وهي إجارة؛ ويلزمه حصاد الكل» ونقض الجميع . 
ولقطه /ه. وإن كانت صورة الواقع أنه يدفعه له ليتولى المدفوع له نفضه 
ولقطه وحمله وتمليحه وطحنه بأجرة بينهماء أو على العامل وحده وله جزء 
من الزيت الخارج منه» لم يجز ذلك» لأنه مجهول. ابن يونس : وإن قال : 
إعصر زيتوني أو جلجلاني» فما عصرت فلك نصفه» لم يجزء لأنه لا يدري 
كم يخرج ولا كيف يخرج /ه. 

وفي مختصر المتيطية: وإن قال: أحصده وادرسه أو ألقَطْه واعصره 
ولك نصفه» لم يجز في رواية ابن القاسم» وأجازه في رواية أشهب / ه المراد 
مق 

وفي حواشي أبي علي أن إعطاء البقرة بنصف سمنها لا يجوز ابتداء» 
فإن وقع ونزل فالفسخ يتوقف فيه» لصدور ذلك كثيرا من الناس / ه. 

وهذا الوجه الثاني هو الواقع اليوم غالباء ولا يبعد أن تخَرّج الرخصة فيه 
على رواية أشهب بال جواز» لما علم من أصول مذهب مالك من مراعاة المصالح 
الكليات الحاجيات . 

ومن فتوى لابن سراج قال فيها: ويجري ذلك على مقتضى قول مالك 
في إجازة الأمر الكلي الحاجي /هء أي ما يضطر الناس إليه ولا محيد لهم عنه 
أصلا أو بمشقة» وقد ذكر جملة من ذلك المواق» ونقل جلها ميارة في شرح 
التحفة . 

5 وقال أبو على فى حواشيه عليه: والفصل فى هذه المسائل هو أن الأمر 
إذا اضطر إليه غاية ولا محيد عنه أصلا أو بمشقة فادحة تلحق الناس في أبدانهم 
وأموالهم كمسألة الخماس وشبهها فالأمر فيه سهل الخ . 

الحاصل أن نازلة السؤال على الوجه الناني من باب الإجارة بجزء 
مجهول, فأصلّها المدع, ويرخص فيها لمقام الضرورة, قياسا على نظائرها» والله 
الموفق» وهو الخلص سبحانه» وكتب محمد العربي الزرهوني كان الله له /ه. 


117 


وسئل أيضا عن الأكرياء, هل يضمنون أم لا؟. 

فأجاب : لا ضمان عليهم إذا لم يفرطواء هذا هو المشهور الذي درج 
عليه خليل في قوله:( وهو أمين فلا ضمان)©». قال ابن عبد السلام فى قول 
| ابن الحاجب : ( والمستأجر أمينٌ على الأصح) ما نصه : يعني أن من مَلَكَ 
منفعة بعوض فالقول قوله فى تلف الذات التى قبضها لاستيفاء تلك المنفعة› 
حرا لاحك تلك :الك فم دروا 1 EE E‏ 
كالجفنة» هذا هو المعروف في المدونة وغيرهاء وأنكر بعضهم وجود الخلاف 
فيه في المذهب» أنظر الحطاب . 

وقال ابن يونس : القضاء أن الأكرياء والأجراء فيما أسلم إليهم كالأمناء 
عليه لا يضمنون. إلا الصناع والأكرياء على حمل الطعام والشراب والإدام 
خاصة» إذ لا غنى عنه» فضمنوا لإصلاح العامة كالصناع, إلا أن تقوم بينة بهلاكه 
بغير سببهم, أو يكون معهم أربابه لم يسلموه إليهم فلا يضمنونه» سواء حملوه 
على دابة أو سفينة . / ه. 

قال ابن رشد في البيان: لا يضمن الأجير ما تلف ما استوجر عليه إلا 
أن يضيع أو يفرط وهو محمول على غير التفريط حتى يثبت عليه التفريط 
والتضييع» وإن لم يغبت ذلك عليه فالقول قوله مع يميئه أنه ما ضيع ولا 
فرط /ه. ابن هلال : المكتري أمين» وهو محمول على الصون فيما يذكر من 
الضياع ما لم يتبين كذبه /ه. ونحوه في الاستغناء / ه. ظ 

وفي التحفة: وحامل للثقل بالإطلاق”* . 

وقال ابن شاس في جواهره: لا ضمان على الأجير على الحمل» عثرأو 
سقط ما حمله» أو انقطعت حباله» وهو مصدق فيما يدعيه من ذلك» مالم 
6ت عار وسانها ف اله لعل راط و كا الاي 


© ولك قن فل الغارية واو دة و لااد الست ا هرو 
وحامل للثقل بالإطلاق .٠.‏ وَضَمن الطعام باتفاق 
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فن 


يغر من عثار أو ضعف حبل وشبه ذلك» أو يكون منه تعد أو تفريط› إلا في 
الطعام والإدام فإنه ضامن على كل حالء وإن لم يكن تعد ولا تفريط إذا لم 
تقم له بينة على تلفه؛ وإنما خص الطعام بذلك لمسيس حاجة الناس إليه 
وضرورتهم؛ ولو لم يضمنوا لتسارعوا إلى أخذه فيؤدي ذلك إلى امتناع الناس 
من الحمل معهم؛ وتدخل المضرة على الفريقين» فضمنوا دفعا لها الخ» والله 
تعالى أعلم» وكتب محمد العربي لطف الله به. 

ومن نوازل ابن هلال : وأما أجير الخدمة تضيع عنده آلات الخدمة 
فالمنصوص عن ابن لبابة رحمه الله فى ذلك أنه لا شىء عليه» وعليه اليمين إن 
كان متهما لقد ضاع» وهذا كله إن لم يفرط والمسألة نقلها ابن عات في 
طرره /ه. 0 ظ < ظ 

قال الفقهاء السبعة من فقهاء التابعين*؟ : وإن شرط عليهم ضمان 
العروض لم يلزم؛ إلا أن يخالفوا في شرط يجوز. ومن الاستغناء : المكتري 
مصدق فيما ادعى إباقه من العبيد وتلفه من الدواب /ه من المواق . وقال في 
المقدمات : القول قوله إلا أن يكون قبضه ببينة . وقال أبو علي بن رحال : القياس 
الضمان» لأنهم نصبوا أنفسهم كالصناع» ولاكن حيث لم يوذّن لهم في فعل 
شيء» فرعا يبعدون من الضمان» لاسيما والصناع مختلف فيهم /ه بخ» 
لاكن مع اليمين إن كان متهما كما قيد به شراح المختصر قوله: « وهو أمين فلا 
ضمان ) ه. 


الصديق (ت 107 ھ)»› وعروة بن الزبير بن العوام الأسدي ات 94 ه) )2 وسعيد بن المسيب ١ت‏ 

4 ه)» وسليمان بن يسار ات عام 104 أو 107 هھ)» وخارجة بن زيد بن ثابت ( ت 99 أو 100 
التسمية لمكانتهم في تاريخ الفقه الإسلامي. فرحمهم الله ورحم سائر أئمة المسلمين وأعلام الملة 
والدين› وجعلنا على سننهم ونهجهم سائرين ) وا لحقنا بهم مومنين طائعين لله رب العالمين. 
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وسئل (أي الزرهوني) أيضا عن رجل شارطوه مسجد بالبادية بأجرة 
دبي و امو و وس ES EE‏ وب 
إخراجه قبل تام السنة من غير موجب؟ . 

فأجاب : حيث كان الحال على ما صف فإنه يقَضَى له بجميع 
أجرته» لأن الإجارة من العقود اللازمة بالقول على المشهور كما أفاده تشبيه 
خليل لها بالبيع في قوله: «(صحت الاجارة) الخ» فالتشبيه يدل على أن 
الإجارة لازمة بالقول للزوم البيع به» قاله أبو علي . وقال ابن ناجى : الاتفاق 
على لزومها بالقول› وفي المعونة ما نصه: عقد الإجارة لازم ليس لأحد 
المتعاقد ين فسخه مع إمكان استيفاء المنافع المعقود عليها/ه. ابن يونس: قال 
ابن الموازعن مالك : فإن قال: تعلمه سنة أو سنتين فلا ترك لأحدهما/ه. 
) أبو علي - عند قول المتن: « وعلى تعليم القرآن مشاهرة )290 ما نصه 

يريد والمساتهة كالمشاهرة / ه. وفي المدونة : قال ابن وهب عن مالك : 
ولا بأس أن يشترط مع الأجرة شيعا معلوما ككل فطر أو أضحى /ه. بلفظ 
التهذيب . 

وفى نوازل الإجارة من المعيار ما نصه: وسئل - أي ابن لبابة - عن 
قبل الأجل ؟. 

فأجاب: قد وجب عليه ما صار له قبله من الأجرة» وكذلك معلم 
الصبيان يستأجر أيضا للسنة بأجرة معلومة» فيخرج أحدهم ولده بعد ما 
)9( وذلك في باب الإجارة» وفي سياق بيان ما يجوز منها. 

والمعنى : وجازت الإجارة على تعليم قران مشاهرة» كل سنة» أو كل شهرء کا ا 


i ENA 0 e ا‎ 


120 


حضر الشهرء إنه يغرم الأجرة للسنة على ما صار إليه في حصته / ه بنقل أبي 
على في سرج 

وقد سكل سيدي يحيى السراج عن أهل قرية شارطوا فقيها بدراهم وغلة 
زيتون» ثم لما مضت مدة يسيرة أرادوأ عزله حين بدو الصلاح» فقال لهم: إن 
الغلة لي لظهور الطيب» وقال أهل القرية: هي لنا لأن العام لم يمض منه إلا 
القليل. | 

فأجاب : إنهم إن أرادوا عزله فإنهم لا مگنون» ويحكم عليهم بان 
يبقى يؤمهم حتى يتم عامه» إلا أن يشبتوا فيه جرحة فلهم عزله حينغذ قبل 
العام» ويكون له من الأجرة التي دخل عليها بنسبة ما بقي من الشهور ويترك 
الباقي لغيره من يؤمهم بعده» ومثله لابن لب /ه. وقول التحفة : 

وللأجير أجرةٌ مكملّة * إن تم أو بقدر ما قد عمله 

مقيّد بما إذا تراضيا على عدم الإتمام, وإلا أجبر كالراعي مثلا على إكمال سنته 
إلا لعذر من مرض أو نحوه» قاله ابن سودة في حلي المعاصم» ثم قال في 
مسألة الراعي يخرج قبل تمام المدة لغير عذر ولا ضرر: إن الذي اختاره غير 
واحد من الشيوخ أنه لا شيء» وكلام ابن سلمون يفيد أنه المعتمد» قال : 
لأنه ترك ما كان يجب له بتركه تمام العمل» وبه قال فقيه فاس أبو ميمونة 
دراس» وهو الأوجه في القياس . / ه» فينبغي أن يعتمد / ه. 

قلت : ويفهم من هذا التقييد وما وجهوا به ذلك أن مثل الراعي في 
الإجبار على إكمال مدته؛ وإلاً ضاع ما عمل مجاناء إجبار المستأجر على 
إبقاء الأجير إلى تمام مدته» وإلا أعطى الأجرة كلها إلا لعذر الخ» من باب 
لا فرق» بجامع العلة ولزوم الإجارة بالقول كالبيع كما علمته. ولا يلحق 
الأجير في إخراجه من ضياع حقه وحرمانه من واجبه فيما وصل إبانه من 
الزيت والسمن والصوف ونحوها كما هو ظاهرء والله أعلم . 
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فلت : وفي نوازل العباسي ما نصه : 

سئل عن جماعة شرطوا إماما وشرط عليهم شعيرا وجمعية وكبشا 
رمردي ترراخرت ودور حاف تي كانت لحرت وزعم الإمام اندعيدم 
عبد الجهاعة وجود الفدادين في كل جانب» وتنازعوا على ذلاء 
حتى فات وقت الحرث وكَّمل شرطهم» وطلبهم الآن في الشمن نيابة عن 
توزة» فقالوا: ليس له علينا ثمن» لأن العادة والعرف في البلاد توزة فقط» 
فهل له عليهم ما ناب توزة ثمنا أم لا؟. 

فأجاب : وبعد» ؛ فأجرة الطالب على الوجه الموصوف فاسدة» 
فالواجب فيه الفسخ والرجوع إلى أجرة المثل فيما مضى كما نقله الحافظ 
الونشريسي» ونقل أيضا ما نصه : يقول العلماء : الشح قادح في العدالةء 
وقالوا : استيفاء الحقوق عن آخر درهم شح» إلى أن قال : فالواجب على الأئمة 
أن يخرجوا مع الجماعة على خيرء أنظر تمامه» والله أعلم / ه. 

رطا ناهذا لا ياف فن ا هنا مجهرلة كاقل 
فافهم. / هى والله أعلم» وكتب محمد العربي الزرهوني كان الله له /ه. 

وسئل المحقق السجلماسي عمن اكترى من رجل بغلتين ليحمل عليهما ما 
يشتريه من بلد سماه له» فحمل على إحداهما صاعين من الشعير فقط 
ليعلفهماء فماتت في الطريق وهو ذاهب قبل الوصول إلى البلد المسمى› 
هل عدا يهنا ا ر ك ادف عا رها ان ار درل 
عليها أكثر من صاعين» لمن القول منهما ؟ 

فأجاب بان حَمْلٌ الصاعين المذ كورين بكيل هذه البلاد التي وقعت 


فيها النازلة ليس مما تعطّب به البغلة» فلا ضمان على مكتريها إذا ماتت› 


للعلم بان ذلك ليس من سبب الحمل المذ كورء فإن كانت عادة المكترين من 
أهل البلد إخراج العلف لبهائمهم التي يكترونها والذهاب به معهم كان 


< حمله مد خولا عليه ولا يكون المكتري متعدياء لن العرف كالشرط» بل لو 


22 


حا القند ر لذ كور عقف تنه خافن الأ اا 
فعطبت البغلة لم يجب عليه إلا كراء الحمل لا قيمة البغلة كما أشار لذلك 
في الختصر بقوله : « وإلا فالكراء )1 أي وإلا تكن زيادة الحمل مما تعطب به 
البهيمة وعطبت فلربها كراء ما زاد مع الكراء الأول ولا تخيير له في القيمة» 
قاله الزرقاني . وقال ابن الحاجب : إن كان ثما لا تعطب فله كراء ما زاد» فكتب 
عليه في ضيح ا اع على ال الراقد . قوله ( ما لا تعطب بمثله ) 
أي وعطبت» ففيه كراء الزيادة» وليس له أن يضمنه قيمة الدابة / ه. فإذا كان 
) حمل ما لا تعطب به الدابة لا يوجب ضمان قيمتها إن عطبت مع التعدي» 
. فأحرى مع عدمه؛ وهو واضح . 
ظ وأما التسازع في قدر اغحمول من الشعير فالقول في ذلك قول المكعري 
لأنه أمين فيما أسلم إليه حتى يغبت خلاف قوله ببينة لا مدفع فيها . 

قال ابن الحاجب : المستأجر أمين على الأصح . قال ابن عبد السلام : 
يعني أن من ملك منفعة بعوض فالقول قوله في تلف الذات التي قبضها 
الأمش ا عللك العفسة كان ت تلك الذات من نوع ما لا يغاب عليه كالحيوان 
لع الع ا و سير 


(210 وذلك في الفصل المتعلق بأحكام الدواب» والعبارة من أولها في الموضوع هي قوله: «وضمن 
إن أكراها لغير أمين» أو عطبت بزيادة مسافة أو حمل تعطب به» وإلا فالكراء » . < 
والمعنى : وإن اكترى المكتري دابة لركوبه عليها من بلد ومكان لاخر ثم أكراها لغيره فعطبت 
وضاعت» ضمن المكتري الأول قيمتها إن أكراها لغير أمين» أو لأثقل منه» فإن أكراها لمثله أو 
أخف منه فلا يضمنهاء أو عطبت الدابة المكتراة بسبب زيادة المكتري على المسافة المشترطة إن 
كانت الزيادة لها بال كالميل» فيضمن قيمتها يوم بلوغها إلى نهاية المسافة المشترطة» أو كراء 
الزيادة حسب خيار المكري» وكذا إن عطبت بسبب زيادة حمل على الحمل المشترط» من شأنه 
أن تعطب به الدابة» وإن لم يكن من شأنه ذلك سواء سلمت أو عطبت فالكراء للحمل الزائد 
متعين لربها مع الكراء الأول . .الخ . 
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وفي المعيار أن سيدي عبد الله العبدوسي سئل عن رجل اكترى من آخر 
حصانا (أي فرسا)«*) ورده مريضاء وادعى ربه أنه حمله ما لا يطيق, وأنه هلك 
بسببه وفرط فيه . ظ 

فأجاب : أما مسألة الحصان فمضمن العقد والتقييد لا يوجب على 
جاه خرماء رز عي علية اليهين أنه لم يفعد ولد نترة هد فويس ا 
عليه أي المكتري على نفي التعدي على الحصان في الحمل» دليل على أن 
القول اتر رداك راض وبال ارق | 

وسئل أيضا عن نازلة تظهر من الجواب . 

فاتعاب + الحمة لل يف الم يقر مكتري الدابة الملاكور لا ضعنان 
عليه فيها إذا سرقت» والقول قوله أنه لم يفرط ولا تعدی» ولا يحتاج لإقامته 
البينة على أنه لم يفرط وإنما البينة على من يدعي عليه ذلك» وليس من 
E‏ بالليل» فإذا ربطها مع بهائم الناس بقرب موضع مبيته وفعل ما 
يفعل الناس بدوابهم فذلك غاية مقدوره» وليس عليه أن يبيت ساهرا 
يرعاها. 


ففي المعيار من جواب للإمام المازري فيمن اكترى دابة وذهب بها إلى 
الموضع المكترى إليه ثم حملها وخرج بهاء ثم حط حملها ينتظر الغير فزهقت 
وكونها بين يديه ولم يفرط في بعدها عنه ففاتته ولم يعرف لها موضعا فلا 
ضمان عليه بعد يمينه على ذلك /ه. ففى هذا دليل على أن الأصل عدم التعدي 


(*) فسر الحصان ( بكسر الحاء ) بالفرس كما هو معلوم» لعله دفعا لتوهم سبق الذهن واللسان إلى 
فتحها > فإن معناها بالفتح يطلق على الدّرة» وعلى المرأة العفيفة الرزينة التي لا هم بشيء مما 
لايليق بهاء فيقال عفان وزان ها د إلخ. 
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وفي الدر النغير أن من التفريط عدم بيات المسافر مع دابته, الذي هو 
العادة» فمفهومه أن من بات معها بالموضع الذي ربطها فيه ليس مفرطاء وإذا 
لم يكن م.فرطا فلا ضمان عليه إذا سرقت . قال في الدر النشير : أما الرقاد 
يغلبه يعني الأجير: أو الغفلة يغفلها فليس هذا من الضيعة/ه. وإذا قال 
المكري للمكتري: زدت ليلة أو يوما فوق المدة التى تعاقدنا عليهاء وقال 
المكتري : لم نحد معك حدا بالأيام فالقول في ذلك للمكتري» وعلى الآخر 
البينة على التحديد» وإلا حلف له الآخر» هذا مقتضّى نصوص الأئمة» والله 
أعلم» وبالله التوفيق . 

وسئل أيضا عن رجلين تشاركا في سلعة وأراد بيعهافي غير بلدها 
فاكتريا لها بهيمة يرفعانها عليهاء فسافرا بها إلى المدينة المقصودة» فبينما هما 
في أثناء الطريق عمد أحدهما اسمه أحمد إلى الفرس المكترى وركب عليه 
صحيح» ورجعاء فبينما هما فى أثناء الطريق بنحو يوم» وإذا بالفرس يضعف 
وينصّرء ولم يرح الليل حتى عطب» هل عليهما ضمان في ذلك معا أم 
الضمان على الراكب فقط ؟ 

فأجاب :الحمدلله» ركوب أحمد المذكور فوق الحمل لاشك أنه 
278 وتعديه موجب لتضمينه الفرس حتى يثبت موجب براءته» وذلك 


بالصحة البينة المحققة» ولا يكفى رؤيته صحيحا فى ظاهر حاله؛ لأن الهلاك 


فقد سكل الشيخ أبو الحسن الصغير عن مسألة رجل تعدى على دابة رجل 
ثم ردها فماتت عند ربها فقال فى جوابه: إذا ثبت العداء فهى فى ضمانه» 
مريضة حتى تظهر صحتها بعد ردها صحة بينة / ه الغرض . فإذا قال أهل 
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المعرفة: إن الدابة التى يحمل عليها ما تعطب به تمكث بعد حط حملها أياما 
لا يظهر فيها أثر» فضمان الفرس في النازلة من راكبه المذكورء والله أعلم /ه. 
قلت : ما ذكر هنا عن الشيخ أبى الحسن ذكره ابن هلال فى مسائل 


مم ام 
مس , 


وسكل أيضا عن المتكاريين إذا اختلفا في ذفع الكراء ل لبعض الأشهر› 


والحال أن الكراء مشاهرة, فلمن القول منهما. 


فأجاب : أما الشهر الأخير من الأشهر الماضية فالقول فيه قول المكري 
إذا قام بقرب القضاء به ولم يطل الأمرء ولا إشكال فيه» وكذا الشهر الذي 
قبله على ما جرى به عمل أهل فاس . 

قال الفقيه سيدي يعيش الشاوي في كواكبه السيارة: العمل بفاس من 
زمن الفقيه العبدوسي أن القول قول المكتري في سالف المدة» ما عدا شهرين من 
آخرها فإن القول فيها قول المكري / ه الغرض بخ. 

ولاشك أن عمل أهل هذه البلاد تابع لعمل فاس» لأنها دار العلم ومدينة 
العلماءء وإنما قلنا : إنه لا إشكال فى أن القول للمكري فى الشهر الأخير› لأن 
رك ادها فى زمتان ابو درا كبا نكل عه ان عار 
وغيره» والله أعلم . 

- وسئل أيضا عن مسألة تظهر من الجواب . 

فأجاب بأن سي ا ل رب أهل الرفقة الذين 
ذهب معهم إلى السوق من غير تفريط منه فلا ضمان عليه فيهاء وهو مصدق 
مع يمي مينه في نفي التفريط إذا ادعي عليه بذلك؛ قال في شرح المنهج المنتخب : 
اسا للكدري فهو أمين على الأصح» كان الشيء الاجر ما يغاب عليه 
كالقصعة» أو لاء كالدابة / ه. وإن يراد الدابة بيد ظالم واحتيج إلى فدائها 
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بشمن فالفداء على ربها لا على المكتري» على ما في رسم استاذن من سماع 
عيسى من كتاب الرواحل» وصححه ابن رشد» وإن امتنع الظالم من ردها 
بالكلية وقال لربها: أكلتك لأنك من قبيلة كذا فلا إشكال في عدم ضمان 
المكتري» وذلك واضح. وبالله التوفيق . 

وسئل أيضا عما يظهر من الجواب . 

فأجاب : إذا انقطع بسبب الغلاء والفتنة دخول افا دور التي 

يحمّى عليها الحمام؛ أو قل ذلك وغلاء بحيث تعذّر على مكتري الحماء 
امه إلا اكد ا ية من شراب مور ما الطب للاك ن قل راي 
عليه للاغتسال؛ فينبغي للقاضي إسقاط شيء من الكراء عن مكتري حمام 
المسجد المحبس لمصالحه, اقتداء بمن سلف من قضاة العدل رحمهم الله؛ حكى 
القاضي أبو الأصبغ ابن سهل عن أبي محمد عبد الله بن الشقاق أنه قال مخاطبا لمن 
استشاره في مغل النازلة : كان من تقدّمك من القضاة يحسنون إلى متقبلي الأحباس 
أي مكتريها ويرفقون بهم إذا خشوا أمرا يخافون الخسارة فيه وقد شهدت الوزير 
القاضى عبد الرحمان بن محمد رحه الله قد شكا إليه مستغلو حمامات 
الأحباس قلة الوردة عليهم وتعدّر الحرق لتوالي الأمطار فأسقط عنهم قبالة 
شهر زا جد أي كراع شهر. غا كارا العوموها من القبالةايعد أن شاور فى ذلك 
من حَضَرّه من أهل العلم» وكذا ينبغي أن تسلك بها سبيلَ من تقدمك من 
الرفق والإحسان إليهم» فإن ذلك من النظر للأحباس. /.ه الغرض بخ يسيرء 
وليس ما يقع به التخفيف محصورا في قدر كراء شهر ولا أقل ولا أكثرء وإنما 
يرجع في ذلك للاجتهاد, وغير القاضي ممن له النظر في الأحباس في ذلك 
كالقاضي. وبالله التوفيق . 

وسئل أيضا عمن أكرى لرجل بغلا لدمنات وعيى له بعد رجوعه منهاء› 
فتركه عند رجل ملالي» ثم بعد رجوعه إلى داره بزاوية أبي الجعد عمرها الله 
تخاصم مع ربهء وقيد عليه مقالات › في بعضها أنه رجع للبغل المذ كور بعد 
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يومين فوجده مات» وفي بعضها أنه بعد وصوله لأبي الجعد رجع إلى بني 
موسى» ومن عندهم جاء إلى الرجل الملالي الذي ترك البغل عنده» وفي 
بعضها أنه لم يرجع له أصلا . 

فأجاب على ظهر بعضها : ما تقيد على الرجل حوله مخالف 
ومكذب لما قيد عليه في رسم آخر أنه رجع للبغل بعد يومين. 

وفى المعيار عن السيوري أن اختلاف قول الأمين يوجب عليه الضمان» 
وما تقيد عليه في رسم آخر؛ من أنه بعد وصوله لأبي الجعد رجح إلى بني 
موسى» ومن عندهم جاء إلى الرجل الملالي الذي ترك البغل عنده» مكذب 
لقوله في الرسمين المذكورين؛ وفيه دليل على تضييعه وتفريطه» إِذْ لم يعلم 
رب البغل بالموضع الذي تركه به بنفس وصوله» ولو أعلمه لخرج إليه في 
الحين: أو بعث من يأتيه به» ولاسيما إذا ثبت ما حكي عن الرجل المذكور أن . 
البغل بقى عنده بالحياة نحو ستة عشر يوماء وبعدها مات» فإذا ثبت ما ذكر 
يكون المكتري بعدم إعلام رب البغل بموضع تركه بمنزلة من اكترى دابة 
لأجل» فحبّسها بعد الأجل مدة» وقد نص على أنه يكون بذلك متعدياء 
وأنها إذا هلكت كانت في ضمانه» وبالله التوفيق / ه. 

فلت : وما ذكره رضي الله عنه عن السيوري هو كذلك في البرزلي, 
كلاهما في نوازل الوكالاات والإقرار وفي الدر النثير نحوه. 

“تو اعترض عليه كا نصه: 
الحمد لله., تأمل كاتبه - وفقه الله - 0010ظ2ظظ0 
في مقاله الأول الذي قال فيه : فَلَّما رجعت له بعد يومين وجدته مات» يعني 


البغل المكترى» وكان ذلك منه في تاسع ربيع النبوي» وما قيد عليه» من أنه 


لم يرجع إليه بعد وصوله من أبى الجعد» يعني له أيضاء وذلك منه في وقت 
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وصل لأبي الجعد قال: ورجعت إلى بني موسى على شأن الذي أكلني فيه بنو 
موسى» وجئت من بني موسى إلى بني ملال للرجل الذي عنده البغل) 
فأخبرني بأنه بقي عنده حيا حتى تركه ومات في الخامس من ربيع النبوي» 
هل جميع ذلك فيه خلاف قول المكتري» وبسبب اختلافه يجب عليه ضمان 
البغل كما قاله االفكيسيدي ن ابي ا ا وابيتد ل ها نفل ر 
عن السيورت» أم لا اختلاف فيه لأنه لم يتّحد الزمان والمكان» وشرط 
الاختلاف هو اتحاد الزمن والمكان كما هو مقرر عند الشيخ السنوسي بقوله ما 
نصه: فإن كانت القضية مخصوصة كان نقيضها القضية التي تخالفها في 
كيفها من إيجاب وسلب» وتتحد معها فيما سوى ذلك من الطرفين والزمان 
والمكان والشرط والكل والجزء والقوة والفعل والإضافة / ه. 
وقد قال الشيخ السنوسي: إذا اختلفت القضيتان جاز صدقهما معا 
وكذبهما معا. مثال صدقهما قولنا مثلا : نبينا ومولانا محمد صلى الله عليه 
ريطم صلى إلى بحت تعد > ولريد» قبّل أن يؤمر بالتوجه إلى الكعبة؛ نبينا 
ر يصل إلى بيت المقدس وأمر بالتوجه إلى الكعبة» هذا 
فى الزمان› وكذا فى المكان» لأنه لو اختلّف جاز صدقهما معا وكذبهماء 
با اب E‏ 
نبينا محمد صلى الله عليه وسلم لم يفرض عليه الجهاد» ونريد في مكة. 
فإذا تقرر هذا فقول الحاج محمد: إنه رجع إليه من بني موسى إلى 
الموضع الموضوع فيه البغل عند بني ملال. وقوله: لم يرجع إليه من بجعد» 
فهو صادق» لأن المكان مختلفء والزمان مختلف» فلا تناقض بين قوليه: 
جعت إليه بعد يومين» الذي لم يقيده» بل هو مطلق ولم يقيده بمكان ولا 
زمان» وبين قوله : لم أرجع إليه من أبي الجعد» بل قيده بالمكان فلا تناقض 
بينهماء والاختلاف الذي قاله المجيب لا يظهر إلا بالتناقض بين القولين» ولا 
تناقض هنا بين قوله لما وصلت إلى أبي الجعد رجعت إلى بني موسى الخ 
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وقوله: رجعت إليه بعد يومين فوجدته مات» وقوله : لم أرجع إليه من أبي 
الجعد ؛ لأن الأول والثالث مقيدان بوصوله إلى أبي الجعد» والثاني لا تقييد 
فيه . وأما شهادة الشاهد الذي عنده البغل فلا تفيد شيعا لها فيها من الشهادة 
على فعل النفس» والله أعلم بالصواب» وكتب عبد ربه فلان . /ه مقابلة 
بأصلها . 

ثم كتب في الرد عليه بعد الحمد لله: 


وقفت على رسم بامحول لرد فتواناء من عرف بأنه ما دعي لحل رسم 
صحيح قط فََوّائى» فألفيته صنع امرئ غرته نفسه الأمارة فأجرى في الميدان 
مع خيل الفرسان حماره» فقلت له مخاطبا : أيها الفقيه النبيل الحائد في 
أحواله عن سواء السبيل» ما لَك اتخذت التعرض لي رأس مالك» وصرت 
فحت انيما می قبن ر كان اللات من مدهي نالك ؟ بل كر ينك ذلك 
حتى تحققت من حالك انك جعلت العلم مراء؛ وأجوبة العلماء افتراء» وأن 
التعامي عنك يزيدك اجتراء» فأعدّدت ممن نتائج العقل سيوفا لبحشكم باترة» 
وحجارة من النقل لأفواه من يتكلم فاغرة» حتى مجرت في سوقنا عقرب 
لا مرحبا بالعقرب التاجرة؛ إن عادت العقرب عدنا لها وكانت النعل لها 
حاظيرة . ظ 

وبعد هذا نرجع إلى الكلام مععك في هذه النازلة التي لما أعوزتك 
فيها النصوص الفقهية رجعت إلى القضايا العقلية فنقول: لو ألهمت 
الف ابر قبت الطاب علمت اناما كعبناة جار على ها عند المناظطقة من 
تقطن الكلية الاك اا ئية ذا ت الإيجاب. 
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ووجه العموم فيه أن الفعل وهو( لم رج ) مورك بكر تفي 
والنكرة في سياق النفي إما نص في العموم أو ظاهرة فيه» فمعنى الكلام أنه 
الى كل رجن کر رک راان يوخ وج عن نر ای "ارخ كي 
المذكور» فهذه كلية سالبة. 
وقوله في الرسم المؤرخ بخامس ربيع النبوي راوع 
في أنه رجع إلى البغل قبل المدة المذ كورة» وهي الجزئية الموجبة. فقد اضطرب 
ولك فض انض لابقع في ده اعدم من اختلاف اومان ولك 
الى مأل بها در اھا عا فيه سق الشير غا اتل د عضوي رادا مرف 15 كين 
ظاهره كهذه النازلة» بدليل قول الشيخ أبى الحسن : إنما يؤخذ المكلف فيما بينه 
وبين الخلوقین بظاهر لفظه» ولو ساغ لكل متكلم صرف لفظه عن ظاهره لم يوثق 
بإقرار ولا عقد . / ه الغرض . 
ويدل لذلك أيضا مسائل ثبوت الحق بعد الإنكار» إكتفى الأئمة فيها 
بقول المنكر: ما أودعتنى» أو ما أسلفتنىء أو ما قبضتء وشبه ذلك»› 
وحكموا عليه بموجب الإنكار العام» وجعلوا قوله المذكور مناقضا لإقراره بعد 
بالإيداع أو السلف» ومكذبا لبينته إن قامت له بالبراءة» وجميع من وقفت 
على كلامه في هذه المسائل كشراح الختصر وابن الحاجب والمتيطي وابن فتوح 
وابن عات وابن فرحون وابن هشام وابن هلال وغيرهم, لم ار من تعرض منهم 
بالتصريح لشرط الوحدة التي ظننتم أنكم علمتموه وجهلناه» وتفطنتم له 
وأغفلناه» وماذاك إ إلا لآن النفي عندهم على العموم محمول» وأن صرفه عن 
م سس O‏ ماخر 
0 وقعت في سماع يحيى وهي أشبهُ بالنازلة» 
قال : لو حلف بالطلاق إن كان كلم اليوم فلانا فشهد عليه عدول أنه كلمه 
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فإن الحنث يلزمه . / ه بنقل الحطاب؛ فكما حمل في الرواية قول الحالف : ( إن 
هل أراد جزءا من أجزاء اليوم معينا غير الجزء الذي شهد عليه أنه كلمه فيه» 
الا O‏ 
دغر ق کان ذا كله لو كان لجل ی 

وأما محاولة دفع التناقض فى مقاله بشىء لم يدعه ولم يخطر على باله 
فهو من تلقين الفجور الذي يقدح في العدالة وترد به الشهادة» بل وقع للمعترض 
في هذه المسألة من شبه الزور ما هو أقبح من التلقين الذي ألفه واعتاده» وذلك 
أنه لما أراد أن يبين نفي التناقض الذي زعمه بإمكان صدق من أثبت لنفسه 
لمالا ا بي تا E‏ و 
أنها متعلقةٌ بيرجع» تصحيحالمقوله» فغير بذلك معنى الكلام عما كان» 
وصار نفي الرجوع المطلق في كلام الرجل مقيدا ابتداء بالمكان . 

فانظر ما جوابك أيه المعترض إن قيل لك : ارتكبت هذا الصنيع والقبح 
الشنيع الذي يتحاشى عنه أهل الدين» ولا يظهره إلا الأغبياء المتعدون؟: هل 
ظننت أن العلماء كلهم جهال لا يميزون الحق من الباطل ولا الهدى من الضلال› 
فطمعت أن ترَوَّج لك في سوقهم سكة الاحتيال على دفع الحقّق اللازم بالاحتمال 
رجع› أي من بنى ملال» فقد اتضح الحق وبان وظهر نوره للعيان؛ والكشف 
الباطل وزال واضمّحل أي اضمحلال» وبالله التوفيق. /ه. 

ومن جواب له أيضا ما نصه : 

وبيان ما ذكرناه من نقصان الحكم حوله أن مقتضى ألفاظ الرسم أن 
القاضى فيه حكم بالغرم على مجرد إنكار المكتري تحديد مدة الكراءء وذلك 
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- وإن أوجب كون القول لخصمه لا يوجب القضاء عليه بغرم البغلة حتى 
يقول له: ألك بينة أو حجة؟» إذ من الجائز أن يكون عنده ما يشبت به دعواه 
ويسقط عنه الضمان» فإذا عجز حلف له خصمه» وبعد ذلك يكون الحكم» 
لأن من جعل القول لمدعي الصحة جعله له مع اليمين» على أن ما رأى القاضي 
من فساد الكراء بعد تحديد المدة إنما يصح حيث لا تكون المدة معلومة بالعرف 
والعادة» وإلا قام العرف مقام التصريح . 

قال أبو سعيد بن لب : تنزيلٌ العقود المطلقة على العوائد المتعارفة أصل 

من أصول الشريعة . /ه ءوقال أبو بكر ابن عاصم : إن القرائن الحالية 3 دقرم عنام 
الصيغ› وذكر من ذلك أمثلة عديدة. وفي المدونة : من اكترى دابة ولم يسم ما 
يحمل عليها لم يِجُز إلا من قوم قد عرف حملهم» فذلك لازم على ما عرف 
من الحمل فيها أيضاء ولا يجوز كراء دابة ليشيع عليها رجلا حتى يسمي 

منتهى التشييع؛ قال غيره -يعني نى ابن القاسم -: إلا أن يكون مبلغ التشييع 
المواوص ير لوي ا و لو 
أجلاء ولا ذكر موضع قبضه. فإن لم تكن للناس في ذلك سنة معروفة لم 
يجز. /ه» فمفهومه أنه إذا كانت للناس سنة معروفة جاز . ففي هذه النصوص 
دليل على أنه ليس كل ما يشترط في العقد العلم به يشترط التصريح به. 

ومن الدليل أيضا على اغتفار الجهل الخفيف والرجوع لما يتعارفه الناس 
قول الإمام مالك : ولا بأس ببيع أهل الأسواق على التقاضي وقد عرفوا قدر ذلك 
الشهرء أو ما عرفوا بينهم» قال ابن يونس : يريد ما جرى بينهم . 

وقال اللخمي : أجاز مالك البيع على التقاضي» لأنه وإن لم يكن 
محصورا فلا يختلف اختلافا يؤدي إلى غرر» وبه أفتى ابن حمدين فقال : البيع 
على التقاضي جائز وإن لم يوقت» وهذا بيع التجار يبيعون أمتعتهم ويتقاضون 
شيعا فشيغا وهو جائز. /ه ؛ فكما رجع في أجل الشمن إلى العرف وألغى 
الاختلاف اليسير فلم يفسد به البيع» > كذلك يعمل : في الكراءء وما قيل في 
الشمن يقال في المشمن, لأن العوضين كلاهما يشترط فيه انتفآء الجهل . 
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وأيضا من الجائز زلو أعذر للمكتري قبل الحكم عليه لأثبت أن أكثر 
أكوية نارين بد دن المسافة فيها ولا يحدون الزمان» ولم تزل القوافل تسافر 
إلى فاس وسلا ودمنات ومراكش والقصبة التادلية؛ وفيها أكثر البهائم مكتراة 
على ذلك الوجه ما لا يحصىء فإن كان ذلك الوجه يوجب الفساد وسّلم 
لمدعيه وجب أن يكون القول للمكتري في النازلة» لأن كون القول قول مدعي 
صحة العقد مقيد بما إذا لم يغلب الفساد كما في المتن وغيره.117 وبالله التوفيق 


وسئل أيضا عمن اكترى دارا فدفع إليه ربها مفتاحها, وبعد مدة رد 
المفتاح لربها وتقايلا في الكراء, والدار مقفولة؛ فادعى عليه ربها بعد أيام أنه لم 
بحد دفة من بيوتها ودعاه إلى من حكم عليه بغرمهاء والتزم الى دفع 
القيمة له وشهدت عليه البينة بالالتزام المذكور؟ . 


فأجاب : إن مكتري الدار وغيرها عند الفقهاء أمين للمكري» فلا ضمان 
فيما ضاع» كان نما يغاب عليه أو ما لا يغاب عليه» وإذا كان الأمر هكذا وأنه 
لا يضمن ما استولى عليه وثبت دخوله بيده» مثل سرج الدابة المكتراة 
وجامهاء بل يبرأ من ذلك باليمين كما نص عليه غير واحد» فأحرى أن لا 
يضمن المكتري في النازلة دفة البيت مع عدم تحقق وجودها في الدار عند 


(11) وذلك قول الختصر في آخر باب المغارسة عند اختلاف المتغارسين في الصحة وعدمها فقال: 
«والقول لمدعي الصحة : (لكونها الأصل في عقود المسلمين في كل حال) إلا أن يغلب الفساد 
في عرفهم فالقول لمدعيه). وكذا قوله في الفصل المتعلق بأحكام اختلاف المتبايعين في جنس 
الشمن أو نوعه» أو في كون البيع وقع على البت والقطع أو على الاختيار بينهما : (وفي البت 
مدعيه كمدعي الصحة إن لم يغلب الفساد» وهل إلا أن يختلف الثمن بهما فكقدره؟ ترددٌ) . 
ومعنى العبارة : وإن اختلف المتبايعان في كون البيع وقع بينهما بالبت أو الخيار» فالقول قول 
مدعي البت» لأنه الغالب» ولو مع قيام المبيع» إن لم يجر عرف بالخيار وحده» كمدعي الصحة 
للبيع » فالقول قوله دون مدعي فساده» كأن يقول أحدهما : وقع البيع ضحوة الجمعة» والآخر 
بين الأذان الثاني والسلام منهاء وفات المبيع. ومحل كون القول قول مدعي الصحة إن لم يغلب 
الفساد للبيع في عرفهم» فإن غلب في عرفهم فالقول قول مدعيه . 
وانظر تتمة شرح العبارة وما استثني منها في شرح جواهر الإكليل» وغيره من شراح مختصر 
الشيخ خليل» رحمهم الله أجمعين» ونفع بعلمهم وفقههم, آمين. 
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قبضه المفتاح» وإنما يضمن بتعديه أو خيانته» والأصل عدم ذلك حتى يثبت 
بإقرار أو بينة لا مدفع فيها. 

إذا تقرر هذا فحكم الحاكم على الرجل بالغرم» إن كان لموجب ثبت 
عنده وأعذر فيه وتوفرت شروط الحكم صح الحكم» وإلا لم يلزم المكتري ما 
التزم . ففي شرح التحفة لليزناسني ما حاصله: أن من حكم عليه بغير الحق, فظن 
بجهله أن ذلك لازم له فالتزم الأداءء أنه لا يلزمه ما التزم, إذ هو فيه مضطر 
ومعذور بحكم القاضي» ولو لا الحكم لم يلتزم . /هء وبالله التوفيق /ه. 

وسئل العلامة سيدي محمد ميارة عما يفعل بعض أئمة المساجد 
والمدرسين والمؤذنين, وغيرهم من أهل الحبس الخاص بجدسهم من عقد الجزاء في 
بعض الرباع الموقوفة على وظيفة في أيديهم من غير مطالعة قاض ولا ناظر الحبس 
العام» هل له ذلك ويمضي تصرفه في ذلك الحبس في الحال أو ليس له ذلك» 
لأنه بصدد التأخر عنه في المآل فيدخل بذلك ضررا على المتولي بعده» لأن 
الجزاء محمول على التبقية كما هو معلوم؟. 

فأجاب بأن عمل المتأخرين - من قضاة العدل وغيرهم من أشياخنا - 
جرى بالمسامحة في ذلك وعدم التعرض لفسخه إذا وقع على المنهج الشرعي 
والسّنن المرعي من التقويم بالصلاح والسداد وغير ذلك مما ينتفي معه الغبن 
والفساد» وليس لمن تولى الوظيفة بعد» التعرض للفسخ وطلب الزيادة» لوقوع 
ذلك بالتقويم»وأما إذا عقد الجزاء من غير تقوم أرباب البصر له وتوافق اعبس 
عليه مع المكتري بكذاء واستأجر منه بما تراضيا عليه فقط فإنه مادام مولّى 
وله التتصرف يلزمه ما وقع التراضي به» فإذا مات أو عزل عن الوظيفة فلمن 
جاء بعده الكلام في ذلك» ولا يلزمه الرضى بما وقع عليه العقد مع الأول 
وقد كان العمل قبل هذه الأزمنة على أنه لا يعقد الجزاء في الحبس المذ كور 


إلا ناظره الخاص أو العام أو القاضى حيث قُقدا أو وجدا وكانا تحت ولايته» 
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الوقت أو ناظره وموافقته على ذلك. وقد وقفت على استجار قديم في بعض 
الرباع الموقوفة على إمام مسجد جامع الشرفاءء وفيه مطالعة قاضي الوقت 
عينغذ» الفقيه العلامة قاضى الجماعة بفاس سيدي عبد الواحد بن أحمد 
الحميديء واستكذانه في ذلك» فوافق عليه وأمضاه» وذلك عام اثنين وسبعين 
وتسعمائة. /ه. 

وأخبرني أيضا أن صاحب ال جزاء إذا خبأ عقد الاستعجار وادعى تلفه 
تلزمه يمين أنه تلف له» ولا يجبر على إخراجه» وإنما يرجع في مدته للتقويم في 
الماضي والمستقبل وفي عدد الأعوام للقاعدة: البينة على المدعي واليمين على 
من أنكر . 

وأخبرني أيضا بأن أرباب البصر إنما يعتبرون في التقويم البقعة فقط 
والغبطة فيها فتقوم بحسب ذلك» ولا عليهم في الزينةء كانت قيمتها قليلة أو 
كثيرة . /ه. 

وسئل القاضي امجاصي عن رجل ملك أصل حانوت» وآخر ملك 
ددن فقال رب الأصل : لا أكري حانوتي إلا بكيت وكيت أو أسُدهاء 

فمنعه رب الجلسة من سدها وحتّم عليه كراءها بالمعتاد طوعا أو كرهاء > فهل 
القول قول رب الأصل أم رب الجلسة؟» وهل يجوز لرب الجلسة أن يقبض 
شيعا من الكراء؟» وإذا قال له رب الأصل : لا أكريها إلا بكذا أو أتركهاء هل 
يكون القول قوله أم لا؟» وهل يجوز تملك هذه الجلس أم لا؟. 

فأجاب : إن أمر الجلس مما ابتلي الناس بهاء ولا أصل لها في الشريعة, 
ولا جرى لها ذكر للأقدمين, أراح الله الناس والأحباس من بدعتهاء فإنه من 
الباطل المضاد لنصوص الشرع على ما تضمنته أجوبة شيوخ مشائخنا رحمهم 
الله منهم سيدي أحمد بن جلال» وسيدي عبد الواحد ابن عاشر» وسيدي 
أحمد المقري» وتابعهم على التصحيح في ذلك سيدي محمد ابن سودة» 
لاكن حيث كانت من العوائد المحكمة ذهب بعض من له سديد إلى إجرائها على 
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وجه علمي» وقد وقفت على جواب شيخنا أدام الله حفظه وعافيته, يسند 
عمدته عن شيخه العارف بالله سيدي عبد الرحمان إلى سيدي شقرون بن هبة 
التلمساني أنها ثمن باب دفع العرض لمن ملك المنفعة, فالذي وقع عليه العقد هو 
الاختصاص » قياسا على مسألة المعدن وردود الشابل وأشباه ذلك › فهم يميلون إلى 
أنها على التبقية» أي الساكن أحق من غيره, فلا ينتقل للغير إلا برضاه بعوض أو 
غيره» وهذا فى الأحباس لكونها لا تراد إلا للكراء, فهو إذا كالجزاء وإن اختلف 
اأخلء قفي اتلس الةو ا ا ايورت وقد رجا فى ارا آنه 
على التبقية إن كان DS EET‏ أل قد تر به 
بنفسه» فافترقا. ويظهر من كلام شيخنا التعميم إذا كان الناس يجرون الأصل 
مجرى الحبس في عادة بلدهم . 

وعلى كل حال فالجلسة كراء لأمد معلوم» فإذا انقضى الأمد» إن 
أرضى المكتري المكري فيما يطلبه منه من الكراء في الأمد المستقبل» وإلا 
رفع يده فيكري لمن شاء» هذا الذي رأيته في جوابه أيضا بارك الله في عمره؛ 
وشافهني به غير ما مرة في جلس الأحباس» وهو عندي في جلس العامة 
أوجب» اللهم إلا أن يظهر من حال المكري تَعْنِيت المكتري» واتضح من 
فحوى خطابه أنه لا قصد له إلا الإخراج» فمثل هذا لا يُحَلَّى لمراده» بل إن 
طلب زيادة تقرب من كراء المكل بحسب المكان والزمان»أجيب إليها وإلا فلا. 

وهذا أيضا في الأوقاف ومافي معناهاء وأما أصول العامة فمتى 
انقضت المدة ولم يحصل الرضى أخرجه إن شاء» ولا تحجير عليه رأساء 
للتعليل السابق» هذا الذي انقدح لي ولا أخرج عنه» والله أعلم بالصواب. /ه. 

وسئل الشيخ الإمام العباسي عمن استأجر أجيرا على أن يرعى له ناقته 
ثم أرعاها الأجير لزوجته أو ولده» وهتف سارق وأراد أن يسرقها فامتنعت له 
أن تتبعه فقتلها السارق» فهل تَلْرّم الأجير ام لا؟ 
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فأجاب : وبعد» فإذا استرعى الراعى غيره مثله دون إذن فهلك من 
ص89 الذراكرالواضى تيء فال اين لاب لا يمن وقال اتن حب رار محمد 

قال ابن ناجي : هذا ما لم يكن عرف بان الراعي يأتي بمن هو مثله 
لضرورة» فإن كان لم يضمن اتفاقاء وكذا إن كان العرف إتيانه بدونه 
كولده /ه والله أعلم . 

وسئل أيضا عن أناس عملوا النوبة لإبلهم في الرعي, وأشهدوا الشهود 
بينهم أن من ترك شيئا في نوبته يغرمه» ثم ترك أحدهم بعضها في نوبته. 
هل عليه الغرم أم لا؟» وكيف إن أكرى رجلا مثله في الأمانة والقوة ذلك 
اليوم» هل عليه الضمان أو على الراعي؟ . 

فأجاب : وفي أجوبة الشيخ القوري: راعي الدولة حكمه حكم الراعي» 
أي فلا ضمان عليه إن لم يتعد ولو شرط عليه إثبات الضمان, والقول قوله فى 
عدم التعدي والتفريط ما لم يغبت عليه خلافه؛ فإن وكّل الراعي من يرعى 
مكانه فضاع منها شيء» فن لم يكن مثلّه ضمن الراعي» وإن كان مثله فقال 
ابن لبابة : لا يضمنء وقال ابن حبيب وأبو محمد صالح : يضمن . 

قال ابن ناجي : هذا ما لم يكن عرف بأن الراعي يأتي بمن هو مثله 
لضرورة» فإن كان لم يضمن اتفاقاء وكذا إن كان العرف إتيانه بدونه 
کولده. /ه. 

ومن نوازل المحقق السجلماسي ما نصه : 
00 مسألة كثر الخبط من مفتي العصر فيهاء فإنهم تارة يفون بتضمين 
النائب عن الراعي من غير تفصيل بين أن يكون مثل الراعي المنيب له في الرعاية 
وبين أن لاء ومن غير تفصيل بين أن يكون العرف جاريا عند أرباب الماشية 
بالنيابة أو لاء وبين أن يشترطوا - أي أرباب الماشية - على أنفسهم فيما إذا 
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كان الرعي درل ينهي أن من ضاع له شيء في نوبته يضمنه» سواء فرط أم 
لاء أو يجري العرف بذلك› وبعضهم يعكس الأمر» وبعضهم يخصص› 
وبعضهم يعمم› من غير استناد منهم إلى نص في ذلك» فنريد أن تذكر لنا 
تفصيل ذلك وما عندك في المسألة بأوجههاء متع الله بك. 

فأجاب : وأا مسألة الراعي يوكل غيره» هل يضمن أم لا؟» فقال 
ابن فتوح: إن وكل الراعي من يرعى مكانه فضاع منها شيء» فإن كان ليس 
كالراعي ضمنء وإن كان مثله فقال ابن لبابة: لا يضمن» وقال أبو محمد 
صالح : يضمن. /ه» نقلهابن ناجي في شرح المدونة, وزاد بعده ما نصه: 
قلت : ونقل المتيطي عن ابن حبيب كأبي محمد صالح» وبه أقول» الاتفاق 
على ضمانه في الوديعة» وهذا مالم يكن عرف بأن الراعي يأتي بمن دونه 
كولده . /ه والله أعلم» وما ثقل عن ابن لبابة وأبي محمد صالح مذكور في 
المعيار . 

ومن هذا النقل يعلم أن محل الخلاف هو تضمين المديب لما يضيع وقت 
رعي النائب» فما حكيتم عن بعض مفتي العصر من تضمين النائب غير 
سديد إن لم يكن سبق قلّم» وهذا حكم الراعي المستأجر على الرعاية . 

وأما راعي النوبة ففي المعيار: سئل بعض أهل العلم عن أهل قرية يضمون 
مواشيهم فيحرزونها بالدولة:*»؛ كل واحد منهم یومه» فاكترى أحدهم في 
نوبته رجلا فضاعت من الغنم شاة. 

فأجاب : إن كان المعروف عندهم المعلوم أن يكري من أحب الكراء 
فلا ضمان على المكريء إذ إفا حمل الناس على المتعارف من أمورهم. انتهى 
(*» الدولة : بضم الدال؛ بمعنى التداول والتناوب على الشيء والأمر. ونه قو تمان طن 

للمومنين : ( إن يمسسكم قرح فقد مس القوم قرح مثله. وتلك الأيام نداولها بين الناس 4. ٠‏ س. آل 


عمران 0 ؛ وقوله سبحانه  :‏ ما أفاء الله على رسوله من أهل القرى فلله وللرسول ولذي القربى 
واليتامى والمساكين وابن السبيل كي لا يكون دولة بين الأغنياء مدكم 4. س. الحشر 7. 
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الغرض بخ . وفهم منه أنه لا ضمان على من رعى بنفسه في نوبته» وهو 
كذلك إن لم يكونوا اشترطوا على أنفسهم أن من ضيع شيئا في نوبته يغرمه. 
وإلا فقد رأيت في بعض التواليف أن الفقيه المكناسي سئل عن ذلك , فأجاب 
بتضمين النوبة قائلا: على ما جرت عليه فتيا شيوخنا . / ه. 

والحاصل أن الرجوع إلى العرف في باب الإجارة معتبر . / ه. 

وسئل الإمام العباسي عن امرأة هربت لدارإخوانهاء فطلبها زوجها 
لعرجع لداره مرارا فأبت واشتغلت بجميع الشغل في دار إخبرانهاء ثم يطلبهم 
الزوج بأجرة ما عملت لهم مدة بقائها عندهم, هل له ذلك أم لا؟» وهل عليه 
ديونها أي صداقها إن نفرت من فراشهاء مدعية أنه معقود لم يطأها مدة 
كونها لديه؟. 

فأجاب ٠‏ الأجرة ب إن وجبت - لها لا له ويؤجل المععرض سنة إن 
ثبت اعتراضه» ولها الصداق كاملا بعدهاء والله أعلم . 

وسئل أيضا عن طالب استفاد من شرطه ما شاء الله من الشعير وأراد أن 
ينفرد به دون إخوته» وإن قلعم : له الانفراد به فكيف إذا تعدى عليه واحد من 
إخوته وسرق منه شيئا وقال له : لا أرده لك إلا إن أشركتني في الزرع المستفاد 
بالشرط ؟» ثم استرعى بشهود ثقة فأشركه فيه لغرض أن يأخذ منه ما سرق له 
فأخذه» هل له القيام لحقه بالاسترعاء على الوجه الموصوف أم لا ؟ 

فأجاب : وبعد» فمذهب ابن القاسم والمدونة وغيرها في الشريك 
المفاوض يؤاجر نفسه في شيء أنه يختص به ولا يدخل معه فيه شرر 0( 
وتبَرّعٌ الشريك بالإدخال غير طائع لا يؤاخذ به» واسترعاؤه على ذلك ينفعه» 
والله أعلم . 

رما ا فاع تال ا ص اعطني كذا اريك عرو 
ووثائقك» وتكفل له بذلك» وبعد قبض عقوده إمتنع من دفع ذلك له 
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وتخاصم مع من تكمّل له به حتى أعطاه ضامناء هل يلزمه ذلك الجعل 

فأجاب : إنما يكون الجعل فيما لا يجب على المجاعل» فأمًا ما يجب 
عليه من قول أو فعل كدلالة على من عنده عقوده يعرفه الدال فليس فيه 
و £ ٠. ٠‏ 5-5 7 
جعل» ولا يحل له أخذ شيء على ذلك كما قال الأجهوري والزرقاني› 
والله أعلم. 

وسئل أيضا عن رجل كان يعبر بكيل الإدام فى الأسواق» ويشْغْل ابنه 
في الحرث والحصاد» ويخدم في الجنان ويحفر البئر» ويسقي الخضرة؛» ويزوج 
كيل الإدام» هل للابن سعاية في ذلك أو لا ؟. 
المفاوض يواجر نفسه فى شیء» أنه لا يختص به ولا يد خل معه فيه شرر گە 
فانظر تمامه في نوازل ابن هلال» والله أعلم. 

وسئل أيضا عن أناس استأجروا رجلا على أن يرعى لهم ضحاياهم 
بنفسه» ثم استناب ولده يوما فى الرعى» ثم ضيع ثلاثة رؤوس فيما رعى, 
هل عليه ذلك أم لا؟ . 

فأجاب : قال ابن فُمُوح : لو وكل الراعي من يرعى مكانه فضاع منها 
شيء» فإن لم يكن مثلّه ضمن الراعي» وإن كان مثله فقال ابن لبابة: 
عرف بأن الراعى يأتى بمن هو مثله لضرورة» فإن كان لم يضمن اتفاقاء وكذا 
إن كان العرف إتيانه بدونه كولده. / ه. 

وفي أجوبة الشيخ القوري: وراعي الدولة حكمه حكم الراعي؛ أي فلا 
ضمان عليه إلا إن ثبت عليه تعد أو تفريط والله أعلم. 
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وسئل أيضا عن إسكان الرجل دار اخر على أن لرب الدار زبل دواب 
الساكن» هل يجوز ذلك أم لا؟ 

فأجاب : لا يجوز إسكان الرجل بدار على أن لرب الدار زبل دواب 
الساكن» وإن وقع فالزبل لرب الدواب» وعليه كراء المثل في المسكن, 
والله أعلم . 

وسئل أيضا عن رجل أعطاه أناس بقعة رحى ليقيمها حتى تطحن فيأخذ 
نفقته مما ردته, فإذا استوفاها استغلها ثلاثة أعوام» فبعد ذلك يقتسمون 
غلتهاء فهل يجوز ذلك أم لا؟» وما الحكم فيه؟ 

فأجاب : ومن المفيد”*2 : ولا بأس با مجاعلة على رحى ماء؛ وهي مثل 
المجاعلة على عمل بيت أو دار» والمجاعلة في ذلك جائزة على النصف أو ما 
يعفقان عليه من الأجزاء | إذا شاركه العامل بذلك الجزء ذف فى القاعة» مثل أن 
ل أجاعلّك على أن تبني لي رحى في هذه البقعة بصفة كذا على أن 
لك من أصلها كذا إذا تمت على ذلك» ثم بعد ذلك تكون مرمُتها وما تحتاجه 
عليهما بحسب الأجزاء» ويجوز له أن يقول له: إعمل رحى في هذه البقعة 
س كنذا أو ای دا کا رهی للت الك م ركد لك إن لم اکر 
مقدار البقعةع ثم نقل عن أحكام ابن أبي زمدين : الذي يجوز في ذلك أن يقول 
له : : إبن رحائي هذه على صفة كذا وكذا وحجارة كذا وخشب كذاء » فإذا 
تمت على ما وصفت لك فنصفها لي ونصفها لك من أصلهاء أو ثلغاها لي 
وا لك م امهنا ارجا كان هن اا ق اناك ار يفول لبه : 
إبن رحائي هذه على صفة كذا أو أنفق فيها وهي لك بذلك كذا وكذا سنة. 
يجوز ذلك أيضاء أنظر تمامه؛ والله أعلم. 
«* اديه" افيد الحكام قينا ورش لزنم هن تراز ل الاتمكاء "لوقه القاضي أبن الوا ون عبد 

الله بن هشام الأزدي» (ت 606 ه)» رحمه الله. 
وهو أحد الكتب الأربعة التي ضمنها القاضي أبو بكر بن عاصم منظومته التحفة في فقه 


القضاء» فقال في أولها : , 
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وسئل أيضا عمن أكرى فدانه لأخر في زمان الحرث بكذا من الشمن, 
وحرنّه وترك شيئا من طرفه» فهل يلزمه جميع الكراء أو بحسب ما حرث منه؟ 

فأجاب : يلزم المكتري كراء الأرض كلها بالتمكن من التصرف فيها 
المحقق وإن لم يستعملء لاكن إذا لم يستعمل يحط عنه من الكراء بقدر ما 
ينقص الاستعمال أن لو استعملت على الراجح› والله تعالى أعلم . 

فأجاب : سئل الشيخ ابن الحاج عن اتفاق الجيران على حراسة 
حوانيتهم » أو على رجل يحرز كرمهم أو جناتهم فيأبى بعضهم من ذلك؟. 

فأجاب بأنه يجبر معهم ؛ كذلك أفتى ابن عاب في الدرب يتفق الجيران 
على إصلاحه ويأبى بعضهم من ذلك », قال القاضى أبو عبد الله: إلا أن يقول 
صاحب الكرم : أحرزه بنفسى أو يحرزه غلامى أو أجيري فله ذلك. /ه. 

وإذا استأجروا ولبعضهم القليل ولبعضهم الكثير, فقد سئل ابن لبابة 
عن ذلك . 
الأجرة على قدر زرعه› وابن القاسم يقول: على الذثم والجماجم,. وبقول ابن 

وفي مذاهب الحكام في نوازل الأحكام: رأيت بخط أبي - يعني الشيخ 
عياضا القاضي- أن القاضي ابن محسود سئل عن قوم أرادوا بنيان حصن لهم هو 
حيطة لجميعهمء هل يلزم مغرمهم اليتيم والأرملة؟: فقال : نعم » ويعطي وليه 
أجر متولي ذلك . /ه. 


وأجاب أيضابما نصه : إذا خاف أهل الجنة عليها وأرادوا تحصينها - 


أجبر من أبى على ذلك» ثم إن تنازعوا في فرض ذلك ففي كونه على الرؤوس 
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أوعلى قدرما لكل واحد فقد اختلف في ذلك» والقول بأنه على الرؤؤورس 
أقيس» أنظر التبيين للشيخ أبي زيد الفاسي» والله أعلم . 

وأجاب أيضا بقوله : قال سيدي أحمد بن سليمان ما نصه : 

إذا قال أحد الشخصين فقط للآخر : إن أتيتني بالنص الدال على كذا في 
المسألة الفلانية فلك عندي كذا فهو الذي نقول بجوازه» فإذا أتاه بذلك النص 
استحق عنده ما سماه له في مقابلة بحثه لإتيانه إليه بذلك النص» 

وأما إن قال كل منهما للآخر : الحكم في هذه المسألة هو كذاء فإن لم 
يكن كذلك فلك عندي كذاء فهذا حرام لأنه من القمار المنهي عنه» إذ لا يكون 
ا جعل من الجانبين إلا في المسابقة بالخيل والإبل ورمي السهم بشروطها المعلومة في 
كتب الفقه » والله أعلم» وبه أجاب أحمد بن سليمان لطف الله به / ه. 

وسئل أيضا عما يبدو من جوابه. 

فأجاب : أما أجرة إمام الصلاة فقال سيدي عيسى: توظيفها على 
الأملاك جبرا حيف لاشك فيه, وظلم يجب تنزه سائر الناس عنه» فضلا عن أئمة 
الدين الشفعاء, لأن المسألة ليست من المال في شيء., والناس في الانتفاع بالأئمة 
على السواءء فأي وجه لعوظيفها ذلك على المال وهو يقل ويكثر» ويزيد 
وينقص؟. 

وأيضا نص العلماء على أنها على الرؤوس وهو الوجه» نعم إذا تراضوا 
ذلك وتعاقدوه بعراضيهم جاز» ويجبرون عليه. ولا يلزم ورتّتهم بعدهم ولا 
المشترين شيئا من أملاكهم . ونص العلماء على وجوب الإجارة على من له ربع 
في قرية لا يلزم منه أن تكون على التوظيف» بل تكون على الرؤوس . وفائدة 
ملك الربع تحقيق ما به يكون من أهل القرية» صلى أو لم يصل» سكن أو لم 
يسكن» وما قال أحد : إنها تفرض على المال جبراء على القول بالإجارة 
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وانظر أجوبة الشيخ سيدي محمد بن ناصرء فقد ذكر العبيد والمرأة 
الساكنة فى القرية بأموالها وأولادهاء وانظر المعيار. / ه. 

ربكل ا عي ابتاجر اجيرا على عنم بكذا إلى مضي العام مثاا, لم 
ا د > هل له ما يناسب كدهءأو لا شيء له إلا عضي 
العام عنده؟ . 

فأجاب : سئل الشيخ القوري عمن استأجر أجيرا على رعي غنمه 
بتمام العام» والذي عليه أكثر الشيوخ - وهو الاتي على قواعد المذهب ‏ أن 
الراعي أجرته فهما عمل ا ا و 
شيرع - من الله اجرة ما عمل - جرت فبا فضا وَل لعل ب 

وسئل أيضا عمن سكن موضعا نصف العام : ثم انتقل لبلد آخر فطلبه 
بجميع شرطه, فادعى أنه إنما يلزمه نصفه ليعطي نصفه الآخر في الموضع الذي 
ولا يسقطه ما ذكر» والله أعلم. 

وشئل أيضا عمن استأجر أجيرا على حصاد مشلا وكانت بينه وبين 
الحصاد مسيرة يوم أو بعضه» هل الإجارة من العقد أو من الشروع في العمل؟ . 
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فأجاب : قال ابن لبابة: من استأجر أجير الحصاد أو بنيان» وبينه وبين 
منزله مسيرة يوم أو بعضه» فالأجرة له واجبة عليه من اليوم الذي يتوجه فيه 
إلى موضع العمل» إلا أن يشترط إسقاط اليوم الذي يتوجهان فيه» أو يقول 
لف إمض معي أعاملك ولم يجبه على شيء فلا أجرة له حينئل في اليوم الذي 


يتوجهاك فيه» وقال أبو محمد صالح : ليس له أجرة إلا من اليوم الذي يبني فيه 


از به ول اجرة له مسي ]لأ أن اك على ذلك » واحشارة امن 
عبدوس» والله أعلم . ظ 

وسئل أيضا عن مسألة . 

فأجاب وين SE‏ يدي Sh‏ سغيا جام ائر للد رحني الله 
عنهما : ما عليه الناس اليوم -» من التشطيط في أجرة المقوم والقاسم وأخذها 
رها وبيّع املك فيها -» ظلْم لا يحل» مخالف لقانون الشرع» إذ الأجرة كالبيع 
لا تلزم إلا برضى المتعاقدين, وعليه فإذا وجد الشركاء من يقسم لهم مجانا أو 
بأجرة خفيفة فلا يجبرون على غيره؛ وما و هوا 
بالقضاة -» من أن القسمة لابد فيها من قاض يقسم -» اعتقاد فاسد إذ لا 
يفتقر للقاضي إلا في يتيم أو غائب دون البالغ الحاضر؛ وعليه فمن بيع ملكه 
في أجرة القاسم بغير رضاه فله الاتصال بملكه من يد المشتري؛ ويرجع عليه 
بالا ورج هو هيه هاي قالطال ,اى ا رات 


القاضى . /ه المراد منه» والله أعلم . 


وسئل الحقق سيدي ابراهيم بن هلال عن أجرة الإمام المعلم يفرضها أهل 
الموضع على أصولهم؛ صاحب الكثير يعطي الكثير وصاحب القليل يعطي 
القليل, هل يجوز أم لا ؟. 
فأجاب : فالفعل المذكور جائز إن لم يوجد من يؤم في القرية بغير 
أجرة» غير أنه لا يلزم ذلك إلا من بلغ؛ ولا يؤخذ ذلك من أصول اليتامى . 
فقد وقع في نوازل القاضي أبي عبد الله ابن الحاج: إن جرى عرف القرية بذلك 
فإن الأجرة تلزم من يلتزمها . 
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وفى نوازل العلامة أبى العباس القباب فى إمام يؤاجره شيخ أهل القرية 
أن يصلي بهم ثم يقسط عليهم الأجرة» فمنهم من يعطيها, ومنهم من يمتنع, 
ومنهم من لا يصلي فيمتنع؛ هل بحب على كل من في القرية» سواء كان 

فأجاب بأن قال: ما فعله شيخ القرية حسن» وتَلزْم الأجرة جميع 
الرجال البالغين من أهل القرية» نص على ذلك العلماء» والله أعلم . 

وسئل أيضا عن طالب تعاقد مع أهل المنزل يكون لهم إماما أربع سنين› 
واشترط أحباس المسجد نخيلا وأرضا والغمر سنة بسنة على العادة التى أجرى الله 
أهل المنزل قائلين له : أكمل ما بقى لك من الأربعة الأعوام» محتجين عليه 
ولدت إلا يسيرا؛ واحتج عليهم بأنه يخرج متى شاء» لفساد العقدة من أن 
النخل تارة يكثر ولادته» وتارة يقل» فهل صادف الصواب أم لا ويجب عليه 
إتمام العقدة؟» بينوا لنا ذلك . 

وعن طالب قال لأهل المنزل : نصلى بكم عاما وباع التمر المحبسة 
بالذهب وصرفه عليهم قائلا لهم : إشتروا به مدفعا وقوسا تمنعون به 
أنفسكم» فقاموا واشتروا به ما ذكر لهم» فهل صادف الصواب في ذلك أم 
أخطا؟» فإن قلتم بالصواب فبها ونعمّت» وإن لم يصادف فما الذي يفعل 
بالمشترى» هل يباع ويصرف ثمنه على المسجد أم يفسخ البيع فيهاء أو ما 
يجب فى ذلك ؟» بينوا لنا ذلك . 

فأجاب :الحمد لله ء أما المسألة الأولى فليس للإمام الخروج مجاناء 
أخذه ويكون له أجرة مثله فى عمله وصلاته ولزومه. 
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وأما المسألة الثانية فالإمام المذكور أمر بمنكر بين» وعرض أحباس المسجد 
لا لا يحل ولا يجوزء ولا إشكال فى ذلك ولا خفاء به» فلا يفعل ذلك ذو 
ENEES‏ ب وص O a EE‏ 
E NOP‏ وطلي ال تز کا امو 
بين دلبل + وسيبة انهم ادوا انهم ارتحلواعنه قبل تام الأجل فأرادوا أن 
ينقصوا له من الأجرة ويقاصونه على ما عمل قبل ارتحالهم . 
فأجاب : قال فى المدونة: وإذا سافر الأبوان فليس لهما أخذ الولد من 
الظئر<*) إلا أن يدفع إليه جميع الأجر . /ه»؛ فأخذ بعض الشيوخ من هذه 
المسألة أن والد الصبي إذا أراد الانتقال من الموضع عن المعلم فليس له ذلك إلا 
أن يدفع جميع الأجرة كما قال فى مسألة الظغرء والراحلون إذا كانوا ممن 
تعاقد معهم المعلم على تعليم صبيانهم فليس لهم الارتحال والانتقال من 
الموضع إلا بدفع جميع الأجرة» والله تعالى أعلم . 
وسئل أيضا عن رجل تعاقد مع رجل على تعليم أولاده بأجرة معلومة إلى 
م ولم يذكرا حدقة ولاغيرهاء وإنما ذكره الأجرة فقط› ثم ختم أحد 
ع ا اويا وو ا ا 
محتجا بعدم الاشتراط› i‏ ا اا 
فهل في الحدقة حد معلوم أو لا؟. 
وأيضا طلب المعلم المذكور الإجارة بعد انقضاء الأجل فامتنع الأب 


من اھا وا بان لي بيعب أولادةشيقا فيل نسي التتضنيير إلى الم 
المذ كورء والسلام؟ . 


0 الظغر بكسر الظاء المشالة هي المرأة المرضع»› o‏ الكملة كذلك على المرأة المرضعة لول 
غيرهاء والعاطفة له ويجمع على أظعار. 
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فأجاب : كل ما جرى به العرف» - ما يعطى على الختم والسور-: 
المعلوم فيها راجب وليس له حد معلوم؛ بل هو على ما استمرت به العادة؛ 
والأجر المشترط واجب» وعلى مدعي التقصير في التعليم إثباته» وما منعه 

من ذكره ومحاكمته قبل انتهاء الأمد» والله أعلم . 

وسئل أيضاعن مسجد أراد أهله اتخاذ الإمام فيه بأحباس المسجد»› 
فهل يجوز ذلك أم لا؟ . ظ 

فأجاب : إن ذلك جائزء نص عليه ابن رشد فى أجوبته نصا جلياء 
بل قال ابن هلال رحمه الله : لا ترتابوا في هذا الأمرء طالعمّهُ في الأجوبة لابن 
رشد كما ذكرء والسلام عليكم . 

وسئل أيضا عن إمام أجر نفسه من فوم على الصلاةء وعلى عمل من 
مصالح المسجد سنة» ثم إن بعض مستأجريه مات قبل كمال السنة» هل يأخذ 
من تركتة ما تابه من الأجر كاملا أو ليس له ذلك وله محاسبته؟. 

فأجاب : لا إشكال أنه يؤخذ من تركة الهالك الآن من الأجر قدر ما 
مضى من المدة» وأما ما بقي من المدة فلم يحضرني الآن ما أجزم به. / ه. 

وسئل أيضا عن كراء الدابة لحمل طعام من بلد على أن للمكتري دينارا 
للم بحسب ما يوجد في الحمل بمكيال البلد المحمول إليه الطعام» هل يجوز 
ذلك» أو حتى يعلم المكري ما حملت دابته ومالها في كرائها من البلد 
المحمول منه؟. 

فأجاب : إن عُلم قدر ما يصّدّق عليه هذا المدّ المحمول من مد البلد 
لمحمول عليه فلا إشكال في ال جوازء إذ لا جهل حينعذ» وإلا فسد الكراء 
للجهل بمقدار ثمنه؛ وليس ذلك كمسالة الصبرة تباع > كل صاع بدرهم› 
وعدد الصيعان مجهول > لأن الفمن والمشمون هنا يعلم قبل التفرق» ولأن ما 
بيع على الكيل لا يدخل في ضمان المبتاع إلا بعد الكيل؛ وليس ذلك أيضا 
كمسئلة كتاب بيع الغرر» وفي شراء زيت أو عسل أو سمن» كل رطل بكذا 
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على أن يوزن بالظروف» فإذا فرعت وزنت» ويخرج وزنها للمعنى الذي 
ذكرنا في الصبرة» ولا كمسألة جمع الرجلين سلعتهما في البيع على القول 
بالجواز لأن المبتاع عالم بما ابتاع» ولأن الشمن في الجملة معلوم ونما جهل 

وسئل أيضا عمن استأجر أجيرا على عمل» هل يتملك منافعه وليس 
للأجير أن يعمل غير ذلك العمل وإن لم يشترط عليه ذلكء أو لا يتملكها إلا 
شرل الا يعد الاجر غير عم 

فأجاب : قد أجملتم في السؤال فلم تذكروا الشيء الذي استأجره 
عليه» لأن الحكم يختلف باختلاف ما استؤجر عليه» فقد نص في المدونة على 
أن أخيرك فى الخدفة يوجر تفسة هر غيرك يرما أو أ كر هلك خد الاجر أو 
ر ج ذلك الو من اج ناك واقيها اها إن ا ارغ 


رعاية غنم يسيرة فله أن يرعى معها إلا أن يشترط عليه أل يرعى غيرها. 


والحاصل الذي تدل عليه نصوصهم وأقوالهم أنه مهما استأجره على أن 
يكون تحت يده وأن يضمه إلى نفسه فله خدمته كلها. 

لا ت ا لسن علي فسن 
لربها أن يحمل لغيره عليها. /ه. 

ومن هذا أن يستأجره أن يرعى له غنما ولا يسمى له عدتهاء فهذا أيضا 
قل لاك للدي ااج سني وان قزري ا ابي ذلك عا يقر 
على رعايته» وليس للراعي أن يرعى معها غيرهاء فإن فعل فالا جر للذي 
انتتاجرة» قال اللخمى رمه الله ونض في المدوثة على آنه إذا استتاجرة على 
رعاية غنم يسيرة واشترط عليه أن لا يرعى معها غيرها فرعى معها غيرها أن 
الأجرة لرب الأولى» وقال غير ابن القاسم : إن لم يدخل برعاية الثانية تقصيرا 
في الرعاية فأجر الثانية للراعي . قال الشيخ أبو بكر ابن يونس رحمه الله : 
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وقول ابن القاسم أحسن؛ لأنه لما اشترط أن لا يرعى معها غيرها فقد 
ملك جميع خدمته» وزاده الشرط على خدمته» فوجب له أجر ما رعى مع 
علنمهة , 

فبحضل :من هنذا أن احير دة أو .من اشترط علية آن بكرن فك 
يد المستأجر ويضمه إلى نفسه؛ أو من استوجر لرعاية غنم لم تسم عدتهاء 
هؤلاء كلهم ملك المستاجر لهم منفعتهم» وقد قدمنا اختلاف ابن القاسم 
- وغيره فيمن استؤجر لرعاية غنم يسيرة واشترط عليه ألا يرعى معها غيرها 
ففعل مااشترط عليه ألا يفعله» هل تكون أجرته للذي استأجره» أو 
للراعي؟» وقد صرح الشيخ أبو محمد صالح رحمه الله بأن هذا الأجير إذا 
وجد النحل أو بيض الحجل ونحوه من الصيادة يكون له. 

قلت : وهو صحيح» لأنه تملك هذا بغير كير عمل ولم يدخل على 
مستأجره تقصيرا فيما استأجره عليه » ولا خلاف أنه إذا لم يشترط عليه أن لا 
يرعى معها غيرها أن الأجر للراعى» قاله ابن يونس فهذا ما حضرنا الان على 
13 لعن وا وهر أن كوخ قرو كارن إن كان E E‏ 

وسئل أيضا عما إذا غزلت المرأة الصوف ونسجت وطلبت حق عملها 
لزوجها نما عملت . 

فأجاب : لها الكراء بحسب عملها. / ه. 

300 وسئل أيضا عن الراعي والخماس والمعلم يشارطون بعمام العام فيأبى 
الخماس من ذلك والراعي من تمام السئة, هل له أجرة ما عمل من المدة أم لا شيء 
له إلا بتمام العمل إن امتنع؟» وكذلك المعلم على المدة المعلومة وامتنع من 
إتمامهاء هل له أجرة ما عمل؟» وكذلك أولياء الصبيان إذا أخرجوهمء هل 
يعطون الأجرة كلها أم لا؟. 

فأجاب : المستأجر مطلقاء متى لم يتم مدة الاستكجار؛ له بحسب ما 
عمل» ومن امتنع من إتمام الأجل من المستأجرين لزمه تمام الأجل» ولا فرق بين 
معلم الصبيان وغيره» والله سبحانه أعلم . /ه. 
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ووجد بخطه ما نصه : مسألة : قال صاحب البيان : 


العرف عندنا أن القول قول المكتري في دفع كراء ما مضى من الأشهرء 
والقول قول رب الدار في الشهر الأخير ما لم يطل الأمد بعد انقضائه /ه. 
والمعروف عندنا بفاس - حرسها الله - أن القول قول المكتري في سالف المدة ما 
عدا شهرين من آخرها فالقول فيها قول رب الدار/ ه. 

مسألة: المواق : إذا أعطى ثوبه لمن يرقعه» وخمّه لمن ينعله, والرقاع والنعل 
من عند الخياط والخرازء قال القباب : إن كان الصانع لا يعدم الرقاع والجلود 
فيجوز كما أجاز مالك السلَّم في اللحم لمن شأنه بيعه وإن لم يضرب أجل 
السلّم؛ وانظر ما يجري على ألسنة المذاكرين من منعه» والناس لا ينفكون عنه 
أن يدفع ذهبا صقليا لحرار يرفيه له على طرفي فرجة؛ والحرير من عند الحرار» 
وكذلك التفافيح من ذهب وفضة ينظمهما له في شرابة من حرير» والحرير من 
عند الصانع . 

مسألة : أفتى ابن سراج رحمه الله أن المكتري إذا شرط أن لا يغرم كراء 
إن أفسدت النصارى الغلة أن له شرطه . / ه. 

وأجاب أيضا عن مسألة بقوله : وأما من سهل أرض غيره ووطأها بغير 
إذنه» ثم سأل ربّها أجرته فإنه ينظر » إن كان ربها ممن لابد له من الاستفجار 
عليها فعليه للذي كفاه ذلك أجرته» وإن كان ممن لا يحتاج إلى شيء مما فعل 
هذاء أو كان يحتاج إليه إلا أنه ممن يلي ذلك بنفسه أو بغلمانه قد عرف ذلك 
منه» فلا كراء عليه» هذه القاعدة في كل من أوصل نفعا إلى غيره بغير إذنه» 
ونصّ على هذا المعنى غير واحد /ه. 

وأما أجير الخدمة تضيع عنده الات الخدمة فالمنصوص عن ابن لبابة 
رحمه الله في نحو ذلك أنه لا شيء عليه» وعليه اليمين إن كان متهما لقد 
ضاع» وهذا كله إذا لم يفرط» والمسألة نقلها ابن عات رحمه الله في طرره / ه. 
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وسئل أيضا عمن استأجر على زرع أو خياطة ثوب من غير تسمية 
الأجر. هل يجوز ذلك ؟. 

فأجاب : الأمر واسع لما بينهما من مخالطة ومداخلة. 

ففي سماع ابن القاسم من كتاب الجعل والإجارة من العتبية: وسئل مالك 
عن الخياط الذي بينى وبينه خلطة, ولا يكاد يخالفنى» أستخيطه الثوب» فإذا 
Ee‏ رائقه انيع قفا لأ ران به 1 

ابن رشد : وهذا كما قال» لأنه أمر استجازه الناس ومضوا عليه» وهو 
من نحو ما يعطى الحجام من غير أن يشارطه عليه ويعطى في الحمام» والمنع 
من مثل هذا تضييق وحرج . 

ويدل على جوازه من السنة ما ثبت أن رسول الله صلى الله عليه 
وسلم حجمه أبو طيبة فأمر له بصاع من تمر» وأمر أهله أن يخففوا من 
خراجه» وقد كرهه النخعي وابن حبيب وقال: إنه لا يبلغ به التحريم» والأمر 
الال م وقال ابن العربي في العارضة : في حديث حجامته عليه 
السلام دليل على أن ثمن المنافع يجوز أن يجري فيه المتعاملان على العادة 
والمروءة» فإن أعطاه أجره جاز» وإن زاده شكرء وإن خابه صبر أو طلب حقه. 


قال : وهي مأخوذة من قاعدة : العرف إحدى القواعد العشر التي ترتبت تبت عليها 
أحكام المعاملات في المذهب المالكي / ه. ظ 


وسئل أيضا عن رفقة سافرت إلى بلاد السودان وأصابهم عطش وتركوا 
رحالهم ونجوا بأنفسهم., فلما بلغوا البلد إكتروا أناسا على حمل متاعهم الذي 
تركوه في الصحراء» فبحثوا عليه فلم يجدوه ورجعواء هل لهم الكراء أم لا؟ . 
فأجاب : الكراء لازم لأهل الأمتعة» وليست المسألة من معنى الجعل في 
فع ا سمى اراب را ارو الذي تر كوا اا رف لا بجر اي 
مثل هذا مع تسمية الموضع إلا الإجارة» لأن تسمية الموضع كضرب الأ جل› 
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والجعل لا يضرب فيه أجل كما قال في المدونة وغيرها . وفي الرسالة*2: ( ولا 
يضرب فى الجعل أجل ) . وما وقع في المدونة - من قوله: إن جئتني بعبدي 
الاب وهو ر كذ متك ا وس موظيها مواقي او الى ها ذلك 
اورف مجو ن رفي الله عه ع ار اهو كذلك فقيل اب ماه 
قال القاضي عياض رحمه الله : وهو - أي اعتراضهما - صحيح. 

وأجاب عما في الكتاب بأن ذكر الموضع هنا كاللغوء وأن المجعول له 
يطلبه حيث کان» قال : ألا ترى كيف سوى بين ذكره الموضع وتركه.ء قال : 
ولأنه قال لو وجده في غير الموضع فأدنى منه لكان له جَعْله / هه وهو انفصال 
حسن تستقيم به المسألة وجري به على أصل الجعل» ويدل على انتفاء معنى 
الجعل في مسألتكم انطلاق أرباب: الأمتعة مع الأكرياء. 

فإذا تقرر هذا فالكراء كله لازم ولا يلزم الأكرياء الرجوع ثانيا إلى 
الموضع كما يلزم ذلك في بعض وجوه مسألة كتاب الرواحل فيمن اكترى على 
حمل بقاع ار مادا عند ركيله قي يله غر كلم يد الال الركيل؛ فيرجع 
ولم يرفع أمره إلى الإمام» إذ لا إمام في تلك المفازة والمهامه هناك» ولم يجد 
هناك ما يحمل على الحمولة لأرباب المتاع ولا من يشهده على ذلك إلى آخره» 
انتهى . ظ 
وسكل أيضا عن قوم ورثوا دارا أو سكنوها وكان مسكن بعضهم أفضل, 
وبقوا كذلك سنين إلى أن وقعت بينهم مشاجرة, فقام كل منهم يطلب ما فضله 
صاحبه به» وهل حكمهم كذلك في الغلة إن كان بينهم عقارٌ واغتله بعضهم 
سنين ثم قام عليه إخوته» وفي رجل وقفت دابته في الصحراء وتر كها وبقيت 
هاملة ووجدها غيره؛ هل له أخذها أم لا؟ . 
9 اللراد ا الشتية اتن ای ایا :ربعم الل ای فد ار ها رذ كرما قن 

الكتب الفقهية لكوتي انها الات كما عار لي ابن مالك في الألفية بقوله : 
وق وصتيرغلنا بالعلية ...ضاف او م ضرت آل كالعقية 


فالكلمة في أصلها ومدلولها اللغوي تطلق على كل عقبة حسية» ولكنها صارت علما بالغلبة 
على مكان مبايعة الأنصار للنبي عله في العقبة الأولى والثانية . 
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فأجاب : الحمد لله . 


أما المسألة الأولى ؛ الورثة الساكنون جميعا الدار المشتركة بينهم لا رجوع 
لمن سكن منهم أدنى مساكنها على من سكن الأجود منهم؛ ويعد ذلك مكارمة 
ومسامفحة: ولا ارق أن يدخل هنا الخلاف الذي ذ فى السكوت هل هو إذن 
أو لا؟» لن الاك ا فار نايد على و ق والففل 
الدال على الرضى يقوم مقام النص» والدلالة الفعلية في و كالقولية» 
فلذلك ينعقد البيع بالمعاطاة. 

وأما استغلال بعضهم المال الموروث دون بعض فإن ذلك دليل على 
والقواعد» إذ الأصل بقاء الأملاك على ملك المالك فلا تنقل إلا بأمر محقق, وقد 
أفتى القاضى أبو الوليد ابن رشد» والشيخ أبو محمد صالح› وتلميذه أبو 
الفضل راشد رحمهم الله» فى الأخت يستغل أخوها نصيبها أن لها غلتهاء 
ولمطرف في كتاب ابن حبيب أنه إذا كان أحدهم يغتل الثمار وزعم شركاوٌه 
أنه قبض لهم بتوكيل أو تقويم حلفوا وكانواعلى حقهم في الأصل . 
وفي الإإكمال: كل من ينبت له حق فلا يسقط إلا بنصه على إسقاطه أو بفعل 
يقوم مقام النص . 

نية فإن E I i ar SD‏ 
سارق» فإن انخرم أحد هذه الوجوه أخذت» قال في المدونة: يونا 6 
ربها وإلأ تصدق بهاء فإن ضاعت على ربها فأسلمها بمضيعة فأخذها رجل 
وأنفق عليها» حتى حييت وقويت» فهل يكون أحق بها من ربها أو ربها أحق 
بها بعد أن يدفع له ما أنفق عليها؟» في ذلك تفصيل . 

أما إن أسلمها على أن له الرجوع فيهاء إن أخذها أحد فعاشت عنده 
وأشهد على ذلك فهو أحق بهاء وإن لم يشهد ففي تصديقه بغير يمين أو به 
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قولان على الحلاف في لحوق يمين التهمة؛ وأما إن أسلمها على أنها لمن 


أخذها فلا سبيل له إليهاء وأما إن أسلمها ولا نية له ففي حمله على أن له 
الرجوع فيها أو على أنها لمن أخذها قولان لمالك في سماع ابن القاسيم وابن 
وهب فى كتاب ابن شعبان» وعزا ابن العربى رحمه الله فى العارضة قول ابن 
وهب لأحد قولي مالك, قال : وهو الصحيح., فإنه لو تركها بالقول لغيره فقبضها 
كانت له فكذلك إذا تركها بالفعل . / ه» فأشار ابن العربى رحمه الله إلى أن 
الدلالة الفعلية كالقولية كما أشرنا إلى ذلك في المسألة الأولى . ويشهد للقول 
خسيرا فهوالة: والسير الذي ذهبت قوته قلا البعاث له ومنة قوله تعالر : 
بط ينقلب إليك البصر خاسئا وهو حسير»”*», أي كليل منقطع . 

فالحاصل أن المسألة ثلاثية التقسيم, وهذا الخلاف كله مقيد ما إذا 

وسئل أيضا عمن اكترى أرضا يحرثها ثم غصب بعضها ويبس بعضها 
التفصيل بين العطش والغصب؟ ٠‏ 

فأجاب له انق الك الى إلا EN‏ والدود في الأرض» وكذلك 
الأرض بالماء فى إبان الحراثة / ه. 

AEE STE 
NT 


(*)"-صورة كلك الآية:4:. 
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وسئل العلامة القاضى سيدي العربى بردلة عن أخوين لأب مات أبوهما 
وبقي متروك أبيهما تحت يدهما من أصول ومواشى يتصرفان فيه ويعملان فيه, 
ولأحدهما ولد كبير كان يعمل معه: فإلى الآن أراد المفاصلة» فأراد أبو الولد 
أن يحاسب أخاه بما ينوبه فى أجرة ولده» فهل له ذلك؟ . 

فأجاب : نعم » إذ لا موجب لإسقاط أجرة الولد لعمه. / ه. 


وسئل أيضا عن رجل كان يعلم ولدا القرآن إلى أن ختم عليه السلكة 
المباركة» فطلب الرجل المذكور ما وجب له على ذلك من والد الولد المذ كور 
فلم يعطه شيعا على الختمة؛ فهل يقضى له بشيء أم لا؟» وعلى القضاء؛ فما 
حد ما يعطى له؟. 

فأجاب : بأنه يجري في ذلك على عرف الناس في الإعطاء وفي القدر 
المعطى » 

قال المواق على قول الختصر: « وأخذها وإن لم تشترط :٠12()‏ 

سكل سحنون عن المعلم يعلم الصبيان فيجرى له الدرهم والدرهمان كل 
شهر» ثم يحدقه المعلم فيطلب الحدقة ويأبى الأب ويقول: حقك فيما 
قبضت» قال : ينظر إلى سنة البلد فيحملون عليهاء وليس في الحدقة حد 
معروف إلا على قدر الرجل وماله؛ قال : وإذا بلغ الصبي عند المعلم ثلاثة أرباع 
القرآن فقد وجبت له الختمة بمنزلة المدبر وأم الولد» للسيد انتزاع أموالهما ما 
لم يتقارب عتقهم بمرض السيد فلا ينتزع منهما شيئاء والله أعلم . 


(12) وذلك في باب الإجارة» والضميرٌ يعود على الإجارة المفهومة من سياق الكلام» والآخذ لها هو 
المعلم والمربي» وذلك قوله في أول العبارة : «(وجازت الإجارة على تعليم قرآن مشاهرة» أو على ظ 
الحذاق ( بكسر الحاء والذال المعجمة» وهو الحفظ لكل القرآن أو بعضه)» وأخذهاالمعلم إن ' 
اتترظت ويل وإن لم تشغرط» وقد سيقت الإشارة إلى هذه العبارة إلى الريك الال على 
جواز أخذ الأجل على تعليم القرآن» والتفرغ نإ لتحفيظه للصبيان» وذلك في الهامش(2)9 قبل هذا. 


157 


ص102 


وسئل أيضا عن معلم علّم الصبي إلى أن قرب أن يختم السلكة ولم يبق 
له إلا حزبان أو ما يقربهماء ثم إن الصبي أخرجه أبوه. 

فأجاب : بأن الأب يلزمه أن يعطي المعلم ما يعطيه أمثاله في ذلك 
الموضع في الحدقة المذ كورة» والله أعلم . 

وسئل أيضا عن قوم أهل بادية شارطوا رجلا أن يوم بهم ويعلم صبيانهم, 
وفيهم رجل قاطن معهم وهو مشارط بأرض قرب مدشرهم» يذهب إلى موضع 
شرطه غدوة فلا يأتي إلا بعد صلاة العشاء» ويذهب بولده يعلمه مع الصبيان 
الذين شورط عليهم» ثم إن أهل مدشره ومحل إقامته طالبوه أن يعطي ما لزمه 
في الشرط فقال : لا يلزمني شيء؛ لأني لم أنتتفع بذلك الرجل الذي 
شارطمتوه» لأني أذهب غدوة فأغيب النهار كله 

فأجاب بأن من ليس له صبي يقرا لا يلزمه الشرط المذكورء فهذا 
الذي هو مشارط في محل آخر وولده معه لا يلزمه أن يعطي معهم فيمن 
شارطوه لقراءة الصبيان» وكذا للإمامة دون الأذان» والله أعلم . 


وسئل أيضاعن رجل كان له شرط بالبادية يصلي ويؤذن ويعلم 


ظ الصبيان» ثم ادعى رجلان غير عدلين أنهما شاهدا فيه ما يقدح فى عدالته 


وإمامته من الفسق› فهل تصح صلاة هذين الرجلين خلفه أم لاي وهل 
فأجاب بأن صلاتهما صحيحة» وشرطه يأخذه. 
وسئل أيضا عمن نصّب نفسه للدساخة ويدّعي المعرفة بهاء إستأجره آخر 
ا ان الي 
والحذف سبو N‏ غالباء بحيث لا يقبل الإصلاح: عن 
عهدة في ذلك ويكون لمن واجره مقال أم لا 
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فأجاب بأن النْسّاخ مختلفون» منهم المتقن, ومنهم من هو دونه. 

وبالجملة؛ الكتب إنما تدسخ للانتفاع بهاء فإذا كان التصحيف قليلا 
جدا ممن هو معروف بالإتقان» أو قليلا ممن هو دونه هو معروف عند أربابه, 
النهاية فى المكتوب» لاسيما الذي بلغ إلى أن لا ينتفع بالمكتوب فيقضى برده 
على كاتبه المفسد له» ويغرم قيمة ما ضيع من كاغيد لربه إن قام بذلك» 
والله أعلم . 
إن شريكه عمد للأرض وجعل فيها كوشة جير وعمرها مرارا وهو يأخذ 
الحجارة من الأرض» فهل للرجل المذ كور طلب حقه عند من ذكر؟» وماهو 
ذلك الحق؟ . 

0 فأجاب بأن له طلب حقه, وحقه هو كراء واجبه فى ذلك الموضع مدة 

وسئل أيضا عن حمام إكترى وجيبة مدة من عام واحد ويعرض له تعذر 
الانتفاع في بعض الشهورء وهي مختلفة الانتفاع بحسب الفصول» فهل تسقط 
سدس الوجيبة› أم يرجع بما ينوب ذلك الشهر عند تقسيط الوجيبة على 
قيمة منافع كل شهر على حدة كما في مسألة العيب والاستحقاق يرجع 
تقوم ما لكل إذا كان الأمر على ما وصف من تفاوت الانتفاع بحسب 
الفصول كما هو ظاهرء والله أعلم . 

وسئل أيضا عن صبى دون بلوغ كان موجرا عند أحد على رعاية غنم له 
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عنده» ثم إن زوج أخته جعله يرعى له دوابه في موضع الرعاية المعتادة» فبينما 
هو كذلك إذأتى السبع فافترس له دابة فنادى عليه الصبي› لأن عادة ذلك 
ليفر الأسد ويترك البهيمة؛ ثم إن الأسد أتاه ولطمه وفر الصبي لدار أخته 
مجروحا فبقي خمسة أيام ومات» فهل على زوج أخت هذا الصبي ضمان أو 
قصاص أو دية أم لا؟» أو يفرق بين كون الصبي بأجرة على الرعاية أم لا؟» مع 
أن أولياء الصبي لم يأذنوا في هذه الرعاية؟ . 

فأجاب : إذا كان الأمر على ما وصف فلا شيء على زوج الأخت؛ 
لا ضمان عليه ولا دية ولا قصاصء ولا فرق بين أن يكون ذهاب الصبي ‏ 
للرعاية الموصوفة بأجر ام لاء لأن الرعاية من الأمر المعتاد» وافتراس السبع من 
النوازل السماوية» والله سبحانه أعلم. 


تا تر ر 


وسئل أيضا عن مسألة ربع أرحى, أصله حبس معقب على أناس, 
وجلسته تملوكة لغيرهم» وقد كان أهل الجلسة يؤدون لأهل الأصل كراء بحسب 
ذلك الوقت, وقد افتقر الأصل للإصلاح فأصلحه أهل الجلسة, معتقدين أن 
يقتطعوا من كراء الأرض ما يستوفون منه قدر الإصلاح بحسب ما كانوا 
يؤدون قديماء وحيث تم البناء وقعت الرغبة فوقع النزاع بينهم» فأراد أهل 
الأرض أن يقترحوا كراء شديد الشططء وكلّفوا أهل الجلسة بأدائه أو رفع 
جلستهم عن أصلهم فأجابهم أهل الجلسة بأن الإصلاح إنما كان بأمرهم»› 
وعلى ذلك القدر الذي كان يؤدى سابقاء فإذا استوفوا قدر ما أصلحوا به من 
تلك النسبة الأولى التي كانت بينهم وعليها وقع الإصلاح» هناك يقوم 
الأصل ويؤدى حينئذ ما يقوله أهل البصرء ولا يلزمون بتقويم الأصل في 
القدر الذي ينوب الإصلاح ولا ما يقترحه أهل الأصل فيما بعد ذلك» وإنما 
يلزمهم كراء المثل فيما بعد مدة قدر اللإصلاح» وأما هي نفسها فلا يلزمون إلا 
ما كانوا يؤدون سابقا من غير تقويم؛ إذ هو محل مراضاة» 
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فهل القول في ذلك لأهل الأصل في الأمرين معا في كراء المثل بالعقويم 
من أمر الإصلاح إلى الآن» وقدره سنتان وما يقترحونه عليهم بعد ذلك» أو 
يرفعول جلستهم عنهم) أو القول في ذلك لأهل الجلسة» وه وأن كل ما 
ينوب قدر الإصلاح لا يعطون فيه إلا ما كان عليه سلفهم» وهم من بعدهم 
فيما سلف وفيما بعد ذلك القدر ما يقوله أهل البصر من كراء المثل» ولا 
سبيل إلى التزام إرضائهم بما يشتطون به؛ وقد عمت الافاق قضية الجلسة في 
الأراحى والحوانيت وغيرهاء وأن لا يكلّف أهل الجلسة بأكثر من كراء المثل 
فيما لم يقع فيه تراض بقدر معين؟: جوابا شافيا. 

فأجاب : إن أمر الجلسة في الأرحى وغيرها على التبقية› وذلك لا 
يكون إلا مع إلزام صاحب الأصل أن يكري لصاحب الجلسة الأصل بما هو 
متعاراف» بخلاف لو كان كراء الأصل موكولا إلى ما يقترحه صاحب الأصل 
فإنه رما يقترح ما هو متعارف في السنة للشهر أو لليوم أو نحو ذلك ما 
يقصد به تعنيت صاحب الجلسة حتى يتركها ويرفع نزاعه عنهاء وذلك 
مناف لما هو متعارف من أنها على التبقية» وإذا كان الاقتراح لا يتقرر معه أمر 
الجلسة» إذ من شاء من أهل الأصل إذ ذاك رفعها أمكنه ذلك باقتراح ما لا 
أي ما لا يتقرر معه أمر الجلسة من هذا الاقتراح حديث باطل» وجيده من 
حلي الاعتبار عاطل» وإذا كان صاحب الأصل غير ممكّن مما يقترحه فليس له 
إلزام رب الجلسة برفعهاء وإنما اللازم من الكراء ما هو المتعارف وما هو كراء 
المثل» لاكن يبقى النظر في نازلة السؤال فيما قدمه صاحب الجلسة وأصلح به ربع 
الأصل» وهو في عرف الناس من تقديم الوجيبة» ومن ادعى أن صاحب الجلسة 
إنما صيره سلفا لصاحب الأصل فهو مدع لخلاف العرف» وإذا شهد العرف 
ولا إجمال كما ذكره حامله» فما قدمه صاحب الجلسة هو كراء بشهادة 
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العرف› ومن ذلك الحساب الذي هم عليه في السنين المتطاولة لا بأزيد من 
ذلك» لأن عرف الناس عند تقديم ما هو معتبر لإصلاح الأصل إذا احتاج 
للإصلاح هو الحطيطة ما كان محدودا عندهم من الكراء والنقص» وإبقاؤه 
على مقدار ما كان» من النادر . 

وأما استئناف الزيادة عند إرادة تقديم ماله بال من الكراء لإصلاح الأصل 
فممالم يعرف ولم يعهد ولو نادرا. وإذا تبين أن العرف شاهد لصاحب الجلسة 
فالظاهر أنه لا كراء لصاحب الأصل حتى تنقضى المدة من حساب ما كان عليه 
الكراء» لما تقرر من العرف الجاري في ذلك» هذا على فرض سكوت صاحب 
الأصلء وأما إن أذن في الإصلاح فارلى وأحرى بان الحكم كذلك» وكذلك 
إذا ثبت ما قاله حامله من أن صاحبه الأصل قبض كراء سنة من الحساب 
المذكور بعد الإصلاح فذلك مما يدل على إمضاء ذلك على ما هو معهود 
بينهم من الوجيبة» وكذلك ما ذكر من أن كراء الأرحى لم يزد بعد الإصلاح 
على ما كان عليه قبل ذلك فذلك أيضامما يؤ كد أمر الإمضاء على ما كان» 
والله أعلم» وكتب العربي بن أحمد بردلة كان الله له / ه. 

ومن نوازل امحقق الورزازي ما نصه: 

سئل عمن كان يخدم صهره مدة طويلة ثم طلبه بأجرة الخدمة, هل له 
ذلك أم لا؟ 

فأجاب : من يطبخ لصهره مدة خمسة أعوام وهو معسر ثم أيسر, 
ثم طلبه بأجرة الخدمة وطبخه فلا شيء له» لأن سكوته هذه المدة الطويلة 
لاخر يانه لم وتعياد ا حي لاقي أنه لوكت عدو ا 
إعساره» ولما أيسر قام بحقه» قاله في المعيار / ه. 


ابن لبابة : إذا ع O NA‏ 
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وسئل بعض الفقهاء عمن استأجر رجلا بأجرة معلومة على توصيل 
كتاب أو عبد لبلد» فسقط منه الكتاب في الطريق أو أبق العبد . 

فأجاب : إن سقط منه الكتاب كان له من الأجرة بحسب ما سارء 
وإن أبق العبد منه فلا ضمان عليه وإن نام» وله أجرة بحسب ما بلغ» ولو 
استعماله في مثل ما بقي» ولو استأجره على حراسة بيت فنام فسرق ما فيه أو 
بعضه لم يضمن» وله أجره» وكذلك لو استأجره على حراسة محل أو غنم» 
الله أعلو 
هل لضن اج اه بط ات اهديا ل 

فأجاب : الراعي بالسنة أجيرء والإجارة لازمة بالعقد كالبيع» فضلا 
عن العمل» فليس له المخروج قبل انقضاء الأجل المضروب المشترط» فإن خرج 
ولاعذر له فقد أسقط حقه بلا شىء إلا إذا تم السنة؛ وإن كان الشرط في 
العقد متى شاء خرج» فله شرطه› وله حينئذ من الإجارة بقدر عمله» على 
هذا حمل ما ثقله الشوشاوي عن ابن القناسم أن له ايار وتر العمل 
العرف أو شرطوه» لأن العرف كالشرط» وبمثل ذلك أجاب أبو العباس المقري 

وفي بعض النوازل : قال يحيى بن سعيد : من استعان برجل فلم يسأله 
اشترطه / ھ. 
له الأجرة ولم يطبخ عنده شيئا من استغناء عنه أو رحيل أو غيره: إنه لا يرجع 
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عليه بشيء ويلزمه إحضار خبزه» وإذا تعطل أجير الحرث لانكسار المحراث أو 
توقف ثور فالإجارة له واجبة لا حط لذلك شيء» وإن كان لمطر منع من 
الحرث أو الزراعة أو لقحط أو لمرض الأجير فلا أجرة له في هذاء ويحط له من 
الأجرة بقدر الأيام التى تعطل فيها بسبب ذلك . /ه . 
مالك : لا شيء له إلا بتمام السنة» قال محمد: وأنا أقول : إن كانت الاجارة 
فاسدة فله بحسب ما رعى» وإلا فلا شيء له إلا بتمام السنة /ه. 

قال محمد : وأنا أقول : إن كانت الإجارة فاسدة فله بحسب ما رعى› 
وإلا فلا شىء له إلا بتمام السنة /ه. 

وفي نوازل ابن يشتغير : 

وسئل الإمام ابن لب عن رجل له أجباح فأراد أن يعطيها لمن يخدمها 
بجزء من غلتهاء هل له ذلك أم لا ؟ 

فأجاب : الحكم في إعطاء الجباح بجزء منها للعامل المنعٌ على أصول 
المذهب» لأنه عمل في إجارة مجهولة الأصل والقدر كما يمتنع ذلك في 
والمساقاة» حكى هذا الأصل عن ابن سيرين وجماعة» والله أعلم. / ه. 

ومن أجوبة الشيخ القوري رحمه الله سئل عن رجل استأجر أجيرا على 

£ £ 2 
الماشية من تادية حقه إلا بعد السنة» فما الحكم فى ذلك؟. 

فأجاب : نص بعض الشيوخ على إعمال ذلك الشرط› كما نص كثير 
منهم ألا شىء على رب الغنم فى المسألة الثانية» ونسبوه لأبى ميمونة فقيه 
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فاس شيخ أبي محمد ابن أبي زيد رحمه الله والذي عليه أكثر الشيوخ - 
وهو الاتي على قواعد المذهب کنا ي أجرة فيما عمل بالتقويم /ه. 

وسئل الشيخ التاودي عن الحمامين يجعلون في وقت دخول النساء 
للحمام امرأة قيمة تجلس بمقعد هنالك» تقبض منهن ما هو معتاد في الغسل 
A‏ أن ا م اي 
مجرد وديعة بلا أجرء وربا اواب اترات أو تلف مع بذل مجهودها 
في الحرس أو مع وجود تفريط ماء فيريد أرباب الحوائج تضمينه قيمة ما تلف 
سبيل الأمانة» فهل لا يجب عليها غرم التالف والمسروق مطلقاءلا مع عدم 
التفريط ولا مع وجوده أو لا؟. 

اماب + ان لا خان امزال لل كر ليما ق ني اتا ا 
يكون منها تفریط › وسواء أخذت أجرتها على ذلك من النساء أو من صاحب 
الحمام في الثاني باتفاق» وفي الأول على المشهور. ابن الحاجب : والحمامي أمين 
على الثياب , وفيل: يضمن . 

قال في التوضيح : قال ابن راشد : الأول قوله في المدونة, والشاني في 
الموازية» ثم قال : وأما حارس الثياب ففي البيان : إن أكراه صاحب الحمام بأجرة 
فى ذمته فلا خلاف فى نفى الضمان» إلا أن يضيع أو يفرط» وإن كان بأجرة 
يأخذها من الناس فقال مالك : لا ضمان عليه؛ ابن لبابة: وما سواه خطأء 
وا حب ف 0 


2 


+ 
فلو قال الحارس: جاءنى إنسان فشبهته بك فدفعت إليه التبات 
ضمن» لآن هذا يعد منه تفریطا› والله أعلم /ه. 
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الحمد لله. الجواب أعلاه صحيح لاشك فيه » قاله عبد القادر ابن العربى 

وأجاب الشيخ التاودي أيضا عن مثل النازلة بقوله : 

الحمد لله. صرح صاحب الارتفاق بأن صاحب الفندق باعتبار الدواب 
هو كالراعي المشترك, وباعتبار الأمتعة التي تطرح في وسطه هو بمنزلة الصناع 
والأميية يا e as‏ اند نيا اراسي و DE‏ 
الراعي افر ل الذي کک ا أو غيره» تارة 
ونائبه» - فكذلك صاحب الفندق» الشأن أنه إذا كان حاضرافالأمرله 
والكلام معه» وإذا غاب كان الجلاأس يتولون الأمر نيابة عنه» فليس له أن 
ينيب إلا الحافظ الضابط» وعليه ضمان ما فرط فيه أو تعدی» لأنه وکیله» 
ويده كَيّده» وليس له أن يقيم لذلك السعاة والمعدمين وأهل الخيانة وينجو مع 
ذلك من الضمان» والله أعلم | ه. 

وسئل أيضا عن راع خاص لدابة واحدة أتى يوما لربها وقال له: إنها 
تلفت لي نهارا ولا أدري أين ذهبت؟» ثم إن ربها بَشر عليها ودفع جملا له بال 
لن أتاه بهاء فهل - سيدي - يرجع بما دفع على الراعى المذكور لما لا يخفى 
من تفريطه» وأيضا دفع له دابة أخرى ليعمل له عليها فأتاه بها يوماء ولساتها 
مقطوع وماتت من ذلك» فهل يلزمه غرم قيمتها لتعديه؟ 

فأجاب : أما الدابة التالفة نهاراء فإن كان فرط فيها وثبت عليه ذلك 
وراز يا يازمه ما لزم في ردها والتبشير عليهاء وا فلاء رام لني 
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وسئل العلامة سيدي عبد القادر الفاسي عمن اكترى دابة إلى موضع 
وعجز عن الوصول إليه» أو خاف إن وصل لا يجد مع من يرجع» هل ينفسخ 
الكراء أم لا؟ . 

فأجاب : أما المكتري إذا تعذر عليه الوصول إلى المسافة المذ كورة فإنه 
يحاسب بما سار» ويسقط كراء ما بقي من المسافة» والسلام . 

وسئل أيضا بما نصه : عادة الشركاء فى المعز فى هذه البلد أن الراعى إذا 
مرضت شاة وذبحت أخذ الراعي الشريك من تلك الشاة الجلد والرأس والأكارع 
والبطن» ويقسمان ما بقي مناصفة› هل يجوز آم لا ؟ . 

فأجاب : لا يصلح, لأن الراعي إن كان شريكا فهي شركة فاسدة» 
لاشتراط عدم المساواة فى القسم» وإن كان أجيرا فإجارة فاسدة لجهل الأجرة» 
إذ ما يأخذه الراعي مما ذكر داخل في الأجرة» وهو غير محقق ولا معلوم» 
والله أعلم . 

وسئل القاضى المكناسى عن أناس لهم ماشية» كل واحد له شىء منها 
جعلوا على أنفسهم رعايتها بالدولة؛ ثم إن أحدهم لما رعى في دولته ضاع له 
شاتان من شياه بعض الجماعة» وآخر ضاع له ثور في دولته لبعض الجماعة 
أيضاء فزعم الراعيان المذكوران أن لا ضمان عليهماء وزعم رب الشاتين ورب 
الثور أن عليهما ضمان ما ضيعاه» على أن الموضع الذي يزرعون فيه موضع 
سباع» فلمن يكون القول منهما ؟ . 

فأجاب : إن كان الأمر كما ذكر لم يكن على الراعي ضمان فيما 
ثبت هلاكه باکل السبع له» ويحلف أنه ما فرط» وما لم یثبت هلاكه وثبت 
ضياعه فى يوم معين لراع معين ضمنه من ثبت ضياعه في يومه» وإذا لم يثبت 
يوم من ضاع في يومه لزم المدعى عليهم اليمين»› والله سبحانه أعلم . 
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وسئل الإمام أبو عبد الله القوري عن مسألتين : 


الأولى» رجل اكترى دابة بشيء مسمى لحر كة السلطان» وظن المكتري 
والمكري أن الحركة لموضع كذاء فإذا السلطان رجع من دون ذلك الموضع› هل 
لرب الدابة جميع المسمى أم بحساب ما سار؟ . 


الغانية » رجل اكترى دابة لموضع فيه وكيل له, فسار رب الدابة بما عليها 
ليدفعه للوكيل المذكورء فإذا بال وكيل لقيه في بعض الطرق وأخذ المتاع منه» 
فطلبه المكري أن يبلغه إلى الموضع المذ كور ليستحق جميع الكراء» فأبى 
الوكيل من ذلك» هل له جميع الكراء أم بحسب ما سار؟ . 

فأجاب : السؤال الأول» فيه إجمال› > فإن كان عقّد الكراء لموضع 
غ سرا وصل إليه السلطان أو لاء فالكراء صحيح لازم» يلزمه فيه جميع 
ای ا ری ار کی د أمكنه رب الدابة من 
الدابة ولم بمنعه منهاء وإن كانا إنما عقداه على الأمر الذي أبرزه سير السلطان 
وإلى الغاية التي يبلغهاء فإن قرب السير قرباه» وإن أبعده تبعاه» فلا إشكال 
في منع هذا العقد ابتداء» فإذا وقع وفات كان لرب الدابة كراء المثل» وإن كانا 
جازمين في اعتقادهما أن السلطان يصل إلى موضع كذا فعقداه ثم أخطأا في 
ظنهما واعتقادهما فالكراء صحيح» ولرب الدابة مطالبة المكتري بالسير إلى 
تلك الغاية» أو يدفع + جميع المسمى إن لم يرد البلوغ إلى الموضع المسمىء إلا 
أذ يكوت هثالك عدر يعحين توغه أو تشخضه فرنظر فيه بعك ره 

وأما المسألة الثانية ؛ الوكيل مفتات على المتكاريين» وليس لرب الدابة إلا 
بقدر ما سار» وأجرة المثل في الأجرة الفاسدة إن فاتت» فيقال: بكم يواجر به 
هذا الرجل هذه الدابة أو الأرض» فيقال : كذاء فيكون هو الواجب دون الأجر 
المسمىء وإنما يقوم ذلك أهل المعرفة بقيمة عدلة لا زيادة فيها ولا نقص. / ه. 
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وسئل أيضا عن راعي الدولة يجعله أهل المنزل لحفظ أموالهم فيرعى 
الضمان بينهم أو لم يشترطوه› هل يلزمه ما ضاع من البهائم أم 0y‏ 

فأجاب : مسألة الراعي» الفتيا فيها بالغرم مطلقاء كان هنالك شرط 

وسئل الإمام المحقق سيدي العربي الفاسي عن رجل كان يتصرف في 
أملاك زوجته بالحرث والازدراع وقبض الغلات» فهل يجب عليه أداء ذلك عن 
یی تقس ا قال يجحت عليه کے من ذلك رارض أنه كان يجاني ذلك 
يثبت الإذن» والله أعلم /ه. 

وسئل الشيخ أبو عبد الله محمد بن الحسن بن عرضون عن رجل حمل 
دابة آخر بقصد التجارة على ظهرها لمدينة العرائش, ثم رجع بها سالمة» وأخذ رب 
الدابة مسا وجب له في ذلك» ثم حملها هذا الرجل مرة أخرى للمدينة 
المذ كورة» والناس يجوزون فى الوادي بالقارب» وقد أدخل الدابة فيه 
صحيحة) فلما أراد أن يخرجها منه وجدها مفروعة» فتنازع مع ربها في 
ذلك» وادعى ربها أنه لم يأمره بالسفر عليها للعرائش» وإنما أمره بالسفر عليها 
للقصرء فلمن يكون القول منهما؟. 

فأجاب : القول فى هذه المسألة قول المكتري المسافر بالدابة مع يمينه. 
لأن قوله يشبه» والله أعلم. 
(*») في طرة الصفحة الأصلية (109) هنا عند هذه الفقرة العبارة الآتية : 


ينظر» فإنه مخالف لما ياتي قريبا في جواب الونشريسي . 
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وسئل القاضي سيدي العربى بردلة عمن استأجر أجيرا يخدم له شهرا 
قبل تمام الشهر وأراد أجرة ما خدم» فهل له أجرةٌ لكونه أنكر الاتفاق الذي وقع 
بينهما أم لا؟» وهل تتوجه عليه اليمين أم لا؟. 

فأجاب : إن الشرط المذ كور غير معمول به شرعا وإن ثبت» فأحرى 
تلزم يمين لمنكره» لأنه لا يترتب عليه حكم» والأجرة لازمة على كل حال لا 
تسقط بما ذكرء والله أعلم /ه. 

وسئل الإمام أبو العباس سيدي أحمد بن يحيى الونشريسي عن راعي 
البقر بالدولة كما جرت عادة البوادي» فضاع منها شىء ؟ 

فأجاب : إن لم يخرج صاحب الدولة في رعايته عن عادة أهل البلدء 
ولا ظهر منه تقصير في الحفظ ولا تضييع لما استحفظ؛ فلا ضمان عليه على 
مذهب المدونة» وهو المشهور. /ه. 

وسكل الفقيه أبو الحسين علي بن عبد الواحد الخمسى عن أناس» عادتهم 
يرعون بقرهم بالنوبة» وبلادهم مخيفة بالأسد» فرعى أحدهم البقر في نوبته 
فضاع منها ثور» فسأله ربه عنه فقال له: حّد علمى به وقت المقيل» فلما 
أصبح بحث عليه ربه فوجده قد افترسه الأسد» فهل يلزمه غرم أم لا ؟ 

فأجاب بان الراعي لا غرم عليه إلا مع وقوع التفريط؛ أو بحمل الراعي 
البهائم إلى موضع يخاف منه من لصوص أو سباع ويرعى فيه فيلزمه الغرم / ه. 

وسئل بعض الفقهاء عن رجلين يرعيان بقرا بالنوبة» وعادة أهل الموضع 
أنهم يخرجون بقرهم إلى الموقف , ومن هناك يأخذها الراعي» فتراخى الراعي ذات 
يوم عن متابعة البقر حتى سرحت وحدهاء ولما كان نحو نصف النهار علم 
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ضاعت منهاء فهل على الرعاة ضمانها لكونهم لم يعلموا أرباب البقر أنهم 
لم يتبعوها ليشتغل كل واحد بالتدبير على بقره أم لا؟ 

فأجاب : إن كان الأمر كما وصفتم وثبت أن البقرة التي ضاعت 
كانت في جملة البقر في الموقف» والرعاة لم يعلموا أرباب البقر بأنهم قد 
عجزوا عن رعايتهاء والعادة مستمرة ثابة برعاية صاحب النوبة البقر» أو يعلم 
أربابها بعجزه عنهاء ثم وقع التفريط في الوجهين» فهو ضامن لما ضاع في 
نوبته» والله سبحانه أعلم» وهو الموفق بمنه وفضله /ه. 

ومن نوازل الشيخ التسولي ما نصه : 

مسأل الراعي والإمام إا أراد كل مهما الخروج قبل قام الدة الشحرطة 
فإن كلا منهما يجبر على تمامهاء ويؤخَّذ منهما كفيل بالوجه بذلك حيث 
خشي منهما الهروب» لأن العمل تعلق بأعيانهماء وعقد الإجارة لازم 
لا يفسخ إلا بالتراضي» فإن تروغ كل منهما ولم يقدر عليه قبل انقضاء المدة 
فالذي تقتضيه الأصول أنه يستأجر عليه من يرعى أو يؤم أو يعلم الصبيان 
بقية الأمد» فإن قدر عليه يوما ما أخذ منه ذلك إن زاد على أجرته المشتر ت 
فإن نقص عنها كان له الباقي» كذا وجدته مقيدا بخط بعض الفضلاء. 

فلت : وهذا واضح إن كانت الإجارة على الضمان» أي أستؤجر على 
أن يعمل ذلك بنفسه أو بغيره» وأما إن كانت الإجارة على أن يعمله بنفسه 
كما هو الغالب فربما يقال: إن تروغه بمنزلة تلفه» وقد قال خليل وغيره: 
(وفسخت بتلف ما تستوفی منه لا به)«13) . الخ» وهو الذي يفهم من إطلاق 
قول التحفة : 

وللأجير أجرة مكملة * إن تم» أو بقدر ماقد عمله. 

(13> وذلك في أواخر باب الإجارة. 


والمعنى ااا ال ار ل وت يا : وانهدام 
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لاكن هذا إنما يتم لو كان التلف بغير اختياره» وإلا فقد يقال : هذا الأجير 
حيث كان قادرا على تمكين المستأجر من استيفاء عمله» ومع ذلك منعه بهروبه 
من استيفائها فهو ظالم متلف عمله الذي استحقه غيره على من استحقه» 
فيجب عليه غرم قيمته» ويتضح حينئذ ما قيده هذا السيد الفاضل . وقديما 
كنت متأملا في هذه المسألة» وربما كنت أفتى بمثل ما قاله هذا الفاضل قبل أن أقف 
عليه» وقد كثر السؤال عن هذه المسألة, ويفتي فيها من لا تأمل معه بما في التحفة 
وغيرها من أن له بقدر ما عمل, وذلك غير سديد, لإمكان حمل ما فى التحفة على 
ما إذا خرج لعذر أو برضى المتعاقدين ونحو ذلك» واللهأعلم. 00 

ولعمري إنه مراد أبي ميمونة فقيه فاس حيث حيث أفتى بأنه إذا خرج قبل 


المدة لا شيء له كما في ابن سلمون وعیره» وما ل إلا لآنه إذا خرج قبل المدة 
a‏ والغالب ا ا 


ثم بعد كتبي هذا وجدت ما يؤيده» وذلك أنهم قالوا في المساقي إذا 
عجز ولم يجد أمينا يكمل المساقاة سلم الحائط لربه هدرا . 

قال أبو الحسن وغيره: معناه إذا تراضيا على ذلك» قال في التوضيح : 
ا بي اسن وشيره متعين ) اساي عه قال : 
من يعمل تمام العمل»› E‏ ا فإن 
فضل فله» وإن نقص فعلیه» أتبعه به» كان ذلك له /ه. 

قلت : وكذا يقال في الخماس والرباع في البحيرة ونحوهما إذا أرادا أن 
يسلماء وأبى رب الزرع والقثاء وقال: أستأجر من يكمل العمل» والله أعلم . 
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وسئل بعض الأئمة عن قوم إكتروا أرضا محبسة, فلما حل عليهم الكراء 
ادعوا أن الأرض أمرعت بالمطر في إبان الزراعة, فمنهم من ذكر أن ذلك منعه 
من زراعة موضعه» ر كر آخر أنه زرع ولم ینبت» وادعى آخر أن زرعه نبت 
خفيفا وغلبه الربيع وأفسد جملته» وأثبتوا بأهل البصر أن ذلك بتوالي 
الأمطار في إبان الزراعة» وادعى مشرف الأحباس أن ذلك تفريط في المعالجة . 

فأجاب : الحكم في المسألة أن من أثبت من المكترين أن الأرض التي 
اكتراها استقذرت بالماء في إبان الزراعة كله حتى خرج الإبان ولم يمكنه 
زر ها فيه ب لن دان الكراو اط كه رمك اسن نيك له افيد 
الأرض ثم أفسد المطر بره في جوف الأرض» أو زرعه بعدما نبت» وبقيت 
الأرض لا يمكن ازدراعها مرة ثانية بسبب الاقتذار إلى أن خرج الإبان . 

أما من فسد زرعه لغلبة الربيع عليه أو طرأ عليه فساد بعد استقامته في 
الإبان من غير استقذار الأرض في جميعه فالكراء له لازم . 

وبا جملة فموجب سقوط الكراء من ناحية المطر إنما هو استقذار الأرض 
بسببه بطول الإبان دون ما سوى ذلك» لأن المكتري دخل على أرض يتأتى 
ازدراعها في أوان الازدراع» فهذا يجب عليه الكراء في هذه المسألة . / ه. 


وسئل الشيخ أبو زكرياء يحيى السراج عن كراء الأودية للاصطياد فيه 


فيها للإمام؛ فإذا اصطاد فيها على الوجه المذكور وأتى بها للسوق فهل يفوت 
بالنقل» أو يبقى على الأصل الممنوع؟ 

فأجاب : أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : «الحلال بين» والحرام 
بين »› وبينهما متشابهات, فمن تر كها سلم, ومن أخذها كان كالراتع حول الحمى 
يوشك أن يقع فيه), والإشتراء من السوق أخف / ه. وكان الشيخ أبو عبد الله 
سيدي محمد بن عرضون يقول : ينبغي لمن دخل السوق لشراء حاجة نما يوكل أو 
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غيره أن لا يسأل عنها وعن أصلهاء فإن الأسواق محمولة على الحلال حتى يتبين 
خلافه, فرعا أداه كثرة السؤال إلى الوقوع في الشبهات فلا يجد لخالص الحلال 
مسلكا ويبقى ضائعاء لاسيما فى هذا الزمان الذي غلب فيه الحرام على الحلال» 
نسأل الله السلامة. / ه. 1 


وسئل أبو محمد ابن أبي زيد عن النخاس”*) ينادي فلم يمكنه البيع, 

فأجاب : أجرته ثابتة إذا لم يجمع صاحبها على إمساكهاء فإن باعها 
بالقرب فللنخاس أجر مثله» إلا أن يتباعد ذلك . 

وسئل أبو الحسن القابسي عن السمسار إذا عرض السلعة وأوقفها على 
ثمن» فقال له صاحبها: إجتهد, فقال له: هذا آخر العطاء ومضى عنه: 
فاا ريه إلى سما ر اخرفتاعيا دان السوف هل للبار الأر ل ةا 
أم لا؟. 

فأجاب 3 كان يبيعه بالقرب من عرض الأول فالجعل بين 
به إلى داره ثم دفعه إلى آخر فقال: رجوعه به انصراف عن بيعه. / ه. 

وسئل أبو بكر بن عبد الرحمان عن الرجل يدفع الشوب لمن يبيعه 
بجعل ثم يدفعه بعده إلى أخر يبيعه له بجعل فباعه» ثم قام الأول يطلب جعله. 

فأجاب بأن قال : نعم» يعطى جعل مثله في قدر قيامه وإشهاره له. 
قال القابسي : هذا الجعل الذي يجري في الأسواق لا يصلح منه شيء» ويكون 
(*) النخّاس E E E‏ لا ا ل اا 

أمامها اومؤخرها بعود ونحوه ل وتجد ريرغ فى اشر 
فال امال اوقل 0 في كثرة عن فاعل بديل 
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للمنادي جعل مثله؛ لأنه لا يصلح أن يقول: إعرض هذا الثوب» فإن بعت 
فلك وإن لم تبع فليس لك شىء. إلا فى الشوب والثوبين الذي تخف فيه 
المؤنة فى المناداة عليه / ها 

وسكل أبو عمران عمن نصب نفسه لبيع الثياب أو الدواب والرقيق في 

فأجاب : ليس عليه إلا اليمين» سواء كان موّتمنا أو غير مؤتمن, لأن 
البائع هو الذي أضاع سلعته إذا ائتمن عليها غير مؤتمن وترك أن يسال عن 
مصدق» ولا شيء عليه إلا أن يفرط . < 

قال ابن القاسم : ومن التضييع أن يترك ما وكل به ويذهب إلى غيره» 
وقال أيضا: إن اتهم حلف» فإن نكل غرم» ولا ترد اليمين ها هنا . 

وقال أيضا: إن أخذ مالا يطيق حمله فتلف فهو ضامن»› وإن كان ما 
ر يطيق فلا شىء عليه إلا أن يفرط . وقال الداودي : لا ضمان عليه إن ادعى 
ضياعه في السوق» وإن خرج به من السوق ضمنء يريد إن كان متهما 
بالنيانة . وذكر عن أبي عمران أنه قال: ينبغي للسلطان أن يقيم من نصّب 
نفسه للسمسرة من الأسواق إذا كان غير مؤتمن» ويعاقب إن اقتحم ذلك من 
غير أمر, وكان القاضي أبو الفضل عياض رحمه لله يحكم بتضمين السماسرة إذا 
ادعوا الضياع» واستسحسنه ابنه» قال : وللاسيما فى وقتنا هذاء إذ كثروا وقل 


بابن راشد في كتابه ( الفائق في معرفة الأحكام والوثائق )2 في كتاب البيوع 


منه ما نصه : 
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تنبيه: رأيت أسئلة مجموعة من السماسرة سكل عنها الشيخ أبو 
العباس الأبيانى رحمة الله عليه» نقلناها بالمعنى تكملة للفائدة» والله الموفق 
لا رب غيره . 

الفرع الأول : إذا نادى السمسار على ثوب فأعطاه تاجر فيه عطاء. 
ثم زاد غيره عليه ثم رجع السمسار إلى التاجر الأول يطلب منه إنفاذ البيع 
فامتنع وقال : إذا زاد غيري على فأنا الان بالخيار فى الأخذ والترك» فقال : لا 
يلزمه الشراء إذا زاد عليه غيره . 


الغاني : إذا أقر السمسار الشوب على التاجر بشمن معلوم» ثم شاور 
برل ا وني لبسو لسار ی ر ا 
علي فيه زيادة كذاء فقال له السمسار: قد باع صاحبه لغيرك» وكان هذا بعد 
الاستقصاءء فقال: يلزمه البيع لمن شاور عليه» ولا يكون لمن زاد بعد ذلك 


م 


6 

الغالث : إذا نادى السمسار على الثوب فبلغ ثمنا فشاور صاحبه» 
فقال له : إعمل فيه برأيك» فمضى ليقبض الثمن وقد نوى البيع من التاجر 
لأنه بذل المجهودٌ واستقصى في طلب الزيادة» فقال له تاج ر آخر: علي فيه 
ل اساسا ا و شاءء ولا يلزمه 
البيع بالنية. 

الرابع : إذا نادى السمسار على الثوب فبلغ ثمنا فشاور صاحبه» 
فقال له : إعمل فيه برأيك» فطلب السمسار الزيادة فلا يجد من يزيده» 
فيقول له تاج ر آخرٌ : أناآخذه منك بالشمن الذي ذكرت أنك أعطيته» فقال : 
الأول أولى بالثوب» وهو قول عيسى بن دينارء قال : وأما ابن القاسم فإنه 
يقول: يبيع ممن أراد» ويُفضل به من أراد إن كان العطاء واحداء 
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ثم قال: الحادي عشر: إذا أقر السمسار الثوب عند التاجر بأمر رب 
الثوب فضاع الثوب عند التاجر» فقال : لا ضمان على السمسارء لأنه أقره 
بأمره» ولو أقره بغير أمره لضمن . 

الثاني عشر: إذا أقر السمسار الثوب عند التاجر ليشاور صاحبه» 
فقال التاجر: ما لَك عندي شيء» فقال: يضمنه السمسار» لأنه غرر إذا لم 
يشهد عليه؛ قال : وكذلك يضمن إذا نسي من أقره عنده وسأل أصحاب 


كبر واحدا واحدا فلا e‏ أن ل 


وهذا وحده E‏ أصابوا لم ير ولو كانوا يبيعول السلعة 


الواحدة يجتمعون عليها ثم يقتسمون ما أصابوا لجاز / ه بخ . 

وفي نوازل المعيار: سئل الفقيه أبو زيد عبد الرحمان بن مقلاش عن كراء 
الملاحة البطحاء مدة معينة, هل يجوزأم لا؛ مع أن أمرالملح إذا أزيل عن محل 
عاد كما كان بعد أسبوع» لاسيما فى شدة الحر» فأي جهل أعظم من هذا؟ . 

فأجاب : أما الملأحة فليس الكراء فيها بيعا لملحها كما توهمت» بل 
الكراء فيها لأجل رفع الحجر عنه مدة من الزمان» فإنما أباح له التصرف فيها 
كما جعل في المعادن فلا غرر. قال أبو العباس الونشريسي : وانظر مسألة كراء 
الأودية لصيادة الشابل» فيكون مكتري الأرض على هذا لرفع الحجر عنها لأنها 
محجرة على أربابها / ه. 

ومن هذ المعنى مروج القصارين الذي بضفتي وادي فاس. فإنمافيها 
الانعفاع لا المنفعة, فإذا وقع فيها تبايع أو عقد فإنما ذلك لرفع اليد بسبب 
E‏ واي اتا hO PE e EDE‏ 
کور یس للمسجد إل ما سه واب لاما نه ول عله رکب 
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وسئل الإمام الأبار عمن يسقط منه متاع فيكري من ينادي له عليه» هل 
وجده أحد أم لا؟, فقد رأيت جوابا بخط الشيخ السراج رحمه الله» نصه: 
البشارة حلال» ولم يذ كرفي السؤال أكثر من كونه قال: البشارة هل هي 
حلال أو حرام؟» ولم ندر؛ هل مراد السائل هذه الصورة أو غيرها؟» على أنى 
نظن أني رأيت جوابا لغيره من الأئمة بخلاف ذلك» فأردت ما عندكم في 

فأجاب : الذي نص عليه في النوادر فى كتاب الجعل والإجارة أن الجعل 
يأخذ شيما من ربه على رده» أو على أن يدله على مكانه؛ بل ذلك واجب 
عليه» وهذا كله إن وجد ذلك المتاع قبل أن يجعل ربه فيه جعلاء وأما إن 
وجده بعد أن جعل ربه فيه جعلا فله أخذه» تكلّف طلبه أو لم يتكلف» 
وهذا التفصيل فيمن ليست عادته طلب الإبان وقد عرف بذلك» فهذا له 
جعل له على رده ولا على دلالته لوجوب ذلك عليه/هه والله أعلم 
بالصواب» وكتب عبد الله أحمد بن محمد الأبار خار الله له / ه. 

وسئل الشيخ الورزازي عمن اكترى دابة وضاعت منه؛ وجعل جعلا لمن 
اتی بها. على من يكون الجعل؟. 
جعلا لمن أتى بها فالجعل على الجاعل› وليس على ربها منه شيء» والله 
تعالى أعلم /ه. 

وفي شرح المغارسة ما نصه : قال في الدررء سكل العقباني عن غاصب 

قال لرجل: إن لم تدلّنى على مطمورة فلان لأفعلن بك كذا وكذاء وشدّد عليه 
فصالحه على دراهم دفعها للغاصب بمحضر مرابطين» ووافقوه على الصلح, 
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ثم جاء رب المطمورة ليرفع زرعه فطالبه الرجل بما صالح عنه» فأبى وقال له : 
مطمورتي لا يعرفها إلا أنت» إن لم تذل الغاصب ما يدلّه أحدٌ غيرك» فهل له 
جوع عليةم ف أم ام لا ؟ وهل يجري فيه القولان فيمن فدى شيعا من يد 
اللصوص, أو يفرق بأن هذا لم يحصل في يد الغاصب ولا يَعلم موضعها. 

فأجاب : قال سحنون - فى رجل من العمال أكره رجلا على أن 
بحل نيت رجل ذ لكرج ی ع کے ا ودقهة اليه كه 
عزل العامل وقام رب المتاع : فإن له أن يأخذ ماله من شاء منهما؛ 

وفي ابن سلمون مثله» فإن أخذ من الكره على الد خول رجع على 
العامل الذي أكرههء وإن أخذه من العامل فلا رجوع له فأنت ترى كيف 
قضي على المضغوط بالغرم» فهذا يدلك على أن المصالح على المطمورة لما درا 
عن نفسه فلا رجوع له على رب المطمورة؛ وإنما يرجع على الغاصب 

وأجاب الإمام الحافظ ابن مرزوق : إن كان ما دفع بالمشورة فداء 
الميرراوقة کن الاس ی ااا ران ی ع و1 يبلن 
تخليصها بغير ذلك ولا بأقل منه» وكان ذلك نظرا لربهاء فله الرجوع على 
رب الزرع بما دفع أو يتركه له؛ على النلاف الذي أشرتم إليه» وإن لم يكن 
الغاصب تمكن من المطمورة ولا عَرّفهاء وأعطى الرجل ما أعطى ليخلص 
نفسه من التعرض للد لالة عليهاء الموجب عليه غرمها كما نص عليه ابن عبد 
الرفيع في فصل الإكراه من مغنيه» وأظنه في النوادر أيضاء فلا يتبعه بم 


ثم قال : وسئل العقبانى عن أهل قرية جاء الأعراب خيلا ورجالا 
وقاتلوهم لكي يأخذوا أموالهم ويهتكوا حريمهم, ثم إنه فر كثير من أهل القرية 
بعد أن قاتلوهم فى اليوم الأول وبقى عدد قليل» وعدد الأعراب كثيرء 
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واشتهر عنهم أنهم يأتون بمعونة لهم على أهل القرية مع كثرة عددهم أيضاء 
فلما رأى كبير البلاد ما رأى وخاف الفساد العظيم على أموال القرية كلها 
قام فصالح عنهم بمائة دينار ذهبا فدفعهاء فكان ذلك سببا لانصراف الأعراب 
المذكورين» فسلمت الأموال والخزائن والأمتعة وغيرهاء فهل لهذا الرجل أن 
يرجع على أهل القرية بما دفع عنهم كما قال سحنون في الرفقاء بأرض المغرب 
يقتطع عليهم الأعراب الطريق» فيقوم الرجل منهم فيصالحهم بشيء يعطيه؛ 
ويفرضه على من حضر وعلى من غاب من أهل الأمتعة كما هو في كريم 
علمكم. 

فأجاب : للرجل الرجوع على أهل القرية بما صالح به من المال على 
حفظ أموالهم وأمتعتهم من أخذ الغاصب» ومسألة اللصوص التي أشرتم إليهاء 
ومسألة الخفير يعطي مالا على أموال التجار وأهل القافلة إلى غير هذا من 
المسائل تشهد بلزوم هذ المعنى. وفى المدونة فى كتاب الحمالة منها ما 
يقتضيه» ولاكن من علم من أهل القرية أنه يخلص ماله من غير شيء أو بأقل 
ما ينوبه في هذه المصا حة كان له مقال» والله أعلم . / ه. 

ومن أجوبة القوري: سئل العبدوسي عن رجلين اشتركا في فرس فسرقت 
لهماء فقام أحدهما فبحث عنها حتى وجدها ففداها بدينار مثلا» وطلب 
شريكه في نصيبه فامتنع وقال : ما أمرتك بشيء» هل يلزمه أم لا؟ . 

فأجاب بأن الشريك المذكور إن كان غير قادر على استخلاص نصيبه 
إلا بفدائه وفداه شريكّه بما يفدى به مثله فإنه يخير أن يعطيه ما فداه به أو 
يسلم له» ولا شيء له ولا عليه /ه. 

وقال أبو الحسن المراكشي في جواب له على البشارة التي تعطى على 
االتليفة ما نصه : 

وأما البشارة فالذي أفتى به ابن محسود أن الذي ظهرت عليه السرقة 
إن كان سارقا يغرم الجعل» وإلا فلا غرم عليه» وأطلق» وقيد العقباني ذلك 
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بكون الجعل وما خسرلم يجاوز القيمة. قال : والأمر في النازلة جلي /ه. 
والنازلة قيل: من باب من أدخل غيره في الغرم أنه يغرم› وكلام الفقهاء فيها 


. معروف» سيما إن قال المسروق منه لمن اتهمه: إن لم ترد متاعى فأنا أعطى 


الجعل» وامتنع السارق . وقال: أعطه إن شغت» ثم تبين أنه سرق /ه. 

ومن تنبيه الغافل: من أعطى جعلا على خروج السرقة؛ قال مالك 
وابن أبي مسلمة : يغرمه السارق لتسببه» وقال غيرهم : لا يلزمه إلا المسروق 
خاصة» قال محمد : والأول هو الصواب /ه. 

وقال الحطاب : قال في سماع عيسى في كتاب الوديعة: من أودع 
متاعا فعدا عليه عاد فأغرمه على ذلك المتاع غرما لم يكن على صاحب المتاع 
شيء نما غرم . ابن رشد : وقيل: له أن يرجع على صاحب المتاع بما غرم على 
متاعه؛ وهذا الاختلاف إنما هو إذا لم يعلم صاحب المتاع به» وأما ما علم به 
مثل المماع يوجه به الرجل من بلد إلى بلد مع رجل وقد علم أن بالطريق 
مَكنّاسا يغرم الناس على ما يمرون به عليه من المتاع فلا ينبغي أن يختلف في 
أنه يجب على رب المتاع ماغرم على متاعه» وقد رأيت ذلك لابن دحون 
وقال : إنه بمنزلة الرجل يتعدى عليه السلطان فيغرمه» فتسلف ما يغرم» فذلك 
دين لازم» وهو حلال لمن سلّفه . 

ووجه ما ذهب إليه أنه إذا علم بذلك فكأنه قد سأله أن يسلفه ما يلزم 
من الغرم» ثم ذكر ما تقدم عن سحنون في الرفاق في أرض المغرب تعرض لهم 
اللصوص» فانظره في الكلام على المضغوطء فإن كان مراد ا مجيب ما أشرنا إليه 
فالذي استحسنه المتأخرون إعطاء الفداء وإن كان فيه قول آخر مهجور 
للمصلحة. 

وسئل الشيخ الهلالي عن الحمارين يحملون أمتعة الناس ويفرطون في 
قطع المسافات بلا خفير» هل يلزمهم ضمان ما استهلکوه أم لا؟ . 
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فعليهم مثل المثلي» وقيمة المقوم يوم الهلاك؛ ولهم من الأجرة المسماة 
ففى امختصر - نافيا لنفى ضمان الأجير» مفيدا إثبات ضمانه ‏ ما 
نصه: « لا إن خالف مرعى شرط أو أنزى بلا إذن» أو غر بفعل» فقيمته يوه 
التلف )2)142. / ه. الأجهوري عن الشيخ أبى الحسن : وله من الكراء تخسابة / ه : 
وهو واضح؛ وكون الكري من الأمناءء كما في التحفة. لا ينفي عنه 
الضمان» حيث ثبت تعديه وتفريطه كما مر أعلاه, وللقاعدة التي فى المنهج 
الدب ارا وي انا ككل مو سيع ار ن ارخ ااال لير سانو زارا 
التلقين: ولا ر يضمن الأجير ما تلف على يده مما سوى الطعام إلا بتفريط / ه. 
وإنما نبهت عليه مع وضوحه لتعلق الكري بأنه أمين في دفع الضمان 
عنه» والله تعالى أعلم. /ه. 


وسئل ابن المكوي عن رجل يسكن الرجل داره في البادية في بلدة لا 
يعرف في تلك الدور كراء. فسكن ذلك الرجل في تلك الدار بغنم وبقر 
ودواب» فيعمل الزبل الكثيرء فيريد صاحب الدار أخذ الزبل» ويابى الساكن 
أن يعطيه الزيل» ويحتج عليه بعمله» فيدعوه صاحب الدار إلى أخذ الكراء 
منه بسكنه في داره» ففسر لنا الجواب في الزبل. لمن هو؟» والواجب في 
لی فاج ار من الساكن إن كان يجب له الكراء ام 111 


)14( وذلك في أثناء باب الإجارة. 
والمعنى أن الضمان لا ينفى عن الراعى إن خالف مرعى شرط عليه ألا يرعى فيه لخوف لصوصه 
أو وحوشه أو ضرر عشبه مثلاء أو أنزى بلا إذن» أو غر بفعل وخاطر به كربط بحبل رث وقديم 
أومشى في زي فعلف الشيع بسحي رر فإثه رصيبيه ااي ينين قيمة الشيء 
المعدى عليه يوم التلف» وله أجرته إليه . 
والنزو هو الوثوب على الشىء أي القفز عليه والإنزاء هو إرسال ذكر الحيوان وإطلاقه على 
إن اغ اط اله 
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فأجاب : الزبل لصاحبه, وعليه كراء الدار على قدر تشاح الناس في 
كراء الدور في ذلك الموضع» وعليه اليمين إن ادعى أنه قال له: أسكن بغير 
وله رد امه 

وقال ابن العطار: لا كراء عليه إذا لم يكن الكراء عندهم معروفا/ ه. 

ومن جواب للإمام الونشريسي رحمه الله ما نصه : 

ولا يلزم السارق غرم ما دفعه المسروق منه لمن نقر له على السرقة» 
وإنما يرجع به على آخذه كال مأخوذ للدلالة على التليفة» وهو المسمى في العرف 
بالبشارة» فإنه من أكل أموال الناس بالباطل » ولا يتخيل عندي جريان قول ابن 
العطار في هذه من مسألة العون: إن أجرته على الخصم اللأدء لأن سخرة 
العون منفعته نما يصح شرعا أن تقابَّلَ بعوض» ولا كذلك منفعة الدال على 
السرقة والمنقر عليهاء إذ ليس فيه أكثر من الإخبار وهو لا قيمة له» ولكونه 
فرض عين عليه» وفروض الأعيان لا تقابل بالأعوضء والله سبحانه أعلم /ه 

قلت : الذي يظهر لي - والله أعلم - أن البشارة التي أفتى الشيخ السراج 
بحليتها إنما هي البشارة التي تعطى لمن يخبر الإنسان بأمر يسره من قُدوم الغائب, 
أو زيادة مولود» أو هزيمة أعداء, أو نحو ذلك, فلا منافاة بين فتواه وفتوى الإمام 
الرنشريسي إن حمل على هذاء فتأمله, وبالله التوفيق. / ه من نوازل الزياتي . 

قلت : قال المحقق السجلماسي - بعد كلام في البشارة من نمط ما قاله 
الونشريسي من منعها - ما نصه : 

ماتقدم- من أنه لا جعل لمن عرف موضع الضائع أ و الابق على 
E E Le ey‏ 


العلماء ها هسه ) 
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ا حي جيم اح ل لح اي 
بلزوم البشارة للمبشر بوجدان ضالته؛ وأنه يقضى للمبشر بهاء وكذا إذا بشر 
بوجود ما سرق وأعلم بالسارق فيقضّى له بالأجرة رعيا للمصالح العامة؛ لغلا 
يكتم الناس الضوال. قال: وقد نص العلماء على أن الفتوى دائرة مع مقتضى 
الحال» وإلا فمن المعلوم أن من قدر على استخلاص مال أخيه يجب عليه 
انمخلاضة: ولذاعرة له قال وف اا ا ا 
سرق له فللمسروق الرجوع على السارق بها لأنه ظالم» والظالم أحق 
يحمل عليه» وقد ورّطه في دفع هذا الثمن للمبشرء AN‏ 
لنص ابن أبي زيد في نوادره /ه. 

فانظر ذلك وابحث هل جرى بضمن هذه الفتوى عمل» أو العمل 
على ما عند ظم؟. 

ثم قال أيضا: مما يتأكد التنبيه عليه في هذا امحل تعميما للفائدة رجوع 
المسروق منه على السارق بما غرمه على رد متاعه من الجعل والبشارة. فقد وقفت 
على بعض فتاوي الشيوخ في هذا المعنى؛ بعضها فيه وجوب الغرم على 
السارق من الجعل والبشارة» وبعضها فيه عدم الغرم . 

ففي المعيار من جواب لمؤلفه عن المسألة الموفية عشرين من المسائل 
التي سأله عنها سيدي أحمد الخالدي أنه لا غرم على السارق» وأظن الجواب 
لأبي عمران على ما اقتضاه سياقه . 

وفي دررالمازوني نوازل تدل على وجوب الغرم على السارق وما في معناه. 

قال في نوازل الجعل والإجارة: وسئل ابن محسود عمن جعل لرجل جعلا 
على إظهار سرقة أو دابة أو خادم ضاعت لهء هل يرجع دافع المجعل على الذي 


ظهرت عليه هذه الأشياء؟. 
فأجاب : إن كان الذي ظهرت عليه سارقا غرم الجعل» وإن لم يسرق 
فلا غرم عليه / ه. 
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وفى النوازل المذكورة عن الفقيه الصدينى : أن أصحاب الثياب المسروقة 
يرجعون على السارق بما أعطوا من الجعل على إظهارها. 

وفي مسائل الغصب من الكتاب المذكور: وسئل» -يعني أبا الفضل 
العقباني- عن رجل هرب بأمة رجل وغيبهاء فاستأجر ربها من يبحث له عليها 
وأعطى عطايا على استخلاصهاء لكونها بموضع لا تناله الأحكام» هل يرجع 
بذلك على الهارب بها أم لا؟ . 

فأجاب : على الهارب بالأمة جميع ما خسره ربها في استخلاصهاء 
مالم يجاوز ما خسره قيمتها فلا يلزمه ما زاد على القيمة» والأمر في المسألة 
جلي / ه. 

وفي المسائل المذكورة من الدرر أيضا نازلة تشبه ما نحن فيه وإن لم تكن 
الأحكام فيه وأبى أن يردها لزوجهاء فدفع الزوج لبعض العرب مالا على 
تمكينه من زوجته» فهل يرجع على الولي بذلك أم لا؟ . 

فأجاب : إذا كان الأمر كما ذكرتم من تمنع الولي بالزوجة حيث لا 
تناله الأحكام ولا يصل الزوج لزوجته إلا بأخذ هذا الظالم منه ما أخذء كان 
للزوج الرجوع على الولي بما خسره الزوج في وصوله إلى زوجته. /ه .بنص 
الأجوبة الثلاثة وبخ فى أسكلتها. 

ورأيت في كتاب مترجم بأسئلة التونسي: قال سحنون وعيسى بن 
مسكين وابن وهب : كل ما أنفق الرجل على ماله من جعل أو رشوة على 
إظهاره إذا سرق فهو على السارق إذا كانت على ذلك بينة . 

وقال عبد المالك : ما جاوز قيمة الشىء المسروق لا يلزم السارق› 
الظالم. / ه بحذف ما لم يتعلق به غرض . 
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قلت : أنظر هل يوفق بين ما في المعيار وما في الدرر باختلاف الموضوع 
بأن يقال : الونشريسي تكلم على بشارة الدال وشبهها ما يتمكن الدافع من 
الرجوع به على أخذه وفبضه منه» وابن محسود والصدينى والعقبانى تكلموا 
على الجعل الجائز والبشارة التى لا يمكن ردها لعدم جريان الأحكام عليه 
ولرعاية المصلحة العامة» على ما أفتى به فقيه فاس الدكالي المذكور من 
القضاء بالبشارة والرجوع بها على السارق كما تقدم» فتأمله» والله أعلم /ه. 


وسئلت عمن اكترى دارا بفاس لمدة عامين, وبمجرد ما قبض مفتاحها 
وقف عليه حرسيان وأخذا منه مفتاحها بإذن من له الأحكام الخزنية ولم ينتفع بها 
أصلاء فهل يلزمه كراء أم لا؟ الخ . 

ظ فأجبت : الحمد إلى حي ت ال عيب الدارمن يد المكتري 
بمجرد قبض مفتاحها فلا يلزمه شىء من الكراء فى مدة غصبه منه» لقول 
ار او لست ايها سرد مور ی معنا 
وأمر السلطان بإغلاق الحوانيت )(15)» المواق نقلا عن الواضحة: من اكترى دارا 
سنة أو شهرا فقبضها ثم غصبها إياه السلطان فمصيبة ذلك على ربهاء ولا 
كراء له فيما بقي» وقاله مالك في المسددة حين أخرجوا المتكارين وسكنواء 
وكذافي سماع ابن القاسم؛ ابن حبيب: وسواء غصبوا الدار من أصلها أو 
أخرجوا منها أهلها وسكنوها لا يريدون إلا السكنى حتى يرتحلوا؛ ابن حبيب : 
وكذلك الحوانيت يأمر السلطان بغلقها لا كراء على مكتريها من ربها. 

وقال سحنون: الجائحة من المكتري» ولابن حبيب في ذلك تفريق؛ 
ابن يونس: ليس هذا كلّه بشيء, لأن كل ما منع المكتري السكنى من أمر 
(15) سبقت الإشارة إلى هذه العبارة وبيانها في الهامش(13). 

فكما يفسخ عقد الإجارة بتلف ما يستوفى منه منفعة الشيء المستأجر» كذلك تفسخ الإجارة 

-بغصب الدار المستاجرة من غاصب لا تناله الأحكام الشرعية» أو غصب منفعتها كذلك» 


وكذا بأمر السلطان بإغلاق الحوانيت المستأجرة» لمصلحة عامة يراها في ذلك» فإن إجارتها 
E‏ خ» لوجوب طاعته وعدم إمكان مخالفة أمره. 
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غالب لا يستطيع دفعه من سلطان أو غاصب فهو بمنزلة ما لو منعه أمر من 
الله كانهدام الدار وامتناع ماء السماء» حتى منعه الحرث فلا كراء عليه في 
ذلك کله» لأنه لم يصل يصل إلى ما اكترى / ه منه» وفيه كفاية» والله 0 » قاله 
وكتبه عبد ربه تعالى المهدي لطف الله به . 

وسئلت عمن أكرى رجلا على حمل سلعة بموضع مخوف وشرط عليه 
أن لا يسافر إلا ومعه الزطاط وأجرته عليه. فخائف المكتري وسافر بلا زطاط› 
فنهبت منه السلعة» فهل يضمن أم لا؟ 

فأجبت : الحمد لله. حيث أقر المكتري بأنه سافر بلا خفير وخالف ما 
شرطه ضليه ا خان تيز منه موجب لغرمها عليه ولا إشكال؛ 0 


! لجان ضبان ليما م رة اريسد رزلا ران وقد نص 
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في المختصر على هذا في عدة مواضع منه» ونص الزرقاني في باب الإجارة 

مزوجا بكلام الختصر: ولا إن خالف مرعى شرط عليه الرعي فيه):16», كلا 

ترع إلا في امحل الفلاني» فخالف ورعى في غيره فهلكت أو تلفت» فيضمن 

قيمة ذلك يوم التعدي» وكشرط أن لا يرعى في موضع الجاموس فخالف 
ورعى في المنهي عنه فعليه الضمان إن تلفت أو تعبت الخ . 

وقال في فصل القراض أيضا : «وجاز اشتراطه, ( أي رب المال» على 

العامل ) أن لا ينزل واديا أو لا يمشي بليل» أو لا يسافر ببحرء وضمن إن 


أن عامل القراض أجير لرب المال بغلث الربح أو نصفه مغلا. 


(216 سبقت الإشارة إليها وشرحها في الهامش (14). 

(2)17 أي وجاز اشتراط رب المال على العامل في القراض ألا ينزل بالمال في حال سفره للتجارة به 
واديا ومكانا يجتمع فيه السيل النازل من الجبال والأرض المرتفعة» خوفا من هجوم السيل عليه, 
أو من قطاع الطريق واللصوص, أو لا يمشي بليل أو يبحرء أو أن لا يشتري سلعة معينة بمال 
القراض» أو ألا يركب ببحر» وضمن العامل في القراض إن تعدى وخالف فحصل تلف أو 
خسران فى شی من مال القراض لكوته الف ما نهاه عته ماله 
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وقال في باب الوديعة أيضا ‏ عطفا على ما فيه الضمان - (أو بقفل 
بنهي ۰۰18(٩‏ أي إذا أقفل المودع على الوديعة مع نهي المودع له عن ذلك 

وسرقت فإنه ضامن لهاء ومعلوم أن المودّع أمين كالأجير. 

وأيضا فحيث أقر المكتري بمحضر عدلين أنه سافر بلا خفير ثم أجاب 
في المقال أنه سافر به الخ«فقد اضطرب قوله وتبين كذبه ووجب غرمه. قال 
الشيخ أبو الحسن في جواب له: القاعدة أن من صدق وجعل القول قولّه فيما 
يدعيه فإنما ذلك ما لم يتبين كذبه, فإذا تبين كذبه طرح قوله لانخرام ظن صدقه 

بتبين كذبه / ه. وقبلّه ابن هلال . 

ومثله في المعيار عن ابن لبابة في مودع اختلّف قوله في وديعة فقال : 

اختلاف قوله يوجب عليه الضمان: فهو ضامن /ه. 

وأما الكلام المسطر أعلاه فيمجه الطبع» ويصطحب على إنكاره 
العقل والسمع» والله تعالى أعلم» قاله وكتبه عبد ربه تعالى المهدي لطف 

الله به. 

وسئلت عمن اكترى بيتا بفندق وبقي فيه نحو خمسة عشر عاما, 
وأصلحه بمجرد دخوله إليه لكونه كان مفتقرا للإصلاح» وكان يصلح ما ظهر له 

فيه من الفساد» ويزيد فيه بالبناء من ماله وينقص منه على عين المكري» 

ويعطي كراء كل شهرء ولم يطالب ربه بالحساب على ما صيره في هذه المدة» 

وصار - أي المكتري - المذ كور يدعي أن جلسة البيت المذكور له» فهل يسمع 

قوله ويضير شريكا مع رت الأصل ها ذكرء او إا له تمن إسيلاحد رلا شركة زه 

أصلا. 

(18) أي المودّع يضمن الوديعة إن ضاعت بسبب وضع قفل لمنع فتحه. والحالة هذه أن المودع 
صاحب الوديعة قد نهى المودع عنده عن وضع قفل عليها فسرقت الوديعة فإنه يضمنهاء 
لإغرائه السارق بوضع القفل عليهاء فإذا لم ينهه صاب الوديعة فوضع القفل عليها احتياطا 
واحتفاظا عليهاء ومع ذلك سرقت» فلا ضمان عليه حينغذ كما أوضحه الشيخ الوزاني هنا 
رحمه الله» وهو يشرح في إيجاز واختصار هذه العبارة من الختصر. 
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وأيضا وقع الفساد بسقف بيت بأعلى بيت المكتري المذكور وطلب من 
ربه إصلاحه خوفا من سقوطه على بيت اعتماره؛ واسترعى عليه المرة بعد المرة 
إلى أن نزل مطر غزير وشرب منه السقف الأعلى ونزل على الثاني والثالث 
الذي هو بيت المكتري» ونزل الماء على السلعة» وضاع له بسبب ذلك ما يزيد 
على الثلائمائة ريال» فهل الضمان على المسترعى عليه لامتناعه من الإصلاح 
ام لا؟. 

فأجبت : الحمد لله لا جلسة للمكتري المذكور فى البيت المذ كور 
عدم محرا لاا :لك ايت على الكش ا هويا بقار 
للإإصلاح» وزيادنّه في البيت المذكورء ونقصه منه كمحضر ربه» بالذي 
يوحي اله لاك ال فرطل ذلك اکر اداد كور کم يات 
التصريح به قريبا في نصوص أئمة فاس المتأخرين؛ وإفما له قيمة الإصلاح في 
تلك الدة على جس ماايقةرة له أهل اة بالسكة فى المذة ا حت 
مو رياد واف زادت ]ل عت الآن إن قبي بال اله اسل فيه شيا از 
صدقه ربه في الإصلاح. 

ويبين أن هذا المكتري لا جلسة له ما في جواب للشيخ ميارة» مذكور في 
نوازل سيدي عبد القادر الفاسي, ونصه: إن الدخول على التبقية في الكراء كاف 
وإن لم يصرح بهاء ثم استدل على ذلك با في نوازل المعاوضات من المعيار 
أثناء جواب للتازغدري» ونصه: والباني في أرض السلطان على وجه 
اجار و يان يكبي عي ا فى وائقه والعاذة ا مد درن على 
النانيك» وإن ذ كر غقند الاستمجار انه إلى :مندة فاغا يد كل الاس على 
ااا ا يون ولا ا و كان مالقا 
للمقصود/)ه. 1 

ثم ذكر» أي الشيخ ميارة» عن بعض شيوخه المحققين أن هذا في الجزاء 
المقام على الأرض المحبسة على غير معينين» أو التي جانب الخزن» بخلاف الجزاء 


189 


المقام على الأرض المملوكة أو المحبسة على معينين فإن الدخول فيها على عدم 
التأبيد والتحديد معيو رب الأرفن أن ببق 
الزينة لأجل آخر يتفقان عليه أو يأمره بقلع بنائه وشجره» ولهذا تجد الناس 
بلاصصردا مانا ا E a‏ 
المملوكة والحبسة على معينين» إنتهى . ظ 

ثم استدل على ذلك بكلام التازغدري في المعيار, فانظره, ونقله سيدي 
عبد الرحمان الحائك في نوازله وقال : هو تفصيل حسن عزيز الوجود لا تجده 
عند غيره ممن تكلم على الجلس من علماء الحاضرة الخ . 

قلت : ومثله في نوازل العلمي , نقلا عن الإمام ابن سودة. ونصه : 

إن اااي ري العمل ن ارا ات الطويل ءا لرن س 
ونحوهاء للبناء والغرس» وهو ال جاري في عرف الناس باسم الجزاء؛ إلى أن قال : 
وقد أشار الأستاذ أبو إسحاق الشاطبي في جواب له عن بيع أنقاض الحبس 
على التبقية إلى ما ذكرته من تسوية أرض الحبس بأرض الماع كي 0 
بيع نقض كل منهماء وأنهما بخلاف الأرض الغير المحبسة» والفرق بينهما أن 
غير المحبسة والسلطانية ينتزعها صاحبها لنفسه» وهما لا ينتزعان /. إنتهى 
الغرض منه . 

فتبيّن من هذا أن المكتري المذكور لا طمع له في جلسة البيت المذكور. 

أما أولا : فإن هذا البيت المكترى هنا هو ملك لمعين» أي سلحم» وقد 
علمت أنه لا جلسة في المملوك بحالء وإنما الجلسة في الأحباس وأرض امخزن . 

وأما ثانيا : فإن المسألة مفروضة في عقد الجزاء التي من شأنها“ 
تطويل المدة فيها ولا عقدة بيد هذا المكتري أصلاء فكيف يتصور ملكه 
للجلسة مع هذه ال حالة؟ . 
(*) كذا في النسخة الأصلية. ولعله : الذي من شيأنه بالتذكير على أنه وصف لعقد الجزاءء اللهم 

إذا أريد به معنى الجلسة» فليتامل. 
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وأما ثالغا : فقد رأيت أن كلامهم مفروض فيمن اكترى أرضا لبناء أو 
غرس» وليس هنا شيء من ذلك» وإنما هنا كراء بيت مفتقر للإصلاح, ولا يلزم 
من ثبوت الجلسة في كراء أرض لبناء حانوت مثلا فيها ثبوته في كراء بيت 
ا لذن ای یالرل رل ابن اا و كل مز 
أوصل نفعا لغيره من عمل أو مال بأمر المنتفع أو بغير أمره تما لابد له منه بغرم 
فعليه أجرة العمل ومثل المال الخ» ونظمه الشيخ ميارة في تكميل المنهج أنظره, 
ولاكن قال المكناسي في مجالسه: وأما ما بناه, أي المكتري؛ فقال ابن القاسم فيه 
: ليس له إلا قيمته منقوضا. قال في المدونة : وما بناه بأمر رب الدار أو بغير 
امره مق ظير الكران فنعا كان اه تة في فلو الذار ان وا هة 
مقلوعاء وليس للمكتري أن يأبى ذلك» فإن لم يكن في نقضه ما ينتفع به 
مثل الجص والتزويق والتراب» فليس له فيه شيء. وقال الزرويلي: قال ابن 
حبيب : ما بناه فيها بإذن ربها له قيمته قائماء وما عمله بغير إذن ربها فله 
قيمته مقلوعاء قاله مطرف وابن الماجشون» وروياه عن مالك /ه. 

ومغله قول الحافظ الونشريسي في طرر الفشتالي : قال المتيطي : 
ن بنى المكتري من ماله ما ينتفع به بغير إذن رب الدار فعليه عند 
خروجه قلعه» ؛ إلا أن يأخذه ربها بغير شيء» إن لم تكن له قيمة كالجص 
والنقش› > وإن كانت له قيمة فبقيمته مقلوعاء وإن بناه بإذنه ففي كون قيمته 


(oa 
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وانظر كلام المفيد فى حاشية الرهونى» بعد قول اللختصر: « كذي سفل إن 

وهی ) . .(18م) الخ. 

(18م » وذلك في أثناء باب الشركة» وفي سياق وبيان ما يقضى به على الشريك حيث قال في 
ذلك : (وقضي على شريك فيما لا ينقسم أن يُعَيْ أو يبيع كذي سفل إن وهی ٠‏ الخ . 


والمعنى أنه يحكّم على شخص شريك إمتنع من العمارة في عقار لا ينقسم كحمام وبرج 
إحتاج للعمارة بأن يعمر مع شريكه الداعي للعمارة» أو يبيع نصيبه منه لمن يعمره» فإذا كان 


احد الشريكين غائبا فإن القاضىي يحكم على الغائب بالبيع إن لم يجد له من ماله ما يعمر بهت ` 
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وأما ما نزل من المطر على السلعة وأفسدها فالغرم فيه على المكري» 
لأن المكتري استرعى عليه. قال ابن عرفة : إن كان سبب الانهدام من وهى 
العلو» ورب الأسفل حاضر ساكت» لم يضمنه /ه. وذكره الشيخ خليل 

وفى نوازل الفقيه العلامة القاضى العدل سيدي العربى بردلة ما نصه : 

جوابكم في بيت أرحى ثملوك لأناس ما ينيف عن مائة وعشرين سنة» 
توارثها الخلّف عن السلّف» وكان خرب واندثرت عدته ما ينيف على أربعين 
الجلسة كانت لوالده من غير استظهار برسم والمدعي للجلسة كان والده 
سيدي تسمع دعوى هذا القائم أم لا ؟ الخ. 

الجواب : الحمد لله الدعوى المجردة في سائر الحقوق المدعاة لا عبرة 
بها ولا يلعفت إليهاء سيما دعوى الجلسة في الأرحى المتهدمة الاماد البعيدة؛ 
E‏ و م اا 
ريك لذي الل روم مشو راج سام الم ول في 
تنصيبه لاي عمير والقضاء بالبيع إن أبى فقال» كذي بناء سفل أي منخفض» 

وعليه بناء لاخر فوقه» فيؤمر ذو السفل بتعميره» فإن أبى قضي عليه ببيعه إن وهى» أي ضعف 
وأشرف على السقوط وخيف سقوط البناء الذي عليه» وعليه كذلك التغليق للأعلى بحمله 
ا حم سس ع ا ا 
عليهما معا, قال في التوضيح : وهو الأظهر. .الخ. 
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مسماهاء وإنما هنالك دعوى مجردة واهية لا نَصغى لها فى مقام التداعى أذن 
كان الله له / ه. قاله وقيده عبد ربه تعالى المهدي لطف الله به . 
وسئل بعض أهل العصر عمن كان بيده وقف حانوت أو غيرها على قدر 
يؤديه للناظر الأول مدة سنين› م ا ورلة, فطالبهم الثاني بمفتاح ما كان 
مساب لي ا الل ا د يح ييه 
غير وأن لا موجب لفسخ عقد الكراء المنعقد في الضمائر على التأبيد؛ لما 
ا علم أن من هو بيده أحق به بالزيادة» فلم يزد في الغالب عليه أحد لعدم 
الفائدة» فوجب تبقية الوقف بيد الورثة على القدر المقرر أولا لقول للعمل : 
رفا اة وار © عفرف على العيقية القفياء 
والعرف أصل من أصول الملذهب› ومن خالفه» ناظر الأ حباس کان أو 
غيرهغ وحاز المفتاح من الورثة وإن سفلواء» ضمن لهم» لتعديه أجرة المثل» وأن 
للورثة التصرف في المفتاح المعبر عنه في عرف بالجلسة, وفي آخر بالجزاء 
والأحكار والحلاوة بأنواعه, بأن يقتسموه على فرائضهم > وأن يتخلوا عنه 
لبعضهم بعضا ولغيرهم بعوض أو بغير عوض› وأنه يباع ويوفى منه دينه: 
وأنه يصير إلى بيت المال إن لم يكن وارث» هذا محصل ما لهم» أنظر نص 
البناني والزرقاني بعَيد قول خليل: «لا مالك انتفاع)19)؛ وقوله: «(وقدم 
(19) وذلك في أول باب الإعارة» الذي بدأه بقوله: «باب» صح وندب إعارة مالك منفعة بلا حجر 
وإن مستعيراء لا مالك انتفاع» من أهل التبرع عليه» عينا لمنفعة مباحة». 
والمعنى أن الإعارة للشيء عينه وذاته لاستيفاء منفعة منه مباحة» مع بقاء الذات» تكون من 


مالك منفعة الشيء»› تبعالملك ذاته أو مالك لها بأجرة أو عارية) والمعير أهل للتبرع وغير 
محجور عليه لا تصح إعارة شخص مالك انتفاع بنفسه فقط كمحبّس عليه لسكناه» 
ومستعير شرط عليه معيره آلا يعيره لغيره. .الخ . 
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معير)(20› . . الخ وشفعة البهجة(21»» تعلم وتتيقن صحة ما قلناه» والله 
يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم» وكتب عبد ربه تعالى علي بن منصور 
لطف الله به / ه. 
قلت : ما ذكره من أن المفتاح هو الجلسة والجزاء والأحكار والحلاوة الخ 
غير صواب» بل الجلسة هى الكراء لمدة معينة, فإذا انقضت جددت, وهكذا على 
التأبيد نصا أو عادة كالأوقاف. والجزاء هو كراء أرض الحبس مثلا للغرس فيها أو 
البناء على أن يدفع قدرا معينا فى كل سنة مثلاء كلما انقضت جددت نصا أو 
عادة على الدوام أيضاء والمفتاح هو التخلى عما يملك منفعته بمال يقبضه من 
المتخلي له. فمن كانت بيده وظيفة مغلا وتخلى عنها لغيره بمال قبضه منه لذلك 
فهذاهوالمفتاح, وهو الحلاوة, ويسمى بالخلو عند أهل مصرء وبخلو الرجل, 
وليست الجلسة هي الخلو بمصر كما توهم. وكذا يطلق الخلو عندهم أيضا على 
لمال المقبوض لرفع اليد عن التصرف في المنفعة المملوكة. راجع ما قدمناه في نوازل 
الشفعة. 
إذا منع كرؤها بالطعام فبيعها به أحرى بالمنع» أو هو جائز» وعليه فما الفرق 
ذلك مراعاة لأصل العقد» أم لا مراعاة ا ءال إليه الأمر؟. .الخ. 
(20» وذلك في أوائل باب الشفعة. ) 
والمعنى : وإن أعار شخص أرضه لقوم يبنون أو يغرسون فيها ففعلواء ثم باع أحدهم حظه من 
الجناء ر العيرعلئ a‏ عدا عي 0 
بالنسبة للأرض» وإن لم عض ما تعارله مُق العبر في اخذه يقيمته حال كوثدقائما او 
يئمنه . .أل 
215 اا ا الشف ا ا على ا 


لمؤلفه الشيخ أبي الحسن علي بن عبد السلام التسولي» وهو مطبوع في كتاب واحد مع شرح 
العلامة آبي عبد الله محمد التاودي رحمهم الله أجمعين. 
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فأجاب : إن بيع الأرض بالطعام جائز لا محذور فيه» وليس بيع 
الرقبة كالكراء. قال المواق ما نصه: أنظر بيع الأرض بطعام نقدا وإلى أجل» 
قال ابن رشد : لا خلاف في ذلك» بخلاف الكراء . / ه نص المواق . 

وقوله : ( لا خلاف في ذلك ) يريد ال ولا قائل بالمنع. ويدل 
لذلك أن الجواز مذ كور ذ ا ا ونه ا : ويجوز بيع رقبة 
الأرض بشجر فيها تبر کا تباع بالطعام عاجلا وآجلا / ه. 


والفرق بين البيع والكراء أن الكراء حيث كان العوض المقصود 
للمكتري هو ما تنبته كأنه اشترى طعاما بطعام إلى أجل. 

قال فى المقدمات فى تعليل منع كراء الأرض بطعام أو بما تنبت : لأنه إن 
كان الذي أكرى به طعاما فإنما أعطى المكتري صاحب الأرض طعاما على أن 
يأخذ ما أنبته الله فى أرضه من الطعام بعلاجه وعمله» فيد خله الطعام 
بالطعام إلى أجل مع التفاضل فيما لا يصح فيه التفاضل» ومع الغرر والمزابنة 
وهي المحاقلة التي نهى عنها النبي صلى الله عليه وسلم» وإن لم يكن طعاما 
وكان مثل الكتان والقطن دخلته المزابنة» وكان ذلك من الخابرة التي نهى عنها 
النبي صلى الله عليه وسلم. / .ه الغرض 0 العلل التي في الكراء 
معدومة في البيع الذي القصد فيه الرقبة . 

وقولكم: (وعلى المنع الخ) لا يحتاج إليهء إذ لا قائل به كما مر. وعلى 
تقدير القول به لم يجز أخذ الطعام عن الدراهم» إذ لا يوخد عن الدين إلا ما 
يجوز أن يسلّم فيه رأس المال كما نص عليه آخر السلّم من امختصرء وفيه 
كفاية» والله أعلم . 

وسئل أيضا عن سمسار أتى إليه 0 عار بقصد البيع فربطله في ربق 

ص126 سبو د اي ا ويا N N O‏ 
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حماري» فزعم السمسار أنه أطلقه ومکنه منه» فأنكر رب الحمار أن يكون 
رده إليه ومکنه منه» فهل السمسار مصدق في دعوى الرد أم لا؟ . 
فأجاب : الحمد لله السمسار مصدق فى دعوى الرد. 


ففي المعيار أن أبا عمران سئل عن دعوى السمسار رد الثوب إلى صاحبه 


وقد دفعه إليه ليعرضه» ورب الثوب منكر فأجاب : لآ ضمان على السمسارء 
ولا شىء عليه فى دعوى ضياعه ويحلف المتهمء إلا أن يأخذه ببينة فلا يبرأ 


إلا بها/ه . 
وفيه أيضا: وسئل ابن الحاج عن نخاس دفعت له رَمَكَة:*» فسوقها ثم 


فأجاب : ظهر لي أن لا ضمان عليه في الرمكة لأنهم كالأجراءء ولا 
وجه لمن قال يضمن» وكذلك الفتوى في مسألة أبي عمر الإشبيلي؛ يعني 
مسألة الطبيب يدعي ضياع IRA‏ قال ابن الحاج : ولا 
أقل أن تجعل کالرهن» ولا ضمان عليه فيما لا يغاب عليه ثم قال : ولابد من 
يمين النخاس أنه ما غاب على الرمكة ولا دس على صاحبهاء إلا أن يقبت أنه 
ضيعها فيضمن . /ه الغرض» وبالله التوفيق . 

وسئل أيضا عما يظهر من الجواب. . 

فأجاب : ما خسر الطالب على كَتب رسوم بسبب جحد المطلوب 
ثم كتب إقراره بعد ذلك؛ هل على المطلوب غرم أم لا؟» فلم أقف على 
نص في عينهاء ولا يبعد أن يكون الحكم فيها لزوم الغرم للمطلوب» لأن 
ظلمه هو السبب في إتلاف المال المحسور على صاحبه» والمتسبب في ذلك 
كالناخره دلول اال الا رر ار ناب الصيد ن الف وبلا لل راب 
(*) الرمكة : كما تقدمت الإشارة إليه في تعليق سابق» هي الفرس أو البرذونة تتخذ للنسل. 
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الم تج داب جه خلا على ا رسرقة ا و او ر ك انه إن 
كان هذا الذي ظهرت عليه هذه الأشياء سارقا غرم الجعل . / ه. 
HARP RE‏ لا يت 
ال ا ی ا : لأنه يعنى السارق 
ظالم» والظالم أحق أن يحمل عليه وقد ورط المسروق منه في دفع هذا 
التمن للعيشر. / ك 
قلت : نحوه قول الفيشي على قول المتن: « والنفقة على المقضي له 
به):222) ونصه : وأما أجرة حمله فهو على من تبين خلاف قوله. /ه. 
ومن جواب له ما نصه. قلت : ويؤيد ما ذكره من عدم إعمال إقرار 
البائع لتعلق حق المشتري بالمبيع ما ذكره التتائي في آخر فصل قضاء الفوائت 
من شرحه الكبير على الختصرء نه : ولنختم هذا الفصل بفروع حسان : 
قال المشدالي: لو آجر نفسه ثم أقرآن عليه منسيات يجب تقديمها 
على الحاضرة» قال شيخنا : لا يقبل قوله» كقولهافي الغصب والرهن 
واللقططة ل أشار لمن رهن عبدا ثم أقر أنه لغيره» ولمن باع عبدا ثم ذكر أنه 
لغيره» ولمن باع عبدا ثم ادعى أنه كان أعتقه» فإنه لا يقبل قوله فى الجميع 
لتعلق حق الغير فلا يسقط بمجرد إقراره في ذلك /ه. وما ذكره عن أصبغ, 
نحوه ما ذكره ابن سلمون عن ابن الحاج فيمن باع داره وحائطا مدعما بدعائم 
(22) وذلك في أثناء الباب المتعلق بأحكام الشهادة والشهود العدول وشروطهم المطلوبة فيهم 
وفي سياق ما يكون من حق للمدعي والمدعى عليه» فقال في ذلك : « والغلة له للقضاءء 
والمعنى المراد أن الغلة الناشيمة عن المدعى به تكون للمدعى عليه لحين القضاء به للمدعي› 
ال E‏ ارك وود بات و O SEE‏ 
بها لوس EG NE‏ 
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أنها للمشتري كالبنيان» وإن ثبت أنها عارية يرجع المشتري على البائع 
بقيمتها من الثمن . / ه. 

وسئل الشيخ المسناوي عن مسألة القطعة بأن يقع العقد على التوصيل 
ا ا 


ثلاثة أوجه 
الأول : أن يتفقا على أن يكون طعام الموصل بالفتح وشرابه وعلف 
مركوبه على الموصّل بالكسر. 


الغاني e E‏ وشرابه فقط . 


البلد التي يقع السفر متها معن وما ارا و 
ذلك إلى التعيين أقرب» وإنما يختلف الحال فى بعض الأوقات باعتبار مأ 
يعرض في الطريق من غلاء ورخص في الأمور الثلاثة» فيكون في ذلك غرر 
من هذه الجهةع فهل سيدي نجوز هذه الأوجه كلها أو تمنع» أو يجوز البعض 
إلى مصر أو مكة مثلاء أو يقيد ذلك با إذا قصرت كما يقع غالبا فى تجزئة 
ذلك وأنه يقاطع من فاس إلى طرابلس»ح ومنها إلى مصر» ومنها إلى مكةع 
لأن الغرر حينئذ يضعف بسبب علم سعر البلد الذي وقع السفر منه كما 
سبق ولم يبق إلا ما يعرض فى الطريق» بخلاف ما إذا طالت المسافة فإنه 
يقوى الغرر لأنه لا يدرى سعر البلد التي تتخلل الوصول إلى مكة . 

وجوهها المذ كورة ولو طالت المسافة» اعتبارا بأصل السلامة» وإلغاء للطوارئ 
العارضة» وتوسعة فى لأمور المضطر إليهاء وإن كان مقتضى القياس منعها لا 
فيها من شائبة الجهل' أو الغرر كما قالوه فى قول الختصر فى فصل كراء الدابة : 
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« وجاز على أن عليك علفها أو طعام ربها أو عليه طعامك )<23)» فالأول 
كاشتراط الجمال طعامه على المكتري منه» والثاني عكسه كمسألة القطعة 
المذ كورة في بعض صورها. /ه. 

وسئل الشيخ مصطفى محشي التتائي عن كراء الأرض بالطعام لاتخاذ 
الأندر بها مغلا وإن كانت صالحة للازدراع. 

فأجاب : وأما منع كراء الأرض بطعام أو بما تنبته فإنما ذلك إذا أكريت 
للحرث؛ أما إذا أكريت لغيره كالبناء ونحو ذلك» نما عدا الحرث» فيجوز ولو 

ص128 كانت الأرض من شأنها أن تحرث» هذا حاصل المذهب ونصوص المالكية» ويدل 

على ذلك تعليلهم المنع بأنه طعام بطعام لأجل» قال عياض في الإكمال» وتبعه 
الأبي : عللوا المنع بأن الثاني يقدر بأنه باق على ملك رب الأرض» وكأنه باعه 
بطعام فصار بيع طعام بطعام لأجل /ه. وفي المدونة: وإذا خيف في اكترائها 
ببعض ما تنبت من الطعام أن يدخله طعام بمثله إلى أجل خيف في اكترائها 
بطعام لا تنبته لأن يكون طعاما بطعام إلى أجل . / ه. وقد قيد ابن عرفة منع 
كرائها بطعام بما إذا أكريت للحرث كما قلناء ونصه : لا يجوز كراء الأرض 
للحرث بطعام أو ما تنبته بغير طول /ه. واحترز بقوله (بغير طول) عما تنبته 
طرفت لسر ار لكر كاري يوالها لي لاد وغيرهاء 
وكذا قيد الشيخ التتائي بذلك فقال: وكره كراء أرض بطعام للزراعة ؛ وقال 
الباجي . قال ابن حبيب : كره مالك كراءها بالطعام لأنه طعام بطعام لأجل . 


(23() وذلك في أول الفصل المتعلق بأحكام كراء الدواب والرباع . 
والمعنى المراد : وجاز كراء الدابة على شرط أن عليك يا مكتري عاف الدابة المكتراة فيكون ذلك 
ابا ارو ار حر SS SS ERE E Ga‏ 
الطعام الذي يناوله و في السفر بهاء وهو الكراء وحده» أو مع شيء نما تقدم» أو على أن على 
رب الدابة طعام المكتري الذي يأكله في السفر إن اكتراها بغير طعام» وفي هذا اجتماع إكراء 
وبيع في صفقة واحدة» وهو جائزء لأن بعض ما يعطيه ؛ لربها في ركوبهاء وبعضه في طعام 


المكتري . 
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والحاصل أن نصوص المالكية كلهم في كرائها للحراثة. 

فقول الأجهوري ومن تبعه: ( أي الأرض ل تزرع ولو 
اكتريت للبناء هذا ظاهر كلامهم ) غير صحيح, ٠‏ خارج عن أقوال المالكية » وليت 
شعري أين كلامهم الذي زعم أنه ظهر فيما قاله» بل كلامهم ظاهر بل صريح 
في خلافه؛ انتهى . 

وسئل العلامة القاضي سيدي العربي بدرلة عن الجلس التي تملك في 
غوانيت الأخباس باغواض ر كانت اصولها على مهيع الوظائف رالقبالات فى 
الاماد المعينة» ومن ملك المنفعة فى مدة معينة أكراها على يده» له ما زادء 
ول ها ص ن ان ارالك ر اعارا اعرد الین فى اکا 
مناصفة أو مثالثة من غير أن تكون لهم وجيبة ولا مشاركة في الأصل بوجه» 
ألذالك وجه؟» وهل يمكدّنون من مشاركة الحبس : في الكراء بحظ مما ذكر 
ونحوه» أو لا وجه لذلك شرعا وإنما لهم المنفعة بعاد التزام كراء الأصل 
لينتفعوا أو يملّكوا المنفعة لمن أرضاهم ما بقي من أمد الوجيبة بقية؟. 

فأجاب : الحمد لله. ليعلّم الواقف عليه أن أصل الجلس ومصلحتها 
العى ووغبيت فى إنداقبا عن أن الذي تملك له الجلسة وعمكن مها 
راما الرووط عليه رماها اللي برج اي اها هو الكراء للم على 
العبقية لا يخرج إلا إن رضي بالخروج؛ أو يخل بالمصلحة التي روعيت في 
إحداثهاء وهى أن يكون من تملك له الجلسة ويمكّن منها أن يجعل الأصل 
بيده على التبقية بكراء المثل.يكون على الحانوت مثلا بمثابة الناظر عليهاء 
يقوم بأمورها ويحوطهاء ويناضل على حقوقها ومرافقهاء ويسعى في 
عمارتها ويقف لإصلاحها وقوف مالك على ملكه العزيز عليه» ويكون مع 
ذلك متكفلا بوجيبتها للحبس على النصّف» أي الإنصاف من التمكين من 
ال جي قير قاط بولا مسوف »ضفرت الات او ركه تيف أو 
كسدات» كانت مرغوبا فيها أو مرغوبا عنهاء فلأجل ذلك» أي ما وصف من 
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مراعاة مصلحة حياطتها والتكفل بوجيبتها مطلقا كان يسامح : فى الكراء عن 
غيره الذي يكتريها مدة معينة» لأن شأن هذا ا ع امسا و 
فى تلك المدة» ولا عليه فيما وراء ذلك» بخلاف الأول» فإنها لما كانت باقية 
له مستمرا تصرفه فيها حتى إنه بمثابة شيء له يختص به لعدم إخراجه منها 
رووا تدوع آي مادا فاا الاد اا رر معا لها ماقا عا 

وإذا علم ذلك» أي ما قرر من معنى الجلسة» أي وهو مجرد كون الكراء 
على التبقية» ومن مصلحتها التى أحدثت من أجلها وهى القيام بأمورها 
ياعا والعرام وبجييتها على اوقد ال شرو من داك کا 
تغافل صاحب الجلسة عن الحانوت وأهملها وتركها للخراب أو نحو ذلك فلم 
يبق" له فيها جلسة» وقد وقفت فيما سلف على جواب لشيخنا سيدي 
حمدون المزوار - في حانوت على مقربة من باب السلسلة - سقطت بأن الحانوت 
إذا سقطت لا يبقى فيها لصاحب الجلسة جلسة» وهو رحمه الله ما هو من 
شدة الاقتداء بمن سلف وكثرة الاطلاع وعدم التصرف في مثل هذاء وما ذاك 
- والله أعلم ‏ إلا لأن سقوطها مظنة لإهمالها وعدم حياطته وترك القيام 
بمصالحهاء وذلك مناقض لما جعلت الجلسة له» وكذلك إذا لم يلتزم للحبس 
الوجيبة وتلكّأ عن ذلك وذهبت نفسه إلى المشاركة والمساهمة, فإن هذا من 
المحدثات المبنية على غير أساس» ومن الجهل المبني على ما تالأ عليه العامة من 
اعتقادهم أن الجلسة لها شأن وخطرء وأن أمرها قريب من الأصل , > حتى إنا شاهدنا 
من يحبّسها ويجعلها من الأوقاف » وربما دفعت فيه الأثمان الطائلة . وأصل ذلك 
كله التمالؤ على عدم الاهتمام بالحبس وعلى محاولة الاستبداد به . 


(*) كلىاة فى الأصل : "فلم يبق" » بالفاء» ولعل المناسب . "لم يبق له فيها جلسة »؛ بدون الفاء» على 
أنه جواب الشرط : «فإذا اختل شيء من ذلك. .. إلخ. ( . كما هو مستفاد من أول وآخر الفقرة 
والعبارة الآتية بعد في قوله : بان الحانوت إذا سقطت لا يبقى فيها لصاحب الجلسة جلسة. 
2 . ويكون فعل الشرط وجوابه جوابا لفعل الشرط في أول الفقرة» وهو قوله : «وإذا علم 

.) إلخ‎ ٠٠ 
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والحاصل أن من لم يلتزم وجيبة الأصل على ما وصف وقرر وامتنع 
من ذلك فلا جلسة له» إذ لا تدوم له الجلسة إلا إذا اكترى الأصل من متولي 
النظر عليه؛ وكذلك إذا أهمل الحانوت وتركها للضياع ولم يقم بمصلحتها 
والنظر عليها وحياطتهاء واشتغل بمحاولة ما يجبي منها من غير اهتمام 
بحالهاء فلا يستحق جلسة أيضا إذا تقدم إليه فاستمر على الإهمالء والله 
سبحانه أعلم بالصواب» وكتب العربي بن أحمد بردلة . 

وسئل عنها أيضا بما نصه : 

جوابكم عن جلس الحوانيت التي عمت بها البلوى» ودخلت بيد 
ملأكها بالفمن الوافر, وطال الأمد فيها في الأزمنة الكثيرة ی را 
يتنافسون في اشترائها وكادوا يلحقونها بالأصول, حتى إنها تشترى للأيتام 
والنحاجير لكونها مأمونة» فإن أرباب أصول الحوانيت راموا الآن فسخ عقدة 
الجلسة» وتخلّصُ جميع الحوانيت مالك أصلهاء وخروج ملكية أرباب الجلس 
عن ملکيتهم»› وتذهب أثمانها مجانا فيضيع في ذلك المحاجير وغيرهم› فهل 
الحكم بقاء ما كان في الأزمان الطويلة ولا يغير» إذ صار عرفا ترتبت عليه 
حقوق مالية أم لا٥»‏ وعلى الأول فما الحكم إذا وقع النزاع بين مالك الأصل 
والجلسة في قدر الوجيبة ؟. 

فأجاب : الحمد لله. الجواب عن الأمر الأول من الأمرين اللذين 


تضمنهما السؤال أعلاه أن ذلك لا ينزع من أيديهم ما داموا قائمين بالمصلحة 


التي جا التلسة ين احا وهى عباط ارايت رالا اجراها 
والاعتناء بإصلاحهاء والتزام كراء منفعته عمرت أو خلت» فمادام صاحب 
الجلسة قائما بتلك المصلحة فكراؤها على التبقية لا يخرج ولا ينزع ذلك من 


- يده» وهو معنى الجلسة. 


وعن الأمر الثاني أن صاحب الجلسة يسامح في الوجيبة عن غيره» وينقص 
على قدر مصلحته» ولا يكلّف بجميع ما يعطيه غيره الذي يريد منفعته في 
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وقت معين كعام مثلاء ويتركها لما جرت عليه العادة من التخفيف على الأول 
الذي يكون على البقاء فيها دائماء لأنه يراعى مصالحها ويحوطهاءولا يغفل 
عما تحتاج إليه من إصلاح وغيره» لأنها عنده بمثابة أصوله» فهو يناضل عنها 
ما أمكن» ويبذل جهده في عمارتهاء وذلك ذريعة إلى ما هو المطلوب من 
بقاء الحبس ودوامه e,‏ والله أعلم» وکت العربي بن أحمد بردلة . 

الحمد لله جوابكم في بيت أرحى ملوك لأناس ما ينيف على مائة 
وعشرين سنة؛ توارثها الخلف عن السلف وكان خرب واندثرت عدته ما 
ينيف على أربعين عاماء ثم إن بعض الورئة رام إصلاحها وبناءها» فقام بعض 
الناس يدعي أن الجلسة كانت لوالده من غير استظهار برسم» والمدعي 
للجلسة كان والده يعمرها بالكراء فقطء والأرحى المذكورة لم تبق بها عدة 
ولا أثر لشيء؛ فهل تسمع دعوى هذا القائم أم لا؟» وهل يكلف بإثبات» أم 
الإثبات للأرحى» ونفي القائم على أرباب الأرحى ؟» ومع قدم الخراب تزول 
به دعوى الجلسة» وإذا وجد فى أصل الملكية عدم ذكرالجلسة. هل يعتد به 
ويكون أصل العمل عليه؟» والسلام. 

الجواب : الحمد لله, الدعوى المجردة فى سائر الحقوق المدعاة لا عبرة 
بهاولا يلتفت إليها» سيما دعوى ا فى الا رجي المتهدمة الاماد البعيدة»› 
واعر خا :لهذا تسسات إلى عالق الأعرل نا يعبات يه أ رياف الجلس اراق 
وجيبة إلتزمها حتى ينظر لإهمالها ويتأنى به إلى انقضائه» وما أوجب المتكلّم 
في هذا والطمع الأشعبي في الاستيلاء على أموال الناس إلا العراقة في الجهل 
بمعنى الجلسة» وعدم تمييز مسماها حتى يظن الجاهل من ملاكها أنه شريك 
لذي الأصل فيروم مشاطرته الخراج ومساهمته المنفعة» وليس في النازلة 
جلسة ثابعة حتى يتكلم على حقيقة معناها ويبسط القول في تحقيق 
مسماهاء وإما هنالك دعوى مجردة واهية لا تصغى لها في مقام التداعي أن 
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الحمد لله؛ ما ذكره المجيب أعلاه من عدم الالتفات إلى الدعوى المجردة 
صحيح» والله أعلم» وكتب محمد الطيب بن محمد بن عبد القادر الفاسي. 

الجية لله جوابكم في ري أعلاه على أنها لمن ذكرٌ أعلاه من 
خرابها واندثارها لم يبق فيها جلسة للذي بملك الجلسة فيها حسبما أعلاه 
هل لا جلسة فيها أصلاء لا للذي كان يملك جلستها قبل خرابها ولا لغيره 
أيا كان» أم فيها جلسة ارتفع عنها ملك من ذكر؟ وهل هي بعد الارتفاع 
مالك الأصل أو لبيت المال أو لمن هي؟» والسلام؟ . 

الجواب : أن الجلسة هي الكراء على التبقية» على أن على الذي أكري 
له على شرط التبقية» وهو معنى تمليك الجلسة له» يقوم بأمر الأصل كل 
القيام؛ ويتمم ما تتوقف عليه عمارته من إحداث مواعين وآلات تناسب ما 
هو الأصل معد له» ويحوط الأصل ويحفظه بالرم؛ (أي الإصلاح) وغيره؛ 
ويطالب رب الأصل بما يلزمه من الرّم ونحوه» ولا يهمل الأصل ولا يغفل 
عنه» ويلتزم مع ذلك أداء الوجيبة دائماء عمر الموضع أو خلاء نفق أو كسد» 
دام على السلامة أو على غيرها إلا مع تعذر المنفعة بما لا يطيق دفعه» فالجلسة 
كراء خاص» أي كراء وعقدٌ مع معين على شرط التبقية» على أن يقوم 
بالأصل على ما وصف» فإن أهمل هذا المكتري أو من تنزل منزلته بإرث أو 
شراء الأصل وتركه للضياع ولم يستمر على أداء وجيبته في كل شهر 
وتطاولت الاماد على ذلك بطل ما جعل له من التبقية لعدم القيام بشرطها 
كما في النازلة أعلاه» فقد ارتفعت الجلسة وبطلت» وبقي الأصل حرا سالا 
لے ل اة فهو أن ق كذلك ولا سان لك جا لاه 
ولان اف لا جا ا او فغ اه دل فة كر على 
التبقية. 


55 


وأما توهم أن الجلسة إذا لم تبق لصاحبها لإهمال الأصل وعدم القيام 
بأموره تبقى لغيره أي كالوارث هنا فمما لا معنى له» لأنها كما تقدم عقد 


204 


ص132 


كراء على التبقية على شرط متعارف» فإن اختل الشرط اختل العقد فلم تبق 
جلسة و فبقى الأصل لمالكه لا جلسة فيه يكريه لمن شاء بعد أن كان في يد 
باس ااا ر قلي انيه يد طسول الاو ا 


والحاصل أن أمر الجلسة إذا بطل على صاحب الجلسة بالإهمال لم تبق 
في الأصل جلسة أصلاء وصار صاحب الأصل يتصرف فيه كيف شاء على أنه 
لا جلسة فية» وله أن ملك جلسعة فن شا بان يكريه كن يريد على القيقية: 
وإن شاء أبقى أصله كذلك من غير جلسة فيه لأحد» ولا معنى لمنازعته في 
الا غ ل مدقا ا ع الوا ريت ولا واا 
أعلم» وكتب العربي بن أحمد بردلة كان الله له / ه. 

وسئل سيدي محمد بن عبد القادر الفاسي عن حمام لجانب الحبس, 
جلْسته في يد رجل وله رسم شراء لها ورسمان آخران قبل شرائه» تضمن كل 
واحد منهما اشتراء نصف الجلسة المذ كورة» هل تثبت الجلسة بذلك لمن هي في 
يده وورثها من والده المشتري المذ كور وتجري مجرى جلس الحوانيت 
والأرحية أم لا؟ء فإن ناظر الأحباس إدعى أنه ليس هنالك جلسة» وأن المبيع 
فى الرضوع إا رالاعاب رمان يديه نقط»بوإن تبعت وريد على مالكه 
فى الكرء الذي لا يقدر على حمله؛ هل له أن لا يكري ما ملك إلا با زاد أو 
یق کیا كن الک به كما اهو كان الاخاس ولان 

فأجاب : إن الجلسة المذكورة ثابتة للمشتري بحوزه وتصرفه مع رسوم 
الأشرية التي بيده» ولا معارض لذلك أقوى يدفعه عنها وينتزع به ما في يده. 
وقول ناظر الحبس : (إنما المبيع في الرسوم الأقباب ونحوها فقط ) يظهر منه أنه 
سلم ثبوت الجلسة المذكورة في الرسم» إلا أنه فسرها بما ذكر» وشبهته في 
ذلك ما يوجد كثيرا في رسوم الجلسات من قول الموثق: إشترى فلان جميع 
ماعون الحانوت مثلاء المشتمل على كذا وكذاء فيعبرون عن الجلسة بالماعون» 
فيكون المراد هنا من الجلسة الأقباب ونحوها من آلات الحمام» وهذا خلاف 
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ما تقتضيه مقاصد الناس ألجأ إليه خفاء معنى الجلسة والمراد منها مع عدم 
تأمل الموثق وتدقيقه للنظر» ولا يعتبر اللفظ الواقع في العقود إذا خالف 
المقصود كما قاله أبو القاسم التازغدري . 

والذي يظهر في معنى الجلسة ما ذكره بعض الحققين» وهو الفقيه الإمام 
سيدي شقرون بن هبة التلمسانى» من أن أصل ذلك والمراد منه إنما هو المنفعة 
العملكة يقضيك الكراف ولا فرق ف لكب اداد دو و ارخ مارات 
والحمامات› لاعفا کا والقاعدة أن من ملك منفعة فله التصرف 
فيها بنفسه أو يولي غيره» بخلاف قليك الانتفاع كما قرر ذلك القرافي وغيره»› 
ولو كان مجرد الماعون والآلات هى المبيعة فقط ما أعطى الناس تلك الأثمان 
ولا هنا ا ھا رت تكن خرصي لكرن فلك وات فى داك ال ر 
مقصود المشتري الانتفاع بذلك الموضع الذي فيه الآلات بوجوه انتفاعاته» 
والالات تبع لذلك . 

a‏ لاسر ري aa i‏ الاي ج70 
كما هو مصطلحهم في ذلك . 

وفي جواب لبعض الشيوخ نقله صاحب المعيار في مسألة بيع أنقاض 
الجزاء هي كهذه ما معناه: أنه إن اعتبر لفظ الوثية قيقة فالبيع الت وإن اعتبرت 
قصود الناس فلاشك أنهم يشترون الأنقاض بالأثمان التي يدفعونها على 
البقاء لاعلى نقضهاء ويمصدون مع ذلك الالجماع بالبفعة التي يدفعون 
لمالكها جزاءهاء وكأنهم زادوا في الثمن لمزيد تلك المنافع المتحصلة لهم من 
القاعة / ه. 

ثم إنه رقع التمالؤ والاصطلاح من أهل الأصول؛ - ولاسيما أهل 
الأحباس » أنهم لا يخرجون من وقعت له عقدة في ذلك» ولا يدخل غيرة 
مد خله إلا إذا رفع نزله عنه› فهو عندهم على التبقية لما رأوه من المصلحة في 


٠‏ ذلكء وكما أن العادة هنا على التبقية كذلك هي بمصر في أرض الجزاء كما 
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ذكره صاحب التوضيح فى باب الشفعة. وفى الجواب الذي أشرنا إليه قبل عند 
القاسم وموافقيه إن كان على النقض لاعلى التبقية» ونقل عن ابن المواز شراؤه 
على التبقية» قال : ولعل عليه جرى عمل الناس منذ زمان إلى اليوم» وأخذ 
ذلك بعض الفقهاء من كلام ابن سهل . / ه. 

وفي جواب لابن منظور - وهو في المعيار أيضا - أن الجزاء كراء يجري 
مجرى الكراء من أنه لابد فيه من مدة معلومة, ولكنه جرت العادة أن الجزاء 
يحضي حكمه ويستمر» وسكنت نفوس لذلك /ه. وهذا يقتضي الدخول على 
أجل غير محدود» لأن ذلك معنى التبقية› والله أعلم . 

وأما إذا كان الأصل هو شراء تلك المنفعة المتملكة بكراء مؤجل بأجل 
محدود فلا نزاع في جوازه . ولا يضر اعتبار ملاحظة التبقية معه» بل ولو مجرد 
هذا الاعتبار وعري عن العقدة حيث ينصرم الأجل لم يضر وكانت التولية» 
نزاعهم» ولشيخنا الوالد أدام الله النفع به كلام فى مسألة الجلسة, جل ما ذكرناة 
هنا مأخوذ منه. 

E i 

لجلسة جاريةمجرى الرس في أراضي الأحباس : وهي على التيقية في 
ا PD‏ عي ا سروس ا ا أو 

ا ووس E‏ وإن تشامًا في زيادة 

لصوي يي سس مروت مايرا 3 
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. نزول أو توسط بقدر ما يشهد العرف أنه عَدّل» ولزم ذا الأصل قبول ذلك 
الكراء الذي لا بخس فيه عليه كما ألزم صاحبه بما لا شطط عليه فيه وهو ذو 
الجلسة » فإن امتنعا معا من الانقياد فهذا الذي تقدم بسطه هو وجه الفصل 
بينهماء وإن أبى صاحب الأصل إلا التقويم للجلسة وطاوعه مالكها للتقويم 
فُومَّت قيمة عدل على ما يقوله أهل المعرفة والخبرة بالتقويم لا على أنها نقض 
منفصلة عن الأصل» وإن أبى عليه من التقويم لم يجبر عليه . 

والحاصل أنه لا تقوم للجلسة بأرحى أو غيرها إلا برضى الفريقينء ولا 
جبر لأحدهما على الآخرة فى التقويم | إلا أن يشاء صاحب الجلسة بعد نمام 
عقدة الكراء رفع أنقاضه التي يمكن قلعها ما لا حق فيه إلا له فله ذلك» ولا 
يمنعه ذو الأصل» فيلزمه المكث والكراء على الوسط المتعارف» بخلاف رب 
الأصل فلا مقال له في إلزام صاحب ذي الجلسة في تقويم عليه ولا قلّع, لأنها 
جارية مجرى الأجزية وعقودهاء ولا يخفى حكمها الجاري في الأحباس . 

وأما قول السائل: (لرب الأصل أن يكري أصله بما شاء) فليس بمعلوم 
في الأحباس لا أجزيتها ولا أكريتهاء إنما ذلك بأجزية الملاك أملاكهم وكراء ذوي 
الأصول أصولهم» فإن ا لحكم بعد تمام مدة عقدة الجزاء أو الكراء - إن لم يرض 
الملاك بما طلبوا من كراء ‏ رفع الأنقاض من الغرس والمواعين بالحوانيت» وإلا 
لو كان الحكم أن يتحكم صاحب الأصل الحبس في الغارس» ومالك المواعين 

في الجلس لأدى لاء الأسواق بسبب رفعهم الأجزية والأكرية فوق الغاية» 

وما الناس يجرون على أعرافهم وعوائدهم» والعادة محكّمة, وهي إحدى 
القواعد المبني عليها الفقه» والله أعلم. /ه كلامه» والله تعالى أعلم 
بالصواب . وكتب محمد بن عبد القادر الفاسي غفر الله له: صح نقله من 
خط سيدي محمد بن عبد السلام بناني /ه. 

ومنه أيضا: الحمد لله الجزاء من باب الكراء, لاكنه محمول على 
التبقية كما صرح به صاحب المعيار وغيره» وبه جرى العمل وانعقدت عليه 
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الوثائق والأحكام؛ ثم إن انصرم الأمد الذي وقع عليه الانعقاد وتراضى كل من 
ناظر الأوقاف ومالك الغرس على شيء فهما على ما تراضيا عليه من قليل أو 
کئیں والمعدمد في الوقت» السالك بين الناس» أن الأمد إذا انصرم فلابد من 
توجيه أرباب البصر لتلك الأرض وتقويم جزائها بما ظهر لهم» وما خرج في 
التقويم به يكون الانعقاد» وعليه يتعين الاعتماد» ولا مقال لناظر الأوقاف إن 
نقصواء ولا لمالك الغرس إن زادواء لأنهم عينوا لذلك وقلدوا به» ولا سبيل 
نخالفتهم» سيما إن الاك البو عن اللعيف الجم الغفير وشهدوا بما يوافقهم 
على ذلك التقويم» ولو لم يتبعوا فيما قُنُدوا لأدى الأمر إلى التهارج والاختلاف 
الغير المنقطع؛ الأبهري : بهذا وقع الفصل وجزم به المتأخرون» سالكين في ذلك 
سبل الأعراف والعادات» ورأوا أن لا ضرر فى ذلك؛ لا على الغارس ولا على 
جانب ا رحمه الله /ه. 

قلت : وجواب ابن سودة» المامور بنظره, هو المتقدم في الجواب قبلهء 
والله أعلم . 


ومن خطه أيضا لسيدي محمد ميارة فى بعض أجوبته ما نصه : 
تحصيل الذي تلقيت من بعض شيوخنا المحققين أن الجزاء المقام على 


. الأرض المحبسة على غير معين كالفقراء والمساكين» أو على المساجد» أو التي 


لجانب الخزن» وهي التي لبيت مال المسلمين» فإن الدخول في عقد جزائها على 
التأبيد وعدم أمر الباني أو الغارس أو من دخل من ناحيته بقلع بنائه وشجره) 
بخلاف الجزاء المقام على الأرض المملوكة أو النمحبسة على معينين» فإن الدخول 
فيها على عدم التأبيد» والتحديد بالمدة المدخول عليهاء فإذا انقضت فلرب 
الأرض أن يبقي الزينة لأجل آخر يتفقان عليه أو يأمره بقلع بنائه وشجره» 
ولهذا تجد الئاس يتنافسون في جزاء المساكين والمساجد ولو بأغلى ثمن»› 
ويزهدون في شراء جزاء الأرض المملوكة أو المحبسة على معينين: وإلى هذا 
المعنى - والله أعلم - الإشارة بقول الإمام أبي القاسم التازغدري في أثناء 
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جوابه المنقول بعضه في المعيار» ونصه: والباني في أرض السلطان على وجه 
الاستيجار إنما يدخل على التأبيد» ولا يُعتبر اللفظ الواقع في العقود إذا كان 
مخالفا للمقصود . 

ومن الدليل على أنه عرف الناس أنهم يقولون في جزاء الخزن: إنه الحر 
الصغير» وأنهم يجتنبون جزاء الرعية دون جزاء الخزن» وثمن جزاء الخزن أكثر 
من ثمن جزاء الرعية؛ وأنهم يعقدون الجزاء من المخزن ويكتبونه إلى عشرة 
أعوام» وربما لا يفرغون من البناء حتى بمضي جل المدة أو جميعهاء وهذا 
أظهر من أن يفتقر إلى دليل› ولتي وود وساي ا 

هو المعتبر دون اللفظ المكتوب في العقود, فانظره إن شئت / ه 

وسئل سيدي محمد بن عبد القادر الفاسي عن رجل اكترى أصل حانوت 
متهدمة, واتفق مع صاحب الأصل على أن يبنيها وملك له جلسعها في 
مقابلة ذلك البناء ففعل» وبقي المشتري مالكا للجلسة مدة ثم مات وباعها 
الورثة» ثم بعد نحو عشرين سنة من يوم البيع الأول قام البائع مدعيا أن 
العقد فاسد لجهل الثشمن الذي هو البناء. 

فأجاب : إن الخروج عن اليد من مفوتات البيع الفاسد كماهو 
منصوص في مختصر خليل وغيره» فإذا سلّم أن هذا من المتفق على فساده 
فلا بمضي بالفوات» بل يلزم المشتري قيمته يوم القبض» لأنه من المقومات . 
ثم هاهنا نظر بعد E TS‏ ماهر لمر ار لفحي ري 
إلى بيع المنفعة أو المنفعة مع الماعون» فمرجعها إلى الكراء؛ أو اجتمع فيها بيع 
وكراء» وكون الكراء الفاسد يقوته الصحيح كالبيع هو الذي نص عليه في 
النوادر حسبما نقله الحطاب» ونصه : قال ابن القاسم: ومكتري الدار كراء 
كاد إن اكرافاامن شير وكانه اا فلك قوت ب ا 
مثلها/ه. لاكن ينظر فيه مع قول ابن عرفة بعد نقله قول المدونة في 
الشفعة: ( من أعمر رجلا دارا حياته على عوض يرد غلتها)» لم يجعل 
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صحيح عقد كرائها يفيت عقد كرائها الفاسد لما كان العقد فيما لم يضمنه 
مشتريه» ومن لم يقل هذا يتأول قوله ( يرد الغلة ) برد قيمتها. /ه. والله 
أعلم, > وكتب محمد بن عبد القادر غفر الله له. 

ومنه أيضا: ومن الدرر المنيفة لبدر الدين القرافي في الفراغ عن الوظيفة*» 
ما نصه: 

وهنا مسألة كثيرة الوقوع بمصرء وهي أن حوانيت الأوقاف بمصر جرت 
عادة د أنه إذا أراد ال احور ب ام أخل را 
على أن ب بالك فى كلك ارت ر س رن درك القند ارون 
امال خو ويتداولون ولاك بيديع راذا بعاد راعد وهكذاء وليس يعود على 
تلك الأوقاف من ذلك نفع أصلا غير أجرة الحانوت» بل الغالب أن أجر ة تلك 
الحانوت أقل من أجرة المثل» بسبب ما يدفعه الاخذ من الخلو. 

والذي يدور عليه اللنواي:فى ذلك أنه إن كان الساكن الذي باخ 
تقر هرك و ارت من ةقان او ةو ,الك مالا فنا 
يأخذه إن كان بيده عقد إجارة بأجرة المئل فهو سائغ له» وأخذه أخذ على 
تلك المنفعة التي يملكهاء والدافع دفع ذلك المال لانتفاعه بذلك» ولا ضرر 
على الوقف لصدور الأجرة علي وقف أجرة المثل» وهذه الصورة عزيزة الوقوع؛ 
وأما إن لم يكن مالكا للمنفعة بإجارة وهو الكثير الوقوع فلا عبرة بذلك 
الخلو» ويؤجره الناظر لمن شاء بأجرة المثل» وبذلك أفتى بعض مشائخي» وبناه 
على ما لابن رشد من أنه لا يجوز بيع أصل العطاء لأنه يبطل بموته» لاكن 
نقل بعض من يونّق به أنه وقف على إفتاء لبعض شيوخ شيوخنا الشيخ ناصر 
الدين اللقاني باعتماد الخلو» وأنه حق يورث» ولم أقف في فروع المذهب 
غلى ما يقتضية . 
غ کت 'الدرر المنيفة في الفراغ عن الوظيفة" لمؤلفه المذكور» في موضوع ما 

TT E CAP TEN A RST 
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ونص السؤال المرتب عليه الإفتاء المذكور: ما يقول السادات العلماء في 
خلو الحوانيت التي صارت عرفا في هذه البلدة وغيرهاء وورث الناس في ذلك 
مالا كيرا شعى وضلت الحانوت فى بعض الأسواق أربعمائة دينار ذهبا 
RNN‏ سيار حرو يمسا اوبره 
عملا بعرف ما عليه الناس أم لا؟» وهل إذا مات من لا وارث له يستحق ذلك 
بيت ال آم لا؟: وهل إذا مات شخص وعليه دين ولم ملف ما يفي بديته: 
فهل يوفى بذلك من خلو حانوته أم كيف الحال؟ 

فأجاب : نعم إذا مات شخص وله وارث شرعي يستحق خلو 
حانوت موروثه عملا بعرف ما عليه الناس» فإذا مات من لا وارث له يستحق 
ذلك بيت المال» وإذا مات شخص وعليه دين ولم يخلّف ما يفي بدينه فإنه 
يوفى ذلك من خلو حانوته» والله سبحانه وتعالى أعلم بالصواب . 

إنتهى من ( الدرر المنيفة في الفراغ عن الوظيفة ) لبدر الدين القرافي 
رحمه الله / ه. 

فروع : 

الأول : إن عين رب ثوب لفياط قدرا وعين الخياط غيره عمل بما عينه 
ربه» تقدم أو تأخرء وكذاك [ عرو رت ذار مسفاجرها قد ر أجرة إن تأخر 
تعيينه عن تعيين المستأجرء لأن المتأخر ناسخ» لا إن تقدم على تعيين 
المستأجرء وإنما عمل بقوله في مسألة الغوب إن تقدم لأنه مشتر لمنفعة 
الصانع» والأصل أن المشتري يبقى على ما يعينه في العوض» ولا كذلك 
مال الداروجل المشتعري للمشعة هو الست اجر ولذ ا عمل يقوله إن تاشر 
لآنه يبقى على ما يعينه في العوض . 
00 الثاني : من استأجر رحى ماء شهرا على أنه إن انقطع قبل الشهر لزمه 
جميع الأجرة لم يجز. /ه. قال غير واحد : أنظرء هل يؤخذ منه أن من 
استأجر أرض زراعة مقيلا ومراحا وليس غرضهم إلا أنها إذا لم ترو تلزمه 
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الأجرة أن ذلك لا يجوز ويكون فاسداء وهو الظاهر. ويدل له قول 0 
في رحى الماء التي لها قناة مجري مانصه : ولايجوز ما أحدثه بعض الموثقين 
من عقد اكترائها على قنوات فارغةء تحيلا لإسقاط القيام بجائحة الماء . 
قال ابن حبيب : وتلك فجرة واحتيال لا يجوز اشتراطه› أنظر بقية 
كلامه» قاله سيدي على الأجهوري . 
الغالث : قال الزرقانى على قول امختصر : « كحارس)242) ما نصه : 
ا 
الحارات والأسواق من أنه إذا ضاع شيء من دركهم يضمنونه» إِذْ ذاك التزام ما 
لا يلزم» فلا ضمان عليهم حيث لم يفرطوا ف فى الحراسة أو يتعدواء كذا أفتى به 
جد سيدي علي الأجهوري» قاله الشيخ كر الدين الطخيخيء وهو الموافق لقول 
ص138 المصنف : «ولو شرط إثباته». ولا يرد على ذلك قول مالك : (من العزم معروفا 
لزمه) كما فى التزامات الحطاب» وأن الضمان يلزم بالعقد» لأن محل هذين فى 
غيرالإجارة كما يدل عليه قوله: «معروف)., وقول المصنف فى الضمان 
مشبها بالفاسد : « كبجعل )25)» والضمان أحد الثلاثة التى لا تكون إلا لله 
)24( وذلك في أثناء باب الإجارة . 
SS‏ 
ووصّفه أمينا على ما استأجره أو إكتراه» وا حال أنه لم يتعد ولم ير بفعل» وكحارس لشيء فلا 
بض ها سرق مده ولو كان.حمامياء فلا يضمن ها سرق من من تبات الدَاخلين إليه» ولو 
أخذ أجرة على ذلك . 
ونكر كلمة ( حارس ) لتشمل أنواع الأشياء المحروسة من كَرم أو نخل أو دور أو زرع أو ماشية» 
ما لم يتعد أو يفرط أو تظهر خيانته فيكون عليه الضمان حينئذ لذلك . 
)25( ل ل : «وبطل إن فسد متحمل , به كبجعل من 
غير ربه لمدينه. 
وال 505 تكب غه مال عنم .مه مغن الد الذي 
ترتب الدين عليه» كقوله : إدفع له دينارا في دينار إلى شهرء وأنا ضامن له» فهذه حمالة 
فاسدة» فلا يلزم الضامن بها شيء؛ لأن كل حمالة ( أي ضمان) وقعت على حرام بين المتبايعين 
في أول أمرهما أو بعده» فهي ساقطة لا يلزم الحميل ( الضامن) بها شيء» كما يبطل الضمان 
سه إن فسد باتفا رن أ شط أو وجوه مائع؛ كما تفس الحمال بعل أي عوض مرت 
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وقول التتائي في صغيره: والعرف الآن ضمان الحراس» لأنهم إنما يستأجرون 
على ذلك» كتب الوالد عليه : هذا العرف خلاف الشرع فلا يعمل به/ ه. 

ويدل له قول التتائي أيضا: ابن المواز: ومن استؤجر على حراسة بيت 
نام ماف ,يضمن هن وهذا إن نام في وقت النوم المعتاد كما يفيده 
قول المسائل الملقوطة: لا ضمان عليه إن نام مغلوبا في النوم» إلا أن يأتي 
منك ر /ه. 

الرابع : قال في المدونة : وإن دفعت إليه دابة أو إبلا أو دارا أو سفينة أو 
حماما على أن يكري ذلك وله نصف الكراء لم يجزُ فإن نزل كان لك جميع 
الكراء وله أجر مثله كما لو قلت له: بع سلعتي» فما بعتها به من شيء فهو 
وى ركه أو كلك وا زا على ماف فبيها :قذلك لا يجو امن 
لك» وله أجر مثله / ه. 


قال في تكميل التقييد إثر قولها: ( كما لو قلت له: بع سلعتي الخ) 
مانصه : من معنى المسألة الأولى مجاعلة الدلال على بيع ثوب بدرهم من كل 


ا ا ع 000 


وانظر المواق أول الباب فقد ذكر الجواز في أجرة الدلال للضرورة. 


غير رب الدين لمدينه» بأن كان العوض من رب الدين أو من المدين أو من أجنبي للضامن»› 
لآن الضامن إذا غرم يرجع على المدين بمثل ما غرم وازداد الجعل, وهذا سلف بزيادة» والضمان 
أحد الغلاثة التي لا تكون إلا لله» وثانيها القرض» وثالفها ال جاه» وأما إن كان الجعل من رب 
الدين أو أجنبي لمدينه فإنه جائز بشرط حلول الأجل في الأول . .الخ . 
وفيه قال صاحب التحفة : 

وسمي الضامن بالحميل .". كذاك بالزعيم والكفيل 

وهو من المعروف فا منع اقتضى ٠.‏ : من أخدذه أجرا يه أو عوضا 

وقال القائل : القرض» والضمان رفق الجاه .٠.‏ تمنع أن ترئ لخي ر الله 


214 


ص 139 


وقع السؤال عن دار من دور الأحباس مكتراة على أن يقوم مكتريها في 
بناء وإصلاح ما افتقرت إليه من ذلك» ويقتطع بعضا من كرائها المنعقدة به 
ويؤدي بعضه لمن هو معين له كالإمام والمؤذن إلى إنتهاء مدة صائره, 
ثم إن المكتري أصلح وبنى» وبل انتهاء مدة صائره باع باقي مدة 
الصائرء ولازال بالدار ما شهد أرباب البصر بافتقاره إلى إصلاحه وبنائه» وأن 
في عدمه» أي عدم إصلاحه وبقائه كذلك ضرراء هل يجوز إكراء دور الأحباس 
سنين كثيرة بما تبنى به أم لا؟» وهل للمشتري رفع ضرر ما شهد بضرره على 
نحو ما اكترى عليه بائعه أم لا؟» وهل للقاضي رد الشاهد بالضرر والافتقار 
آم لا؟. 
والمجواب : أن العمل جرى بإكراء دور الأحباس لأكثر من سنتين إن كان 
نظرا على مذهب ابن القاسم وروايته, ولا يفسخ . 
ففي البرزلي ما نصه : وأما الحبس على المساكين والمساجد وشبهها 
فلا يكريه الناظر لأكثر من أربعة أعوام إن كانت أرضاء أو أكثر من عامين إن 
كانت داراء وهو عمل الناس» ومضى عليه عمل القضاة؛ فإن أكرى لأكثر من 
ذلك مضى إن كان نظرا على مذهب ابن القاسم وروايته» ولا يفسخ /ه. 
وفي نظم أبي زيد الفاسي لعمليات فاس ما نصه : 
وأعط أرض حبس مغارسة * وفوق عام دورها المحبسة. الخ . 
وفي الشيخ عبد الباقي الزرقاني - شرح اختصر بعد ذكره في كراء دور 
الأحباس ما لابن سلمون الموافق لفتوى ابن جلال - ما نصه: 
ثم محل ما تقدم في الدار حيث لم تدع ضرورة لأكثر من ذلك وإلا جاز. 
ففي البرزلي: وقعت مسألة بالقيروان في دار حبس للفقراء فانهدمت› 
فأكراها قاضي الجماعة إلى سنين كثيرة بما تبنى به» ورآه خيرا من تفويتها 


بالبيع .ه. 
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ا بلفظ قريب ما نقل الزرقاني . 

ومثل ذلك ما وقع في جواب للشيخ أبي القاسم العازغدري عن مسالة 
الدار المحبسة على جامع القرويين من فاس الكائنة بدرب ابن حيون, قال فيه: إن 
بيع الحبس وتعويضه عند من أجازه إنما هو إذا لم يقدر على بنائه وإصلاحه» 
0 بود عه و ا O E‏ 
ا 

فإذا علمت مستند ما عليه عمل الناس ف في استغراق دور الأحباس» وأنها 
i‏ أو ُصلح به وإن طالت المدةء فالمشتري 
ذلك» إذ على ذلك أكريت لبائعه» وقد قام مقامه فى ذلك . ولا يقال : إن 
الدار المكتراة إذا انهدمت شرافات منها أو انهدم بيت منها أو نحو ذلك فإن 
مي يس و 0 ويلزمه + جميع الكراء إن بقي 
مقرر في مختصر الشيخ أبي المودة مولانا خليل حيث قال: « أو انهدمَّت 
شرافات البيت . . إلى قوله : وخير في مضر كهطل» فإن بقي فالكراء . . ):26) 
(26» وذلك في الفصل المتعلق بأحكام كراء الدور والأرضين والدواب» وفي سياق بيان ما يلزم به 


الكراء» فقال في ذلك : « ولزم الكراء بالتمكن ( من زرع الأرض المكتراة)» وإن فسد لجائحة أو 
غرق بعد وقت الحرث» أو لعدمه بذرا أو سجنه» أو انهدمت شرفات البيت) أي سقطت 
الشرفات التي تجعل فوق حائطه لتزيينه» فيلزم مكتريه جميع كرائه» لأن انهدامها لا ينقص 
شيئا من منافعه . ويخيّر المكتري بين السكنى والخروج في حدوث أمر مضرء وإن كان يسيرا 
كهطل أي تتابع القطر بالمطر من سقف البيت» فإن بقي المكتري ساكنا في البيت إلى انتهاء 
المدة فالكراء جميعه لازم له لزوال ضرره بتخييره . .الخ . 
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و و المكتراة سالمة وحدث فيها ما ذكر؛ وأما 
الدار المتهدمة التى أكريت على أن يصير عليها المكتري ما تفتقر إليه وصير 
بعضا وباع باقي مدة مأ صيره» واحتاجت لإصلاح أو بناء فللمشتري فعله» 
ولا وجه لمنعه من ذلك» إذ على ذلك أكريت أولا وقد تنزل منزلة بائعه فيما 
أكتراه عليه. 

0 لدى الأئمة 1 لمالكية في دواوين الدوازل الحكمية أن القاضي 
اع و عبد وي او 
ناظمها: 

ثم الخطاب للرسوم إن طّلب * حتم على القاضي وإلا لم يجب 
وعليه» فإذا شهد الشاهد المنصوب من قبله شهادة وطلبه الخصم 
بالخطاب عليها وج عليه ذلك ثم إن كان يعلم خلاف ما شید به الشاهد 
عنده وافتقر للحكم بها فإنه لا يحكم بها ويصرف الخصمين إلى غيره؛ 
ويعلمه أن في علمه ما يناقض ما شهد به الشاهد» ويكون حينئذ شاهدا في 
ا اك انا : وعدل إن أدى 

ا 
اناري ود اا رسيا لا ابر ا دي ا 
وأنه لا يجوز للقاضي الامتناع من الخطاب على الرسوم حيث طُلب بذلك» ولا أن 
يرد الشاهد عن شهادته با يعلم هو خلافه, والله أعلم. وكتب محمد بن أحمد 
ووافقه على هذا الجواب جماعة, كما وافقهم الفقيه السيد محمد 
الصنهاجي بأمور ثلاثة؛ فذكر أولها ثم قال : ثانيها في أصل الاستغراق, هل يجوز 
أم لا؟. وجوابه : أنه جائز» وقد جرى عليه عمل الناس منذ زمان» وقد أشار له 
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شراح الختصر عند قوله : « وأكرى ناظره إن كان على معين كالسنتين)27) الخ . 
قال الشيخ الخرشي هناك: ثم كلام المؤلف مقيد بما إذا لم تدع الضرورة لأكثر 
من ذلك لأجل مصلحة الوقف كما وقع في زمن القاضي ابن باديس بالقيروان 
أن دارا حبسا على الفقراء خربت ولم يوجد ما تصلح به» فأفتى بأنها تكرى 
للسنين الكثيرة كيف تيسضرء بشرط إصلاحها من كرائهاء وأبى أن يسمح 
ببيعهاء وهو المعول عليه /ه. ومفله في الزرفاني عن البرزلي» ونقل كلام 
الزرقاني شارح العمل عند قول ناظمه: ( وفوق عام دورها المحبسة ٠.‏ اکر 
إلخ. ) وأيده بفتوى التازغدري في استغراق دار بدرب ابن حيون» وقوله إنها 
تكرى ممن يقدم فيها ما تصلح به وإن طالت المدة وإن أكريت برخص /ه. 
ومثله قول الشيخ التاودي في نوازله. وأما ما خرب من الحبس وتعذرت منفعته 
فقال ابن عرفة عن المدونة وغيرها: إنه يمنع بيعه. قال ابن الجهم : لأنه يوجد من 
يصلحه بإجارته سنين فیعود كما كان /ه. 
ثالنها في هذا المستغرق الأول إذا باع استغراقه فوجد المشتري منه بالدار 
عيوبا أخرء إما دخل عليها وإما حدثت بعد > فعلى من يكون إصلاح تلك 
العيوب؟. 
وجوابه أن إصلاحهاء إن كان الضرر يسيرا يكون على الناظر ويجبر 

عليه» فإما أن يصلح وإما أن يأذن لهذ المشتري في الإصلاح ليقتطعه من 
الكراء» لكن تكون الوجيبة فى هذا الكراء الثانى على حسب ما يد خلان 
عليه قا لا بج فيه على طمن لاعن جي اد الأول وياد له 
حينئذ في المدة بعد انتهاء المدة الأولى» ويبقى كل من المدتين على حاله . 
227 وذلك في آخر باب الوقف . 

والمعنى : وأكرى الوقف ناظره لغير من مرجعه له إن كان على معيّن» مدة كالسنتين» فيجوز كراء 

امكو لاه را ا ENOTES‏ 


ا ل Cn‏ .الخ 
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قال الشيخ عبد الباقي عند قول المصدف : «ولم يجبرآجر على إصلاح 
مطلقا )2280 ما نصه: هذا مذهب ابن القاسم في المدونة» وقال غيره فيها: 
يجبر» ابن عبد السلام : وعليه العمل في زماننا / ه. قال الشيخ بئاني: وهذا في 
اليسير المضر وليس عاما في جميع الصور كما اقتضاه كلام الزرقاني» بل هو 
خاص بالمضر اليسير كما لابن رشد» ونصه على اختصار ابن عرفة : وإن أضر 
بالبيناكن رلم مطل يرن افع الدار نينا E‏ نا فيه كولاقم 
و > ثم قال : وإن كثر لم يلزمه إصلاح بإجماع, الخ» أنظره . 

قلت : ما ذكر من جري العمل به غير صحیح» وإ نما جرى به عرف 
النظار, لأنهم يقبضون الرشوة ممن يعقدون له ذلك باطناء ويتساهلون في أمر 
الحبس» وإنما جرى العمل بفاس عند القضاة والعلماء في الربع المحبس الخرب 
على المعاوضة. كما قاله أبو زيد الفاسي في عملياته : 


كذا معاوضة ربع الحمبس * على شروط أسست للمؤتسي 
وقال أيضا : 
ae e,‏ + وفوق عام دورها الحبسة + أكر. . إلخ 
وقد تكلمنا على النازلة في نوازل الحبس» فانظرها هناك . 


(28) وذلك في الفصل المشار إليه في الهامش 6 قبل هذا. : 
وشرح العبارة ومعناها باختصار كما في شرح جواهر الإإكليل؛ المرجع المعتمد في توضيح 
وشرح العبارات التي يوردها a‏ محتصير شين ليل وميم الل 
والمعنى : وإن حدث خلل في العقار المكترى قبل تمام مدته لم يجبر آجر أي مكر له على 
إصلاح ما انهدم من العقار الذي أكراه» مطلقا عن تقييده بعدم إضراره بالمكتري وحدوثه 
وإمكان السدكدن معه» ويخيرالمكتري بين السكنى بجميع الكراء والخروج»› على التفصيل 
ل هذا مذهب ابن القاسم في المدونة» وقال غيره: يجبر يجبر المكري على إصلاح 
عا قال ابن عبد السلا بوعل اليل راتا ان مائ ایل اا ید 
انهدم منه) فتلزمه السكنى بقية المدة إن أصلح له قبل خروجه› فإن أصلح له بعد الخروج فلا 
يلزمه السكنى بقيتهاء لانفساخ عقد الكراء قبل الإصلاح . 
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وأما قوله : (فإذا شهد الشاهد المنصوب من قبله شهادة وطلب 
ل ري وي را اوح E‏ 
تزويرها لا يقبلها منه ويجب عليه ردها. 

0 فال بعض شراح التحفة: نظير الاستبعاد في الشهادة استرابة القاضي 
وتوهمه غلط الشاهد . ففي التبصرة أن القاضي إذ توهم شيعا في شهادة الشاهد 
فلا يسمع منه إلا أن ينص معاينها من حفظه» إلى أن قال: يكفي في رد 
الشهادة بالاسترابة استرابة القاضى لها. قال العلامة السجلماسي: استرابة 
القاضي في شهادة الشاهد توجب له ردها وتمنع من الحكم بهاء والمرجع في 
ذلك إلى ما فى نفسه., بدليل قول ابن عرفة: كنت عند ابن عبد السلام» فدخل 
عليه عدل من عدول تونس» رفع له على خط فقال له: هل أدركت 
صاحبه؟ فقال : لاء فلم يعمل برفعه» فلما خرج قال : إن ذلك غير شرط› 
ولاكن لم أقبل رفعه على ذلك الخط لأني اتهمته / ه. أنظر تمام هذا في نوازل 
الشهادات . 

وأما قوله: (إنه لا يحكم به ويصرف الخصمين إلى غيره) فمن نمط ما 
مس142 قبله» لأن محله إذا تحقق عدالة الشاهد وظن غلطه في هذه النازلة فقط» وأما 
إذا اتهمه بالزور فلا يقبله بحال ولا يصرفهاء وهذا قول التحفة : 
ففي الشهود يحكم القاضي بما * يعلم منهم باتفاق العلما. 
والأوّل محل قوله : 
وعدل إن أدى على ما عنده * خلافه منع أن يرده 
أنظر حاشيتي على التحفة, والله أعلم. ٠‏ 
ووقع الجواب عن الأجراء هل يضمنون أم لا؟ بما نصه 
الحمد لله؛ الجواب أنه لا ضمان عليهم إذا لم يفرطواء هذا هو المشهور 
الذي درج عليه خليل في قوله: « وهو أمين فلا ضمان)". 
(*») تقدمت الإشارة إلى هذه العبارة في الهامش «2) من نوازل هذا الباب» وكما ياتي ذكرها في 
القفخة الرالية وطامقها: 
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قال ابن عبد السلام - في قول ابن الحاجب : ( والمستأجر أمين على 
الأصح) - ما نصه : يعني أن من ملك منفعة بعوض فالقول قوله في تلف 
الذات التي قبضها لاستيفاء تلك المنفعة» سواء كانت تلك الذات من نوع ما 
لا يغاب عليه كالحيوان» أو ما يغاب عليه كالجفنة» هذا هو المعروف في 
المدونة وغيرهاء وأنكر بعضهم وجود الخلاف فيه في المذهب»› أنظر الحطاب . 


كالأمناء عليه لا يضمنون» إلا الصناع والأكرياء على حمل الطعام والشراب 
والإدام خاصة» إذ لا غنى عنه» فضمنوا لإصلاح العامة كالصناع» إلا أن تقوم 
بينة بهلاكه بغير سببهم» أو يكون معهم أربابه لم يسلموه إليهم فلا 
يضمنونه» سواء حملوه على دابة أواسنفيتة أو غير ةلك /ف. ابن هلال : 
كذبه /ه. 

ونحوه في الاستغناء, وفي التحفة : وحامل للثقل بالإطلاق .". الخ 
والله أعلم»ءوكتب عبد ربه سبحانه محمد بدر الدين لطف الله به / ه. 

وتقيد عقبه: الحمد لله؛ ما رسم أعلاه صحيح» فقد قال الفقهاء السبعة 
من فقهاء التابعين : وإن شرط عليهم ضمان العروض لم يلزم» إلا أن يخالفوا في 
شرط يجوز. ومن الاستغناء : المكتري مصدق فيما ادعى إباقه من العبيد وتلفه 
من الدواب /ه من المواق . 

وقال فى المقدمات : القول قولهء إلا أن يكون قبضه بينة؛ وقال أبو 
حيث لم يؤذن لهم فى فعل شىء» فربما يبعدون من الضمان» لاسيما 
والصناع مختلف فيهم /ه لاكن مع اليمين إن كان متهما كما قيد شراح 
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الختصر قوله : «وهو أمين فلا ضمان2290؛ والله أعلم» وكتب محمد العربي 
الزرهوني تغمده الله برحمته . 

ورد السؤال عن رجل توفي بغر تطوان عمن أحاط بميراثه شرعاء وكان 
من جملة متروكه ما خلّفه بالنغر البيضاوي من الأصول» ثم وجه الورثة من 
ينوب عنهم في إحصاء ذلك فبقي النائب في العمل مدة تزيد على العام» 
تاركا أشغاله. وبعد فراغه رفع أمره إلى قاضي الثغر المذ كور طالبا منه أجرة 
عملة. 

قأحابة لذلك بان وجه معة بعض التهارالتعييعيناء فعينا له آجرة 
قدرها ست موزونات بتقديم السين على المثناة من فوق» من مثقال المال كله 
داخلا وخارجاء عينا أو عرضا أو أصلاء فهل في هذه الأجرة ضرر على المنوب 
عنهم أم لا؟ . 

فأجاب قاضي مكناس يمأ نصه : 

الحمد لله. والصلاة والسلام على مولانا محمد رسول الله وصحبه› 

لا يخفى أن النائب أعلاه حيث طلب أجرته فإنه يستحقها على قدر 
عمله وتعبه ومشقته» فإن كان قد اتفق مع من ناب عنه من الورثة على قدر 
معلوم كما ذكره النائب فلاشك في صحة الإجارة ولزومهاء وفي الختصر: 
«(«(صحت الإجارة بعاقد وأجر كالبيع):30) وفي التحفة: (وللأجير أجرة 
مكملة .. الخ)؛ وإن لم يتفق معهم على قدر معلوم استحق أجرة مثله على 
عمله ولا يضيع عليه مجاناء ففي المقرب ما نصه: فلو أن صانعا عمل لك 
فقلت له: إنما عملته باطلاء وقال: إنما عملته بأجر كذاء قال: فالقول قول 


(29» سبقت الإشارة إلى أن هذه العبارة وردت في باب الإجارة وفي الهامش22) من نوازل هذا 


الباب . 
(230 وذلك فى أول باب الإجارة كما سبقت الإشارة إليه فى أول نوازل هذا الباب . 
وبيت التحفة بتمامه هو قوله: 


للاج انكل 5 إن تم» أو بقدر ما قد عمله. 
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العامل إذا أتى بما يشبه أن يكون أجر ذلك العمل» وإلا رد إلى أجرة مثله / ه. 
ولان كل من نفع غيره بعمل أو مال ما يضطر إليه ولا غنى لربه عنه إلا بغرم 
مال عليه لزمه أجرة المثل للعامل. قال في تكميل المنهج : 

وکل من نفع غيرا بعمل * أو مال إن بأمر أو لا قد حصل 

ولاغنى لربهعنهإذا * بغرماجرةعليهاخذا 

أجرته أو مثل ماله * ..الخ 

وفي شرحه ما نصه: أشار بالأبيات إلى قول ابن الحاجب آخر الإجارة : 
وكل من أوصل نفعا من عمل أو مال بأمر المنتفع أو بغير أمره ما لابد له منه 
بغرم فعليه أجرة العمل ومثل المال/ ه. ونحوه في الشامل على نقل صاحب 
البهجة, ونصه : وكل من أوصل لك نفعا بعمل أو مال وإن بغير قصد نفعك» 
كأن حرث أرضك ظانا أنها له؛ أو لم تأمره به ما لابد لك منه كحرثه 
أرضك» أو سقيه إياهاء أو حصد زرعك» أو طحن حبك» أو حفر بكرك» أو 
بناء دارك» أو أنفق على زوجتك أو ولدك أو عبدك لزمك أجرة العمل ومثل 
لمال الذي أنفقه على الزوجة ونحوهاء لأنه قد قام عنك بواجب» فإن فعل 
ذلك بقصد أن يأخذه لنفسه فهو غاصب لا شيء له» والقول قوله أنه فعل 
ذلك بقصد الرجوع بالأجرة وبمثل المال المنفق / ه. ثم قال: وهذه كلية ذكرها 
ابن حارث في أصول الفتيا في باب الضمان» ونقلها ابن شاس وابن الحاجب 
وابن عرفة في باب الإجارة» وسلّضموها ولم يعترضوا منها شيغاء أنظر نصهم 
في شرح الشامل /ه. ونحوه في نوازل المحقق الزرهوني. فهذه نصوصهم 
طافحة بلزوم أجرة المثل للعامل؛ ويرجع فيها لأهل المعرفة بذلك» كما في 
نوازل العلمى والتبصرة وغيرهماء ولاشك أن شهادة التجار أعلاه بتقدير 
الاجرة عامل 6ي ميد عل بالات لات ع رما ةصحو 
إلى غير ذلك» ولا التفات لمن خالفهما؛ قال في التبصرة: إذا اختلف المقومون 
للسرقة فقال بعضهم: لا تبلغ قيمتها ثلاثة دراهم» وقال غيرهم: ثلاثة 
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دراهم» قال في المدونة: إذا اجتمع عدلان من أهل البصر على أن قيمتها ثلاثة 
دراهم قطع؛ وكذلك قال مالك في سماع عيسى: إذا اجتمع على السرقة 
رجلان لم يلتفت إلى من خالفهما /ه. 

وفي حواشي الشدادي ما نصه: وأما لو ادعى أربعة فاختلفواء فقال 
الإثنان منهم: قيمتها ثلاثة دراهم» وقال الإثنان الآخران : قيمتها درهمان› 
لوجب أن يعمل بشهادة اللذين شهدا أن قيمتها ثلاثة درهم» لأنهما أثبتا 
بشهادتهما حكما نفاه الآأخران» وكل من أثبت حكما أولى ممن نفاه. 

والحاصل أن الشهادة أعلاه عاملة» ولا التفات لغيرها إن شهدت بأقل› 
لأن شهادة التجار المذكورين مُتْبتة» وهي أولى من النافية؛ وفي هذا القدر 
كفاية» والله الموفق للهداية» وكتبه محمد بن عبد السلام الطاهري /ه. 

فوائد : الأولى : ابن عرفة: قال القابسى: قول النبى صلى الله عليه 
وسلم: « خيركم من تعلم القرآن فلحت يكم الولك كاه ردول 
بأجرة» وقد أجاب ابن سحنون أبا ولد كان يطلب العلم عنده: إذا توليت 
العمل بنفسك ولم تشغل ولدك عما هو فيه فأجرك في ذلك أعظم من الحج 
والرباط والجهاد» فإن ترك الأب تعليم ولده القرآن لشح قبح فعله؛ فإن تركه 
لقلة» عدر فإن كان للولد مال فلا يدعه دون تعليم وليه أو قاض أو جماعة 
المسلمين إن لم يكن قاض» وإن لم يكن له مال توجه حكم الندب على وليه 
وأمه؛ الأقرب فالأقرب . 

الغانية : ذكر ابن عرفة عن القابسي أيضا أن على المعلم زجر المتخاذل 
في حفظه أو صفة كتبه بالوعيد والتقريع لا بالشتم؛ نحوء يا قرد» فن لم 
يفد فبالضرب بالسوط من واحد إلى ثلاثة ضرب إيلام دون تأثير في العضوء 
فإن لم تفد زاد إلى العشرة» فإن ناهز الحلّم فلا بأس بالزيادة عليها. 
) ابن عرفة: الصواب اعتبار حال الصبيان» فيضرب العشرين وأزيد› 
ومنع الزجر بنحو ياقرد» الصواب فعل بعضهم ذلك» وقد أجازوه للقاضي» 
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وطح حبرا ور CS E‏ وخر كن دن اير دم 
وكان يصدر كثيرا من شيخنا ابن الحباب» وقليلا من شيخنا ابن عبد السلام . 
وفاقناة قلف واضبيعة أن اندي : لاني تكديي تقبك الطالب نينونا يريد أن 
يقوله من بحث أو نقل . /ه بخ . ظ 
ص145 الغالغة : القابسي : أما تعليمهم في المسجد فروى ابن القاسم: إن بلغ 
الصبي مبلغ الأدب فلا بأس أن يؤتى به مسجد وإن كان صغيرا يعبث فلا 
ا ذلك وروى سحنون : لا يجوز تعليمهم فيه» لأنهم لا يتحفظون من 
النجاسة» وهذا هو الصحيح» نقله ابن عرفة / ه. 
الرابعة : قال القابسي :“سكل انس : كيف كان المؤدبون على عهد أبي 
بكر وعمر وعثمان وعلي رضي الله عنهم ؟ > قال : كان للمؤدب إجانة”* “» يجيء 
كل صبي يوم نوبته بماء طاهر يصبه فيها يمحون به ألواحهم» ثم يصبون ذلك 
الماء في حفرة بالأرض فينشف» وينبغي أن يصب ذلك الماء في المواضع 
البعيدة عن النجاسة» ركان معلمنا بامرنا بصبه في حفرة بين القجور. أنظر 
ابن عرفة / ه. 
الخامسة : قال ابن عرفة ما نصه: ويكفي في إباحة انتصابه ستر حاله 
للمتزوج» ويسأل عن غيره» فإن لم يسمع عنه إلا العفاف أبيح له» ويمنع من 
يتحدث عنه بسوء مطلقا؛ وبهذا جرى العمل» وهو الحق. /ه منه بلفظه؛ 
ونقلهابن غازي في تكميله وأقره» ونقله البرزلي في نوازله, وقال عقبه مانصه : 
الصواب اليوم المنع مطلقا للعزب؛ ما لم يكن شيخا كبيراء لغلبة الشهوات 
. على النفوس» إلا من عصمه الله بدينه» وقليل ما هم» وهي معصية هلك بها 
أمة من الأثم السابقة» وحذر الشافعي من تعاطي أسبابها أكثر من الإناث» 
فالصواب أن لا يتولى إلا متزوج مشهور بالعفاف» أو شيخ كبير لا أرب 
له. /ه منه بلفظه . نقله أبو علي» وسلّمه . 
18 رجانه بارعددين اذبو اإناء قبل فد اتنا چ ن 
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قلت : وإذا قال ذلك البرزلى فى زمانه فكيف بزماننا هذاء وقد أهمل 
الناس هذا الشرط وتساهلوا فيه غاية, فنشأ عن ذلك من الفساد ما الله أعلم به 

السادسة : قال ابن عرفة أيضا ما نصه: وأما حكم بطالة الصبيان فقال 
سحنون : تسريحهم يوم الجمعة سنة المعلمين. ابن عبد الحكم : لمن استؤجر شهراء 
وبطالتهم كل يومه بعيد» لأن عرضهم أحزابهم فيه من عشي يوم الأربعاء» 
وبطالتهم في الأعياد على العرف؛ هي في الفطر ثلاثة أيام, وكذافي 
الأضحى» ولا بأس بالخمسة. سحنون : من عمل الناس بطالة الصبيان في 
E U EEE aE‏ 
EE‏ ا ETE‏ 

قلت : بحشهم لذار يعض الآولاد لخعمة أوانفاس أو ختان» امر 
مضو وا القالي آنه لآ وكوف سير اا ل اد ولي ل 
يبمشون لذلك كعهود ثيابهم, بل بثياب التجمل والتزين فى الأعياد› 

DSRS‏ ونيد 
في حوائجه» ولا ينبغي أن يتشاغل عن تعليمهم بشيء» وإِن نزلت به ضرورة 
بويا ET E‏ 

قلت : ظاهر قوله ( إن بعثهم بإذن أوليائهم لعرس ونحوه) جائز 
DE‏ ميخ ووو 0 
نفوس ا Ee‏ بی علي 
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وظاهر قول ابن عرفة ررك اح برت ابانهم إ0 بو دنهم ) انه يجوز 
له قبولّه مع إذنهم مطلقاء ولاكن يجب تقييده بما ذكره هو نفسه قبل» فإنه 
ا ذكر عن ابن حبيب استحباب إعطاء المعلم في أعياد المسلمين؛ قال متصلا 
به ما نصه : ويكره في أعياد النصارى كالنيروز والمهرجان» فلا يجوز لمن 
فعله» ولا يحل لمن قبله» لأنه من تعظيم الشرك . 

فلت : فلا يحل على قوله قبول هدايا النصارى من أعيادهم 
للمسلمين» وكذا اليهود» وكثير من جهلة المسلمين من يقبل منهم ذلك في 
عيد الفطيرة عندهم . / ه منه بلفظه . 

فرع : قال البرزلي ما نصه : وإذا أتى الصبي بشيء للمؤدب وزعم أن 
أباه أعطاه ذلك» فإن جرت عادة بهداية الأب للمؤدب فيأخذهاء إلا أن يأتى 
ما يُستنكر أو في غير وقت اعتياده ذلك. ومكن عبد الله بن غانم القاضي لولده 
عشرين دينارا يعطيها لمؤدبه لكونه أحسن الفاتحة قراءة فمكنه له» فجاء به 
المؤدب إلى ابن غانم» فقال له ابن غانم : كأنك إستقللتهاء فقال: لاء ولاكن 
ظننت بالصبي» فقال له ابن غاتم : حرف واحد مما علمته يعدل الدنيا وما 
فيها. البرزلي: وصدق » لأن الدنيا ما تزن عند الله جناح بعوضة من أحوالهاء 
فأحرى في أمور الأخرة. /ه منه بلفظه على نقل أبي علي . 

السابعة : قال ابن عرفة ما نصه : قال القابسي: ولا يقبل شهادة بعضهم 
(الصبيان) على بعض» إلا من عرفه بالصدق فيقبل قوله. / ه منه بلفظه . 

النامنة :جرت عادة كثير من المؤّدبين برجر الصبيان باللعنة له ولأبيه 
وجده» وذلك نما لا يجوز» وقد وقع في نقل الأبى عن شيخه ابن عرفة ما يوهم 
الجواز» فإنه قال ( فى إكمال الإكمال ) عند تكلمه على قوله صلى الله عليه 
وسلم: «ولعن المومن كقتله» - ما نصه : المازري: في الإثم. عياض : وقيل : 
فى الحرمة؛ ووجه التشبيه أن القصد باللعن قطعه عن الرحمة كما يقطعه 
بالقغل عن التتصرف» وقيل: لآن القصد بها إخراجه عن المومنين فيتقص 
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او لعي ا ا ات i‏ 
قلت ا : لعنه الله» أو هو في لعنة الله» وكان 
الشيخ يقول : إن اللعن في سياق التأديب لا يتناوله الحديث ٠‏ /ه. 

. فقوله عن الشيخ, ومراده به الإمام ابن عرفة ار جارله اديت ) 
يرهم جوازه» والظاهر أن مراده لا يتناوله'خصوص هذا الوعيد واد كان يحرم 
N‏ ا ا ا 
e‏ ولم د بنرا 1ه ages,‏ 
شيخه» لو يي الناس تقديم النون وتأخير اللام» ولاشك أن 
مدلول هذا وضعا لا محذور فيه. وفي الأبي متصلا بما قدمناه عنه ما نصه : 

وما يجري على ألسنة العوام من قوله نعله الله بتقديم النون ليس بلعن, 
لأنه من النعال . / ه منه بلفظه . 

1 وقد برد في لسانت ولام لياه قن قرا اما بذ .على 
أن المدار على المقاصد د الألفاظ في أصل وضعها في اللغة»› 
والله أعلم .. 

0 لاني ذكر الخرشي في كبيره هنا نأب مسامحة الولدات انيس 
والمجمعة أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه لما قدم من الشام بعد أن طالت غيبته 
تشوفت الناس إليه فرحا به وخرجوا لملاقاته » فسبق إليه الولدان لنشاطهم وفرح 
بهم» وبات الناس عنده ليلة الجمعة» ودخل المدينة قبل صلاة التمعة قال 
ثم دعا على من خالف ذلك بالفقر/ ه. 
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وقال النفراوي في شرحه على الرسالة: أول من جمع الأولاد في 
المكتب عمر بن الخطاب» وأمر عمر بن عبد الله الخزاعي أن يلازمهم للتعليم» 
وجعل رزقه من بيت المال» وكان منهم البليد والفهيم» فأمره أن يكتب 
للبليد في اللوح ويلقن الفهيم من غير كَتب» وكان عمر رضي الله عنه 
يده على انور التي يخاف عليها الانقطاع بطول الأزمان كالنسب 
والحبس والولاء؛ فسأله الأولاد أن يشرع لهم التخفيف» فامر المعلم بالجلوس 
بعد صلاة الصبح إلى الضحى العالي؛ ومن صلاة الظهر إلى صلاة العصرء 
ويستريحون بقية النهارء إلى أن خرج إلى الشام عام فتحه فمكث شهرا ثم 
رجع إلى المدينة وقد استوحش الناس منه. فخرجوا للقائه؛ فتلقاه الصغار 
على مسيرة يوم» وكان ذلك يوم الخميس فباتوا معه» ورجع بهم يوم الجمعة 
رای روجهم و ر شرع لبم الاستراحة في البومين الك ورین 
ا يوم القيامة» ودعا بالخير لمن أحيى هذه السنة» ودعا 
بضيق الرزق لمن أماتها. ا ا 


تعالى أعلم. 
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وازل الا 


سئل الشيخ التاودي عما يظهر من جوابه» ونصه : 

الحمد لله؛ المتعين فى النازلة أعلاه أن يكون تخميل الوادي وكنسه 
ا باط Na‏ لعا رناب الأرحية وغيرهم› 
لأنه إذا اختنق مجراه انحصر فأضر بما يحاذيه من أساس وغيره» فيقضى بذلك 
عليهم رفعا للضرر» وما انهدم من قنطرة أو بناء فوق الوادي فإصلاحه على 
أربابه إن أحبواء لا فرق فيه بين أعلاه وأسفله وإن ضاق الماء وجرى حوله» لأنه 
أساس للأعلى ومقر له لا يتمكن منه بدونه» وأهل الوادي لا منفعة لهم فيه 
لجري مائهم دونه» وبمثل هذا ثبت العرف بشهادة البناءين والرحويين وغيرهم 
حسبما بيد ماسکه» وهو عرف صحيح جار على مقتضى الفقه» 

وأما ما ذكره أرباب البصر أعلاه من أن البناء يكون رقا أرباب 
الدور والمنتفعين بالمرور» وثلاثة أرباعه على أصحاب الأرحية فشيء لا 
مستند لهم فيه» ولا يعلم في قواعد الشريعة ما يقتضيه» والله أعلم. /ه. 

وتقيد عقبه ؛ الحمد لله ما سطر أعلاه لاشك في ظهوره. 

أما تخميل الوادي فهو على أهل المراحض نض التي تصب فيه من فوقه. 
وعلى الأرحية التي تنتفع به كما يفيده كلام ابن يونس» الذي في المواق»وهو 
ظاهر. 

وأما بناء القنطرة التي عليه فلا يظهر في الشرع وجه لإيجابه على 
المنتفعين بالوادي من أهل الأرحية أو غيرهم» لأن منفعتهم إنما هي في جري 
مائه في محله» سواء كانت عليه قنطرة أم لاء ويقوي ذلك ما بيد ماسكه من 
(*» ذكر الشيخ خليل رحمه الله ني مختصره بعض مسائل المياه وأحكامها في أبواب متفرقة) 


كمسالة كنس المرحاضء المذكورة في باب الشركة» ومسالة عدم جر الشريك على قسم 
مجرى الماء في باب القسمة» ومسائل أخرى في باب إحياء موات الأرض. إلخ. 
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البيلة الشاهدة بالعرف, المخالفة لما شهد به أعلاه» وبالجملة فما أوجبوه على أهل 
الحمد لله لا وجه لتكليف أرباب الأرحية ببناء ما سقط فى الوادي 
من القنطرة التى يمر عليها أهل الحومة دونهمء إذ كل واحد إنما يجبر على 
إصلا ح ما له منفعة فيه مع غيره» بل المنصوص للأئمة أن من سقط حائطه فى 
محل يضر بغيره يجبر على رفع ما سقط منه» لقوله عله : ولا ضرر ولا ضرار) 
وأما شهادة أرباب البصر أعلاه بتكليف أرباب الأرحية ببناء القنطرة 
إليهاء لأن أرباب البصر إنما يرجع لخبرهم ويعمل بمقتضاه في الأمور التي لا 
ونحو ذلك مما يتوقف عليه انتفاعهم بحسب جري العرف والعادة» وک 
مصححا لما سطر - محمد بن عبد الصادق . 
الحمد لله لاشك فى صحة ما قيد أعلاهء وأن أرباب البصر لا يعمل على 
يغير › ويجب العمل عليه؛ ولا خفاء في كون العادة قاعدة من قواعد الشرع يصار 
إليها في عدة أبواب من الفقه كما لا يخفى, والله أعلم » عبد ربه على بن أويس 
المكداسية والمواق ضعت قو ده ك جوا إلييه 20117 انت التتافط إذا 
(1» الضمير في (قوله) يعود لصاحب امختصرء وذلك في فصل أحكام كرا الحمام والدار والأرض 
واختلاف المتكاريين. 
والعبارة تظهر بما قبلهاء وهو قوله في شأن اكتراء الأرض للزرع : «وإذا انتغر للمكتري حب فنبت 
قابلا فهو لرب الأرض كمن جره السيل إليه) . 
والمعنى : وإذا اكترى شخص e CS‏ رع سور كي ف ف لا 
القابل» بعد عام الاكتراء» فهو لرب الأرض» لإعراض المكتري عنه . 
وشبه في هذا الحكم صاحب أرض جر السيل إلى أرضه بذرا فنبت فيها فهو لرب الأرض التي 
اجر إليها . .الخ. 
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سقط لا يجبر على تخميل ترابه» فكيف بهذه النازلة؟ قاله وكتبه عبد القادر 
بوخريص خار الله له»آمين / ه. 

وسكئل أيضا عن وادي فاس انهد من أحد شاطئيه بموضع قرب قنطرة 
PEE r YEE e‏ 
اا اي أرباب 
الدور» أو يختص بيت أرباب الأجنة والغرس والبحاير دون الأرحية والدور, 

فأجاب : إن إصلاح ما وقع في جانب الوادي وانتقص بسببه الماء وصار 
يذهب فى غير محله لا يخلوء إما أن يطلبه جميع المنتفعين بالماء وينتدبون له 
قذر نفعهم) وإما أن يطلب ذلك بعض ويأباه آخرون كأهل الدور إذا احتجوا 
بأنهم لا ضرر عليهم في الخلل» لبقاء ما يكفيهم من لماء وانتفاعهم به على 
نحو ما كانوا عليه من قبل» وفى هذه الحالة لا يجبر من أبى من الإصلاح لحق 

إن شحو واتتضيوا يقلات اواد قينا ن 

قال ابن يونس : قال مالك رحمه الله فى قوم» بينهم ماء فقل الماء, 
ولأحدهم نخل يسيرة» فقال : في مائي ما يكفيني ولا أعمل معكم. قال : 
لا يجبر على العمل معهمء ويقال للآخرين : إعملوا إن شغتم» ولكم ما زاد 
ODE‏ أن 
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ثم قال: فهذه نصوص واضحة الظهور تدل على أنه لا شيء على أرباب 
الدور في كنس النهر المذكورء وبالله التوفيق / ه. 

اغ الاما دون قوق اا التورهتى اهل ااا اا بر 
فيما بعد من ال جنات كالمرج وأهل وارورات؛ وأما الزيات وباب الجديد*) وما 
قرب من العرصات فقد يحتجون بما احتج به أهل الدور فلا يكون عليهم 
محمد التاودي تغمده الله برحمته. 


وسئل أيضا عن مسألة وادي فاس وقسمته› فإن من المعلوم المشهور أنه 
منقسم بين أهل العدوتين:**): عدوة فاس الأندلس» وعدوة فاس القرويين» 
والقسمة بينهما واقعة عند الأقواس الأربعة التي تحت باب السبع: إثنان 
هان لد رة اا ن روعي الأعليان الوالياق الور وتان ورهينا 
محكم الرصف» متقن الوصف»› حافظ الأعليين» ثم إنه عمد الأسفلون لذلك 
(*) فى الطرة هنا كلمة الحديد» ولعلها تصحيح لكلمة باب الجديد» كما يعرفه أهل المدينة 
وأبناؤها. فليحقق. 
(**) العدوة بضم العين جانب الوادي وشاطئه؛ ومنه الآية الكريمة في شأن غزوة بدر الكبرى» وقد 
تقابل وتواجه فيها حزب الله من المسلمين) وحزب الشيطان من المشركين» وحقق الله فيها 
النصر لنبيه المصطفى الآمين ولصحابته المومنين الصا حين المجاهدين. فقال سبحانه : ١‏ إذ أنتم 
بالعدوة الدنيا وهم بالعدوة القصوى والركب أسفل منكم» ولو تواعدتم لاختلفتم في الميعاد» ولكن 
ليقضي الله أمرا كان مفعولاء ليهلك من هلك عن بيئة ويحيى من حيي عن بينة» وإن الله لسميع 
عش ا ال 42 
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إحدى القسمتين انحدار يأخذ صاحبه أكثر من حقه» هل يجب -سيدي فى 
ا ا يحييظ لا بعري امنا فى 
ای ر ی ر 1 

فأجاب : الحمد لله» يجب في قسمة الماء إذا قُسم أن يعتدل مجراه 
ويسوى مبناه حتى يكون موضع جريه كصحيفة واحدة لا يجري الماء على إحدى 
جهتيها إلا وقد جرى في الأخرى› فإذا جعل الحاجز الواحد مثلا في وسطها 
شربت الجهتان دفعة واحدة» وهذا أمر ظاهر لا يمكن أن ينازع فيه» ولا أن 
يقول أحد بخلافه. 


وأما ما فعله أهل القسمة السفلى من هدم السور وخرقه لينزل ماؤه 


إليهم فمن العداء البين, والضرر الذي رفعه متعين, إذ لا حق لهم فيه ولا شبهة 


تكون لفاعله» فعلى من بسط الله يده في البلاد وولاه الحكومة فيها بالصلاح 
ورفع الفساد» ونفذت كلمته في الرائح والغاد» والشاذ والفاذ» أن يأمر بسد 
ويرجع إليهم ما انحدر من مائهم وانهمر ثم لأهل السور المذ كور أن يسدوا 
نصيبهم وشربهم وحظهم الواجب لهم» فلا طمعية لأحذ فيه» والله الموفق 
جا 

وسكل أيضا عن عين ماء جارية لرجل في حائطه وهو يتصرف فيه 
أخرى بالحد الفاصل بين حد حائط رب العين الأولى وحائط رجل آخرء 
وجعلت محري منحدرة حتى اتصلت بالعين الأولى› وليس لها مسلك آخر 
غير ما ا فأراد الرجل رب الحائط الأصلى أن يشار كه بهذه العين الحادثة 
النازلة للعين الأصلية ويمنعه من التصرف فيها وحده» على أنه لا سبيل إلى 
الانتفاع بها في حائطه لعلوه عليها, فهل له ذلك أم ا 
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فأجاب : الحمدلله» ما نبع من الماء بأرض مملوكة لمعين أو أجراه الله 
تعالى لها من موات أرض غير تملوكة لأحد., فالماء لمن نبع في أرضه أو أجراه الله 
سبحانه لهاء وله منعه وبيعه لمن يمكنه الانتفاع به في أرضه. أو إجراؤه منها 
إلى أرض أخرى إن قدر على ذلك ولو بكراء الممر أو شرائه؛ فأما إذا لم يقدر 
على ذلك بحال كما فى نازلة السؤال فلا حق فيه بعد» والذي أنبعه وفجره 
SS‏ لساري عابي ني موي فلن 
اا كرجه سيو كما أنه لبي ی ا ی 
له: إحبس ماءك عني ثم يتصرف فيه هو على نحو ما ذكرناء فإن انحدر عنه 
غير قادر عليه فلا كلام له فيه أيضاء هذا ما ظهر حسبما فهمته من كلام 
الباجي وابن رشد على ما نقله المواق وابن سلمونء والله أعلم . 

وسئل أيضا عن رجل اشترى جنانا بإزاء كيتان وأراد سقيه والماء فاضل› 
وسلموا أنه مباح» ولاكن قالوا له: الطريق الذي يجوز فيه لماء ملكنا لا 
نتركك تمر فيه بالماء» والحال أن المانعين له لا يجوز الماء في ملكهم» بل 
دعوتهم أن موضع الماء ملكهم» وعلى تسليم ملكهم هل لهم أن يمنعوه إِن 
لم يكن عليهم ضرر لأنه شيء ينفع غيرهم ولا يضرهم» أو لا؟. 

فأجاب : الحمد لله الجواب أنه إذا كان أصل الماء مباحا بأن كان من 
الأودية القديمة والأنهار الجديدة فليس لأهل كيتان أن يمنعوا الغارس بعدهم أن 
يسقي غرسه بالماء الفاضل عنهم» وإنما يسقون الأعلى فالأعلى كما ذكره 
الباجي في مهزور ومذينيب» وفي قصة الزبير في الصحيح”**'» بل لو كان الماء 


(*» عن عروة رضي الله عنه قال : خاصّم الزبير رجلا من الأنصار» فقال النبي عه : يا زبير» إسق 
ثم أرسل الماء» فقال الأنصاري : إنه ابن عمتك› فقال عليه الصلاة والسلام : إسق يا زبير حتى 
يبلغ الماء الجذر ثم أُسكء قال الزبير : فأحسب هذه الآية نزلت في ذلك : $ فلاوربك لا 
يومنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدرا في أنفسهم حرجا نما قضيت ويسلموا تسليما 4. 
رواه الإمامان فى الحديث : البخاري والترمذي رحمهما الله. والاية فى سورة النساء» 65. 
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PE 


وسألته عن الرجل يكون له الماء يسقي به وفيه فضل عنه» فيغرس قوم 
غراسا على فضل ذلك الماء يعطيهم منه فيطعم الغرس» فيريد صاحب الماء أن 
يقطعه عنهم» قال : ليس له ذلك إلا أن يحتاج إليه فيكون أولى به منهم 

قال ابن رشد اللا ا مي ا أن 
مص E E‏ اه و ل ا إليه . 

والمعنى في ذلك عندي إنما هو إذا لم يصرّح له بعطية الفضلة > وإنما قال 
له : إغرس على فضل مائي فغرس عليه» فيكون من حقه أن يقول : إنما أردت 
أن تأخذه على سبيل العارية إن احتاج إليه» فيحلف على ذلك ويأخذه إن 
احتاج إليه» وأما إذا صرح بالهبة والعطية فلا يكون له ذلك وإن احتاج إليه» 
والله أعلم» إنتهى . وأما دعوى أن موضع الماء ملكهم فموضع الماء ليس بمملوك, 
وهو سابق على ملکهم› وبعد خروجه عنه لا يبقى لهم حق فيه, والله أعلم . 

وسئل أيضا عن واد خارج من رأس جبل» وینتفع به كل من أراده وقدر 
على إخراجه لأرضه. ثم إن رجلا أخرج ماء منه لأرضه وجعل عليه رحى» 
وبقيت تطحن بالماء المذ كور نحوا من أربعين سنة» ثم إن آخر أحدث رحى 
أخرى بأرضه تقابلهاء ورفع لها ساقية من الوادي المذكورء فنازعه الأول وقال 
له : إن علي في ذلك ضررا لكون الماء يقل» هل له في ذلك متكلّم أم لا؟ . 

فأجاب : الحمد لله» حيث كانت الأرحى السفلى قديمة والجرية إليها 
على ما فى السؤال أعلاه» وأربابها حائزون للانتفاع بهاء فليس لغيرهم أن 
يحدث عليهم ما يمنعهم نما كان لهمء قال ابن لب : السواقي القديمة تتعلق 
بها حقوق المنتفعين بمائها وتصير تلك الحقوق مملوكة لهم بطول الحيازة؛ 
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فليس لقوم أن يرفعوا ساقية فوق هذه الساقية؛ وهذا هو اللجاري على قول 
سحنون أنه إذا أحيى الأسفل قبل الأعلى فالقديم أولى كما أشار إليه المواق› 
وهو مفهوم قول المتن: اى اجى إن تقدم )*» والله أعلم. 

وسئل الشيخ المسناوي عن قادوس قديم جدا ا ا وار 


غليهاء وجله حبس وبعضه لجماعة من الناش» ويكنى بقادوس سبعة مساجد» 
ثم اتی آت وادعى أن ذلك القادوس يجلب من الماء أكثر من غيره لكونه أنزل 
في الأرض» فرفعه وبل فيه وغیر فلما فلما وقع فيه التبديل والتغيير تعذر شربه» 
وقل ماؤه» وتعطلت المساجد» وجفت الدور» وظهر قيها فساد مفرط› 
فهل يجبر من بدل وغير في الحبس وغيره برد الشيء إلى أصله» أو لا يجبر؟ . 


فأجاب بأنه إذا كان الأمر كما وصف فإنه يجب رد الشىء إلى أصله 
الأول» ويجبر على ذلك من أباه ممن غير وبدل» ولا حجة في أنه يجلب من 
الماء أكثر من غيره» إذ على ذلك وقعت القسمة في مبدأ أمره» والعادة القديمة 
في مثل هذا واجبة الاتباع عند الأئمة الأعلام» ونصوصهم طافحة بذلك كما 


في كتب النوازل والأحكام . 


منهنا قول ا ا 
المعيار: أما مسألة توصيل الماء فيحمل المتنازعون فيها على العادة القديمة, فمن 


أخل بشيء منها أجبر على العود إليها / ه المراد منه. 


(*» وذلك في باب إحياء موات الأرض. و 
والعبارة بتمامها هي قوله : «وإن سال مطر بمباح مت اعا إن تقدم ۔للكعب» وأمر 

| بالتسوية» وإلا فكحائطين). إلخ. 
والمعنى :إن حصي مط كان سيا الا لقا عو لكل العو رکو بسنا نون وز اريخ مسقي 
الأعلى الأقرب للماء قبل سقي غيره إن تقدم إحياء الأعلى على إحياء الأسفل أو استويا في 
الإحياء فإن تقدّم إحياء الأسفل قُدّم سقي الأسفل إن خيف هلاكه» وإلا قدم الأعلى المتآخر 
إحياؤه» وأمر صاحب الأعلى بالتسوية لأرضه إن لم تكن مسعر. 7» بأن كان بعضها عاليا 
وبعضها واطياء وإن لم تمكنه التسوية وكان الماء لا يبلغ الكعب ف في الأعلى اا روتسد الكدر 
منه في الأسفل فالأعلى الذي لم تستو أرضه كحائطين : حائط أعلى وحائط أسفل» > فيستمّى 
الأعلى وحده للكعب» ثم يسقى الأسفل كذلك... إلخ. 
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ومغله قول الأستاذ أبي عبد الله الحفار في نازلة أخرى من هذا المعنى : 
العادة القديمة يجب الحكم بهاء ولا يجوز أن تخالف بإحداث شيء عليها لم 
يكن له أصل فى القديم إلا برضى من أصحابه . /ه» ومرادهما حيث يكون 
فى اتا ار ایا ا ا ج لا ریا كما 
يوخذ من كلامهم أيضاء وقد نبه على ذلك شيخنا الإمام أبو محمد عبد 
القادر الفاسي قدس الله روحه فيما كتبه في الرد على زاعم ملكية وادي 
مصمودة» والله أعلم. /ه. 

الحمد لله الجواب أعلاه صحيح» وبصحته يقول عبد الله تعالى علي 
بن أحمد الشدادي وفقه الله /ه. 


وكتب بعض فقهاء الوقت عليه : 

الحمد لله؛ الجواب أعلاه وتصحيحه كلاهما صحيح واضح الحجة» بين 
الحجة» وذلك لأن الوادي المأخوذ منه ذلك الماء وإن كان غير متملك الأصل» 
إلا أن المنصوص فيه في كلام الأئمة الأعلام : الشيخ أبي إسحاق الشاطبي 
وغیره» من أنه إذا حازه أحد أوحاز منه شيعا واعتمر عليه من غير أمر يملكه 
به فهو أحق به وبما يحتاج إليه منه» وأما جواز الأخذ منه بعد من سبق بذلك 
فهو من جواز الارتفاق والانتفاع بما هو معد لذلك» وفي القاعدة التي قررها 
الإمام أبو الفرج بن لب أن المرافق التي لا ضرر فيها لا يمنع منها من أراد إحداثهاء 
لأنه ينتفع » وغيره لا يتضررء فينتج ذلك أن الغير لو تضرر بالإحداث لكان له 
منع النحدث من إحداثه» فاستنبط منه الشيخ الإمام سيدي عبد القادر الفاسي 
رضى الله عنه أنه حيث يقل الماء منه ويقصر على المنتفعين به أنه لا يعمد 
إلى القواديس ومجاري المياه: فتُقسّط على مقدار الماء وتقسم قسمة أخرى» 
ال کا وائله لا يقول: هدا اخذ»:ويجمب إبقاء اقب على ما کان به ره 
والله أعلم / ه. 
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وأجاب أيضا عن إصلاح قادوس الماء المشترك كان سأله عنه سيدي 
يةد اذه ف ا اا وا عا ا 

الحمد لله؛ أما بعد السلام على سيدي محمد ابن شيخنا الإمام 
فالذي تحصل محبكم في المسألة المتكلّم عليها من أجوبة العلماء المذكورة في 
المعيار في مسائل المياه وإن لم يصرح فيها بخصوص لمسألة المطلوبة أن 
الإصلاح إنما هو على من احتاج إليه من يتوقف انتفاعه بالماء عليه» وأما من 
ينتفع به بدون ذلك فلا إصلاح عليه لتوصله إلى منفعته الخاصة به على 
الكمال والتمام بدونه» كما قالوا في مسألة احتياج الوادي أو الساقية إلى الكدس 
والتنقية: إنه لا شيء من ذلك على من لم يحتج› لاكتفائه بالموجود من الماء فيه 
بدون كنس» والنصوص طافحة بهذا من المدونة وابن يونس والنوادر؛ مذ كورة 
في المعيار» والسلام عائد عليكم وعلى الشيخ» وكتب محمد بن أحمد 
المسناوي كان الله له /ه. 

وسئل الشيخ أبو العباس الهلالي عمن لهم أرضون معجاورات قابلها 
شعب يأتي منها السيل أيام المطر فيدخل الأرضين المذكورة ويخف ضرره لتفرقه 
فيها عمد أحدهم وهو الذي كان الشعب أقرب إليه إلى طريق السيل؛ فن 
فيه سداليدفعلماء عن أ أرضه. ورده کله إلى أرض جاره؛ وليس للسيل 
مسلك إلا من تلك الأرضين» فتضرر الجار باجتماع الماء كله على أرضه» هل 
مما ا رار او 
الزمان أم لا ؟ . 

ا تعرس ا ی سات وتران مانن ا 
ما يقير اة ككينا نض عليه آهل الأضرل رار ان اهل اضر فا ت ر 
أن قاعدة إزالة الضرر» من القواعد التى بنى الفقه عليهاء وأما أهل الفروع فإن 
نصوصهم أكثر من أن تحصى» ففي التحفة: «ومحدت للجار. . 2 الخ» 
(2) وذلك في أول الباب المتعلق بأحكام الضرر وسائر الجنايات » حيث قال : 

ومحدث ما فيه للجار ضرر * محقق يمنع من غير نظرٍ 


كالفرن والباب ومثل الأندر * اما لوجت و ان ت = 
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ولمس للباتي أن يفول : إدقع لاء هن تقك كما ودغن اتقسى» لان 
الفرض أنه لا طريق للسيل عدا الأرضين المذ كورة . 

وأصل الحكم حديث الموطإ: ولا ضرر ولا ضرار)؛ وقد تلقاه أئمة 
المذهب بالقبول وعملوا به وإن أخرجه الإمام مرسلاء لعلمهم بصحته من 
خارج» والله تعالى أعلم» وكتب أحمد بن عبد العزيز عفا الله عنه . 

وسكل أيضا عن قبيلة سكنت بلدا بالبادية كان قد انجلى عنه أهله 
ورفضوه» وكان سكنى القبيلة كلهاله في تاريخ واحد» وكان بالبلد نهر 
يجري فيه أوديات من بلد بعيدة, ثم إن القبيلة اقتسمت البلد» أخذ بعضها 
أعلاه» وبعضها أسفله» وكان الماء كثيرا يفضل منه عن سقى الأعلى ما 
يكفي الأسفل وزيادة» ثم استمروا على ذلك مّددا مديدة وأعصارا متطاولة؛ 
ثم إنه قل ماء النهر بهذه السنة والتي قبلها فلم يكن يفضل عن سقي العليا ما 
يكفي السفلى» بل لا يفضل لها في بعض الأحيان فيضيع زرعهاء فتنازع 
أصحابها وأصحاب العليا في القدر الموجود في النهر من الماء؛ 

فقال ذوو العليا: نحن أحق بقدر كفايتنا منكم» وليس لكم إلا ما 


يفضل عنا كما كنا عليه في جميع الاماد المتقدمة» وقالت الفرقة الأخرى : بل 


اختصاصكم عنا بالماء مع اتحاد الوجه الذي كنا به تحتصرف فى الماء نحن 
يعي فلنقتسم الماء كما اقتسمنا الأرض» ويأخذ كل فريق ما ينوبه» فهل 
يختص الأعلون** بما يكفيهم أو يقسم ما وجد من الماء وإ فل 


=" والجدر : بضم الجيم والدال المهملة؛ ب I‏ 
في شأن اليهود ورهبتهم من المسلمين : «إلا يقاتلونكم جميعا إلا في قُرى محصنة أو من وراء جادر, 
بأسهم بينهم شديد تحسبهم جميعا وقلوبهم شتى › ذلك بأنهم قوم لا يعقلون » س. الحشر. 14. 

(*) كلمة الأعلون بفتح اللام : جمع أعلى» وقد وردت هذه الكلمة في تغبيت المسلمين في 
مواقف الجهاد في سبيل الله وترسيخ كلمة الله العلياء > فقال تعبالى : © هذابيان للناس وهدى 
وهو عظة للمتقين؛ ولا تهدوا ولا تحزنوا وأنتم الأعلّون إن كنتم مومنين) س. آل عمران. 8--. 
وقال في آية أخرى : $ فلا تهنوا وتدعوا إلى السلم وأنتم الأعلون والله معكم» ولن يتركم أعمالكم 4 


س. محمد. 35. 
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فأجاب : إن الماء المذكورلا يقسم بين الفريقين» بل يختص الأعلون 
بقدر كفايتهم فيسقون أرضهم إلى الكعب» ويرسلون ما فضل لمن بعدهم. 
قال زعيم الفقهاء الإمام أبو الوليد ابن رشد رحمة الله عليه - بعد ما تكلم على 
الوادين المعروفين بالمدينة - : فقضى رسول الله يه أن يمسك الأعلى إلى 
الكعبين» ثم يرسل إلى الأسفل» قال: وهكذا الحكم في كل ماء غير 
متملك يجري على قوم إلى قوم دونهم؛ أن من دخل الماء أرضه أولا أحق 
بالسقي حتى يبلغ الماء في أرضه إلى الكعبين / ه. 

ومجرد الانتفاع بالماء لا يوجب تملكه ولو طال. 

قال الأستاذ أبو عبد الله الحفار - أثناء كلامه على جواز بيع الماء - ما 
نصه : لاكن لا يكون هذا البيع إلا لمن يتملك أصل الماء» مثل أن يكون له 
عليه ماء نبعت في أرضه» أو يشتري الماء من تملكه على الوجه المذكورء وأما 
من لا يتملكه کمن له شرب من ساقية أو واد فليس له بيعه؛ بل يسقي به» 
فان استغنى عنه تركه. / ه مختصرا. 

وقال الإمام النظار أبو إسحاق الشاطبي من جملة جواب له: مجرد 
الانتفاع بالماء غير المملوك الأصل مدة الحيازة أو أقل أو أكثر لا يكون سببا في 
التملك / ه. 

وقال أيضا : إن بطون الأودية إذا جرى الماء فهو كال اء الجاري فى 
الفلوات» فالأصل أن لا حق فيه لأحد ور العم لأ أن يفيت العف ريد ملك 
بابتياع أو ميراث أو غير ذلك مما تغبت به الأملاك» فإذا حازه أحد بأن يعتمر 
عليه من غير أن بملكه فهو أحق بما يحتاج إليه منه» فإن اعتمر عليه جماعة 
وتشاحوا في الماء سقى الأعلى على ما جرت به السنة. /ه هذا إن سكنت 


(*) إشارة إلى الحديث الصحيح الذي سبقت الإشارة إليه عن عروة في قصة الزبير رضي الله 
عنهماء وذلك فى هامش الصفحة 235 من نوازل هذا الباب. 
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القبيلة الد على وجه ماذون فهر و إن کان غاص لا ااا 
عليهم تركه لأربابه . والحاصل أنه لا وجه لقسم الماء المذكور, والله أعلم . 
صاحب الأرض أن يفتح فى الساقية مصرفا لأرضه, فمنعه رجل» له أندر قرب 
الساقية المذكورة وأجنة عليهاء فهل له المنع أم لا؟ . 

فأجاب : إنه ليس له منعه إلا أن يغبت أن في الفتح ضررا عليه في 
بدي وكيا يس EKS e e‏ 
أو ينقص ماؤها أو نحو ذلك ما يشهد به اهل المعرفة بذلك أو يكون الفعم 
فتح في ملك له ولا ضر به في ساقيته ولا في أندره فلا منع له» وقد نصوا 
على أنه ليس للمرء منع غيره من الانتفاع بما لا ضرر عليه فيه كالاستظلال 
بحائطه» وقد سئل ابن رشد عن رجل له شرب مسوق من أصل عين كبيرة في 
تاق كه تشق في زقاق أمام دور فأراد ب بعض أصحاب الدور أن يرد إلى داره من 
أصل العين ماء فى قوادس يحفرها فى حاشية الساقية إلى داره» فمنعه صاحب 
جریان لاء . 

فأجاب : إن كان لا يضر بالساقية ولا يجرإليها فسادا ولا ضررا في 
العاقبة فلا يمنع / ه. 
إلى دورهم» فأراد بعض من فوقهم ممن جرت الساقية في أرضه أن يأخذ منها 
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وسئل الفقيه أبو العباس سيدي أحمد البعل عن رجل أعطى أرضا 
بالغارسة ليغرس فيها توتاء والأرض تسقى بماء لصاحب الأرض» فلما بلغ التوت 
يستغلون التوت المذكور ثم باعوه» فأراد الآن صاحب الأرض أن يمنع الماء فلا 
تسقى به أشجار العوت المذ كورة» مدعيا أنه لم يعط للغارس المذكور إلا 
الأرض» ولم يعطه الماء» فهل تقبل دعواه هذه أم لا؟. 
بعده من الورثة . ابن يونس عن أصبغ : فأما إن أذن فأنشأ عليه غرسا فلا رجوع 
له فيما أذن له فيه./ه محل الحاجة منه بلفظه» وكلام أصبغ فيمن غرس 
ملكه على ماء غيره بإذنه» والمسؤول عنها أحروية من هذه» لكون لماء 
المذكور لرب الأرض الذي أعطاها مغارسة»ء ولأن التوت لا يعهد غرسها إلا 
على الماء فى الغالب /ه. 

وسئل أيضا عن عين ماء هي ملك لقوم» بعضهم يجعل عليها غروسا. 
غروسا كغيرهم» فأراد السابقون بالغرس أن بمنعوهم من ذلك» لتقدم 
اعتمارهم» فما الحكم في ذلك؟ . 

فأجاب : إذا ثبت الماء لجميعهم فإنهم ينتفعون به كلّهمء ولا عبرة 

وسئل أيضا عن طريق بين ديار منحدرة يجري فيها الماء في فصل الشتاء 
لا يدخل ذلك الماء في دار من الديار الحيطة بالطريق المذكورة؛ وإنما يجري في 
اط حاص ولذالك هيذة تويك غل الماك م راان اراد بعض أصعفاب 
الديار المذ كورة أن يكسر الماء المذ كور ويقسمه على الديار المذكورة مدعيا أنه 
أضر به فى رأس الطريق» فهل له ذلك أم لا؟ . 
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فأجاب : إذا تقادم جري الماء المذكور على الطريق المذكورة ولم يعلم 
له مجرى سواها فإنه يبقى على الطريق المذكورة . /ه. 

وسئل أيضا عن رجل له ماء في أرضه, وقد كان الناس يسقون به من 
قديم» والآن أراد أن بمنعهم من ذلك» فهل له ذلك آم لا؟ . 

فأجاب : الماء المذ كور هو ملك لمن نبع في ملكه» فإن شاء تركهم 
على ما كانوا» وإن شاء فعل ما أحب من قطعه عنهم أو كرائه لهم /ه. 

وفي مقنع ابن بطال ما نصه : قال زونان عن ابن وهب: من كان له بكر 
أو عين في جنانه أو أرضه وأباحها للناس يسقون منها ويغسلون ثيابهم فيهاء 
ولم يكن حبسا ولا صدقة» وإنما كان معروفا منه» فله أن يحظّرها ويمنع الناس 
منها إذ احظرهاء وليس له أن يمنعهم قبل التحظير إلا أن يضروا به» وقاله 
اتا ف ) 

وسئل أيضا عن أناس بأيديهم ماء يدعون أنه حبس عليهم وعلى 
أعقابهم , وادعى أناس الشراء فيه . 

فأجاب : إذا ثبت أن الماء حبس على ما ذكر ولو بالسماع الفاشي 
وهو في أيدي المحبس عليهم ينتفعون به سلفا عن خلف فلا قيام لمن قام فيه 
بالشراء» سواء اشترى منهم أو من غيرهم . ْ 

وسئل أيضا عن أناس لهم ماء محبس على الذكور دون الإناث» وعادتهم 
أنهم يكرون ما فضل عن سقيهم لأناس» وقدر الكراء معلوم لا يزيد ولا 
ينقص» ثم إن أرباب الماء الآن أرادوا أن يزيدوا في الكراء؛ فهل لهم ذلك أم 
لا؟؛ وكذلك زعموا أنهم يمنعونه عمن يشاءون إذا أرادوا ذلك» فهل يمكنون 
من ذلك أم لا؟. 

فأجاب بأن أهل الحبس المذ كور يكرون الماء لمن شاءوا بزائد أو ناقص» 
ولا تحجير عليهم في ذلك /ه. 
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وأجاب الفقيه الأجل أبو عبد الله بن عرضون ما نصه: 

إن كان الأمر كما ذكر فإن لأهل العنصر المذكور إكراءه لمن شاءوا 
ومنعه» ولهم الزيادة في الكراءء والله سبحانه أعلم. /ه. 

وسئل سيدي ابراهيم الكولالي عن رجل اشترى دارا خربة وبقيت على 
ملك من مادا و جو ارو دار تمر كك سين ددا رل ملكهنا وسكناها 
ثلاثة رجال؛ واحدا بعد واحد» ثم بعدهم سكنها وملكها ولد الأخير من 
الساكنين مدة تزيد على عشر سنين» ثم إنه زعم أن الدار كان لها ماءء 
ومجراه على الدار الخربة» وأراد أن يجري الماء إلى داره من الدار الخربة بعد أن 
بناها صاحبها وسكنها مدة تزيد على عشرة أعوام» فأنكر صاحب الخربة أن 
يكون لأحد عليه مجرى» وترافعا في ذلك» فوقف الشهود إلى دار القائم» 
فوجدوا له ساقية» ومراسم ماء الساقية القديمة تنتهي إلى الدار الخربة بحيث 
يعلم أن الماء الذي للساقية إنما هو من الخربة» فزعم رب اللخربة أن الدار كانت 
خربة مدة طويلة لا يوجد من يتحقق سكناهاء؛ وأن رب الخربة كان غائبا ببلد 
بعيدة عن خربته» فاشتراها هو منه وهو غائب؛ فعلى تقدير إن كان مجرى 
الساقية من الخربة فلا دليل على أنه أجراه رب دار القائم فى حقه الواجب له 
في المخربة؛ بل يمكن أن يكون صنع صاحب دار القائم مجرى الماء ولم توجد 
بينة ترجح أحد الأمرين عدا ما ذكرنا من الساقية» ورسوم مجراها من الخربة 
a‏ كمال اخرى في ارده إلى اذ ون لاض الام اجاور 
للخربة الفاصلة بين الماء وبين دار القائم» فما حكم الله - سيدي - في 
النازلة؟ . 

فأجاب : الذي أجاب به عبد الحميد الصائغ في مثل النازلة في قادوس 
حمام بالقيروان ما نصه: 

لصاحب الحمام أن يصلح الساقية ويجري ماء الحمام على ما كان 
في القديم. /ه محل الحجة» وكمله الحافظ الونشريسي بما نصه : قيل: هذا 
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واضح إن كانت رسوم الساقية باقية وإنما وقع دمارها لخلاء الموضع وجلاء أهله 
كما هو في القيروان بعد خرابها وعمران أقلهاء وأما لو فرضنا أنها غيرت 
آثارهاء وضرب بقسائم ف في وسطها بحيطان حتى علم بالعيان أنها قد انتقل 
عنها إلى ھا كما هو اا فی يعض أزقة القيروان» فالصواب إمضاء الحكم 
بقطع مدعي الساقية؛ انتهى بلفظه . فالنازلة الموصوفة إن شهد أرباب البصر 
بأن الساقية الموصوفة إنما تعذرت بالخراب والهدم فقط فلربها إحياؤها وردها 
كما كانت فى القديم, وإن وجدت أمارات تدل على انتقالها كبناء فى جريها 
تحر اللتوقاذ حجن لت عيواء عد E‏ مو از سكع 

وأما ما يدعيه رب الخربة من كون الساقية ربما يكون إحداثها في غيبة 
ربها ونحو ذلك فدعواه مخالفة للأصل لا يلتفت إليهاء والأصل بقاء ما كان على 
ما كان حتى يدل الدليل على خلافه» ولكم النظر- إخواننا ‏ بعد هذاء وقد 
كتبناه مساعفة لكم وإن كنتم لا تحتاجون إليه من مثلناء والنحبة أوجبت 
المساعفة» والسلام. 

ثم كتب عقبه أو ءا رحمه الله ما نصه: 

الحمد لله ؛ استدراك : قولكم في السؤال قىت 
الخربة إلى آخر السؤال )» ما يدل على أن النازلة من حيز قول الونشريسي : 
(وأما لو فرضنا أنها غيرت آثارها وضرب بقسائم في وسطه) الخ كلامه 
رحمه الله فتأملوه» فقد نقلناه لكم ليكون عرضة لنظركم» والسلام /ه. 

وسئل سيدي أحمد بن علي الشريف عمن كان يملك ساقية وتعذر عليه 
إجراء الماء فيه» فهل ينتفع بها بغير إجراء الماء» والفرض أنها في أرض لغير 
مالكها. 

فأجاب : إن كانت رقبة الساقية على ملك ربها وتعذر عليه جري 
الماء فيها فله الانتفاع بموضع مجرى الماء المذكور بما لا يضر به صاحب 
الأرض» والله أعلم . 
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وسئل الداودي عن قوم» لهم أرض يزرعونهاء فخرج منها ماء فسال إلى 
أرض قوم أخرين. فكانوا يسقون به نحو ستين سنة» ثم احتاج إليه أصحاب 

فأجاب : إن ثبت أنه ظهر في ملك أولائك وكانوا يدعونه لأنفسهم 
طول هذه المدة بحضرة من هو في أرضه»ء وعلم بدعواهم ولم ينكر» فهو لمن 

وسئل الإمام يحيى السراج عن رجل له فدان بإزاء فدءان لرجل اخرء 
ساقية فدان الرجل الأول تمر في طرق فدان هذا الرجل الثاني منذ أزمنة طويلة لا 
من زيادة ذلك الماع فلمن يكون القول منهما؟ . 

فأجاب : لا يحدث صاحب الفدان شيئا لم يكن قبل ذلك» لافى 
ساقية ولا فى ملك غيره» فإن فعل كان للآخر أن يمنعه إلا برضاه» وعبارة 
السؤال فاسدة ركيكة كا ترى . 

وسئل أيضا عن موضع ملوك لرجل نبعت فيه عين ماء منذ سبع سنين» 
أملاكهم, فيجري فيها مع مائهم القديم. فسقوا به المدة المذكورة, ثم إن 
مائه» فحول مجرى الماع عن الساقية المذكورة ورده لأملاك ار فنازعه 
اجات ا الل كووون: فى دك قل يكورة ا 

فأجاب القول قول اا ع لآ قول صانحي ااا :ف 
52 الفريقين أن الماء لهم لكون مجراه عندهم و ينتفعول به ويسقول 
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رجال من العامة» وادعى الفريق الأخر أن الماء المذكور لهم» لكون مجراه 
يتصل بملكهم من أعلاه وأسفله» ولا بينة لهم على ملكية الماء المذكور 
والانتفاع به» فلمن يكون القول منهما؟. 

فأجاب : إن كان الأمر كما ذكرت فالماء المسؤول عنه يبقى بيد من 
كانه شعي تم فيه و ا نة واي فو اذغناة و المقبولة علي 
استقلال دعواه» والحيازة أقوى ما بأيدي الناس» وهي أصل قوي اعتمد عليها 
مالك وغيره من العلماء الجلة رحمهم الله ورضي عنهم؛ والله سبحانه أعلم» 
وهو الموفق للصواب /ه. 

وسئل قاضي فاس أبو عبد الله محمد المري عن محجورة تركها أبوها في 
سن الرضاع» وترك لها أصلاء فيه عين جارية يسقى بمائها الأصل المذكورء والبنت 
المذكورة لها أم وصي عليها من قبل الأب» فكانت الوصي تعطي ذلك الأصل 
بمائه لمن يخدمه ويزرعه» وغلّته بينهماء وكان الماء يفضل عن سقي الأصل 
وينتقع به من جاور الأصل اكور ولات اك إلى اا رف ت 
وولدت أولادا عدة» ف رادت الانفراد بالماء وأن تمنعه» مدعية أن الأرض 
لأبيهاء والماء الذي ينبع من أرض أبيها هو كالأرض لهاء وانتفاع من جاور 
أرضها به كان فضلا عليهم لا ملكا لهمء وادعى امجاورون المنتفعون أن 
انتفاعهم كان ملكا لهم لا فضلا عليهم» وأنها واحدة منهم في قسمة الماء» 
هل القول بيمين أو بغيره لها أو لهم؟» وهل تلزمهم بينة أو لا؟» وهل البينة 
من غير المنتفعين بالماء أو تصح ولو منهم أي المنتفعين؟ . 

والحاصل أنها تقول : إن كان عند كم عقد ببيع أو هبة أو غيرهما على 
أبي فاقرءوها علي» وإلا فالماء الذي ينبع من أرضي فهو لي» وما حكم الله 
نيديب إن عا راا الضبها مدي عزن كل فصل :ولك الاجر 
والسلام؟ . 
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إن كان قد يما على عين المالكين وادعوا الملكية وصدقهم الحوز» أو قامت قرينة 
الماء مع يمين المنتفعين بالماء» والله أعلم / ه. 

وأجاب عن هذه المسألة نفسها فى بطاقة أخرى الفقيه سيدي محمد 
البعل حفيد الشيخ أبى العباس أحمد بما نصه : 

حيث ثبت أن العين فى أرض امحجورة فلها أن تنتفع بهاء ولها أن 
ار E‏ 

المسألة الغالغة في المياهء لاتع e‏ ل مم 
أربعة أقسام : 

القسم الأول ماء خاص» وهو الماء المتملك في الأرض المتملّكة كالبثر 
والعين فينتفع به صاحبه» وله أن يمنع غيره من الانتفاع به وأن يبيعه» 
وجب لاني تنو :ولا سير عن دل إلا ايكون قوم اد غلبيس 
العطش فخافوا الموت فيجب عليه سقيهم. /ه. 

وقال أيضا : كذلك إن انهارت بكر جاره وله زرع يخاف عليه التلف 
فله أن يبذل فضل مائه مادام متشاغلا بإصلاح بغره. / هه وفيه كفاية, وإلا 
فهذه المسألة موجودة فى غيره» والله أعلم. 
(23 الماجل: كل ماء في أصل جبل أو واد» وفسره في جواهر الإكليل بمخزن الماء كالصهريج مثلا 

بك حب ااه عدوي Cl CG SG‏ 


جاره به على سبيل الندب والاستحباب قوله: «وندب إعارةٌ لغرز خشبة» وإرفاق بماء وفتح 
باب )» أي وندب إعانة ومساعدة للجار بذلك كله الخ. 
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وأجاب غيرهما عن هذه المسألة نفسها بما نصه : 

الجواب - والله الموفق للصواب -» ما في الشيخ الإمام ابن أبي زيد 
رحمه الله : ومن كانت في أرضه عين أو بغر فله منعهاء وإن كان لجيران الأرض 
المذكورة موجب يستحقون به الانتفاع فيظهرونه» وإلا فلا يستحقونه 
بحوزهم على الوجه المذكورء والله أعلم» ولا يعتبر حوزهم في مدة صغر 
البنت حتى يأتوا بحجة تقوم لهم في حياة الموروث المذ كور» والسلام /ه. 

وسئل الشيخ أبو عبد الله ابن عرضون عن أناس» لهم عين ماء محبسة 
على أعقاب الذكور دون الإناث» فأكرى رجل منهم نوبته في الماء لرجل أجنبي 
لدة سماهاء ثم توفي المكري قبل انقضاء المدة, فزعم أهل الحبس أن الكراء 
ينفسخ فيما بقي من المدة» وزعم المكتري أن الكراء لا ينفسخ» فلمن يكون 
القول منهما؟ . 

فأجاب : يفسخ عقد الكراء ؤ فى الحبس بموت من عقده. لأنه لا يملك 
الانتفاع به إلا مدة حياته, فإذا مات استحق المنفعة بالحبس غيره» والله أعلم. 

وأجاب أيضا بما نصه : مسألة قوم» لهم ماء عليه أرحية وجنات 
ومنازل على ققدي الزمان لا يُعلم كيف كان أوله لطول الزمان وانقراض 
الأجيال» فأراد الأعلون قطعه عن الأسفلين. 
فأجاب الفقيه أبو ابراهيم إسحاق بن يحيى الورياغلي : 
الجواب أعاننا الله وإياكم على رعاية ودائعه وحفظ ما أودعنا من شرائعه 
أن الماء يبقى على ما هو عليه» ولا حجة فيه للأعلين إلا أن يقيموا عقودا قديمة 
فيه بالارتفاق أو عارية إلى مدة معلومة؛ وأما عارية ية مطلقة فهي في هذا الباب 
مؤبدةغ لأن الحوز مع طول الزمان حتى جهل كيف کان» » يقطع دعوى 
المدعين؛ و كيف لا !» وقد تقدم زمان لموحدين»› والناس إذ ذاك من الإيصال 


ا حقوقهم 1 مضت الدهور على ذلك ولا تحير فكل من ادعى 


(*) كىاة في الأصل» تمشيا مع سجع الفقرات. والصواب کن ن ) على أنه خبر مرفوع. 
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غير هذا فقد ادعى أنه أعلم ثمن مضى وأعدل› فهو مدعي الباطل» والعادة 
تكذبه» وماذا بعد الحق إلا الضلال”*2»: وبهذا مضت أجوبة المالكية رضوان 
الله عنه» «أفغير دين الله تبغون وله أسلم من في السموات والأرض طوعا 
وكرهاء وإليه ترجعون»”**) وإياكم والبغي فإن صاحبه مهزوم» وبذلك قضى 
الرسول عليه السلام» إن البغي يجعله الله دكاء والسلام /ه. 
وأجاب عقبه الفقيه أبو الفضل راشد بما نصه : 
جواب الفقيه» المذكور أعلاه صحيح» ولا حق للأعلين في ذلك إلا ما 
فضل من قدر غروس الأسفلين القديمة» وكتب بذلك راشد بن أبي رشيد 
الوليدي /ه. 
وأجاب الفقيه سيدي أبو الحسن الصغير بما نصه : 
أكرمكم الله» كون الماء متملًكا لأهل أزجان غير معلوم» وعليه 
جاءت أجوبة الشيوخ رحمة الله عليهم» وهي صحيحة لا إشكال فيها؛ إن 
غ ا ج ارس الأغلى ا عليه عا لاعن قبل 
الأسفل؛ أن يكون الأعلى أحق بمقدار كفايته ثم برسلا قفيله على ا فان 
على ما جاء عن النبي عَيِّهُ في سيل مهزور ومذينب» وإن غرس قبل الأعلى 
انعكس الأمر فيكون الأسفل أحق بمقدار كفايته» ثم يكون الفضل للأعلى) 
هذا على قول ابن القاسم رحمه الله في كتاب السداد والأنهار من العتبية» 
وبه أفتى ابن رشد رحمة الله على جميعهم في نوازله . 
ووجهه أن الأسفل إذا غرس قبل الأعلى فقد استحق قدر كفاية 
اس اجان دك ما عار جنا كه ا حوره ا ت 
(*) اقتباس من قول الله تعالى في شان الكافرين ودعوتهم وإرشادهم إلى الإيمان بالله رب العالمين : 
( قل من يرزقكم من السماء والارض» أمن يملك السمع والابصار ومن يُخرج الحي من الميت ويخرج الميت 
من الحي» ومن يدبر الأمر > فسيقولون الله > فقال أفلا تتقون؛ فذلكم الله ربكم الحق » فماذا بعد الحق إلا 


00-7 ؛فأتى تضرفوق 4+ يونس 31 32. 
ج. آل عمران 83. 
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أهل مزدغة غرسوا على الماء المذكور» وأنهم تسقى جناتهم في أجيال 
انقرضت وأعصار انقضصت› وما لم يعلم من تقدم فى إنشاء الجنات على الماء 
عير ريه النسوي ا عي في الله تياك الي ار 

سیوا ابل 

وسئل الإمام الونشريسى عن رجل كان له جنان وفدان بأرض حلوان› 
وهو يسقيه من ساقية تموزفي أرض لرجل» وبقي كذلك مدة طويلة إلى أن 
توفي صاحب الأرض» الذي تجوز الساقية في أرضه وخلف ابنه من بعده» 
والرجل المذكور يسقي بالساقية المذكورة على عينه أيضا إلى أن توفى» أعنى 
صاحب الساقية وخلف ابنه من بعده أيضاء فكان يسفن بالسبافية امد كوورة 
على طريقها المذكور كما كان يفعل والده إلى أن تشاجر مع ابن صاحب 
الأرض المذ كورة» فقال له: نمنعك من أن تجوز ساقيتك فى أرضىء» فهل له أن 
يمنعه بعد المدة المذكورة وكون والده يمر الماء على عين والد المانع المذكورء أم 

فأجاب : إن اجتياز الرجل المذكور بالساقية في أرض المذكورين المدة 
المديدة على عين الوارث منهم والموروث» واحتيازه إياها على الوجه المذكور 
من غير عذر ولا مانع عادي أو شرعي يمنعهم القيام والتغيير على محدث 
من مرور الساقية› ومذهب المدونة أن الضرر يحازء وفى أمده خلاف؛ قيل : 
خمسون سنة» وقيل : عشرء وقيل : خمسة عشرء وقيل: عشرون» وتتفق هذه 
الأقاويل على إعمال الحوز فى هذه النازلة المسؤّول عنها لطول أمدهء والله 
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وسئل الإمام أبو محمد عبد الله العبدوسي عن رجل له ساقية بحري في 
أرض غيره وليس له فى ذلك الماء شىء أصلاء والساقية قديمة لا يئبت أحد على 
إحدائهاء فأراد الذي هى بحري فى أرضه قطعهاء وذكرأن أباه وجده كانا 
يقطعانها, فقال الذي الساقية له : كان أبوه وجده يقطعانها بغير سرع . 

فأجاب : وأما الساقية فإن ثبت أن مجراها قديم فى الأرض المذ كورة 
بحيازتها أمد الحيازة فليس لرب الأرض قطعهاء وإلا فله ذلك» وبالله التوفيق . 

وسئل أيضا عن أرض لرجل فيها عين ماء كان يسقي أرضه منها لا ينازعه 
أحد ممن له موضع بإزاء تلك؛ استمر على ذلك خياته لما كانت قبل ذلك 
لأجداده إلى أن باع لرجل الربع في تلك الأرض شائعا مع الربع في العين, ثم 
بقي المبتاع في الربع مع أولاد البائع على نحو ما كان مع والدهم إلى أن مات 
المشاعة المشتراة إلى أرضهم التي فوقها بسبب أن لهم الربع في العين» فقام إذ 
ذلك أولاد البائع وقالوا: لا حق لأرضكم فى عينناء وليس لكم إلا الربع في 
أرضهم بسبب ربعهم ولو كان ذلك ضررا بالعين› لأنهم إذا أبيح لهم الحفر 
بين لنا ذلك . 

فأجاب بأنه ليس لهم أن يحفروافي ذلك؛ وسواء أضر ذلك بالعين 
وتسويته كما كان أول مرة» وإنما لهم الانتفاع بربع الشرب المشترى في الربع 
على رارض كاتور ع غير كبرو بل اراک رال ارتي انه 
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وسئل أيضا عن رجل له رحى ماء» سدها ومجرى ساقيتها في أرض غيره 
تطحن بذلك الماء مدة من السنين الكثيرة؛ فأراد الان ذلك الغير الذي السد 
واججرى في أرضه منعه من ذلك» فاحتج عليه رب الرحى بالحيازة وتقادم 
الزمان» وليس له دعوى في ملك الأرض حاشا الحيازة . 

فأجاب : لرب الأرض منعه من ذلك وقطعه عنه» ولا حجة عليه 
بالحيازة على الوجه المذكورء إذ لا تنفع الحيازة إلا مع ادعاء انتقال الملك 
الحوز» ولا يبطل حق امرئ مسلم وإن قدم» وبالله التوفيق. 

وسئل الإمام أبو الحسن علي بن هارون عن نهر بين مدشرين من مداشر 
البادية حمل أهل المنزل الواحد - وهم الأعلون - ساقية من تحته» وذلك من عهد 
قديم وزمان طويل حتى الان» أراد بعض أهل الساقية السفلى إحداث ساقية 
فوق أهل العلياء وزع موا أن فى الماء فضلا لكون الماء ينسكب ويتبدد فى 
بعض الأماكن» واحتجوا بأن TR‏ ل ل رسي 
الساقية فوق المعتاد» ويدخلون عليهم مؤنة كانوا أغنياء عنهاء وإن لم يمكنهم 
الشرع من ذلك أخذوا مقدار شربهم من السفلى ويجرونه في ا محدثة» فهل 
ترى لهم ذلك أم لا. 

وأيضاء هنالك رحى قديمة تحت الصرف الأعلى» زعم رب الرحى أنه 
يشارك من فوقه من أهل المنزل في الماء في وقت يحتاجونه» جوابكم على كل 
فصل., والسلام. 

فأجاب : إن كان الأمر كما ذكرء فإن كان أصحاب الساقية السفلى 
يملكون الماء ملكا أصليا ويقسمونه مع أصحاب الساقية العليا فلهم أن 
يحولوا ما يملكون من الماء حيث شاءواء ولا يمنعهم أصحابهم من تحويله ولا 
أصحاب الأرحى» لما تقرر أن أصحاب الأشجار والزرع مقدمون على الطحن إذا 
قل الماءء وإن كان أصحاب الساقية السفلى ليس لهم إلا ما يفضل عن الساقية 
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الأولى فليس لهم تحويل ولا تبديل» وإن أشكل الأمر هل هي فضلة أو قسمة 
رجع لعوائدهم ف في السقي؛ إن كانوا يقاسمونهم فهو دليل على أنهم يملكونه 
ی لاء وتعلون ای ا اور وذ کا سيم مهم إلا 
بالفضل فهو دليل على أنهم مالهم حق إلا في الفضل» فليس لهم تحويل» 
والله أعلم . /ه. 

وسئل الشيخ أبو العباس القباب عمن أجرى ساقية يسقي بها أرضه. أو 
حالة مروره إلى أرض صاحبه بوجه من وجوه الانتفاع أم لا؟» وما الحكم إن 
تسبب أحد في خرق مجرى الماء ثم تدارك سده» هل تكون عليه تباعة فيما 

فأجاب : أما الانتفاع بماء الساقية والناعورة للغيرء فإن علم أن ربها 
ذلك» وأما التسبب فى خرق مجرى الماء فلا شك فى منعه, ولابد له من التحلل 
من مالكه إن واي | لواو و عور د 

ا اا 
واحد منهم له فيه حق معلوم» فأراد أحدهم أن يزيد على حقه لعرصة 
استخرجهاء زيادة على ما كان يسقيه بحقه من الماء المذ كور» فهل يمنع من 
ذلك أم لا لأن أصحابه نازعوه فى ذلك؟ . 

فأجاب بأنه يمنع من ذلك /ه. 

وسئل أيضا عن الميازب التي تكون في سطوح الدور ترمي عنها ماء المطر 
إلى الأزقة» فيتضرر الناس بذلك ضررا فادحاء هل يجوز ذلك ام لا؟ . 

فأجاب يحوي دالت إرياك لحرن وبصي ردنت »> فإن قالوا: يضر 
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وسئل أيضا عن رجل كانت له عرصة مهملة في وسطها ساقية لماء يجوز 
فيهاء وكان الناس يدخلون لإصلاح ذلك الماء من حيث يمكنهم» لأنها 
كانت غير محظرة» والأن قد عمرت وصينت» فإذا أراد الناس إصلاح تلك 
الساقية فهل يد خلون على باب العرصة المعهودة لها بإذن ربها ويرجعون على 
الطريق التي على رأس العرصة» أو يدخلون من حيث يد خل الماء؟ . 

فأجاب : يستأذن رب العرصة ويد خلها من بابها لإصلاح الماء الخ . 

وسئل الشيخ أبو عبد الله النالي عن رجل له ماء جار في أرضه» هل له 
أن يكريه ممن أحب ويمنع منه من أحب . أو يجبر على إكرائه إن كان الزرع 
موجحودا كالدرة رها 

فأجاب : إذا لم يزرع على الماء رةه أو يغرس عليه غرس يخاف عليه 
في سنة فله منعه من الناس. ويكريه لمن أحب ويمنعه ممن أحب . ولا يجبر 
عن لحف اراك نه هذا قون عب الله ين رقب ورا عم N‏ 
الحسن في أسمعته» والله أعلم /ه. 

وسئل العلامة سيدي العربي الفاسي عن جنان اشتراه رجل وفيه عنصر 
ماء, ثم إن رجلا أجنبيا أخرج الماء المذكور وجعل عليه رحى لطحن الزرع»› 
ولذلك مدة من خمس عشرة سنة على عين صاحب الملك ولم يغير عليه» ثم 
توفي صاحب الملك المذكور فقام أولاده على منشئ الرحى المذكورة» 
فعارضهم بالحوز على عين والدهم . 

فأجاب : الماء لرب الأصل لا لحائزه؛ وهى مسألة حارث ومغيرة» 
الواقعة فى العتيبة /ه. ۰ 

وسئل الأستاذ ابن لب عن ساقية جرت عادة أهلها أن يخدموها عند 
الاحتياج إليها من زرع في تلك السنة ومن لم يزرع» والآن أبى بعض من لم 
يزرع أن يخدم مع أصحابه وقال : لا أخدم ما لا منفعة لي فيه» هل يحكم 
عليه أم لا؟. 
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5 بأن تلك الخدمة مة التي احتاجت إليها الساقية» إن كانت 
منفعتها مقصورة على تلك السنة التي احتاج إليها الزرع في ذلك الوقت 
فنفقتها على أصحاب الأرض المزدرعة دون من سواهم ممن ليس له زرع في 
ذلك الوقت» وإن كانت منفعتها راجعة إلى أصل الساقية لكل من يسقي 
عليها في كل وقت بعد ذلك فالنفقة على الجميع على أصحاب الأرض 
المزدرعة منها بقدر منفعتهم العاجلة والاجلة؛ وعلى غيرهم بقدر الأجلةء إذ 
ال ا i‏ 

اسار سإ المي eas i‏ 
و 

وسئل أيضا عن ماء مشترى وقع فيه نزاع ولم يغبت لأحد المتنازعين حظ معين. 

فأجاب : إن ثبت أن الماء الذي يسقي به القوم أملاكهم متملّك لهم . 
فهو بينهم على الحظوظ التي يملكونهاء لأن من تملك حظا في ماء فهو تملوك 
له كسائر أمواله» وإن كان الماء المذكور غير متملك وإنما هو من ماء الأودية 
U ED SE‏ اا د ا 
للأسفل حتى يسقي الأعلى.٠2‏ . 

رمعل باص محف اهما مدل للكرن لوي مشترك بينهما 

ا يي وو د 


حت ا ر 


فأجاب : الحكم فى ذلك جواز ما أراده أحد المالكين المذكورين من 


إحداث ساقية مغطاة بالحجر» بحيث يؤمن ضرر الطريق جملة بإحكام بنائها 


وتغطيتهاء إذ وقع فى كتاب ابن حبيب ما نصه: 
قلت لمطرف وابن الماجشون : الكنف التي تتخذ في الطريق يحفرها 
الاو e‏ 1 ؟ قالا: لاء إذا واراها وغطاها 
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والقاعدة أن المرافق التي لا ضرر فيها لا يمنع منها من أراد إحداتهاء لأنه 
على الجار؛ هل يقضى بها عليه أو يندب من غير قضاء» على قولين» كغرز 
الرجل خشبة حائطه في جدار جاره» فإذا كان هذا فى مال الجار مع شىء من 
ضرر فكيف مالا ضرر فيه بوجه» أما إن أحدث الرجل فى طريق ما فيه ضرر 
على من يمر فيه فلا يسوغ له ذلك إلا بإذن شريكه في الطريق المتملكة كما 
في النازلة» ولا يسوغ ذلك في ا محجة ولا في الطريق غير المتملكة بإذن ولا 
بغير إذن» لأن المنفعة غير خاصة بالإذن» فلا إذن له على غيره» والسلام على 


وسئل سيدي ابراهيم بن هلال عن رجل باع بقعة من الأرض وحولها 
نهرء فزال النهر» وتحول عن موضع النهر مدة من عشرة أعوام» فقام عليه البائع 
زاعما أنه ما باع منه ذلك الموضع حين البيع, أو ليس فيه طمع لأحد» لا 

بائع ولا السشترى 1 

فأجاب : فلا كلام للبائع على المبتاع» وليس له فيما يبس من النهر 
شيء» وهو لمن يليه بأرضه» ولو كان بين أرضين لرجلين ويبس كله فهو بين 
ا الأرضين» قاله عيسى ابن دينار في نوازله من كتاب السداد والأنهار من 
العدبية وهر قول ابى الماحشرن فى کاب ابن حب قال أبن رشك ::فاذا بیس 
شيء من ناحية من نواحيه فهو لمن وليه بأرضه من تلك الناحية ما بينه وبين 
بوب ا E‏ 
النهر من الجهة الأخرى . /ه. 

وسئل بعض الناس عن مجرى كنف اعترضها سوق حبس» هل يجوز 
إجراؤها بين جوانبيه لضرورة المسلمين إلى ذلك وهي مع ذلك مدفونة 
مغطاة» أو لا يجوز ذلك ؟ . 
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فأجاب بأن قال : لو كنت أهلا للفتوى لقلت بجوازه» ولاكن أخاف 

أن يزجرني لسان الحال ويقول لي : ليس بعشك فادرجي : 
إذا لم تستطع شيعا فدعه * وجاوزه إلى ما تستطيع 

ثم زاد فى الجواب بأن قال : قال لى بعض الأصحاب : هب أنك أهل 
يكون حجة على غيري» ولاكني مذاكر لا مفتي 

فممايرشح الجواز فيها أن من قواعد إمامنا مالك أن الضرورات تبيح 
الحظورات» وفروع هذه القاعدة لا تخفى» على من طالع كتب القواعد 
المذهبية» كإيضاح المسالك» والنور المقتبس» والمنهج ونحوهاء والضرورة فيها 
من وجوة: 

الأول أن المسلمين لا يجدون من ينقيها إلا النصارى أذَلْهِم الله بعز 
الإسلام» فإذا طلب المسلم من النصراني تنقية كنيفه تعاظم عليه وتكبر 
فيتواضع له المسلم ويذل لاضطراره إليه : فيؤدي إلى إذلال المسلم وعز الكافر 
عكس ما جاءت به الشريعة الحنفية السمحة**2 أخلدها الله تعالى . 

الغانى : أن النجاسة يبقى بعضها على ظاهر الكنيف بعد تنقيته 


(*) في الأصلٍ a‏ امسر ولعله سهو نسخيء إذ الصواب في الكلمة : ' سمحة. 
تقال : سمح يسمح بضم الميم في الماضي والمضارع» 4 لخب بسيل ودا أمره. فهو سمح» وهي 


مه 

وفى الحديث النبوي الشريف : «بعشت با لمعيف : اة ای ال كس وة کا 
يسمع أحيانا - خطأ لغوي شائع ينبغي التنبه إليه وتدار كه وإصلاحه» واستعماله كما هو في 
النطق العربي السليم. 
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الغالث : أن النجاسة الباقية تيبس وتصير غبارا بالمشي عليها 
فتذروها”*» رياح فتقع في المساجد المجاورة لهاء وتتعلق بثياب المارين, 
وتتنجس أيضا الحيطان في الطريق الضيقة بزقاق العذرة وتتنجس الطرق 
مطلقا نما يقطر منها في حال حملها مع ما يحصل من الضرر للمسلمين من 
رائحتها الخبيثة» إلى غير ذلك مالس لامتتفيائة: 

ونما يؤخذ منه الجوازأيضا فتيا زعيم الفقهاء أبي الوليد ابن رشد فإنه 
رحمه الله: سئل عن جامع مصر ضاق بأهله, وحواليه حوانيت للناس فأبوا من 
بيعهاء فهل يجبرون على بيعها بالقيمة أم لا؟» وكيف لو قال أربابها: إنها 
حبس . 

فأجاب 501111011 ج إليها 
NS yy‏ 
في الثمانية عن ابن الماجشون» وذهب إليه أكثر شيوخنا المتقدمين, ا 
قضى عثمان رضي الله عنه على من أبى البيع من أرباب الدور التي زادها في 
مسجد رسول الله عه » محبسة أو غيرها . 

وفي المجموعة عن سحنون - في نهر إلى جانب طريق الناس وبجانبها 
أرض لرجل فمال النهر إلى الطريق فهدمها»- فقال: إن كان للناس طريق لا 
ضرر عليهم في سلوكها فلا طريق لهم على هذا الرجل» وإن دخل عليهم 
ضرر رأيت ت أن يأخذ الإمام لهم طريقا من هذه الأرض ويعطى قيمتها بيت 
المال» وهي مثلّها لا فرق» وهي من باب القضاء على الخاصة للعامة» وذكر 
مسائل هذا النمط. 


(*)يقال ارت الريح الشيء› أو التراب تذروه» إذا أطارته وفرقته» ومنه الآاية الكرعة وارب 
لهم مغل الحياة الدنيا كماء أنزلناه من السماء فاختلط به نبات الأرض فأصبح هشيما تذروه الرياح» . 
وكات الله على كل شو ءامقعدرا ارا ا ال 0 
وخير أملا 4 س. الكهف. 4645. 
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ثم قال : وكان بعض الشيوخ يخالفه ويقول: ما يكره الإمام أحدا على 
بيع داره» ويحتج بقوله عليه الصلاة والسلام : «لا يحل مال امرى مسلم إلا عن 
باحس مو ربس ادحد مسو اليس غل وة و ) 
مخصص با تقتضيه أدلة الشريعة؛ فمنه قضاؤه عليه الصلاة والسلام للشفيع ‏ 
بالشفعة على المبتاع» وقال : « من أعتق شركا له في عبد» قُوْم قيمة عدل»» فلم 
يكن معارضا لقوله ( لا يحل مال امرئ مسلم إلا عن طيب نفس منه)» بل 
مبينا ومفسرا له؛ إذ جعل للشفيع حقا على المشتري لزوال ضرر الشركة عن 
نفسه» وفي العبد حقا له لزوال ضرر الرق عن نفسه» وإذا ثبت تعليل الأحكام 
وجب القياس عليها. وعن مالك : من بنى في بقعة رجل بغير أمره أو بأمره مدة 
فانقضت فلصاحب البقعة أخذ النقض بقيمته وإن كره البانى» لنفى الضرر. 
ات ا غا فى هذه السائل ف رجن :راك ولو له طب کی اران 
فأحرى في المنفعة العامة وإزالة الضرر عنهم» والحوانيت المدعى تحبيسها 
يجبرون على بيعها بالقيمة/ ه بخ . وكذا ما ذكره خليل وابن الحاجب في بيع 
العقار المحبس لعوسعة كمسجد وطريق لا يخفى. قال مالك : وهو نفع عام 
للمسلمين» ونفع ذلك أعم من نفع الدار ا لمحبسة, وقاله غير مالك ممن قبله. 

ونما يرشح اجواز أيضا في ا مجرى المسؤول عنها أن لمساجد المسلمين فيها 
منفعة عظيمة» لكون ميضاتها ومطاهرها تجري فيها فيصرف الحبس في 
الل ر ك فغ السالعد فيعاالها لكرن ای الذكورة انق فيها عال: ' 
معتبر من مال المسلمين» وأهل الذمة دون مساجد المسلمين» وقد نص غير 
واحد من علمائنا المالكية رضوان الله عنهم أنه لا بأس بصرف الأحباس بعضها 
في بعض» وقد فعل ذلك غيره من الفضاة بقرطبة» وهو قول أبن حبيب في كتاب 
الحبس من الواضحة الخ. 

وسئل عن هذه المجرى أيضا الفقيه أبو عبد الله محمد بن الحسن بن 
غرطوان برسم الله ) 
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المالجشون» وأضربنا عنه اختصارا . 
ثم قال صاحب الجواب الأول ما نصه: وأما المجرى الأخرى التى أجريت 
بإزاء المسجد فالأمر فيها عندي ثقيل حين رجعت على الجامع بالخبث عند 
غلبة السيول, 
قلت : ولا يخالف ذو ديانة أنصف فى منعهاء لتنجيسها المسجد 
ا لجامع» وشاهدت تنجيسها له غير ما مرة» والله المستعان /هما قيده الفقيه 
ص170 وسئل بعض الفقهاء عن قوم اشتركوا في ساقية فكان لبعضهم منها 
شرب ثمانية أيام متوالية» ثم غلب الرمل على بعض أملاكهم فأحدثوا أملاكا 
أخر وأرادوا سقيها بحظهم المذ كور» فمنعهم الشركاء من ذلك» فهل لهم 
السقي أم لا؟. 
فأجاب با نصه : لمن ذكرت أن يسقوا بمائهم المذ كور ما يشاءون حيث 
شاءوا إن شاءواء ولا يحجر عليهم فيه» فإن كل ذي ملك أحق بملكه يصنع به ما 
بحيث يصل إلى الموضع الذي يسدونه منه أولا عند نوبتهم» والله أعلم . 
وتقيد عقبه : الحمد لله الجواب فوقه صحيح, وبه يقول عبد الله 
E E‏ ؛ ابراهيم ابن هلال ص و" 
وقول اجيب أكرمه الله ا ا ی ور تی اا 
المسألة السادسة من نوازل عيسى ابن دينار رحمه الله من كتاب السداد 
أراد الأعلون أو الأسفلون قسمة الساقية بنصفين وكره الآخرون لم يكن لهم 
ذلك إلا باجتماعهم» لأن في ذلك ضررا عليهم» لأنه يصير عليهم ما كانوا ) 
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يسقون به في يومين لا يسقون به إلا في أربعة أيام» فيكثر عناؤهم ويضر 
ذلك حب م 

وسئل الشيخ أبو زكرياء يحيى السراج عن مسجد فيه ساقية ماء يؤخذ 
منها الماء بالسقي, يتوضأون به» وجيرانه ربعا سقوا منها لدورهم» وربما قل الماء 
بسبب ذلك» فهل يجوز لهم هذا أم لا؟. 

فأجاب بأنه يتوضا فيها ولا يسقى منهاء ويحمل للدور بالسقي 

ابن عرفة : ففي كون الماء الداخل بنفسه من أرض لأرض رجل أ-مق 
به ولو كثر لا يجب عليه رسال شيء منه»ووجوب رسال شي منه» ووجوب 
إرسال جميعه وبلوغه الكعبين ومازاد عليهماء رابعها: هذا في الشجر والزرع 
حتى يبلغ شراك النعل» وخامسها: مازاد على الكعبين بعد الري لا قبله» 
وسادسها: يرسل ما زاد على الري مطلقاءللخمي عن سحنون» وابن رشد عن 
ابن القاسم وعن الأخوين مع ابن وهب» والباجي مع اللخمي عن ابن كنانة» 
وله عن رواية زياد. /ه. 

ومن النوازل التي جمعها بعض الفقهاء الهبطيين ما نصه : 

وسئل عمن له نهر يشق في أرض ينبت فيها قصب, لمن يكون؟ . 

فأجاب : القصب - والله أعلم - لصاحب الأرض» وليس لصاحب 
النهر إلا جواز الماء خاصة . / ه. 

وسئل الإمام السراج أيضا عن رجل له منبع ماء بأرضه وينحدر من عنده 
على أراضى أناس أخرين فيسقون به وقد كان الماء كثيراء والان أراد صاحب 
المنبع أن يصنع صهريجا يجتمع له فيه الماء لسقي أرضه ثم يرسل ما فضل لمن 
قن تسوس لفغن للك فيل كلك 0/21 

فأجاب : إنه يمكّن صاحب المنبع من بنيان الصهريج في أرضه كما 
ذکر» ويكون هو أولى بالسقي من غیره» ويرسل ما فضل عنه لمن تحته | ه. 
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ع يسود ع اي وو 
ERN PO OTR‏ 
الآخر فأرادوا حبسهاعنهم وقالوا: لا نتركها تجوز لكم فى أرضنا إلا ببينة 
او SAE‏ ب وليه إلى الأن ع 
ORTE‏ 

فأجاب : أنه ليس للفريق الأول المنع بعد اتفاقهم | ه. 

وسئل أيضا عن أناس لهم ساقية قديمة خرجت من واد إلى أرضهم 
يسقون بها ما شاءواء فأراد أحدهم أن يحدث عليها رحى» فمنعه الباقون 
وقالوا له: في ذلك ضرر على أرضناء لأن ساقية الرحى ليست كساقية 
السقي› ؛ لأنها #متاج إلى توسيع وتغميق؛ وذلك يضر بأرضنا »> فهل منعه من 


ذلك أم لا؟. 
فأجاب : لهم المنع إذا كان في ذلك ضرر /ه. 
وسئل أيضا عن رسم, مضمنه وااو واي iP‏ 


فلان وفلان وفلانة إلى اخر الورثة”*»2, وأن من جملة ما كان من أملاكه نوبة من 
ماء فى عنصر معروف ببلادهم» بينه بحدوده و فى ارم اكور فازاد الورئة 
المذكورون أذ نوبة موروثهم من ماء ذلك العنصرء > وادعوا أنهم لا علم 
لقم بارس آلا کر رعا م من اعم في اللقديان اذاو الك كور حيس 
على فلان وفلان ورثاه من الجدود» وأنه لا حق للمتوفى المذكور في ذلك 
الماء» وأقاموا بينة بالسماع على ما ادعوه من التحبيس» فهل يحكم للورثة 
O TT TO 1‏ 


ويحتمل النصب على أنه بدل من كلمة من أحاط» وهو منصوب على المفعولية› فليتأمل. 
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المذكورين بالماء المذكور ولا عبرة ببينة السماع التي عارضوا بهاء أم تعتبر 
ولا حق لهم في الماء؟ . 

فأجاب : يحلف من يظن به العلم من الورثة لا غير» ويستحقون 
الماء» ولا عبرة بشهادة السماع هنا اه. | 

وسئل أيضا عن ماء الميضات» هل'يجوز نقله للطهارة وغيرهاء وهل 
لمن دخل الميضات وبه عطش أن يشرب أم 0 

فأجاب بأن ذلك لا يجوز, ويتيمم من لم يجد سواه» ويشرب الذي 
عطش»ويجوز له ذلك . / ه من النوازل المسماة بالبستان . 

وسئل أيضا عن منبع ماء حازه أناس كثيرون ويجرون ماءه في ساقية 
يسقون بها أملاكهم» وعلى رأس كل عام يجتمعون كلهم ويكنسون الساقية 
ورة ختى يصلوا إلى المنبع المذكور ويكنسون المنبع أيضاء فعمد رجل 
جاور أرضه المنبع المذ كور» فغرس فيما يلي المنبع المذكور عنبا وجعل فيه 
عريشاء فأراد الحائزون للمنبع المذكور أن يمنعوه من ذلك» فهل لهم ذلك 
أم لاء وقد كان وقع في السؤال بعض تقطيع؛ وهذا ملفق منه؟. 

فأجاب : إذا كان غرسه في أرضه فلا يمنع» ون كان غرسه في غير 


أرضه وفي حرم المنبع أو في الساقية منع من ذلك . /ه. 


وسئل أيضا عن رجل له دار بأقصى درب من دروب فاس غير نافل, 
واشترى ماء جاريا وأراد جلبه إليها في دار بأقصى الدرب المذكور, أعطاه 
ربها الجواز بها ويخرجه من قادوس بشارع أقصى الدرب المذكورء والشارع 
متسع» وأذن له أرباب الدور التي بأقصه إلا واحدا منهم له الثلث بدار 
هنالك منعه مع ذلك» مع أن رب الماء أثبت رسما بأرباب البصر أن لا ضرر 
على أحد في جواز القادوس بشارع أقصى الدرب المذكور لاتساعه» فهل . 
لرب الثلث في الدار المنع من إحداث القادوس في الشارع أو ليس له منع؟ . 
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فأجاب بأنه ليس لرب الثنلث في الدار المنع من إحداث القادوس فى 
الشارع» ويجوز ذلك وإن اوا لثلث / ه. 


وسئل أيضا عن رجل له دار في أقصى درب من دروب فاس غير نافذ» 
واشترى ماء جاريا وأراد جلبه إليها في دار بأقصى الدرب المذكور» فمنعه بعض 
أزناب الدري» فا رسا انه لأا عور على و اعد فى جر لقا فوس 
ال رو فين کمن حاتف ارس © ۰ 

فأجاب بأنه لا يمنع من إحداث القادوس المذ كور» ويجوز له ذلك وإن 
انی رباب الدرب المد کور إنتهين : 

وسئل أيضا عن رجل اشترى ملكا ولرجلين آخرين ملكان فوقه» 
فاشترى المشتري المذكور من الأعلى منهما مجرى ساقية للملك الذي اشتراه» ثم 
أجرى الماء فيها واجتاز به على صاحب الملك الأوسط» وسقى به ملكه مدة 
من سبعة أعوام ثم توفي» فأراد صاحب الملك الأوسط أن يمنع وارثه من 
اجتياز مائه في ملکه» وزعم أنه ما سكت عن موروثه هذه المدة كلها إلا على 
وجه الفضل والإحسان» وأراد صاحب الملك الأعلى أيضا أن يمنع صاحب 
الملك الأوسط من السقي بالماء المد كور الذئ غر ابه مدعيا أنه ما باع من 
ملكه الا قدر سقي ملك المشتري المذكور لا أكثر منه» فما حكم الله في 
ذلك ؟: 

فأجاب : لصاحب الملك الأوسط أن يمنع الوارث من جريان الماء في 
ملكه إلا برضاه» ويحلف أنه ما سكت في المدة المذكورة راضيا بذلك /ه. 

وسئل الشيخ أبو القاسم ابن خجو عما إذا مال الوادي إلى أرض تملوكة 
ثم انكشف عنها,. هل تكون لأربابها الأولين أم لا؟؛ وما حكم ما انكشف عنه 
من جريته القديمة» هل يكرن لمن جاوره أم لا؟ . 

فأجاب : ما عمره النهر من الأرض المملوكة وانكشف عنها فهي 
لأربابها المالكين لها أولاء وما انكشف عنه من جريته القديمة يصير لكل من 
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جاور حافتيه على القول المشهزر» وقيل: حكمه حكم الموات /ه وراجع ما 
تقدم في هذا المعنى . 

وسكل أيضا عن أناس لهم ساقية ينحدر ماؤها من سفح جبل ويجتمع في 
موضع معلوم له» ثم يُجرونه في الساقية المذ كورة لسقي الذرة زمان الصيف لا 
يشاركهم غيرهم فيه» فقام رجل منهم وأنشأ في أرضه رحى ماء بإزاء 
الساقية المذكورة وطحن فيها مدة» والان أرادوا منعه منها الحصول الضرر لهم 
بهاء لأن هذا الماء لم يكن يجري على معزله إلا زمن الصيف فقط لا زمن 
الشتاء حتى أحدثت الرحى المذكورة فصار يجري فيه فى زمن الشتاء» وادعوا 
أن مكركو فته عن جد E‏ مدهي کا بعلي العام ا 
في عمارته وإنشائه للرحى المذكورة لموجب شرعي أصلاء وقد زعم الان أن 
يحفر حفيرا في بعض طريق لماء لينزل الماء إلى أسفل لعلا يضر بما جاوره من 
الأرض» وقد كان أضر بما جاوره لفيض الماء عن جوانب الساقية وخروجه 
عنهاء فهل لهم منعه من ذلك أم لا؟. 

فأجاب : إن كان الأمر كما ذكرتم فكل فعل ينشأ منه الضرر على 
الجيران فيمنع , لقوله صلى الله عليه وسلم: «لا ضرر ولا ضرار». 

وسئل أيضا عن أناس لهم ساقية ماء ولها مجرى معروف من قديم, 
ثم إنهم أحدثوا لها مجرى آخر في ملك رجل أجنبي وأجروها فيه مدة من 
أربع عشرة سنة» وصاحب الملك يعوق عليهم في المدة كلهاء ثم توفي فقام 
أولاده عليهم» فزعم أرباب الساقية أنهم لا يمنعون من إجرائها في هذا امجرى 
|لحادث؛» لأنها منفعة» والمنفعة لا تمنع. 

فأجاب : إن كان الأمر كما ذكرتم منع المحدثون من إجراء الماء فيما 
اا فى ار خيرفت اد 

وسئل أيضا م سای كاف اتر ولات رسال ووز اين اقا 

يسقون بها أملاكهم خلفا عن سلف» ثم تهدمت بعد ذلك فانقطع ماؤها وبقي 
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مجراهاء فزعم الذي كانت تمر في ملكه أنه ينتفع بمجراها ويضمه إلى ملكه› 
وزعم باقي أشراكه أنهم شركاؤه فيها. 

فأجاب : الأمور القديمة تبقى على ما وجدت عليه» إذ لا يعلم أهلها 
ولا من سبق» هل ملك الرجل لما حولهاء أو كونها مجرى للماء فلا تغير 
عما وجدت عليه بحال» لفلا يكون ذريعة لتغير الأوقاف» والله أعلم» 
وبه التوفيق . / ه. 

وسئل أيضا عن أناس لهم ماء نبع بإزاء خندق يجري فيه ماء الشتاء في 
أوانه في أرض مملوكة لغيرهم» إستمر ملكهم عليه من قديم الزمان خلفا عن 
سلف يملكونه ويملكون مجراه كذلك» ثم إن رجلا من الجماعة المذكورين 


ص 174 


اكوا سدم ساني کا رای قي مو مار ارا الل ری 
اا كيه لمن يكره القتول. معهيها؟ فن ق إن شرل درل م ار 
المذكورة» فهل لشركائه الباقين أن ينشئوا أرحى أخرى وينتفعون بها 
كانتفاعه هو بأرحاه أم لا؟ . 

فأجاب : ماء الأنهار الجارية العجاجة بمابة الموات, ليس لأحد تحجيره 
على غيره من سبق إليه لمنفعة» وليس لأحد أن يحدث فيه أرحى تضر بأرحى 
غير سائقة: لرل الشارع بتار الله عا ولا ضر ول ا رال اعا 
وأحكم. 

وأجاب غيره بما نصه : إن كان الأمر كما ذكرتم والنقل كما سطرتم 
فمسألتكم نص عليها الإمام ابن يونس الصقلي في السفر السابع من ديوانه» 
ونصه : وسئل عيسى ابن دينار عن ساقية بين قوم أسفلين وأعلين نصفين؛ يسقون 
هؤلاء يومين, وهؤلاء يومين, فإذا استغنوا سرحوا الماء إلى الأسفلين حتى 
يقع في النهر الأعظم» فأنشأ الأسفلون على الساقية رحى طحنت زمانا» ثم 
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أراد الأعلون إنشاء رحى عندهم فمنعوهم وقالوا : سبقناكم إلى العمل» قال : 
فللأعلين أن ينشئوا الرحى ثم يقتسمون الماء كما كانوا يفعلون يومين يومين, 
فإذا كان يوم الأعلين طحنوا بمائهم ثم أرسلوا على الأسفلين فطحنوا في 
يومهم وسقوا أو صنعوا ما شاءوا / ه من ابن يونس . 

فعلى هذا فللمحدث للرحى المذكورة أن يطحن في رحاه بنوبته, ولا 
حق له في نوبات غيره» والماء المملوك ينتفع به في أيام الشتاء كما ينتفع به 
في أيام المصيف, والله أعلم /ه. ظ 

وسشل العلامة سيدي العربي الفاسي عن ماء يخرج من مدينة إلى أصول 
خارج المدينة المذكورة. وفي الأصول قريب من المديئة المذكورة وبعيد منها. 
ثم أن أصحاب الأصول القريبة أرادوا أن لا يسقي أصحاب الأصول البعيدة 
من المدينة حتى يفرغوا هم من سقي أصولهم وحينكذ يرسلون الماء إليهم» وإن 
لم يكن في الماء إلا قدر حاجتهم استبدوا به عنهم؛ وقال أصحاب الأصول 
البعيدة : نحن على نوبتنا من الماء مثلكم . 

فأجاب : إن كان الماء مقسوما بنوبات معروفة كما فى آخر السؤال 
عمل على ما تقرر من ذلك» وليس لأحد منهم أن جات درا راقن ]على ا 
تقرر في تلك العادة القديمة» ومن قواعد الفقه إبقاء ما كان على ما كان . / ه. 

وسكل ابن أخيه أبو محمد سيدي عبد القادر الفاسي عن ضبط لفظتي 
مهزور ومذيئيب. ظ ظ ظ 

فأجاب : قال في المشارق : مهزور بفتح الميم وسكون الهاء وزاي 
مضمومة؛ وآخره راء ؛ يعني قبلها واو على وزن مفعول. وأما مذينيب فقال 

ص 175 أيضا : هو بضم الميم 5 الذال المعجمة ونون بين ياءين باثنين تحتهما وآخره 


ن 


باء ا مفيعيلع تصغير مذنب بزيادة ياء قبل الآخرء ووقع 
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وإجازته ا : مذينب بإسقاط الياء الأخيرة» والله أعلم اقم ا 


وسئل الإمام أبو الحسن اللخمى عن اليهود ؛ هل يمنعون من الاستقاء من 
نهر في بلد المسلمين الذين يتوضؤون فيه ويتطهرون ويغسلون ثيابهم؟. 


فأجاب : لا أعلم لمنع اليهود من الاستقاء من النهر وجهاء لأن أعلى 
مراتبه أن تكون جرته نجسة ولا تفسد النهر ولا تنجسه» أو يكون بقربه بحسا 
والمسلمون يغسلون فيه نجاستهم ولا تفسد النهر ولا تنجسه» أو يكون بقربه 
بجسا والمسلمون يغسلون فيه بجاستهم. 

قلت : هذا واضح مع كثرة الماءء وأما إن لم يكن كذلك فقد تقدم 
لابن رشد أنه لا بمنع من الاستقاء من البعر مع الجيران» وعلى هذا يجري اليوم 
فيما يستقيه الأسارى من الصهاريج ويبيعونه» مع أن الغالب عليهم يشربون 
الخمر» وكثرة دخول الماء وخروجه؛ فلا يمنعواء لغلبة الطهارة مع كثرة الطهارة 
كما قال ابن رشد . / ه من البستان ناقلا له من نوازل البرزلي . 


وفي بعض أجوبة الإمام السيوري: لما سكل عن ذمي سكن بين ديار 
المسلمين وعندهم بكر يسقون منهاء هل يسقي معهم أم لا؟ فقال: أما 


مووود سد وا ا 0 
تله قال في سيّل مهزور ومذينب : «يمسك حتى الكعبين» ثم يرسل الأعلى على الأسفل». 
ومهزور وما يدب بان 0 يتنافس أهل المدينة سيلهما. 

وای اا اي م بي هريرة أن رسول الله يه قال لاجد 
فضل الماء ليُمنع به الكلا .٠‏ 

وقال عله : ولا يمنع نقع بغر» أي فضل مائها ؛ لأنه ينقع به» أي يروى به. 
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وسئل بعض الفقهاء عن رجل اكترى من قاض فيض ماء ساقية لينتفع به 
في وجه مخصوص لدة, قدرها عشرون سنة» ولبعض الناس دور جاور قواديس 
الساقية المذكورة» فأخذوا من الفيض المذكور كأس العدل ينتفعون به فى 
ديارهم» فادعى المكتري المذكور أن ذلك ينقص من فيض الساقية المذ كورة»› 
وأراد فسخ عقدة امجزاء» فهل له ذلك أم ل 

فأجاب : ما أحدث من كأس العدل إن كان فيه ضرر على فرض 
الساقية وثبت ذلك بأرباب البصر فإن المحدثين يمنعون نما أحدثوه من ذلك› 
وعقد الجزاء لازم إن وقع على الوجه المألوف شرعاء والله أعلم . 

وسكل القاضى سيدي ابراهيم الكلالى عن ماء ينحدر من أطراف أملاك 
تزيد على المائة سنة» ثم إن أناسا اشتروا ملكا تحت هذا الملك وأرادوا الدخول 
في الماء المذكورء فهل لهم ذلك أم لا؟. 
يفضل عن الساقي الأول» والسلام . 

وسئل أيضا عن رجلين بينهما ملك ولهما نوبة من الماء يسقيان به ذلك 

س176 الملك, ثم اقعسما الملك المذكور ونوبة الماء المذكورة» ثم إن أحدهما سكن الآن 

فيما خرج له في حظه من الملك المذكورء وزين أرضا أخرى لم تكن قبل 
تسقى بالماء المذكور» فاشترى ماء آخر من أناس كانوا يسقون به أرضا لهم. 
عليها أياما» فادعى صاأحبه الذي تمر الساقية بأرضه أن ريال ذلك الماء قد 
أضر بأرضه» ولهما طريق تمر عليه البهائم للناحية التي بنى في حظه ولم يكن 
قط هنالك» فهل لمن أحدث في أرضه شيء من هذه المرافق المنع أم لا؟ . 


2/1 


فأجاب : ليس للذي له دولة الماء أن يجري في المرفق غير ما كان له 
فيه بالأصالة» ولا ينقل الماء المشترى من مرفق إلى مرفق في ملك الغير» وما 
أحدثه من مرفق الماشية فهو إن ثبت إحداثه فلهم منعه. وإلا فلا 
والسلام . / ه. 

وسئل الأستاذ أبو سعيد بن لب. 

فأجاب : الحكم في الأرض إذا باعها الرجل ووصفها أنها سقوية دون 
زيادة» أن البيع جائز ولا شيء على البائع› لأن الوصف بذلك إنما هو أن تلك 
الأرض يجلب إليها الماء وتسقى به» ينظر في ذلك لها ما ملكهاء وإن ذكر 
البائع أن لها شربا معدا لسقيها باعها به فقد ألزم الفقهاء العلم به وإبانة قدره 
في قلته أو كثرته» وقالوا : إن البيع بدون ذلك ممنوع, لأنه غرر وجهالة بالبيع» 
لأن الماء مبيع ثان مع الأرض . 

وسئل الإمام القوري عن عدة مسائل ؛ منها: هل يجوزالاستقاء من 
ساقية تخري داخل المسجد, وغسل ما خف فيها أم لا؟. 

فأجاب : ولا يجوز الاستقاء من المسجد ولا غسل شىء فيه» وقد 
اعون الاس :فى الرضوه جه لظافر اتاب والله اغ ره 

قلت : قال ابن فجلة الزرقاني في حاشيته على الختصر ما نصه : 

قال الوانوغى : ظاهر المدونة أن الوضوء مما حبس عموما جائز» وهو 
نص جواب عنز الدين ابن عبد السلام إذ قيل له: ما حكم جوابكم في 
الصهاريج التي بنيت للسبيل؛؛ هل يجوز الوضوء بها أو لا؟. 

فأجاب : أما الطهارة بماء الصهاريج الموقوفة للشرب فلا يجوز 
وإن وقفت للانتفاع جاز أن يستعمل القدر احقق. 

وبيان ما قلناه من أنه ظاهر الكتاب أنه إِنما منع الوضوء من مواجل 
برقة ونحوها لأجل النجاسة التي وقعت فيهاء فلو كان وصف اتخاذها 
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للسبيل مانعالا علله بأنه ماتت فيه وزغة ونحوها؛ المشدالى : ومثل هذا 
اكرات ماري اننا وراد فى المشكرك فا ر ی آنا ب اور 
منها للشك في ذلك» وللبرزلي في ذلك كلام طويل» فانظره. / ه. 

قلت :قال الشيخ بو عبد الله الديوتى فى شرح نظ الرقعي عند 

ص 177 قوله: ( ومطلق الماء ... * ... البيت ) ما نصه : الوضوء من الصهاريج التي 

بنيت للسبيل» هل يجوز أم لاء سئل عنه المازري؟. فأجاب بأنها إذا وقفت 
للشرب فلا يتوضا بهاء وإن وقفت للانتفاع جاز الوضوء وغيره» وإن شك 
انتتعمل القد ر العيتقن: وينب أن يحتفت الوظوع مها للغاك فى ذلك 
رقال البرزلى فى جاده الطاهر رار ون داعا انرا وقال جرت بكو اة 
كانت من فعل الولاة» وهو يجري على مال مستغرق الذمة» هل يسلك به 
مسلك الفيء فيحل للغني والفقير» أو يسلك به مسلك الصدقة فلا يحل إلا 
للفقراء ومصارف الزكاة . 

ومن هذا ما أحدث من السبالات كما كان بخارج تونس وبداخلهاء 
ان كانت مين ال العا فهى جت ها س ااه شرب اأوطهارة 
اليقات O e‏ 
والعرف إذا لم يكن نص له مدخل في ذلك . 

وأما صنعة السلاطين والعمال والأمراء فهو يجري على ما قدمناه» فعلى 
ي فالأمر سهل من شرب وطهارة وغسل ثوب وبيع ذلك لمن يرفعه» 
ويقدم الأهم فالأهم» وإن اتسع لجميع ذلك فعل» وعلى القول أنه كالزكاة 
فينتفع به ذو الحاجة ومن تحل له الزكاة» وفي انتفاع غيرهم به إذا اتسع-تردد» 
والأحوط عندي تجنبه إن لم يحتج إليه؛ قال سحنون: وإن غلبته نفسه جاز› 
لأن أصل الماء الإباحة» وإِنما تباعاته على من غصب أصله» إذ قيل : ليس له إلا 
التباعات خاصة وإنما ثوابه لربه . 
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ص 178 


وأما مياه المدارس والرباطات من بكر وماجل فعلى حسب ما جعلت له 
من عموم أو خصوص بمن يسكن أو ينزل» والحكم في ذلك لما ينص عليه 
امحبس من عموم الطهارة والسقي وغسل الثياب وتصرف الجيران وغير ذلك 
أو مخصوص بمن يسكن خاصة» فإن لم يكن نص فالحكم للعادة» فإن جرت 
عادة ببيعه وإدخاله في الحبس فعل ذلك» وإن كانت لشرب شفاه دون استقاء 
لخارج المسجد والوضوء به كان كذلك» وإن جرت بحمله إلى خارج فهو 
كذلك إن لم يؤد إلى تلويث المسجد ودخول من لا يتحفظ عن النجاسة» فإن 
كان فيمتنع لحرمة المسجد» وإن لم تتقرر عادة فالأصل عموم الانتفاع والإباحة» 
وهذاالجواب أحفظ بعضه لأبي إسحاق التونسي في ماجل مساجد القيروان» 
وأما المواضع المعدات للطهارة بالبلاد» فإن اختصت بالوضوء والغسل 
دون الاستقاء كمطاهر تونس وبعض الحواضر فهي مقصورة على ذلك» وإن 
كانت للعموم من الطهارة والشرب والاستقاء كمطاهر بعض القرى فهي 
كذلك» وإن أشكل الأمر فالأصل جواز تعميم التصرف» والورع أن لا يفعل 
إلا ما لابد له منه» ويدع ما يريبه إلى ما لا يريبه”*) .هه 
وسئل الإمام الأبار عن رجل يملك رقبة ساقية مجراها بين فدادين لغيره. 
ثم إن صاحب الفدادين باعها لأناس ليبنوا فيها دياراء فأراد هؤلاء المبتاعون 
أن يبنوا فوق الساقية المذكورة» ويجعلون مجراها نحث بنيانهم» فمنعهم 
صاحب الساقية من ذلك وقال لهم : الساقية ملكي» وما فوقها من الهواء هو 
لي» فلا أدعكم تبنون في ملکي» بل ابنوا دياركم ولا تبئوا فوق ساقيتي 
شيئاء فهل له أن يمنعهم من ذلك أم لا؟» وكيف الحكم إن كان لا يملك رقبة 
الساقية وإما يملك منفعة المجرى فقط؟ . 
(*) إشارة إلى الحديث النبوي الشريف : (دع ما يريبك إلى ما لا يريبك». أي أترك كل قول أو 
عمل يبعث الشك في نفسيتك من حيث مشروعيته ومنفعته» أو عدم مشروعيته ومنفعته إلى 
ما تطمئن إليه نفسك» ويستريح إليه خاطرك وتعتقد أن فيه نفعا وخيرا وسعادة وراحة ضمير 
مع الله ومع الناس. 
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فأجاب : الجاري على أصل الفقه أن مالك رقبة الساقية يمنع من أراد 
البناء على ساقيته» بناء على المشهور من أن من ملك أرضا ملك ما فوقها من 
الهواء إلى حد الانعفاع» وغاية ما أباحوا لمن جرت ساقية غيره في أرضه 
أن يغرس بجانبي الساقية إن لم يضر بمائهاء وإليه يشير خليل بقوله: 
( كغرسه بجانب نهرك الجاري في أرضه )4»» وقيد بعدم ضرر الغرس بالماء. 
والله أعلم EYE‏ 

ول اوم از اليا سيدق سبد البعل من رعل اکر ب 
الجزاء فضلة ماء حبس ليسقى به أرضا له لمدة من عشرين سنة ممن له النظر فى : 
اواو وو بي عب يا 
الماء المذكور بسبب ذلك ولم يقدر المكتري المذكور على نزعه من أيديهم. 
فهل ينقص الجزاء المذكور أم لا؟ . 

فأجاب : إذا لم يقدر المكتري المذكور على نزعه من أيديهم لمكان 
ا ل ا ا ل ا 
بالنسبة . / ه. | 


وسئل أيضا عن رجل له أملاك ق ا ا 
الماء فيجري» وفي زمن المصيف ينقطع جريه, ولاك ق ةدر وان 


(4» وذلك في أثناء باب القسمة والأحكام المتعلقة بهاء وفي سياق ما يجوز من حالات الغرس» 
فقال قبل هذه العبارة وجار غرس اتخرى إن اقلح شرك :مو أرض غيرك إن لم تكن أضرء 
كغرسه بجانب نهرك الجاري في أرضه 8 
والمعنى : ويجوز لمن كانت له شجرة في أرض غيره وانقلعت غرس أخرى في مكان شجرته من 
. جنسها أو غيره إن لم تكن الشجرة التي أريد غرسها من جديد أضرٌ من المنقلعة بكثرة عروقها 
أو فروعهاء وإلا فلا يجوز. 
وشبه في الجواز قوله : ( كغرس صاحب الأرض أشجارا بجانب نهرك الجاري في أرضه )2 أي 
فليس لصاحب النهر منعه من ذلك ولو أضر غرس الشجر بماء نهره» هذا ظاهر المدونة» وقيده 
اللخمي بما لا يضر. 

(*) الغدر : بضم الغين والدال» جمع غديرء وهو قطعة من الماء يتركها السيل في مكان» ويطلق 
ل ا تر و لل 
الدال» وعلى أغدرة» على وزن أفعلة. 
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الناس يطبخون الكتان في تلك الغدر وهم على تلك الحالة؛ بذلك درت 
عادتهم» والان أراد رب الأملاك المذكورة أن يمنعهم من طبخ الكتان في تلك 
الغدر» فهل له ذلك أم لا؟ . 
فأجاب : لصاحب الملك أن يمنعهم من ذلك حيث هو لماء في ملكه»› 
ولا عبرة بطول الزمان فى مثل هذاء لأن الماء سيال لا يستقر على حالهء إذ ماء 
الأمس ليس كماء اليوم» وماء اليوم ليس كماء غد» وهكذا في كل ماء» وماء 
السنة الفائتة ذهب» وكذلك ماء السنة التي بعدهاء فافهم, اللهم إلا أن 
يكون لأحد فى ذلك الماء نصيب فى أصله»ء أي فى الملك الذي هو فيه بميراث 
اورا غير ذلك لمعيس ان جه ول عل 
ص 179 وسئل الإمام أبو عبد الله محمد بن عبد الرحمان بن جلال عن أناس لهم 
ماء ملوك ومجراه يسقون به أملاكهم من قدي الزمان. فقام رجل منهم وصنع 
على الماء المذكور أرحى وطحن فيها مدة من خمس عشرة سنة» ثم خربت 
بعد ذلك مدة من ثلاثين سنة» والان قام أولاده يريدون إحياءها فمنعهم 
أرباب الماء من ذلك» فزعموا أن والدهم كان أنشأها وعمرها المدة المذ كورة 
وهم ساكتون» فهل الحوز ينقل الملك مع معرفة مدخل الحائز وإقراره بالملك 
لأربابه» وكان في أرباب الماء محاجير» أحدثت الأرحى المذكورة أيام حجرهم 
وخربت في مدة حجرهم. 
فأجاب : للمحاجير المذكورين منع محدث الرحى من ذلك /ه. 
وسئل أيضا عن أناس ثبت لهم بالبينة أن ساقية ملك لهم ورثوها عن 
أسلافهم وخلّفوها لأولادهم أحدث إنسان عليها رحى» زاعما أن الساقية غير 
ملوكة» وإنما لهم الانتفاع بها خاصة» وزعم من قامت لهم البينة بملكها المدة 
) الطويلة ذوات السنين العديدة التى لا يعقلها أحد من أهل هذا الجبل أنهم 
ش غر سن ذلك 1 ظ ۰ 
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ص 180 


فأجاب : حيث ثبت ملك الساقية المذكورة لمن قامت له البينة على 
ملكها فلهم منع من أراد إحداث شيء عليهاء والله أعلم . 

وسئل الفقيه القاضى أبو عبد الله محمد بن أحمد الحاج قاضي شفشاون 
عن رجل له عين ماء في دار يختص بمائها دون غيره من أهل المنزل»› وفي 
المنزل عينان من الماء له فيهما نوبة مع أهل المنزل» فأراد أن يجمع ماء نوبته 
المذكورة مع ماء عينه لملكه» ويجري ذلك كله في ساقية العينين يوم نوبته, 
ولا مضرة على المجماعة في ذلك› ويمنعهم من فضل مائه»› فأرادوا منعه 
لذلك» فهل لهم ذلك أم لا؟. 


لأشراكه فى ذلك» إذ لا ضرر عليهم في ذلك إذا كان يحمل كثرة الماء كما 


يحمل قلته» والله أعلم . 

وأجاب الشيخ الصالح أبو القاسم بن خجو: إن كان الأمر كما ذكرتم 
كان لصاحب النوبة في العينين أخذ نوبته والتصرف بها حيث شاء» ويضيف 
إليها ما شاء مما يملكه من غيرهاء ولا لأحد من جيرانه أن يمنعه بغير موجب 
شرعي» والله أعلم . 

وأجاب أخوه أبو محمد الحسين بن خجو : إن كان الأمر كما ذكرتم 
فلرب الماء منعه ممن شاء» لقول رسول الله تله : « كل ذي مال أحق بماله: 
وكل ذي ملك أحق بملكه).» وقد قال ابن رشد في السيان : لا خلاف في أن 
الرجل أحق بجميع مائه إذا لم يكن فيه فضل عما يحعاج إليه» وإنما القول فيما 
فضل عن حاجته» ثم ذكر مسألة حارث ومغيرة» وهي أن مغيرة ابتاع من رجل 
ماء ملاصقا لأرض حارث» وكان حارث ينتفع بذللث الماء زمانا ثم منعه منه 
مغيرة» فقام يدعي أنه كان منتفعا به» فقال مالك في العتبية : أرى أن لا حق 
لحارث فيما قام به على مغيرة. ابن رشد : قوله (أنه لا يمستحق حارث أصل 
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الماء الخ ) صحيح > لأن أصول المياه لا : تستحق بالانتفاع بهاء إذ من حق من قرب 
و ع 
وجد فعلى اختلاف فى ذلك /ه. ظ 

وأجاب الإمام أبو الحسن علي بن هارون : إن كان الأمر كما ذكرتم 
الحواضر فليس له أن يزيد في قواديسهم ما يتضررون به من غير منفعة تحصل 
1 ووو عام عا حو بود ل 
دينار. /) ه. 

وأجاب الفقيه أبو سعيد عثمان بن يوسف التجانى بما نصه : 

لرب الماء منعه ممن شاء وإباحته لمن شاء» وله الانتفاع به على مجرى 
العينين يوم نوبته» وليس لشركائه اعتراضه بوجه ولا بحال» وزعمهم الانتفاع 
به على غير طريق الفضل» من انقلاب الحقيقة وسد أبواب الشريعة» 

وقد سئل الإمام ابن رشد رحمه الله ورضي عنه في عين نبعت في دار 
وكثر ماؤها حتى أضر بها هل لربها إخراجها في عرصة تجاوره أم لا؟ فقال : إن 
كانت العين نبعت من غير استنباطه هو ولم يقدر على أن یغور ماؤها في داره 
فمن حقه أن يرسله إلى هذه العرصة إن كانت في الجهة التي إليها انصباب 
الماء» وليس لربها منعه /ه. وإن تداعيا في ا مجرى ولم تكن لواحد منهما بينة 
فالقول قول رب الساقية أن رقبتها له» والله أعلم . 

وسئل الإمام السراج عن ساقية تشق جنة رجل وهي ثملوكة لأرباب 
جنات تحته» فأراد الرجل الذي تمر الساقية المذكورة فى جنته أن يزيد فى 
عمقها ويجعل عليها بيتاء وعمقها يضر ببعض أرباب الجنات الذين يسقون 
بها» فهل له ذلك وإن أضر بغيره أم لا؟» وقد أراد أيضا أن يحدث عليها. 
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ص 181 


الساقية المذكورة بعد انتفاعهم بها مدة من عشرين سنة» فهل له ذلك 
أم لا؟ . 
المذكورة /ه. 

سال : وما قيده العلامة المفتي سيدي عبد الكريم اليازعي ما نصه : 

الماء لا يندرج فى الأرض المبيعة مغلا إلا بنص أو عادة, نقله في المعيار عن 
ابن رشد» فحيث لا نص ولا عادة فيبقى الماء لمن كان يتصرف فيه ولا يشمله 
عقد البيع» والماء إن كان يزيد وينقص ولا ينضبط فلا يجوز بيعه للغرر والجهل, 
نص عليه المتيطي, ونظمه في العاصمية في بيع الأصول.”* /ه. 

مسألة : قال الشيخ التسولي ما نصه : تنازع إلي وقت ولايتي خطة 
القضاء بفاس صانها الله شخصان في ساقية ماء تمر بأرض شخص لأرض 
يسقي بها الزرع . 
مدة الخصام» وقد لا تأتى بمطعن فيفوت عليه زرعه بسبب العقل» فلا تجاب 
إليه» قاله وكتبه علي التسولي لطف الله به /ه. 


(*) و ة هذه الصفحة 181 م. النسخة الأصلية:» البيت المشار إليه قوله في د بي 
والماء إن كان يزيد ويقل 1 فبيعه لجهله ليس يحل . 
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وسئل القاضي أبو عب الله ابن سودة عن مسألة حريم نهر كبير بالبادية 
بإزاء مدشر تاغزوت ليس لأحد فيه عمل»› وأراد رجل أن يحدث فيه رحى يأخذ 
ماءها من الوادي ويجريه بالحريم إليها فيرجع إلى الوادي» ولا ضرر في ذلك 
للوادي ولا لغيره» فهل له ذلك شرعا أم لا؟. 

فأجاب : إن له ذلك على ماڌ تقرر في مذهب الإمام مالك, لأن النهر من 
المرافق المنتفع بهاء والناس كلهم فيه على حد السواءء فمن أراد الانتفاع بشيء 
من مائه لم يمنع؛ ما لم يضر أخذه منه به فيمنع إن ثبت تضرر غيره باخذه» 
ركذا أخذ الماء من التهر لإدارتهاءمن ع الارتفاق المباح. 

قال ابن لب : قاعدة المذهب المالكي أن المرافق التي لا ضرر فيها لا ينع 
النقل عن ابن القاسم وابن وهب وغيرهما التصريح بجواز هذا وشبهه من 
المرافق والمنافع» والله أعلم /ه. ووافق على هذا الجواب سيدي عبد القادر 

وسئل العلامة احقق السجلماسي عما يظهر من جوابه. 

فأجاب : الحمد لله رسم الاث شتراء أعلاه صحيح » صرح بأن شرب 
جتان من الوادي المذ كور مشترط في عقد البيع؛ فليس للبائع أن يمنع المشتري 
ايسان ب لسري حي اال ايل ري ا بكري 

ففي العتبية سئل مالك عمن اشترى أعداقا بعينها ولم يشترط شربها من الماء . 

فأجاب : أرى ذلك للمبتاع على البائع يكون له شربها من الماء وإن لم 
يشترطه» لأنه إنما يشتري المشتري النخل بمائها / ه بنقل المنيار. 
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ص 182 


ب 
وسئل أيضا عما يظهر من الجواب . 
فأجاب لأ لني کان صرف فا عه بل لی كني 
بان EON PEPER‏ 
أهل القرية فيه منزلة البائع. 
ففي المعيار سئل مالك رحمه الله عمن اشترى من رجل ربعه واعترف 


بعينها في حائط له» ولم يشترط البائع نفى الشرب ولا المشتري الشرب . 


فأجاب : أرى ذلك للمبتاع على البائع وإن لم يشترطه. / ه بخ . 


فإذا كان البائع ليس له منع المشتري ثما يسقي به فغيره من باقي أهل 
القرية كذلك ليس له المنع» وهو واضح 

وسئل أيضا عن نازلة فريقين من الناس تنازعوا في بئر من ابار البادية» كل 
فريق منهما ادعى أن البعر له وعلى ملكه يختص بهاء وأن غيره إنما كان يسقي 
روورد هنين بوائعه فلن رال خان ران فيل ذا اقبت اا ادها 
فقط» أولهما وترجحت بينته» فأقام الآخر بينة بالحيازة لهذه البغر المدة الطويلة 


على عين من ثبت لهم الملك» يقضى بالحيازة» وتقدم على بينة الملك؟ . 


بالحيازة لا تنفعه حيازته إن أثبتهاء لأن المياه لا تستحق ملكا بمجرد الانتفاع 


قول المتنازعين في الماء أنهم لم يزالوا ينتفعون به وأثبتوا ذلك لا حجة لهم فيه. 
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ص 183 


وفي المعيار أيضا ما نصه: قد ترد الماشية ماء غير أهلهاء فيريد أهل 
ذلك» فإذا تجرد الانتفاع بالماء غير المملوك الأصل مدة الحيازة أو أقل أو أكثر 
فلا يكون سببا فى التملك / . 

ونقل أيضا عن أجوبة القاضى أبى الوليد ابن رشد: لا يستحق جيران 
منعهم إياها إن شاء. / ه» هذا إن كانت البثر مملوكة في أرض مملوكة» وأما إذا 
كانت في أرض غير متملّكة فلها حكم آخر يسأل عنه» وبالله التوفيق. 

فأجاب بأن الماء إذا نبع فى أرض مملوكة هو ملك لصاحب الأرض 
يصرفه حيث شاء» ويمنعه من شاء» وإن نبع في أرض غير مملوكة لمعين 


قال الشيخ أبو الحسن الصغير رحمه الله فى جواب له : أمامن حدث 
عليه فله قطعه عنه متى شاءء ولا يحاز عليه بهذاء. سيماإن كان له به 
وفي المعيار من جواب لسيدي ابراهيم اليزناسني عن مسألة ماء عين بين 
قريتين تنازع أهلهما فيه, قال : إن علم أن الماء ملك لأهل قرية فهو باق على 
ملكهم» فمن أباحوا له التصرف فيه والانتفاع به انتفع به» ومن لا فلا؛ وأما 


إن علم أنه ليس بمملوك لإحدى الفرقتين وأنه ينبع فى أرض غير متملكة 


فهذا مثل مهزور الذي حكم رسول الله عي أنه يسقى به الأعلى فالأعلى 
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ويمسك الماء حتى يصل إلى الكعبين» ثم يرسل إلى الأسفل”*2؛ فإن غرس أحد 
على هذا الماء فليس لأحد ممن فوقه أن يحدث فوقه ما يضربه في سقيه. / ه 
الغرض منه . 

وفى العيار أيضا من جواب لأبي إسحاق الشاطبي رحمه الله قال في 
أغره: إنامن ای في رو لخر فا بيع له لبها عن د 
اكتساب فهو له ملك» لأنه حادث فى ملكه؛ فإن حدث ذلك فى بطن واحد 
فحكمه حكم مياه الأودية هذا مسد لسن یاد ادا 
في موضعين من السفر الرابع . 

وقال - أعني صاحب المعيار - قبل ذلك في السفر الغالث : 

سئل سيدي مصباح عن عين ماء لأهل منزل يسقون منهاء ولبعضهم 
أرض وجنات تحتهاء فأرادوا الانتتفاع بفضل الماء لسقي جناتهم وخضرهمء 
وأراد غيرهم الدخول معهم في فضل الماء» فهل تقسم على عددهم أو على 
قدر الأرض يسقون الأعلى فالأعلى . 

فأجاب : أهل الأرض والجنات من أهل المنزل المذكور أحق بفضل 
ذلك الماء» ولا شيء للاخرين فيه» ويسقي اللاحقون الأعلى فالأعلى كما أتى 
عنه عليه السلام في مهزور ومذّيئيب : واديان بالمدينة يحملان بماء السيول . 

قال الباجي في شرح الحديث : معناه إذا غرس الأعلى فالأعلى أو غرسوا 
معاء يريد أو جهل ذلك» قال: ولو غرس الأسفل أولا لكان أحق» لأنه حق 
حازه ومنفعة سعى إليها. / ه بخ . 


وما ذكره عن الباجى مثله لابن عرفة وغير واحدع وبالله التوفيق . 


(*) تقدمت الإشارة إلى حديثه في الموطاء في الهامش 3م. 
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ص 184 


ثم كتب أسفله ما نصه : الحمد لله الجواب أعلاه عن العين إذا لم تكن 
مستتبطة وكانت فى أرض مملوكة أو مستنبطة كان ماؤها لمالك الأرض يفعل 


به ما شاء» قال سيدي خليل : « كماء يملكه. له منعه )۰)5 فكتب عليه الإمام 


0-0-7 ابن رشد : ما كان ا مملوكة» سواء كانت 
يتخذهاء ارخ مستيطة تل ع في ارضه لم شيعي أوغدير أوما اش 
فإن كان بعضها أقدء ا ةي الساقية ا 
يكن له ذلك» كما وقع لابن لب» ونصه في بعض فتاويه : السواقى القديمة 
يتعلق بها حقوق المنتفعين بهاء وتصير تلك الحقوق مملوكة لهم بطول الحيازة› 
فلا يصح لقوم أن يرفعوا ساقية فوق هذه الساقية./ه.وكتب عبيكل ريه 
تعالى : عبد القادر ابن الصالح لطف الله به / ھ. 
أرضهم على ذلك غرسا من غير إذن من رب الماءء وبعد نحو ثلاث سنين أراد 
فأجاب : إذا ثبت أن الماء ملك لصاحب الأرض لا حق للغارس معه 
فيه فله منعه متى شاء» وحبسه عنهم إلى حيث ينتفع به» وإن احتجوا عليه 
بالغرس على عينه فلا حجة لهم في ذلك ولو طالت المدة» فكيف مع القرب؟ . 


)5( ا دراب ترا افير 000 وببناء ورس ورت ورياك 
عليه ولا شمن ممه .الخ . 
ا A‏ إلامن خی عله الهلا ار لضم إلا شين 
د يسا . وقال يحيى بن يحيى في العتبية : أربع لا تمنع: : الماء والنارء 
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فقد سئل الشيخ سيدي أبو الحسن الصغير رحمه الله عن الماء إذا غرس 
رجل على ماء رجل فبقي يسقي به مدة ثم منعه صاحب الماء» هل يكون ذلك 
حوزا على رب الماء أم لا؟ . 

فأجاب : إن كان أصل الماء في أرض حازها هذا الحائز وجعل يتصرف 
فيها وفي مائها فتحاز بما يحاز به غيرها من الأرض» وإن كانت باقية تحت 


' حوز ربها ولم يأخذ هذا غيرما يسقي كل يوم فليس بحوز. /ه. 


وقال أيضا في جواب له آخر: من أحدث في أرض ماء» أو كان في 
أرضه قد مما فهو له» ولا يلزمه إرسالّه لغيره؛ وإن غرس عليه أحد فله قطعه عنه 
متى شاءء ولا يحاز عليه بهذاء سيما إن كانت لربه منفعة. /ه الغرض› 
وبالله التوفيق / ه. 

وسئل الشيخ التسولي عن نازلة يظهر معناها من جوابها . ظ 

فأجاب : قال البرزلى عن ابن عرفة فى فرن وجدت آثاره القديمة؛ 
هل يحكم لصاحبه رد ا عاد وإن أضر بالجيران؟ فقال : إن كان الفرن 
بعرصة» أي ساحة غير عامرة ببناء» شكله غير مناف لشكل بناء الفرن» فآثار 
الفرن باقية للدلالة على الفرنء وإلا فلا دلالة لهاء لقيام منافيها مع طول 
زمانه /)ه. وقد قال الجلالي : الماع لا يحاز بالانتفاع به دون استحقاق أصله» 
قال : لاحتمال أن المالكين إنما سكتوا طول الزمان لعدم الحاجة إليه وفضيلته 
عنهم. 

وفي العتبية من سماع يحيى قال : سألته عن الحائط يسقط من حجرة 
الرجل» وفي الحجرة بغر» فتركها يشرب منها جيرانه حتى ذهب الاباء وشرب 
الأبناء بعدهم حتى طال الزمان» هل لهم منعه من ردها إلى حالها الأول؟ 
فقال: إن كانت معروفة من حجرته حتى انهدم الجدار وتركها شربا -جيرانه 
رذها إن ا ,ظال اا إلآ راتوا باعربين بق نهنا به رف 
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نه دلبل على او الا لمر ت :اميل ايسان ا ويف ولي 
فإذا شهد أرباب البصر بأن الماء إنما تعذر جريانه لانكسار قواديسه فلربه 
إحياؤه ورده كما كان في القديم» ولا حجة للخصم في الانتفاع به ولو أثبته» 
إلا أن تكون القواديس قد ضربت الحيطان في جريهاء ولهذا استدل البرزلي 
لمسألة القادوس بما لابن عرفة في الفرن المتقدم . 

وفي البرزلي أيضا : إذا ثبت مر الماء بشهادة العرفاء فلصاحب الماء 
اتباع مائه وإصلاح مجراه إن احتاج إلى ذلك /ه. علي التسولي لطف الله به . 
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نوازل الموات”"' 


سكل العلامة أبو العباس أحمد العباسي عمن أحيى أرضا ؤبقي ينتفع بها 
مدة» ثم مات ورجعت الأرض إلى حالتها الأولى بإنبات السدد وغيره فيهاء ثم 
أحياها رجل آخر ثانيا بقلع ما ذكر منها وعمرها إلى الان» ثم قام ابن المحيي 
الأول عليه وزعم أن أباه هو الذي سبق إليها بالإحياءء فهل له ذلك أم لا؟ . 

فأجاب : نقل المواق عن المدونة: من أحيى أرضا ميتة ثم تركها حتى 
اندثرت وطال زمانها وهلكت أشجارها وتهدمت آبارها وعادت كأول مرة ثم 
أحياها غيره فهى نحييها أخيرا/ هه لا إن أحياها قبل طول» وينبغى أن يقيد 
ف له ذكوة اا رل غلم بعمارة القاتي وکات عه وا كان تكرت دا 
على تسليمها له» قاله في المواهب . 

ويحصل الإحياء بتفجير ماء وببناء وبغرس وبحرث وبقطع شجر 
وبكسر حجرها وبتسويتها كما علم ذلك كله في الختصر» والله أعلم /ه. 

وسئل سيدي أحمد ابن عبد العزيز الهلالي عمن أحدث دارا في موات, 
فهل حرم الدار باعتبار المحتطب والمرعى كحريم البلد والقرية» سواء كان 
لصاحب الدار مال أم لاء لأنه قال: سيفتح الله على ؛ وما معنى قول ابن 
سلمون: ( وهي بين أهل القرية على سهام أهل القرية لا على عدد أهلها)»› 
هل المراد أنها على عدد الديار التي وقع بها الإحياء من غير تفرقة بين صغير 
الديار وكبيرها؟» وهل لمن اشترى دارا فى القرية أل و یت لعن : فى الحريم 
وإن لم د يقع التنصيص علیه؟» وقد نصوا على أن من اشترى أحقالا لاحق له 


0010 قال عن اقيم علي رداق ب 


« باب»› موات الآرض ما سلم عن الاختصاص بعمارة ولو اندرست› إلا لإحياء»؛ وبحريمها 
كمحتطب ومرعى يلحق غدوا ورواحا لبلد . إلى قوله بما يكون به إحياء الأرض » كتفجير ماء 
وبإخراجه وببناء وبغرس وبحرث وتحريك أرض» وبقطع شجر وبکسر حجرها وتسويتها › لا 
بتحويط ورعي كلا وحفر بكر ماشية. إلخ. 
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ص186 في الحرم › وظاهره ه ولو بنى بهاء وهل البيع فاسد إذا اشترى دارا بحريمها الذي 
يلحق بالاحتطاب والمرعى وكان جاهلا بما ينوبه في ذلك» وكان المقصود هو 
الحريم؟» وهل إِذْنْ الجماعة - حيث لا سلطان - فى سكتى الحريج الذي لا يضر 
بمنزلة إذن السلطان ولابد» إلا أن يكون هناك محجورء وإلا فحقه لا يجوز فيه 
حسبما يفهم من أن لهم قسم ذلك . 
ظ فأجاب : لا فرق بين القرية والدار المحفوفتين بالموات في أن حريمها ما 
يلحق للانتفاع به ب بنحو الحطب والرعي» ويرجع منه في اليوم الواحد وما قرب 
من ذلك» سواء كان له مع أهل المنزل مال أم لاء وأما الحرم الذي ذكره خليل 
ومتبوعاه للدار امحفوفة بموات من مطروح تراب ومصب ميزاب فهو حرم 
خاص» ولا ينافي ذلك أن يكون لها حريم آخر عام أوسع من ذلك . 
وبيان هذا أن الموات -كما قسمه ابن رشد» وصوبه ابن عرفة ثلاثة أقسام : 
بعيد : وهو ما لا يلحق ويرجع منه في اليوم الواحد» وقريب ليس قريبا جداء 
ES‏ البعيد المذكور وخرج عن نحو الآفنية, وقريب جدا ور 
الأفنية وشبههاء والرحاب القريبة للدور. 


فالقسم الأول يجوز الإحياء فيه للمسلم والذمي ولا يحتاج لإذن الإمام؛ 
والقسم الثاني يجوز الإحياء فيه للمسلم فقط على المشهور» بشرط إذن الإمام 
على المشهور أيضا. والقسم الغالث لا كلام فيه للإمام ولا يجوز الإحياء فيه 
ون أذن» وهو خاص بأهل المنزل ينتفعون به» وهل لهم قسمه؟ E‏ 
وثائق ابن سلمون . 

سم الحرم يطلق على القريب بقسيمه» فأراد خليل ومن ذكر بيان 
ا ا وهو الذي لا تصرف فيه للإمام؛ وما هو لأهل المنزل 
خاصة كما حمل عليه كلام ابن عرفة» وكلام ابن الحاجب» والله تعالى أعلم» 
وأن كلام ابن سلمون هو القسم الثالث أيضا حسبما اقتضاه سياقه» 
وأما الثاني فليس لهم إحياؤه ولا قسمه إلا بإذن الإمام. 
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ومعنى كون الثالث بين أهل القرية على سهام القرية أنهم إن تشاحوا في 
الانتفاع به أو أرادوا قسمه فلكل واحد من الحريم بنسبة نصيبه في القرية 
فمن له ربع القرية له ربع الحريم وهكذاء والأحقال - وهي الفدادين - خارجة 
العامة في المزرعة وليس له في القرية 
نصيب» فليس له في أفنية القرية وشبهها نصيب» ومن بنى دارا في فدانه؛ 
ناذا کا رة ا قلا فض ترج كما ف ار وير و ااا 
الانتفاع بنحو الاحتطاب في الحريم العام» وإن ارت بموات فإنها تختص با 
حولهاء ولا شيء لصاحبها في أفنية القرية كما مر والله تعالى أعلم /ه. 
وسئل الأستاذ أبو سعيد بن لب عن الغراسة في المسجد . 
فأجاب : مذهب مالك المنع من ذلك» وإن غرس فيه شيء قُلع. ومذهب 
الأوزاعي جواز ذلك فأما ثمرها فلم يتكلم عليه المتقدمون من شيوخ المذهب» 
ووقع في نوازل القاضي أبي الأصبغ ابن سهل ثلاثة أقوال؛ أحدها أنه يكون 
لجماعة المسلمين» الثاني يكون للمؤذنين وشبههم من سدنة المسجد وخدامه. 
الغالث أن ذلك للفقراء والمساكين. والصحيح من هذه الأقاويل أن ذلك لجماعة 
المسلمين, لأن كل واحد منهم له حق فى المسجد» والله تعالى أعلم. 
قلت : هذه إحدى المسائل الست التى خالف فيها الأندلسيون مذهب 
مالك» واليمين مع الشاهد» وعدم طلب النلطة» وهو مذهب الليث» وجواز 
كراء الأرض بما يخرج منها وهو مذهبه أيضاء ورفع المؤذن صوته أول الأذان» 
وفرض سهمين للفارس في الغنيمة وهو مذهب أبي حنيفة» ونظمها ابن غازي 
بقوله : 
a a‏ في ادكه اوي : سهم الفرس 
وقرف ا ا لدى الا جد والحكم باليمين قل والشاهد 
وخلطة والأرض بالجزء تلي * ورف تكسيير الاذان الأول 
البرزلي: ودخل الغزالي مسجدا بالشام وفيه دالية عنب, فاشتهى طلبته 
الأكل منهاء فقال لهم : حتى تسألوا إمامه, فأذن في أكله» فألفي حامضا ولم يعرف 
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كذلك» فسألوه عن مكثه في جامع تلك القرية فقال: ثلاثة أعوام» فسأله 
الغزالي عن اسمه» فقال : صالح» فوجدوه هو أبو محمد صالح المشهورء نفعنا 
الله تعالى به وبجميعهم /ه. 

وسئل أبو العباس سيدي أحمد بن علي الشريف عن أرض براح معدة 
للحرث أراد صاحبها أن يجعل عليها زرباء ما حريم هذا الزرب فيؤمر منشئيه أن 
يبقيه من ملكه . 

فأجاب : إن كان الأمر كما ذكرتم فيحتاج صاحب الزرب لجعله في 
ملكه» بحيث لا يأخذ الزرب من أرض غيره إن كانت ملاصقة له شيغاء ولا 
من طريق إن كان متصلا بالطريق» وإن كان الزرب فيه منفعة كل واحد من 
الجهتين فيكون في وسط الحد بينهماء والله أعلم . 

وسئل أبو القاسم بن خجو عن رجل أحيى مواتا من الأرض واستغله مدة 
برحيس معن ام تركه نون كادمرانا كها كان بالجعرى ركيرها بل نكا 
ثم أحياه إ إنسان آخر واستغله مدة ثم نوفيا معاء أعني المحيي الأول والنحيي 
الثاني فقام ورثة الأول على ورثة الثاني» فهل لهم في ذلك مقال أم لا؟. 

فأجاب : إن كان الأمر كما ذكرتم كانت الأرض الموصوفة محييها 
الثاني ؛ قال ابن القاسم في المدونة: ومن أحيى أرضا مواتا ثم تركها حتى دثرت 
وطال زمنها وهلكت أشجارها وتهدمت آبارها وعادت كأول مرة» ثم أحياها 
غيره فهي محييها آخرا. / ه محل الحاجة» والله أعلم . 

وسئل القاضي النالي عن هذه المسألة أو مثلها . 

فأجاب : من أحيى أرضا مواتا ثم تركه حتى عاد مثل ما كان قبل 
إحيائه ياه" ثم أحياها غيره فهي خحييها الثاني؛ ولورئته من بعده | إذا اتصلت 

عمارتهم لذلك»› والله أعلم . 


(*) أعيد الضمير بالتذكير في هذه الجمل» على اعتبار أنه عائد على لفظ الموات» وهو لفظ مذ كرء 
ع 0 ولوأ م 31 


القرآئية وألا حاديث النبوية. 
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وسئل أيضا عن أناس عمدوا إلى موضع بعيد من العمران في رأس جبل 
لا ملك لأحد عليه ولم يغبت فيه تصرف لأحد فأحيوه بالبناء والغرس وتصرفوا 
فيه مدة من سبعة أعوام أو ثمانية, والان قام عليهم أناس يزعمون أن الموضع 
المذكور لهم» وشهد لهم بذلك جماعة من الناس ليسوا بعدول» بعضهم 
يقول في شهادته : قال لي فلان إنه لبني فلان» وبعضهم يقول : قال لي بعض 
أسلاف الغارس: إنه لبني فلان» وبعضهم يقول : سمعت أنه لبني فلان» ومع 
هذا فإنهم كانوا يشاهدون تصرف هؤلاء الحائزين ولم يقوموا بهذه الشهادة» 
فهل تصح هذه الشهادة منهم أم لا؟ء وإن قلتم بصحتها فهل ينزع بها ما 
تحت يد الحائز أم لا؟» وهل يقضى بالرسم القديم الذي يزيد تاريخه على 
المائة سنة أم لا فإنهم استظهروا برسم كذلك؟. 

فأجاب : الموضع المذكور إن كان من الموات بشروطه فهو لحائزه» ولا 
يلتفت إلى من شهد عليهم» لأن شهادتهم على ما وصفتم دائرة بين النقل 
وهو الأظهر» وشروطها مفقودة» وبين كونها سماعاء وهي كذلك أيضاء لأن 
من شرطها أهل العدول» وغيرهم من غير تعيين من سمعوامنه سماعا 
مستفيضا يفيدهم العلم» ولا ينتزع بها ما تحت يد الغير» واختلف فيما ليس 
عليه يد» وهذا كله معدوم في مسالتكم» وعلى تقدير سلامة هذه الشهادة 
ما ذكرنا فسكوت الشهود مع معاينتهم تصرف الحائزين مبطل لشهادتهم 


على القول المشهور المعمول به» والله أعلم . إنتهى . 


وتقيّد عقبّه: الجواب الواقع عن السؤال صحيح عامل يجب إمضاؤه, 
والرسم القديم المذكور في السؤال إن لم يوجد من يرفع على خط شهوده فلا 
وسئل بعض الفقهاء عن هذه المسألة أو مثلها بلفظ السؤال المذكور أو 
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فأجاب : إن الا مرإن كان كما ذكرتم فهذا الموضع هو داخل في عموم 
قوله عه . ( من أحيى أرضا ميتة فهي له)؛ ولا يلتفت إلى هذه الشهادة التي 
ذكرتم» لأنها خارجة من حير حيز السماع إلى حيز النقل» والنقل من شرطه 
الإذن في النقل عنه؛ والأصل والناقل عدل» وهذا معدوم فى مسألتكم» 
وعلى تقدير أن تكون شهادة السماع فشهادة السماع لا تنقل ما تحت اليد 
املا م وا س الذي د كركم دیا لا قدي ب وارز على غي اعود 
ولم يقوموا بشهادتهم› فهى ساقطة على مذهب ابن القاسم, وبه الحكم» 
وسئل القاضى النالى المذكور قبل عن أرض موات عمد إنسان إليها 
فأحياهاء ثم قام عليه بنو عمه مدعين أن الأرض المذكورة ملك لهم ونحييها 
PN E NE‏ ذلك» ولا بينة لهم» وصدقهم 
صف ماقي مده رجحل أخر على اإشامة؛ ثم توي هذا لاع وق 
برا ذلك 
فأجاب : قال النبى يه : « من أحيى أرضا مواتا فهى له )")۰ فمما 
يدل عليه هذا الحديث أنه يملكها بتصرفه فيها تصرف لمالك في ملكه»› 
) *) قاعدة من قواعد الصرف : هي أن الألف إذا كانت هي الحرف الرابع في الكلمة فما فوق بأن 
كانت هي الحرف الخامس أو السادس فيهاء سواء كانت الكلمة إسما أو فعلاء فإن الألف 
حيدفذ تكتب بصورة الياء» ولا ينظر حينغذ إلى أصلهاء » هل هو ياء» أو واو» فذلك خاص 
بالفعل الشلاثي مشلا » مثل كلمة قضى ورمى وجتى) تكتب ألفها بصورة اليا» ومثل 51 
ودعاء وما تكتب ألفها بصورة الألف» وهي قاعدة ينبغي التنبه لها. ا 


الحاجب المالكي في آخر مقدمة الصرفء المعروفة بالشافية؛ وأما البدل فإنهم كتبوا كل ألف 
رابعة فصاعدا في اسم أو فعل» ياء» إلا فيما قبّلها ياء؛ إلا في يحيى وريى عَلَّما. إلخ. 
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بيع نوا رجي لها يل ملكها سيدا وار كر رادا تعر a‏ من 
محييها عليها بسبب البيع» وكذلك الموهوب له» فلا يلزمهما ما أقربه 
محييها لأنه إقرار في غير ملكه فلا يصح» ويثبت البيع للمبتاع والهبة 
للموهوب له» ويغرم المقر قيمة ذلك البيع والهبة للمَقّر لهم يوم العداء؛ 
أف تميق إقراره اة عا عله را سيل امقر ليع إلى رة تاك 
الأملاك إلا ببينة تشهد لهم على أصل ملكيتهم لها على سبيل الاستحقاق» 
والله أعلم / ه. 

وسئل أبو عمران موسى بن علي عن موضع كان أناس يعمرونه ثم 
انقرضوا ولم يبق أحد من أهل جيلهم, والان وضع بعض الناس أيديهم على 
الموضع المذكور فنزلوا فيه يخدمونه» مدعين أن أسلافهم هم الذين كانوا 
يعمرونه» وأنه لهم» فقام عليهم فيه قائم» مدعيا أيضا أن العمارة السالفة 
لأسلافه هو لا لإسلاف هؤلاء الواضعين أيديهم عليه» ثم إن النازلين 
المذكورين أقروا له بأملاك من ذلك الموضع وقالوا له: إن هذه الأماكن هي 
لأسلافك أخذوها منا في ميراث وجب لهم قبلناء ولاشك أن أسلافهم كان 
وجب لهم ميراث عند هؤلاء النازلين في الموضع المذكور» ثم أقاموا على ذلك 
بينة بالسماع أن:الموضع له» فهل يعمل بمقتضى هذه البينة في الموضع كله. 
أو إنما يعمل بها في تلك الأماكن التي أقروا بها إن عجز الشهود عن بيان 
ذلك إذغاية ما يرلو ن فى شاد سمعما ان الوطع الفتلاتي بسب 
لبني فلان» وهل على الواضعين أيديهم على الموضع المذ كور يمين مع مجرد 
اليد أو لا؟ . 

فأجاب : إن الواضعين إن حازوا الموضع المذكور أمد الحيازة وكانوا 
ينسبونه إلى أنفسهم بالميراث عن أسلافهم» والقائم عالم حاضر بلا مانع فلا 
كلام له» وليس له في الموضع إلا ما أقر له به الحائز» وأما إن قام بقرب حوز 


203 


ص 191 


الحائز وليس عنده إلا الشهادة بهذا السماع المحتمل فاليمين على الحائز, فإن 
نكل حلف القائم ويأخذ جميع الموضع» والله أعلم . ظ 

وسئل أبو العباس الونشريسي عن أرض وسط مدشر جهلت أربابهاء 
فعمد إليها رجل فغرسها وهو لم يدّعها لنفسه. ولما غرس جلها نازعه فيه 
رجلان؛ أحدهما كان حاضرا بالبلد وكان يشاهد تصرف الغارس المذ كور 
فيهاء والآخر كان غائباء ولم يقم فيها الحاضر حتى قدم الغائب وادعاها 
لنفسه» والفرض أن لا بينة لواحد منهما على دعواه» فهل تصرف على 
القائمين بمجرد دعواهما أو على الغائب فقطء أو حكمها حكم الفيء 
فيصرفها حاكم الناحية في مصالح المسلمين؟ . 

فأجاب : الأرض المذكورة لا حق فيها لكل واحد من الثلاثة المذ كورين . 

أما الغارس فلاعترافه بأنها لغيره» وأما المدعي الحاضر فلعدم يده 
عليها ومشاهدته تصرف الغارس وسكوته عنه» وأما الغائب فلعدم يده 
عليها أيضاء لاكن إن قامت له بينة مرضية العدالة مقبولة الشهادة فإنها 
تسمع» وإن لم تقم له بينة فهي مال جهل أربابه فتصرف مصرف الفيء» 
فيجتهد في تعيين أهم جهاته حاكم الجهة سدده الله» وقيل : تصرف 
مصرف الصدقة الواجبة» وهي الأصناف الثمانية» ما سوى العامل فلا مدخل 
له هناء والله أعلم . 

وسئل القاضي أبو عبد الله ا مجاصي عن رجل ابتنى دارا في بقعة كانت 
مهملة, وكان قد احتازها قبل وجعلها نادرا يطيب فيها تمره» وهي بالحدب 
بقرب الجبل بوادي الرتب بعيدة عن الطريق» فقام عليه بعض من له جنان 
قبالتها وقال له: أنت بنيت دارك قبالة جناني» وكل ما كان قبالة جناني فهو 
ونع ان لاك مت سا1 لل رادي رسيي كريس كان كاتس 
شي قورز لیل يحك اله الك هالا و ار لا كلام له 


2024 


ويبقى صاحب الدار في داره لكونه بناها في نادره الذي كان يطيب فيه مره 
رماتل الشاكم هلي ١‏ 

فأجاب : إن الدارلبانيهاء ولا حكم للعادة في مغل ذلك, ولا التفات 
إليهاء والله أعلم / ه. 

وسئل الإمام القباب عمن يأتي إلى منزل فيطلب منه خبزا أو لبنا أو ماء 
أو غير ذلك فتخرج له ذلك المرأة أو الخادم أو الصبي, ولا يدري هل أذن في 
ذلك الرجال أم لا؟» وكذلك يجد على البغر أو العين من ذكر ويطلب منهم 
آنية ينتفع بها لشربه أو وضوئه أو يسقي دابته» هل يباح له ذلك أو حتى 
بعلم إذن المالك» أو يفرق فيه بين المضطر وغيره؟ . 

فأجاب : وأما من تخرج إليه المرأة أو الخادم أو الصبي طعاما فقد جاءت 
في الباب أحاديث في المرأة إذا أنفقت من طعام بيتها غير مفسدة كان لها 
أجرها لما أنفقت» ولزوجها أجره بما كسب . وقال النبي عه في العبد الذي 
أطعم المسكين من مال سيده: (الأجر بين العبد وسيده)», وكانت أم حرام تطعم 
النبي عه فياكل» قال العلماء: وغالبه أن ما في البيت من الطعام للرجل» وهذه 
أحاديث كلها في الصحيح . قال عياض: وقال الي عَإْنهُ : « النازن الأمين الذي 
يعطي ما أمر به طيبة به نفسه» أحد المتصدقين»» فشرط في الخازن الإذن لأنه 
ليس له تصرف في المال» أو يكون ذلك في الشيء الكثير الذي يعلم أن نفس 
صاحبه لا تطيب به إذا أخرج بغير إذنه» ولم يشترط الإذن في المرأة في بيت 
زوجها للعرف الجاري عندهم من قيام النساء عند مغيب الأزواج بمؤون 
القاصد وإطعام السائل وإضافة الضيف وإن قدر ما يتصدق به كالمأذون فيه» 
ولذلك قال في الحديث : «غير مفسدة). ابن بطال : لا يجوز لأحد أن يتصدق 
من مال غيره بغير إذنه» لاكن لما كانت امرأة الرجل لها حق في ماله» وكان لها 
النظر في بيتها جاز لها الصدقة بما لا يكون إضاعة للمال ولا سرفاء لاكن 
بمقدار العرف والعادة وما يعلم أنه لا يؤلم زوجها وتطيب نفسه به» وفي 
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ص192 المسألة خلاف ؛ قيل : لا يجوز للمرأة أن تطعم من بيت زوجها إلا بإذنه, وجاء 
ونقل ابن يونس - فيما أطعم خازن الجنان أو باع - أن ذلك جائزإن علم أنهم 
وحاصله أن ذلك راجع إلى ما علم من عادة القوم» فمن علم العادة 

شك فالأصل المنع» والغالب في الشرب بالآنية أنه لا يقاشح فيه, وأما المضطر 

الذي يخاف على نفسه الموت فله تناول ما قدر عليه من ذلك بأي وجه أمكنه. 


والله تعالى أعلم . 
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نوازل ا 00 


سئلت عن نازلة تظهر من الجواب . 

فأجبت : الحمد لله» حيث كان الحبس أعلاه فى دار السكنى خاليا 
غر شط ال کو اکر ر رعو ر که الاي هو الفيول» کان باط لا عبر ةبه 
وكان وجوده مكتوبا في هذا الرسم كعدمه» ونصوص الأئمة الدالة على 
إلغائه وافرة لا تحصى» ولا يأتي عليها العد ولا تستقصى. قال القاضي 
المكناسي في مجالسه: من شرط تمامه القبض والحيازة كالهبة والصدقة» فإن لم 
يقبض من ال محبس ولا خرج عن يده حتى مات فهو باطل» ويكون ميراثا. الخ . 

وقال الشيخ ميارة في تكميل المنهج : 

وعَقّد المعروف كل افتقر * إلى الحيازة وبعدها يقر 

قال في الشرح: المراد أن كل عقد من عقد المعروف فإنه يفتقر للحوز 
ولا يتم إلا به.. الخ. 

فال الت ريمال #بيسياء اي الأشهان إقاهات ابس 
قبل للحوزء أو مرض مرضه”*»؛ أو قلس أو جن كهبة وصدقة الخ؛ وقال 
ابن سعرفة: وشرطه» أي الحبس» حوزه كالعطية» ووقته قبل فلسه وموته 
ومرضه الخ. 

وقال أيضا: شرط الحوز كونه فى صحة المعطى وعقله . ومن المدونة : 
كل صدقة أو حبس أو نحلة أو عمرى أو عطية أو هبة لغير ثواب في الصحة 
يموت المعطي أو يفلس أو يمرض قبل حوز ذلك فهي باطلة /ه. 
(1) قال فيه صاحب المخعصرة في أول الباب : «باب» صح وقف ملوك (أي صح تحبيس شي مملوك 

لواقفه ومحبسه) ون اجره ولو حجون (إلى أن قال في امحبس عليه ) : على أهل للتملك 


اه رحمه الله بأنه : «إعطاء منفعة شيء مدة وجوده» لازما بقاؤه في ملك 


معطيها ولو تقديرا. .الخ. 
(* ) لعله يقصد مرض الموت» كما ياتى فى الصفحة الموالية) فليتأمل. 
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وقال سيدي عمر الفاسي في شرح التحفة : قال في كتاب الرهون من 
المدونة: ومن حبس على صغار ولده دارا أو وهبها لهم أو تصدق بها عليهم 
جاز ذلك؛ وحوزه حوز لهم» إلا أن يكون ساكنا في كلها أو جلها حتى مات 
فيبطل جميعها وتورث على فرائض الله عز وجل الخ . 

وقال في التحفة : 

ومن يحبس دار سكناه فلا * يصح إلا أن يعاين الخلا 

فال الشيخ التاودي في شرحها: بأن يخرج منها ويشهد عدلان 
بمعاينتها خالية من شواغل امحبس» ويستمر على خروجه منها سنة» فإن 
سكنها ولو بكراء قبل السنة وبقي فيها حتى مات بطل الحبس . /ه. 

وفي التحفة أيضا : 

والحوز شرط صحة التحبيس * قبل حدوث موت أو تفليس 

قال الشيخ التاودي في شرحه: فإن لم يحز حتى مات المحيس أو فلس 
أو مرض ومات منه بطل . قال ابن سلمون: ولابد من حوزه في حياة امحبس 
وقبل فلسه ومرض موته؛ وإلا بطل» وذلك أي الحوز بالشهادة على المعاينة, 
ولا يجزئ فيه الإقرار / ه. 

والحاصل أن الحبس المذكور ضروري البطلان» فلا حاجة إلى التطويل 
بكشرة الأنقال» إذ لا يختلف فيه إثنان» وعليه فكل من الدار المْحبّسة على 

من ذ کو وا ف افيس غل ااا ا سروك فلن ذر کس الله اي 

والله أعلم؛ قاله وكتبه عبد ربه تعالى المهدي بن محمد الوزاني الحسني 
لحان لعلف اللا 

وأجبت عن معارضة الفتوى أعلاه بما نصه : 

الحمد لله» لا مزيد في النازلة على ما أسلفناه» وبكلام الآكمة أندياف 
وافتقار الحجبس بل وسائر التبرعات إلى الحوز من الأمور التي لا يجهلها أصاغر 


الولدان» فإقامة الدليل عليه والنزاع فيه يشبه الهذيان» وما استظهروا به ثانيا 
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وا ا e‏ 
2 عليه ولا شيعا يفيد . 


E E N ENO‏ ل 
يقوم على ساق 00 ل الاستبعاد ا 


الختصر(*2) وقد نصوا على أن من استظهر برسم وأعطى النسخة منه» ثم استظهر 


برسم آخر فإن الثاني مستراب لا يعمل به» والعمل إنما هو على الأول . 

قال الشريف العلمي, ناقلا عن والده في نوازله» ما نصه : 

سئل الإمام الأوحد شيخ شيوخنا سيدي محمد بن عرضون - متعنا الله 
برضاه - عمن استظهر برسم ثم أعطى نسخة منه فأبطلت» ثم استظهر بآخر. 

فأجاب : الرسم الثاني مستراب» لأنه انتقال من دعوى لأخرى» ولو 
أبيح الانتقال من دعوى لدعوى لما انقطعت حجة الملدين» ولم يعدم تشاجر 
نون امومع اه 

وقال أيضا : سئل سيدي أحمد البعل عن رجلين تخاصما واستظهر كل 
واحد منهما برسم يقتضي صحة دعواه» وأعطى كل واحد منهما نسخة رسمه 
لصاحبه, ثم بعد ذلك استظهر أحدهما برسم آخر يقتضي ظاهره زيادة في 
الشمن وزيادة شهادة شاهد آخرء أترى له القيام بالرسم الثاني بعد إعطاء 
النسخة الأولى أم لا قيام له به؟» لأنه لو كان له رسم واعتذر بغيبته يكون له 
ذلك» فإن لم يدع غيبته فما يكون كلامه في الرسم المقوم به؟. 
(*) إشارة إلى قوله في باب أحكام الشهادة والشهود» وفي سياق ما لا يقبل من الشهادات :وولا 


إن اا رع خضري ال ا إن اندي امات كي ده رجل 
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EAT‏ اسع د ا نك 
فاكلةٌ في إعطاء النسخة» وكتب اتل البعل. 
وأجاب عقبه سيدي محمد بن الحسن بن عرضون : 
وعلى ما كان في الرسم الأول ينبني الحكم» والرسم الثاني لاعمل 
عليه. /ه. 
وفى المعيار: القصود من الشهادة غلبة الظن بصدق شهودهاء ومهما 
عارضتها تهمة سقطت . / هى وفي تبصرة ابن فرحون -نقلا عن القرافي- ما نصه : 
إن مدار قبول الشهادة وردها على غلبة ظن الصدق وعدمه/ه. 
وفي التحفة في تعداد المبطلات : وحيثما التهمة حالها غلب * .الخ2». 
YA DEY PIE‏ ا وي 
ا a‏ 
وقال ابن سلمون : ولابد من حوزه في حياة حبس وقبل فلسه ومرض 
موته» وإلا بطل» وذلك بالشهادة على المعاينة الخ. 
بالحيازة إلا بمعاينة البينة لحوزه في حبس أو رهن أو صدقة أو هبة الخ . 
ثالغها: أن في كلامهم تناقضا موجبا لإبطال دعواهم, لأنهم | ستظهروا 
ارلا برسم خال عن الحوز» ثم استظهروا بآخر فيه الحوز. 
(2» وذلك في باب الشهود وأ: نواع الشهادات» وما يقبل منهم وما لا فقال في ذلك : 
ولأضيية هدالب * إلا بما التهمة فيه تبرز 
والأب لابنه وعكسه منع * وفي ابن زوجة وعكسء ذا اع 
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ومعلوم أن من استظهر برسم فهو قائل به, لن احتجاجه به إقرار منه 
عا فيه قطعاء فكأنهم قالوا: لا حوز عندنا» هو محوز عندنا. 

وفي نوازل الشريف العلمي بعد ما نقلناه عنه قبل ما نصه : 
دعوى لأخرى تباينها سقطت دعوياه معا. /ه. 

وقال ابن الناظم : وحل الرسوم يكون بأشياء؛ إما بظهور تناقض على 
السواء الخ . وفي المواق عن ابن يونس عن أشهب : فإن اختلف قول المدعي بأمر 
بين لم يكن له شىء» قال أصبغ : هذا قول مالك وأصحابه / ه . 

فظهر بهذا أن ما استظهر به المدعى عليهم أولا وثانيا باطل» وعن 
طريق الحق عاطل» وأن تلك الديار المدعى تحبيسها موروثة على فرائض الله 
تعالى؛ على أن الشهادة با لحوز› ا استظهروا بها خاصة بار السكنى :+ 
والذي:فى لقال :أن الور تلاق واو اسک دار الوا على ٤‏ دار درب 

وأما قول بعض المفعين: ( أفتى الحقق سيدي العربي الزرهوني في 
حبس» مدته أقل من هذه بأنه لا تعطى نسخة من رسمه.. إلى قوله: بل 
عليك في الرسم الخ ) فغير سديد . 

أما أولا فإن ما نقله عن امحقق الزرهوني ليس فيه تصريح بأن مدته 

وأما ثانيا فإنه خلاف ما نقله غير واحد من الرجوع إلى رسم الحبس 
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-عمن ضاع لهم رسم الحبس فشهد لهم شهود باستحقاقهم للحبس 


ص196 


فاستغلوه بمقتضى تلك الشهادة زماناء ثم ظهر رسم الحبس فوجد فيه أنه لا 
حق في الحبس لبعضهم الخ ما نصه: إن السؤال يحتوي على مسألتين : 
إحداهما:2» هل يعمل على ما يقتضيه رسم الاسترعاء الذي أثبت حين ضل 

والجواب أنه يعمل على ما يقتضيه رسم التحبيس لأنه الأصل المرجوع 
عوضا منه» فمنذ وجد الأصل لا يعدل عنهء بل لا معنى لغيره» وهذافيما 
لئبوتها بشهادة العدول وتسجيل القاضي بصحتها مع عدم المعارض لها الخ . 
حبس من قبل أبيه عليه وعلى عقبه. 

فأجاب : إن علم الملك فيهاله ولأبيه فلا ينتفع بالإشهاد حتى 
يحوزها عن يدهع لآنه يتهم أن يقصد إبطال الحيازة» وان جهل ملكها له أولاء 
فالشهادة بالتحبيسن. جائزة حتى يظهر خلافه مثل أن يظهر.فى كتا الحبس. 
الملك له ولأبيه قبله فينتقض إشهاده» ويكون حكمها حكم الملك. /ه. 

وأجاب العلمى أيضا فقال : أجاب كاتبه عما يفهم من الجواب . 
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الحمد لله, الحبس صحيح حيث كانت الأملاك المذكورة محبسة 
بمحوله بيد المحبس عليهم من الأعقاب وهم حائزون لها ويتصرفون فيها. . إلى 
أن قال : وأما الحائز المقوم عليه فلا معنى لتكليفه بإثبات الملك كما هو 
معلوم» وإنما ينظر في أصل الرسم» فإن وجد فيه خلل بطل وإلا فلا. /ه . 

وقال ابن هارون في اختصار المتيطية : فرع: وإذا قام وارث في ملك 
بأيديهم يزعمون أن أباه حبسه عليهم» فطلب ميراثه منه وقال: لا تحبيس 
فيه؛ وأنكره إخوته» ثم اصطلحوا على أن يسلموا له حصته منه جاز» وبقي 
ما بأيديهم حبساء وما بيده مطلقاء فإن ثبت الحبس يوما ما انفسخ 
الصلح . اه. 

وقال أيضا: فرع: ويجوز إقرار ورثة الحبس بحبس» ويلزمهم ذلك› 
ويكون محبسا عليهم على حسب ما أقروا به» إلا أن يظهر كتاب الحبس 
يوما ما ويكون فيه خلاف ما أقروا به من التعقيب والمرجع فينتقض إقرارهم 
في ذلك . /ه. ونصوص العلماء بهذا كثيرة» وهي كلها مصرحة بأن العمل على 
رسم التحبيس عند الاختلاف» وذلك مبطل لقول المحقق الزرهوني : ولا عليك في 
الرسم الخ . ظ 

نعم » في نوازل أبي زيد سيدي عبد الرحمان الحائك أنه سئل عن رسم 
حبس قديم ينيف على المائتي عام, فيه ما يريبه»تعارضت فيه الأنظار» أفتى غير 
واحد بصحته تمن عاصر وممن تقدم. 

فأجاب بأن ما سطر فيه من الأجوبة بصحته صحيح لا غبار عليه, 
ولا يلتفت لما عارضه من القوادح الخ» ويمكن حمل كلام الزرهوني والقاضي 
بردلة على هذاء فلا يبقى في النازلة خلاف ولا كلام . 

وأما في نازلة السؤال التي أولاد المحبس فيها لازالوا موجودين» بل لم 
يتحقق انطلاقهم من الحجر إلى الآن فلا معنى لإلغاء رسم الحبس والاعتماد 
على التصرف . 
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وقول المفتي أيضا: ‏ (إن أولاد اهبس حيث لم يدخلوا هذا الحبس 
في زمام متروك والدهم» وصاروا يتصرفون فيه برسم الحبس إلى أن مات منهم 
من مات وبقي من بقي مقرا به» فذلك إقرار منهم بالحبس» فهو لازم لهم 
التحبيس ويسلموه. وتأمل ما نقلناه عن اختصار المتيطية ونوازل العلمى 
يظهر لك ما فى هذا الكلام» وكلام سيدي العربى الفاسى الذي نقله؛.حجة 
عليه لا له لأنه اعتبر رسم التحبيس وهو ألغاه. 

وقوله: - ( فالا لحاق بالحبس في المرض متضمن الأمر في المرض 

أما أولا فإن ذلك على تسليمه إا هو فى المرض الذي مات منه 
الموصي كما هو قول المدونة: (وكل صدقة أو حبس أو عطية أو هبة بتلها 
مريض لرجل بعينه أو للمساكين فلم تخرج من يده حتى مات فذلك نافذ في 
ثلثه كوصاياه ) /هه والنازلة هنا إنما فيها مطلق المرض المحتمل لذلك ولكونه 
صح منه وعاش بعده أعواماء ويقوي هذا الاحتمال الثاني أن الإلحاق كان في 

والحاصل أن المسألة في كلام الأئمة مفروضة في مرض الموت › والمفتي 
استدل بمطلق المرض الصادق بذلك وكرض أعقبته الصحة. ومن المعلوم المقرر 
أن ما احتمل واحتمل ساقط غير معتبر . وقد ذكر الإمام القرافى فى الفروق قاعدة 
وأنها مجمع عليهاء وهي أن كل مشكوك فيه يجعل كالمعدوم الذي يجزم 
بعدمه. /ه. ومثله فى المعيار» ونقله غير واحد محتجا به . 
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وأما ثانيا فإن المحبس المشار إليه نجز تحبيس تلك الدور فى عاء 
خمسين على أحفاده من أولاده الثلائة وملكوها فى ذلك الوقت» فلو وجد 
الحوز كما زعموا لكان إلحاقه حفدة آخرين من ولد له آخر فى ذلك الحبس فى 


الإلحاق› وعليه فالإلحاق الم كور لا تمن الأمهر يعتفيلة شرعا للأولين, 
تأمله . | 

وأما ثالغاء فعلى تسليم أنه يتضمنه لا يعمل به» إذ لابد فى الوصية 

فأجاب : الحكم في ذلك أن اللفظ الواقع من الرجل المذ كور لا يكون 
وصية للمذ كورة» لاحتمال أن يكون مراده الوعد بالإيصاء» كأنه يقول: لابد 
أن أعمل ذلك» أو لابد أن أكتبه» ثم اتفق أنه لم يعهد ولم يكتب»› 

ثم قال: وبالجملة لابد في الوصية الموجبة للملك من التصريح وعدم 
الاحتمال . / ه. ) 

ثم نقل عن ابن رشد مانصه: ولا تكون الوصايا بالشك كمالايكون 
لطف الله به / ه. ظ ظ 

ولت عن ناظر ابس تبت بشنهادة غندة كتير من الغدول خض 
للمحبس عليهم ومقاطعته لهم لم تظهر منه مصلحة ولا جب منفعة» 
مع التقاطع والعداوة للمحبس عليهم» وأن بقاءه ناظرا هو ضرر عليهم› 
هل نجي احير عن النظر فى اليس وإباد ل کی او 
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ويستأصل ذلك ويستبد به» ولازال على ما هو عليه إلى الان» وأن بقاءه ناظرا 
الناظر على مقتضى هذه الشهادة أمور. كل واحد منها انفراده یو جب عزله» 
فكيف بها كلها؟. 

منها أنه سيء النظر غير مامون, وقد قال العلماء : إن امحبس عليهم إذا 
اتفقوا على عزله وهو بهذه االحالة فإن القاضى يعزله عنهم. 

ومنها تقصيره وتضييعه للحبس ببخسه لغلته» ومنها تعذديه 
إلى غير ذلك. 

قال الشيخ الرهوني في حاشيته: هل يعزل الناظر عن الحبس؟» أما إذا 
نيت تفريطه وتقصيره أو تعديه فإنه يعزل مطلقاء إلى أن قال عن سماع ابن 
القاسم فر كتاف اليس ما ت رحدل غن رجل حبس مدال له على ولد 
وكن أربع بنات وقد بلغن وتزوجن وحزن أموالهن ودفع إليهن أموالهن» وكان عم 
ويدفع إليها ذلك» قال: أرى أن ينظر فى ذلك» فإن كان حسن النظر لم أر لها 
ذلك» وإن كان على غير ذلك رأيت أن يجعل معه من يؤكل بذلك . 
0 قال القاضي رضي الله عنه: قوله: ( وكان عم لهن يلي حبسهن )) 
معناه أنه كان يليه بجعل المحبس ذلك إليه. وقوله: ( وإن كان على غير ذلك› 
ونما رأى لها أن توكل بحقها ولم تعزله عن النظر لكونه سيء النظر غير 
ترض به واحدة منهن لعزله القاضي عنهن» وكان من خقهن أن يوكلن من 
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يرضين به» ولو كن غير مالكات أنفسهن لوجب إذا ث, ثىت عند السلطان أنه 
سيء النظر غير مامون أن يعزله ويقدم سواه ولم يلعفت إلى رصي من رصي 
منهن؛ وقد رأيت لابن دحون أنه قال : لو اتهمه جميعهن لكان لهن إخراج 
ذلك من يده» وما بقي في يديه لأنهن اختلفن فاتهمه بعضهن ولم يتهمه 
الباقون» وفي قوله نظرء فتدبره» وبالله التوفيق /ه. 

ثم قال بعد كلام؛ نقلا عن نوازل المعيار من جواب لأبي سعيد بن لب» 
ما نصه: والحكم عند الفقهاء أن ليس للمحبس عزل من قدمه للنظر في 
الحبس لتعلق حق امحبس عليهم بنظره لهم حتى يثبت ما يوجب تأخيره 
وعزله من تقصيره أو تفريطه أو تضييعه., وهذا بمنزلة مقدم القاضي على 
النظر في امحجور أو في الحبس ثم أراد تأخيره فلا يفعل إلا بعد ثبوت 
موجبه . / ه. 

قال الرهوني بعد نقله: فانظر قوله: ( والحكم عند الفقهاء) كيف أتى 
به جمعا معرفا بأل مقتصرا عليه» وهو يدل أن المذهب كله عليهء ولاشك أن 
ذلك يفيد أنه المذهب؛ كما أنه مأخوذ من كلام ابن زرب الذي سلمه ابن 
دحون» فتعين المصير إليه الخ» وفيه كفاية» والله أعلم» قاله وكتبه المهدي 
لطف الله به / ه. 

وسئلت عن فقراء زاوية بفاس قاموا يدعون على ناظرها بأنه لا يصلح 
للنظارة لكونه يخون في كرائها ويزيد في الصائر عليها الخ» وأقاموا بينة لفيف 
مدوم الوا وا اة بش خض ار فو ا اطا على اجام 


.ونازع عهم هو في ذلك كله» وطلب.من القاضي أن يعين من يحاسبه حتئ 


فأجبت :الحمد لله, شهادة اللفيف أعلاه بأن الناظر المذكور لا 
ع a‏ ص اي سي كيو ودعواهم بذلك في 
القال وأنهم عينوا غيره للنظارة لا تسمع. 
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أما أولا فإنهم خصماء للناظر المذ كور روتسد مات نيراد 
الشهادة» لأنها تدل على بغض المشهود عليه . ففى التحفة فى تعداد مبطلاتها 
مااقضة» وخا العيدية حالهاغلي ٠‏ كان الور و الخ * . 

وفي شرح الشيخ العاودي لقولها: ( كشاهد الزور والابن للأب * وما 
جرى مجراهما الخ ) ما نصه: قال في الرسالة: وهو لفظ حديث عن النبي 
صلى الله عليه وسلم: «ولا تجوز شهادة خصم ولا ظنين ولا جار 
لنفسه) /ه. 

وأما ثانيا فإن هؤلاء الفقراء لا نظر لهم في أحباس الزاوية ولا مدخل 
لهم فيها بوجه حتى يعزلوا ناظرها المعين من قبل القاضي ويعينوا غيره ممن 
يصلح للنظارة برأيهم واجتهادهم» وحسبهم عمارة الزاوية بالأذكار والصلاة 
والتبرك بالشيخ» وأما النظر في أحباسها إنما هو للقضاة, قال الزرقاني في شرح 
الختصر: فإن لم يجعل الواقف لوقفه ناظراء فإن جعل الوقف على معين رشيد 
فهو الذي يحوزه ويتولاه» وإلا فالنظر فيه للحاكم يقدم له من يرتضيه /ه. 
وكتب الشيخ الرهوني على قوله: ( وإلا فالنظر للحاكم الخ ) أنه صواب موافق 
للمنصوص»› ولا يعارضه ما في المعيار الخ» قف عليه . 

وأما ثالغا فإن الناظر المذ كور حيث طلب من الشرع أعزه الله تعيين من 
له معرفة بأمرالأحبأس ويعطى الحساب فيما تصرف فيه مدة ولايته حتى 
بره اا كان .ذلك زاقها للوشكا ل را ت كل کے 
ووصمة ومقال» بل امتناع هؤلاء المدعين من إعمال الحساب معه حتى يظهر 
الصدق أو الكذب دال على اتباع شهواتهم» وأن المراد إمارتهم على الزاوية» 
والتوصل إلى أغراضهم . 


(*) تقدمت الإشارة إلى هذه الأبيات الأربعة في الموضوع» فى الهامش (2 > من نوازل هذا الباب. 
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وأما رابعا فشهادتهم بظهور خيانته في كراء رباعها الخ لا تقبل منهم 
مجملة”*» حتى يعينوا محلا أو محلين من رباعها بأنه أكراه بكذا» وقيمته 
أكثر من ذلك لأن الإجمال فى شهادة العامى يبطلها كما هو معلوم لا 
حاجة إلى التطويل به» والله أعلم» قاله وكتبه عبد ربه تعالى المهدي لطف 
الله به. ظ 
وقع السؤال عن حبس حازه بعض احبس عليهم بقصد استيفاء ما صيره 
عليه» وانقضت المدة وأراد بقاءه فيه لكونه استحقه بالسبقية والاحتياج إليه 
ولم تفضل عنه فضلة منه لغيره من بقية المحبس عليهم» فهل هو أحق به 
من غيره لكونه سبق إليه وهو محتاج إليه ولم تبق بقية لغيره؛بل ضاق عنه 
أم لا؟. 
فأجبت بأنه أحق به وأولى من غيره حيث سبق إليه» ولا كراء عليه 
لغيره من بقية امحبس عليهم» هذا هو المشهور المعمول به كما نص عليه غير 
(ولا يخرجح ساكن لغيره إلا لشرط أو سفر انقطاع ):24- ما نصه: ومن المدونة: 
قال مالك : من حبس دارا على ولده فسكنها بعضهم ولم يجد بعضهم فيها 
بالموضع الذي انتقل إليه استحق الحاضر مكانه الخ؛ 
(*) في الأصل : لا يقبل منهم مجملا بالتذ كير» ولعل الأظهر تأنيث العبارة بكونها تتعلق 
بالشهادة» ويعود الضمير عليها كما كناد فن قوله يعد : لآن الإجمال في شهادة العامي 
يبطلها » فليتأمل. 
(4) وذلك في آخر فقرة وعبارة من باب الوقف» الذي سبقت الإشارة إليه في الهامش | من هذا 
الباب . 
ومعنى العبارة. أنه فضل الناظر المولى على الوقف على من لا يحاط بهم كالفقراء والمساكين» 
أهل الحاجة والعيال في غلة ومسكن» أي فضل بعضهم في السكنى لشدة فقره ثم استغنى» 


فلا يخرج شخص ساكن فقير لأجل سكنى فقير غيره» إلا لشرط من ألنحبس أن من استغنى 
يخرج لغيره» فيخرج عملا بشرطه» أو لسفر انقطاع ببلد آخر فيخرج حينكذ . .الخ . 


309 


وتحدوة قول :انق سلصوان ون كانت دار مخ على عددل 
وا واي ب واي ا A NDE‏ 
رمن لسکتی دان تحبيس سبق * تضيق غمن دونه بها أحق 
ونظمه في العمل المطلق أيضا بقوله : 
وإن تكن دار لهم فمن سبق * منهم إلى السكنى بها فهو أحق 
”0 0 0 
ل رع ب ر س ا اک a‏ 
الدار عن سكنى هذا الساكن فيعطي من لم يسكن ما ينوبه» وهذا بين» لأن 
ذلك . /ه. 


فظهر بهذا أن المشهور والمعمول به هو اختصاص السابق إلى هذا الخبس 

فى الوقت» وفتاويهم موجودة» ونفذ الحكم بمقتضاهاء والله أعلمءع:5) قاله 

EET‏ ميتيفة 0 ر ا ا اة اياعر هده الفقرة الغجازة اة كسار ا خر 
الحبس من المنح لمؤلفها حفظه الله . 

وهو يقصد بذلك النوازل الصغرى التي صدرت عن الوزارة في أربعة أجزاء سنة 1412 ه- 


“يباين عبات كان الله لة في الدارين. 
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وتقيد عقبه: الحمد لله؛ فما جلبه المفتي أعلاه من الفقه ونصوص 
الأئمة صحيح لا غبار عليه» ففي المعيار أثناء جواب لمؤلفه: أن عدم استحقاق 
الخارج لشيء من الكراء مقيد با إذا لم يكن في السكنى فضلء قال: وأما إن 
كان في السكنى فضل فله على أصحابه من الكراء قسطه »مالم تكن الدار 
وبحي على أن بد كو ایی ا د من المحبس» فليس لهم أن يخالفوا 
الشرط الخ» وهذا القيد مفهوم من قول الناظم ( أي ناظم العمل المطلق ) : إن 
RE‏ 

فتحصل من هذا كله أن السابق للسكنى لا يخرج لغيره حيث لا 
فتضل. فى السكدى :ولا كرا ك علية حي لافضل أيقبا ومولانا جلت 
قدرته أعلم بالصواب» وإليه المرجع والماب» قاله وكتبه عبد ربه العباس بن 
أحمد التازي لطف الله به /ه. 


الحمد لله. ما سطره الفقيهان أعلاه -من كون السابق للسكنى بدار 
الحبس لا يخرج لغيره» ولا كراء عليه إذا لم تكن في الحبس فضلة عن سكناه 
وكان الحبس على غير معين بل معقبا كما هنا- هو المشهور والمعمول به كما 
في المدونة وابن سلمون والمقرب وغير واحد» وقد نقل الفقيهان أعلاه 
توص كن دک لاا غاج إلى إعاةتهنا ويل الان الج ا غاب غي 
قريبة بنية الرجوع يبقى على حقه في المنزل» وله أن يكريه ويأخذ كراءه» ولا 
شىء منه لغيره كما يفيده نقل ابن رشد عن ابن القاسم حسبما نقله المفتى 
أعلاه عن الشيخ التاودي» ويفيده نقل الحطاب» ونصه: وروى الباجي : لو سافر 
مسج السك لض ها يعرض للا كان له کر اویه إلى أن رد 
ولو انتقل إليه أحد من أهل الحبس رد لمنزله وأخرج منه من دخل فيه. /ه. 

فاستفيد من هذه النقول أن السابق بالسكنى لا يخرج ولا كراء عليه 
ونه إن ak‏ و جوع يبقى على حقه ويأخد كراءه من 
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ومسألتنا هنا لا يخرج الساكن ولا يغرم كراء لغيره بلا إشكال, والله يقول الحق 


به. /ه. 


الحمد لله ؛ فما سطره الفقهاء أعلاه حفذلهم الله صحيح في غنى عن 
فزيد التضحيخ» د السابق:باتسكى تداز اليس الق هو أرلى بها رلا 
كراء عليه لغيره إذا لم تفضل عنه فى الحبس فضلة» قال في المقرب : 

قال مالك : من حبس دارا على أولاده فسكنها بعضهم ولم يجد 
البعض مسكنا فقال : أعطوني من الكراء فليس له ذلك» ولا يخرج أيضا 
أحد اح 0 :لمن 
ا السو ا 


وبعد» فالمسطر أعلاه صحيح › لاكنه PEERS‏ السابق؛ 
الزرقاني -ممزوجا بكلام المقن: «ولم يخرج ساكن) -بوصف استحقاق 
الأحوجية ثم استغنى- لغيره ولو محتاجاء لأن العبرة بالاحتياج في الابتداء 
نھن مزق الیک فو ا حن کف والله أعلم» وكتبه إدريس بوعبيد لطف 
الله به . /ه. 

الحمد لله وصلى الله على سيدنا ومولانا محمد وآله وصحبه وسلم. 

وع وا سر غا فن اتعقية السائق الخ ارق غه تة 
دون غيره من ضاق عنه امحل امحبّس» وعدم إلزام الساكن بكراء لغيره» كله 
بالمللصق أعلاه فيه» ولا ينظر فى هذه النازلة للأحوجية»› إذ این هد لمن 
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على وصف الفقر حتى يراعى فيه ذلك القيد» والله تعالى أعلم وأحكم» قاله 
وكتبه لسائله عبد ربه: أحمد بن المامون البلغيثي» الله وليه ومولاه» إنتهى . 

الحمد لله, فما سطره الفقهاء الأجلة أعلاه صحيح»› وما جلبوه 
من النصوص على النازلة واضح صريح» فلا حاجة إلى الزيادة على ذلك, 
والله الموفق للصواب» وإليه المرجع والماب» وعلى الافتاء أعلاه يوافق عبد ربه؛ 
علي بن عبد القادر السودي لطف الله به / ه. 

الحمد لله يقول المؤلف وفقه الله بمنه: ثم وقفت على النازلة في نوازل 
فاضي فاس السيد عمر الرندي» ونصه: 


سيدي رضي الله عنكم» جوابكم عن حبس على غير معين» بل حبس 
معقب على اعقاب ذكور الحبس» فان انقرضوا فعلى عقب إناثه؛ وشرط 
الحاجة في كل» وسبق بعض الحبس عليه لسكنى الدار المحبسة وهو بالوصف 
المذكور» فهل يخرج الساكن لغيره من العقب أو لا يخرج كما في المدونة 
واللخمي وإن استغنى بعد ذلك؟» أجيبوا مأجورين من الله؛ والسلام . 

الحمد لله الجواب -والله أعلم- أنه لا يخرج ساكن في الحبس لغيره»› 
قال في المدونة: ولا يخرج أحد لأحد» ومن لم يجد مسكنا فلا كراء له /ه. 
وقال أيضا: ولا يخرج أحد لأحد إلا أن يكون بيده فضل مسكن/ه , 
والله تعالى أعلم» وكتب عبد الله سبحانه؛ عمر بن عبد الله الفاسي لطف 
الله به. / ه. 

الحمد لله ؛ المجواب أعلاه صحيح › وهو نص الختصر والمدونة كما 
بأعلاه» والله تعالى أعلم؛ وكتب عبد الله تعالى محمد بن قاسم جسوس 
وفقه الله منه. /ه. 

الحمد لله حق حمده» اللهم صل على سيدنا محمد وآله وصحبه 
بعد مام 
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المسطر أعلاه صحيح» وفي الختصر: ١‏ وعلى من لا يحاط بهم أو على 
قوم وأعقابهم أو على كولده ولم يعينهم فضل المتولي أهل الحاجة والعيال 
في غلة وسكنى ولم يخرج ساكن لغيره)6»: وشرحه الزرقاني بأن من سكن 
بو صف استحقاق الأحوجية ثم استغنى فإنه لاا يخرج لغيره ولو محتاجاء 
فكيف إذا بقي الساكن على أحوجيته وأقام البينة باستمرارها فلا إشكال فى 
عدم إخراجه لغيره امحمتاج أيضاء والله سبحانه أعلم» وكتب عبد الله تعالى 
محمد التاودي بن الطالب ابن سودة تغمده الله برحمته /ه . 


الحمد لله > الجواب المصحح أعلا صحیح» قاله وكتبه عبد ربه وأسير 
ذنه عبد القادر ابن العربي بوخريص ا له» آمين . /ه. والله أعلم . 

وسئل العلامة السجلماسي شارح العمل الفاسي عن رجل حبس ملكا له 
على ولده فلان وعلى من يولد له بعد وعلى أعقاب أولاده الذكور وأعقاب 
أعقابهم , ثم إن امحبس مات قبل أن یولد له ومات بعده ولده المحبس عليه 
وترك ولدين» ثم مات أحد ار وترك ابد واحداء والباقي منهما حي 
الآن» له ثلاثة أولاد ا و أحد الثلاثة المذ كورين»› 
ووقع التنازع في استغلال الحبس لمن يكون» والحال أن رسم الحبس لم ينص 
فيه على كيفية القسم» فهل أعزك الله يختص حفيد المحبس الباقي حيا 
با حبس أم يكون له ولغيره ممن ذكر؟» أجب مأجوراء والسلام؟. 

فأجاب : إنه لا يختص حفيد المحبس المذ كور باستغلال الحبس» بل 
شار که فيه بنوه 52-5 لأن ذلك هو مقتضى العطف بالواو. 

وقال سيدي ابراهيم اليزناسني : اقتضاء الواو الجمع هو مذهب كافة 
تيو اباي : إن أراد امحبس دخول أعقاب الأعقاب مع الأعقاب أتيت 


بالواو. فقلت: وعلى أعقاب أعقابهم» وإن أراد أن لا يدخل أعقاب على 
اققاب اجه 


(0) سبقت الإشارة إليها في الهامش رقم (4) من نوازل هذا الباب . 
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ومن جواب لابن رشد قال فيه: لبني البنين الدخول في الحبس مع من 
فوقهم من بني البنين» هذا قول مالك في المدونة» ولا خلاف أحفظه في 
دخولهم معهم» لأنه شرك بينهم بالواو التي موضوعها إدخال الثاني فيما 
دخل فيه الأول . /ه بنقل المعيار . 

فإذا ثبت الاشتراك يبقى النظر في القسم كيف يكون ؟» ففي المعيار ودرر 
المازوني عن الفقيه أبي عبد الله القوري في جواب له عن مسألة العقبانيين: أن في 
ذلك أقوالا؛ منها قول المغيرة: القّسم على التسوية بين الغني والفقير» وقال به 
جماعة» وأخذ من قول المدونة: وإذا نكح الأبناء وعظمت مؤنتهم كانوا 
بقسم واحد مع آبائهم» وقال ابن رشد : إن العمل جرى به» ورجحه اللخمي 
وكثير من الشيوخ» ومنها القول بإينار المحتاج على الغني» صرح ابن رشد 
بمشهوريته. / ه باختصار. ونقل ابن فتوح في وثائقه المجموعة هذا القول الغاني 
عن ابن أبي زمنين» ونسبه للإمام مالك فقال: قال محمد بن عبد الله - يعني 
ابن أبي زمنين -: إن انقرض ولد ا حبس لصلبه وبقي أولادهم وأولاد أولادهم 
كان جميعهم في قسمة الحبس سواء؛ وكذلك يكون من بعدهم لا يبدأ 
واحد منهم على صاحبه» ولا يفضل والد عن ولده ولا عم عن ابن أخيه إذا 
كانوا سواء في الحاجة والمؤنة» كذلك روى ابن القاسم عن مالك -فيمن 
حبس على ولده وعلى أعقابهم ثم هلك وهلك ولده وبقي بنوا بنيه- فقال 
-يعني الإمام مالكا : بنو بنيه وبنو بني بنيه في الحبس سواء إذا استوت 
حاجتهم» إلا أن الأولاد ما داموا صغارا لم يبلغوا ولم يتزوجوا ولم تكن لهم 
مؤنة فإنما يعطى الأب بقدر ما يمونهم به. /ه بخ يسير. 

وبهذا القول الثاني أيضا أجاب ابن رشد إذ سئل عمن حبس على انيه 
بالسوية بينهما وعلى أعقابهما حبسا ومات الإبنان وعقب أحدهما أكثر من 
عقب الآخر وفي بعضهم حاجة» قال السائل : كيف يقسم الحبس؛ هل على 
الحاجة أو السوية» أم يبقى بيد كل عقب ما كان بيد أبيه؟ . 
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فأجاب : يقسم على أعقاب الولدين جميعا على عددهم بالسواء إن 
استوت حاجتهم› إلا فضل ذو الحاجة بالاجتهاد» ولا بیقن بيك ولد كن 


وسئل أيضا عما يفهم من الجواب . 

فأجاب : الحمد للهء إن رسم التحبيس حوله خال من بيان حدود 
الآبلاك اة قلا يوب حكما على الطلوث إلا بحد حيارة الأملاك 
لوحب أن سال عو بيده الس ومن ذللة من أبن فار ل ا 
ولا يكلّف إثباتا ولا عملا إلا بعد أن يثبت القائم بالتحبيس ملك المحبس ل 
حبسه ويحوز ما ثبت تحبيسه حيازة صحيحة. /ه بنقل الحطاب والمعيار, 
ونقل قبله في المعيار عن ابن رشد أيضا ما نصه : لا يجب القضاء بالحبس إلا 


الأملاك امحبسة بالحيازة لها على ما تصح الحيازة به. /ه. 


فتحصل أن الأملاك الحبسة مجهولة:, إذ لم تعين بالحيازة, ولا يصح 
القضاء بالمجهول » وكذا يقال فى المبيضة الثانية : إنها غير عاملة» ولا يثبت بها 
الحوز الذي تضمنته لما ذكر, وبتقدير الثبوت إذا كان شهود الحيازة غير شهود 
الأصل ولم تثبت الحيازة» فإذا أراد الان القائم بالحبس إقامة رسم بالحيازة 
الأملاك بالحبس إذا كانت ليست بمحدودة ولا موصوفة في عقد الحبس بغير شهود 
الأصل › وهم قد بادواء فلا سبيل إلى الحكم بنفوذ التحبيس . وقاله ابن رشد: 
قيل: لأن بينة الحيازة لا تأتى على الموضع المحبس , لأن الشهادة على المجهول من 
شرطها أن تكون على عينه / ه. 
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قلت امحل هذا بالنسبة فاضي اما اخبس في حد ذته فيص ودام 
و 
بساقية كذا بموضع كذا وعمره الحبس عليهم الخ. 
على ما ينبغي» ولا يضر عدم تحديده إذا علم» إذ التحديد ليس بشرط صحة 
ولا کمال» وما ذكرهابن رشد رحمه الله تعالى من أن القاضي لا يحكم 
بالتحبيس حتى يثبت عنده ملك المحبس لما حبسه ويحد من الجهات الأربع 
الجهات الأربع يتعين ويعرف عند القاضي . 

والحاصل أن هذا التحديد الواجب تعيينه عند الحاكم إ نما يشترط لأجل 
الي ل سير ا ط معرفة الحبس لكلا 
ابي حبست بيع ااا فى اخل شای کک برد اد تكون 
بينة التحبيس هى بينة الحيازة عند القاضى . / ه 

وقال أيضا عدم نحديد e‏ لأريع؛ وعدم لاد 
EEE‏ ووو د و د 
رشد ذكر ذلك» ولیس كما زعمواء فإن ابن رشد إنما تكلم على حكم 
القاضي بالتحبيس على مدعيه» وذكر أن حكم القاذى يتوقف على أن 
يكون محدودا بوقف شهود عليه يحوزونه» لأن الحكم في الأرض وغيرها إنما 
يكون فيما يعرفه القاضي ويحيط به علما. 
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والحاصل أنه شرط في الحكم بالحبس لا في أصله, وكذا ثبوت ملكية 
المحبس لما حبسه إنما يتوقف عليه الحكم لا أصل التحبيس.ء وفائدة ذلك خوف 
وقوع الحكم في شيء هو في ملك الغير . / ه المراد منه» تأمله, والله أعلم . 

وسئل» أي السجلماسي أيضاء عن إخراج الحبس البنات من الحبس وكان 
الحبس صدر منه بحال مرض وهو معقب» فهل يدخلنء أي البنات فيه» وهب 
أنه نص على ERE‏ دخولهن يشكل مع قوله: «واتبع شرطه إن 
جاز ) . 

فأجاب : وأما مسألة الحبس المعقب الواقع حال المرض على البنين دون 
البنات فهي بعينها المسألة المعروفة بمسألة أولاد الأعيان, المشار لها بقول الشيخ 
خليل في الختصر : « وعلى وارث بمرض موته إلا معقبا خرج من ثلثه )27 الخ 
وهي مذ كورة في المدونة والمتيطية وغيرهماء ومنهما يعلم أن البنات الخرجات 
ملحن ل ره ب ال الا ا لا تي الى الس يار 
عليهم ماداموا موجودين» فإذا انقرضوا كلهم وخلص الحبس للعقب خرج 
حينئا. منه البنات وغيرهن من الورثة» ولا يشكل دخولّهن مع قول الشيخ 


ا مج لاا وی رار وني لا جور م 0 
| موته أي الواقف مسألة تعرف بعمسألة ولد الأعيان» قال سحنون عنها : هي من حسان المسائل» 
قل من يعرفهاء وهي مسألة الوقف المعقب ( بفتح القاف) أي على الغقبٍ والنسل بأن يقول 
ار لماكل اوحور اي م لالع ال ل i‏ 
منهء لأنه وصية فإن زادت قيمته عليه فبعمل في قدر الشلث من الوقف ما يعمل فيما يخرج 
من الثلث» و فيقسم الوقف على أولاد الواقف وأولادهم» فما ينوب أولاده فهو كميراث للوارث 
للواقكف لمشتس OE‏ .اهما عب ات المختصر في هذا الموضوع . ومابينه 
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(واتبع شرطه ):8»» لأن اتباع الشرط مشروط بكونه جائزاء وإخراج البنات من 
تحبيس المريض » لأنه من باب الوصية للوارث, المنهي عنهاء بدليل قول ابن فتوح 
فى الوثائق ا لمجموعة - بعد أن ذكر وثيقة المسألة, أعبى مسألة أولاد الأعيان, - ما 
نصه: كل شيء يفعله المريض فى مرضه مثل هذا وشبهه من الصدقات والهبات 
والعطايا فإ نما هو بمنزلة الوصايا . / ه. 

وأجاب أيضا عن سؤال بما نصه : تحبيس الرجل المذ كور داره على من 
ذكر في حال مرضه وصية تحرج من ثلث متروكه فقط إن حملهاء فإن لم 
مسألة أولاد الأعيان المشهورة؛ وما بقى يكون ملكا مسرحاللورثة يفعلون 
فيه ما أحبواء قال في مختصر المتيطية: إذا حبس الرجل في مرضه حبسا 

وسئل أيضا عمن له دار وفدادين وجنان أراد تحبيس ذلك على أولاده 
الذكور دون الإناث, أمأ الفدادين والجنان فأمر حوزها سهل» وأما الدار فهل 
لابد من خروجه منها وإخلائها من متاعه عاما أم ib‏ 

فأجات إن عمس ال اروا الأ خلاو لعن تهنا من ب 
ومتاعه عاما فأكثر» قال فى مختصر المتيطية : مذهب مالك أن مايكون من 


والمعنى : يجب اتباع شرط الواقف» والعمل به ولا يجوز العدول عنه ومخالفته؛ إلا أن يتعذر › 
فيصرف في مثله؛ ومن أمثلة شرط الواقف الجائز تخصيص أهل مذهب معين بصرف غلة وقفه 
الذي قبله لعدمها فيه» إن لم يقل الواقف : إبدأوا بإعطائه من غلة كل عام كذاء وإلا فإن قال 
ذلك ومضى عام لا غلة فيه» فلا يعطى من غلة العام الذي بعده شيعا عوضا عما رتب له من 
غلة الذي لا غلة فيه إلخ. 
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حبس أو صدقة أو هبة في الصحة لا يتم إلا أن يحاز في صحة معطيه وجواز 
أمره» ولا ينتفع بذ كر الحيازة في العقد حتى تعاين البينة الحوز» فإن كان 
الواقف ساكنا في الدار لم تتم حيازتها إلا أن يخليها وينتقل عنها ويعاينها 
الشهوة د خالية /ه؛ هذا فيمن كان من الأولاد كبيرا رشيدا فلابد أن يحوز 
لنفسه؛ وكذا من كان منهم في الحجر لايتم الحوز لهم في دار سكنى الأب 
إلا بالخروج منهاء قال في اغختصر المذكور: وإن كان في الولاية فإشهاد الأب 
على الحبس له يكفي إلا في الملبوس والمسكون» ولا يسكن الدار إلا بعد عام 
فأكثر» وقيل : عامين» وقيل: يكريها في العام أو العامين باسم بنيه ويكتفي 
بذلك» فإن عاد إلى سكناها قبل مرور العام ومات بطل الحبس ورجع ميراثاء 
وإن عاد إليها بعد العام نفذت وإن مات فيها إذا كان رجوعه إليها بالكراء 
وأشهد على ذلك» هذا قول ابن القاسم» وهو المشهورء وعليه العمل . إنتهى 
ببعض اختصارء وفيه كفاية» والله أعلم / ه. 

وسئل أيضا عن حبس» نص رسمه : 

الحمد لله. أشهد شهيديه سيدي فلان أنه حبس على جميع أولاده 
ررد وه ف وكلان وس يولك با وا جه جع جا تفيل الل 
عليه من الأصول من الديار والأجنة والفدادين والبحائر في أبي الجعد وبلد 
ورديغة وتادلا وأر يت اعتاب» وجميع الكتب التي عنده» وعلى أولاد أولاده 
المذكورين ما تناسلوا أو امتدات فروعهم» ومن مات منهم من غير ولد ذكر 
فيرجع نصيبه للباقي من كوتو ولا تعس وده و إذا الفرضيوا 
كلهم فهو لمسجد القرويين من بعدهم حبسا مؤبدا ووقفا مخلّدا بحيث لا 
دال عن اله وهن يدل ضير قاللة ييه و ماله 

ثم حضر البالغون منهجوهم فلان وفلان الخفقبلوا الحبس المد كور على 
الوجه المذكورء وقبل الحبس الأربعة الصبيان المذكورون » وقدم عليهم ولده 
سيدي فلان ليحوز لهم ما ذكر» ولم يستثن امحبس المذ كور من ذلك شيا 
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ص 209 سوىئى دار سكناه والأروى الذي يربط فيه بهائمه» وبحيرته الفلانية؛ ونصف غْ 

ذي القعدة عام تسعة وثمانين ومائة وألف. /ه بخ, 
الأملاك امحبسة وحوزها. أم لا من أجل ما ذكر؟. 
الأملاك بالإسم والتحديد» بل كل ما علم ملك المحبس له من الأصول في 
البلد المذكورة داخل» عدا ما استثنى أو ثبت حدوث تملكه له بعد التاريخ 
حوله. 

سئل عن رسم» نص المقصود منه: حبس فلان على حفائده لولده على 
السواء بينهم جميع أملاكه بمدشر كذا وأقطاره وقبيلة كذا وما والاها من قبائل 
كذا حيث انتهت حدوده» وكل ما ينسب إليه من ديار ودمن وأجنات وأرضين 
حبسا مؤبدا) حاش بيت سكناه وجدان كذا وزيعون كذا الخ» فذكر البعض 
أن الحبس باطل, لكون الحبس ذكر أملاكه مجملة ولم يعين كل موضع على حدته 
بمحدوده, هل هذا صحيح أم لا؟ . 

فأجاب : الحبس صحيح, وقد عينه بقوله : «جميع أملاكه)»., واستثنى ما 
استثنى» وبقي الباقي. / ه بحذف ما لم يتعلق الغرض به من ألفاظ السؤال, 
مساطير وثائق الهبات والأحباس من كتب الموثقين كالوثائق المجموعة 

فإن قيل: الرسم المشا إليه خال من الحوز المشترط فى صحة الحبس› 
أجيب بأن نفى الشرط المذ كور من الحبس لا يؤثر فى البطلان إلا بعد طرو 
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المانع» وقبل ذلك» الحبس محمول على الصحة؛ ويجبر حبس على تمكين 
اا قا سني د ل ل ل ا د 
E‏ قال ابن عتاب : لا رجوع للمحبس في حبسه» ولا سبيل له إلى 
فسخه ونقضه» وواجب على القاضي إذا أنهى إليه تحصينه بالإشهاد 
عليه. /ه نقله قبل آخر أحباس الحينار کح کرای رف راا 
القوفيق» هد 
ثم كتب تحته من لا يعد به من أعيان طلبة البلد : 
قد تنكر العين ضوء الشمس من رمد * وينكر الفم طعم الماء من سقَّم”*» 
ونص ما كتبه امخالف المذكور: الحمد لله : 


ظ سئل كاتبه - وفقه الله - عن نازلة رجل قام عليه أولاده الذكور بدعوى 
ووو Ba e‏ ل لين 
عليهم دون بناته وعلى أعقابه جميع أماكنه من غير تسمية لها ولا تعيين, 
كر لاي ات احا اك رام معنا قي ا 
تخزعنه» وقد أحدث فيهابعد تاريخ الحبس حوانيت وفنادق الخ وو 
بعض أملاكه على أولاده المذكورين بالهبة وهم حاضرون ساكتون» وقد 
تجددت له أملاك عديدة في بلدان متفرقة ولم يحصل فيها تمييز بين سابقها 
ولا حقها إلا فيما قل» لدعوى الأب تلف رسومه؛ فهل للأب فسخه من أجل 
كونه على البئين دون البنات ولم يحزعنه أم لا؟» هذا ملخصه؟ . 
فأجاب بأن الأملاك المذكورة» حيث كانت الشهادة على الحبس 
ولم يخرج عن حوز مالكه ولا اشتهر تحبيسها واحترامها بحرمة الأحباس» 
© يكاين القفينةة ER‏ : قصيدة البردة؛ أو الكواكب الدريّة في مدح خير البرية : سيدنا 


يدك 26 » لناظمها شرف الدين محمد بن سعيد الصنهاجي البوصيري  608(‏ 696 ه) 


(**) كذاة في الأصل ا من إضافة المصدر لمفعوله» فليتامل وليحقق. 
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لا يحكم بصحة الحبس إلا بعد أن يثبت الأولاد ملكية الأب لها وقت 
التحبيس وتعيينها بالحيازة والوقوف على حدودهاء ولا يكتفى فيها بلفظة 
جميع الأملاك؛ فال الإمام ابن رشد ‏ فيما كانت فيه الشهادة على أصل 
احبس لما حبس يوم التحبيس بعد أن تتعين الأملاك المحبسة بالحيازة لها على 
ما تصح به الحيازة وبعد الإعذار للمقوم عليه . / ه. 
وثي الوثائق 00 ا E‏ 

تلك الأملاك ويعينهاء وقد تكرر هذا في مواضع» فيها الشهادة بتعميم ٠‏ 
الأملاك . وفي كلام ابن رشد السابق الكفاية حتى لو كانت المسألة ذات خلاف» 
< لأن قوله مقدم على غيره لكشرة حفظه ورسوخه في العلم وضبطه للروايات, 
المشهود فيه وحوزه إنما هو الأملاك التى اشتهرت بالتحبيس والاحترام به على 
خلاف فى :ذلك وع تقدير صبحة الس فلاب فسيقه لا د کر من کون 
الأملاك لم نمز عنه, والحبس على البنين دون البنات قال فيه خليل : « وبطل 
على معصية ) 2 ثم قال : « وعلی بنيه دول بنأته )(9) الخ قال شارحه الزرقاني : 
تير E‏ 

E ESE وسو با ميا‎ E PETE 

والعدل بينهم مأمور به شرعاء كما قال عه : «إتقوا الله واعدلوا بين أولاد كم حتى في القبل )) 

خاصة إذا كان الأولاد صغاراءفلا ينبغي إظهار العطف وامحبة لبعضهم أكثر» فإن ذلك يحز في 

نفوسهم ويؤثر في مشاعرهم» فضلا عن تخصيص ومييز بعضهم بعطية مادية دون البعض» إلا 

لمبرر ولسبب مشروع كما ذكره الفقهاء في هذا الموضوع. 
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واختلف في أنها على بابها وعليه اللخمي» فيمضي بعد الوقوع وهو رأي ابن 
القاسم» أو على التحريم» ويدل له رواية ابن القاسم أنه من عمل الجاهلية» 
وليوافق قوله الآخر: الشأن أن يبطل» هذا ملخص الشارح . والاعتراض على 
المصنف - بأن عياضا قال: الأشهر عن مالك الكراهة؛ وأن أبا الحسن وابن 
ناجي وابن غازي أبقوها على بابهاء وقول ابن هلال: به العمل - مدفوع بأن 
تشهير عياض لا يعادل رواية ابن القاسم عن مالك فيهاء وإبقاء هؤلاء الكراهة 
أحد قولين؛ على أنه لو إتفق ق على ذلك لا يعترض به» لأن إبقاءها إنما هر 
لرواية ابن زياد كما في بهرام» وقد تقدم أن رواية ابن القاسم مقدمة على 
رواية غيره حتى على رأيه» فتأمله بإنصاف . / ه. 

فظهر بهذا أن الذي ذهب عليه المصنف هو المعتمد» ومقابله الذي 
جرى به العمل هو الذي قال فيه ابن القاسم : يحضي بالفوات» قال الإمام المواق 
ما نصه: سمع ابن القاسم : إذا حبس الرجل على أولاده وأخرج البنات منه إذا 
تزوجن فإن الشأن نويعل للحن راي ابو E‏ اد بعري 
على ما حبس» وإن كان حيا ولم يحزعنه الحبس فليرده ويدخل فيه 
السا لفن ْ 

فتحصل من هذا أن للأب رد الحبس المسؤول عنه على كل حال اتفاقا 
لعدم الفوات» قاله وكتبه محمد . 

ثم تقيد أسفله: الحمد لله. في المعيار ما نصه: أفتى ابن الحاج بأنها لا 
تصح حيازة الأملاك بالحبس إذا كانت ليست بمحدودة ولا موصوفة في عقد 
الحبس بغير شهود الأصل وهم قد بادواء فلا سبيل إلى نفوذ الحكم 
بالتحبیس» قاله ابن رشد . / ه. 

الحمد لله في المعيار أيضا من جواب لأبي عبد الله العبدوسي ما 

نصه: أما رسم التحبيس المسطور فلا يوجب حكماالبتة» لعدم تعيين الأملاك 

الحبسة» إذ لابد من تعيينهاء دسي با کان الى ارت و ای 
الأموال موروثة عنه» والله أعلم /ه بخ . 
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فلما وقف على ذلك شيخناالمذ كور - أبقاه الله كعبة يطوف 
بها رباب الصدورء وحرما تحترمه الأحقاب والدهور» وتتزين به السنون 
والشهور -» كتب بمحوله ما نصه : 
سؤال وجواب» وظهر لي أن أكثره غير صواب» طلب مني بلوغ جهدي في 
على مبطل الحبس قوله» وتنقض شبهة قولهء فأجبت لذلك., طالبا من الله 
التوفيق والهداية إلى سواء الطريق » وقلت : 
التسمية وذكر الحدود مع تعميم الأملاك المحبسة لا يضر حسبما ذكرناه فى 
عن الإمام العبدوسى» - مخالفا لما ذكرنا فى جواب قبل هذاء - رده الشيخ 
امجموعة: ( حبس فلان جميع أملاكه التى بموضع كذاء وإن زدت وصف 
بطلان فتوى العبدوسى . ثم نقل أنقالا أخر عن الوثائق المذكورة» فيها عدء 
تعيين الشىء المعطى فى الوثيقة» ثم قال : وقد تحصل من هذا كله أن فتوى 
وكذا معرفة الملك للمحبس إنما يحتاج إليها حيث تكون الدعوى على 
غير انجس » لأنه أي الغير هو الذي ينكر ملكية من زعم القائم أنه حبس» أما 
(#الظامر والعيادر :ان الر اديه الشيت سمتدق عند اتاد الفاسى للم ا عن ااج على 
حفائد الولد على السواء بينهم» كما جاء في نوازله» ص 321» قبل هذه. 
فليتأمل وليحقق ذلك» نظرا لوفرة النقول والشيوخ المنقول عنهم في المسألة وما فيها من كلام 


وخلاف ونقاش واستدلال على القول المعتمد فيهاء» سواء فيما قبل هذه الصفحة أو فيما 
بعدها. 
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حيث تكون الدعوى على المحبس كما فى النازلة فهو لا ينكر ملكية نفسه» 
وهر واضح› وكدلك استمرار تصرف الحبس في الأملاك, ونسبتها إليه وعدم 
حوزها» وإحداث البناءء والتفويت بنحو البيع› وحضور امحبس عليهم 
وسكوتهم» كل ذلك لا يقدح في صحة الحبس إذا ثبت» إذ عدم الحوز إنما 

وفيه أيضا أن البرقي قال فى جواب عن أرض محبسة بيعت : إذا ثبت 
كون الأرض حبسا وجب نقض البيع وردها حبسا وإن طالت السنون. /ه. 
الأول منهما من الاخر- مانصه: البيع نافذ إلا أن يثبت أن عقد التحبيس كان 
قبل الابتياع» إذ امحبسة هي البائعة . / ه فمفاد الأميضاء أ لحيس السا 
يرد البيع المتأخر؛ وما يقال في البيع يقال فى الهبة» كان البائع أو الواهب هو 
احبس أو غيره. 
حجة إلا ترك القيام عليه وطول سكوت القائمين مع علمهم بالتفويت, 
فالقضاء به واجب» والحكم به لازم» وكذا تجديد بعض الأملاك والتباسها 
لا يبطل الجديد منها تحبيس القديم , وهى - وإن كثرت - لا تخرج عن أحد ثلاثة 
أقسام: ما علم تقدم ملكه قبل تاريخ رسم الحبس داخل في الحبس قطعاء 
مشكوك فيه؛ والذي يدل عليه كلام الأئمة أنه يوقف جميعه. 

من ذلك قول سيدي عبد الله العبدوسى فى جواب له عمن حبس جزءا 
من حظه في حوانيت ثم مات ولم يعلم قدر حظه مع شريكه؛ قال - أعني 
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اجيب المذكور -: إن جهل كل واحد من الفريقين النصيب الحبس من غيره 
فإنه يوقف جمبيع الحوانيت حتى يصطلحاء والصلح في هذا غاية 
المقدور/ه. 

وفي التبصرة الفرحونية عن الإمام مالك - فيمن شهد له شهود أن له 
في هذه الدار حقا لا يعرف كم هو - أن المشهود عليه يطلب بالإقرار بشيء: 
والحلف عليه» فإن أبى حيل بينه وبين الدار كلهاء لأنه لا يدرى ما بلغ هذا 
الحق منها لعله يأتي على أكثرهاء ولعله يكون يعرفه فينكره كيما يغيّبه 
ويبطله على مستحقه/ه الغرض بخ . ومثله في الوثائق المجموعة في باب جمل 
من الأحكام . فعلى قياس هذا يقال للمقوم عليه في النازلة : أقر بشيء من 
الأملاك قديم واحلف عليه» فإن أبى وقفت عليه الأملاك المحتملة كلها حتى 
يظهر ما يكون في أمرهاه وقد يقال : إن التوقيف هنا أضعف منه فيما قدمنا 
و أن ديه اھر ا م اذ 
تكون كلها تجدد ملك المحبس لها بعد التحبيس . والله أعلم. 

والح الع اف اندر الراب حوله تقدم الكلام عليهاء حتى كلام 
ابن رشد تقدم ما يدل على أنه لا حجة فيه للنازلة» لاختلاف المقوم عليه فى 
المسألتين من هوء وتعيين الأملاك بالحيازة, أي تحديد جهاتهاء ليس شرطا في 
صحة عقد الحبس الذي الكلام فيه» وإنما هو شرط في الحكم به. وبينهما فرق 
خفي على كثير من الناس . قال القاضي سيدي عيسى السجتاني في جواب له: إن 
عدم تحديد الحبس من جهاته الأربع لا يمنع صحة الحبس كما يفهمه من 
ألقى بيده إلى التهلكة من قضاة هذا البلد؛ زاعمين أن ابن رشد ذكر ذلك»› 
وليس كما زعمواء فإن ابن رشد إنما تكلم على حكم القاضي بالسبس 
لدعيه» وكذلك ثبوت ملكية المحبس لما حبسه إنما يتوقف عليه الحكم لا 
أصل التحبيس . إنتهى الغرض . 
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بالحبس إلا بعد كذا)» وما فى النقل حوله عن الوثائق ا مجموعة من قوله: 
(فإن ثبت هذا كلف القائم الخ) لم أقف عليه فيها بعد البحث جهد 
الاستطاعة فى المظان» فإن لم يكن فى النسخة التي بيدي إسقاط ففي المنقول 
مله زياذة ليست فى الا جل 
وقول اب خرو رعا راان ا ب ن جير 
من العقود اللازمة كما يؤخذ من فتوى ابن رشد التي قدمنا في مسألة 
ص214 العمل . ومن المقرر المعلوم أن القول الذي جرى به العمل - وإن كان شاذا - مقدم 
لو كان القول بالصحة ضعيفاء فكيف وهو قوي فى نفسه» وهو مدهب 
فإن كانت غلة الحبس قد جعلها المحبس لذ كور ولده دون الإناث ذكرت ذلك 
تناسلوا دخول في شيء من هذا الحبس . / ه الغرض . 
وقال العلامة سيدي ابراهيم ابن هلال في نوازله: إن من حبس على 
على التنزيه» قال : يكره» فإن نزل مضى» والعمل قديما وحديثا إما هو على 
الموثقون فيها وثائق نصوها. وما وقع في اختصار البرادعي من قوله: (وكتب 
عمر بن عبد العزيز أن ترد صدقات الناس التى أخرج منها البنات) هو خلاف 
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ما اختصرها عليه غيره؛ ففي اختصار ابن يونس : وقد أراد عمر بن عبد العزيز› 
وفي ابن أبي زيد : وقد هم برده عمر بن عبد العزيز. وفي اختصار اللخمي أن 
عمر بن عبد العزيز مات وهو يريد أن يرد الخ» فلو لم يجر العمل في زمان 
عمر بن عبد العزيز رضي الله عنه بنفوذ ذلك والعمل به لما شاع فعله فيهم. 
فإنهم السلف الصالح والقدوة لمن بعدهم . نعم, سلمنا أنه خلاف الأولى»› ومن 
فعل ما هو خلاف الأولى لم يرد فعله بقضاء . 
ثم قال سيدي ابراهيم بن هلال : فإذا تقرر هذا فلا يهولنك ما اقتصر 
عليه الشيخ*» في مختصره من البطلان» فإنه أعمل قولا في ذلك وترك 
مذهب المدونة وما جرى عليه عمل أهل الوثائق. /ه بخ يسير. ولاشك أن 
كلام هذا الشيخ أقوى وأولى بالاتباع من كلام الزرقاني» لما حكى من جريان 
العمل بغير ما في ا نمختصرء وقال اليزناسني في شرح التحفة ‏ بعد نقله جريان 
العمل بالقيام بالغبن -: هذا العمل جرى بخلاف ما قال سيدي خليل في 
الختصرء فليتنبه الحاكم لما في كتب الأحكام فإنها المعول عليها. /ه .وفي هذا 
كفاية» وبالله التوفيق / ه. 
وسئل القاضى المجاصي عن زاوية لها أحباس مختصة بها وبمسجدهاء وقد 

كان الشيخ في حياته حبس الثلث الجائز في جميع ملكه على ضعفاء المسلمين 
ومساكينهم ويتاماهم, وجعلت الزاوية من بعد وفاته في يد بعض أولاده دون 
البعض» ثم بقيت الزاوية في يد هؤلاءء فلما ماتوا تركوها في يد أولادهم. 
(*) الظاهر المتبادر أن المراد به الشيخ خليل في قوله السابق المذكور هنا في صفحة 323» حول بعض 

حالات بطلان التحبيس : ( وبطّل على معصية وعلى بنيه دون بناته). 
وأن المراد بالشيخ المذ كور ثانيا هو سيدي ابراهيم بن هلال المحكي قوله في هذه النازلة والمسألة 

المشار إليها عند انختصرء وأنها ثما جرى به العمل. 
كما أن الشيخ سيدي عبد القادر الفاسي ذكر وحكى شيعا من ذلك في جملة ما أورده من نقول 

وأقوال في الرد على من قال فيها بالبطلان» بدءا من صفحة 321 هنا» وصفحة 324» وصفحة 

7 التى جاء فيها قوله : « وما استند إليه ( أي اجيب في المسألة) من بطلان التحبيس على 


البنين دون البعات لا دليل له فيه» لكونه مخالفا لما جرى به العمل»» إلى آخر ما فى صفحة 
3298 من نقول وأقوال للعلماء في المسالة» فليتأمل كل ذلك بإمعان) وليحقق» والله أعلم. 
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ثم كذلك إلى وقتنا هذاء وقد كثرت ذريتهم وتفرع بعضهم من بعض» وصار 
ذلك الحبس يقتسمونه على الديار» كل واحد منهم بنصيبه» وصار عندهم 
من جملة أملاكهم الخارجة عن الحبس المذكور؛ وجعلوا إمامهم منهم» 
الفقيه الذي يصلح للإمامة والتعليم واجعلوه فى المسجد قالوا: نحن فقهاء أنفسنا 
فوق ذلك؟. ) 
لهاء أو عينه وظهر تضييعه فعزل أو مات»- لحاكم الشريعة ومنفذهاء فيقدم 
لأجله أغرمه إياه. ابن عرفة : النظر فى الحبس لمن جعله إليه محبسه؛ المتيطى : 
للقاضي يقدم له من يرتضي؛ ويجعل للقائم به من كرائه ما يراه سدادا على 
حسب اجتهاده . 

وأما الإمامة فمن أجل خطط الشريعة وأرفعهاء فلا يتقدم لها إلا أعدل 
أهل وقته وأمثلهم. وليست مما يورث,ء فإن ذلك من الفساد والتضييع للمناصب 
الدينية» ومن تهافت عليها وتسور من غير أن يقدمه من له التقدبم , طلبا للرياسة 

وسئل أيضا عن رجل اشترى من آخر دارا وجنانا بأربعمائة أوقية وسبعين 
أوقية) ق فبضها البائع من المشتري بمحضر بنى عم البائع وأهله وجماعته وأولاده. 
كما هو ثابت في رسم الشراء ينظره من يقف عليه, واشتغل الرجل المشتري 
باصلا ح |الجنان والبناء في الدار وإحا طتهما وصيانتهما» فمات الرجل البائع 
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الورثة ای بعد فی حلي جد دادو ایی الا کین أو يبقى ال جنان 
والدار بيد المشتري يستغلهما حتى يستوفي قيمته على فرض ثبوت 
الحبس؟) وهل يلزم الورثة ما أنفق على بناء الدار وإصلاح |الجنان أو لا؟ 
وكيف إن لم يجد ما يقبض من الورثة؛ هل يبقى الحبس بيده حتى يفى 
بالخلاص أم لا؟» وهل تلزمهم عقوبة على بيع الحبس إن علموا به وباعوه؟ 
فأجاب : إن المستحق من يده الحبس ليس له إلا أنقاضه كما صرح به فى 
التوضیح » ولا يلزمه رد ما استغله إلا إن علم وقت استغلاله بالحجبس» وهذا ما 
بالغلة» بذلك أفتى ابن سهل» وحكم به بقرطبة في مسألة القرشية» ويرجع 
عليه بالشمن الذي قبضه»› وان كان عديما استغل المبتاع ذلك الشىء المحبس 
بائع الحبس متعمدا له الأدب بالسّجن والضرب» قاله ابن العطارء فإن مات 
البائع مليا أخذ الثمن من تركته ولا مرية”*» في ذلك كله» والله أعلم /ه. 
وسئل أيضا عمن حبس على أولاده الذ كور مسائل مخصوصة وعلى بنت 
على حساب الفرائض والميراث» فإن انقرضوا رجع الحبس على كذاء ثم 
انقرض الأولاد كلهم إلا البنت» فهل يجب لها جميع ما كان للاخوة نظرا لما 


ظ (* المرية بكسر اليم ل ا aS‏ الله e‏ جاه أن شرا 


حتى يتبيّن لهم أنه الح الع يكف رتا خلى كل شي : ا إلا ی قن لقاء رهج ا 
إنه بكل شيء محيط 4 . ٠.‏ س. cT‏ -54. 
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قد يدل عليه آخر الكلام» أو ليس لها إلا ما يجب لها أن لو لم يكن للميراث 
الإخوة» لقوله: ( على حساب الفرائض )» ويكون معنى قوله : ( فإن انقرضوا 
رجع إلى كذا) أي جميعه. 

فأجاب : إن هذا حبس وقع في ألفاظه تعارض وإشكال» والفصل فيه 
ما قاله ابن رشد وغيره أنه يسأل المحبس عن مراده إن كان حيا فإنه أعرف 
بمقاصده» فإن لم يكن فالشهود د عمافهموه منه وما قصدوه من تراکب 
وثيقتهو» فإن لم يكونوا صير إلى مدلولات الألفاظ عرفاء فإنه محكمء 
والعمل بمقتضاه واجب فى الأحباس والوصايا والأيمان وأشباههما على ما قاله 
غير واحد كابن منظور في بعض أجوبته» والقرافي في فروقه؛ فإن لم يكن 
عرف تعينت اللغة ووجب الحمل على مصطلح أهل اللسان؛ وفي النازلة على 
ما وصل إليه فهمنا - والتوفيق بيد الله - ما هو لغوي وما هو عرفي. 

وبيان ذلك أن تقول : لا نزاع في أن الضمير في قوله: ( فإن انقرضوا) 
راجع للفريقين» أعني فريق الذكور وفريق الإناث وعقب كل واحد منهما على 
حول الفخرياك» وبازم عله في صمي كيم فى وله رركن وسيم ). 
لكون معادهما معا على الفريقين» والحمل على خلاف هذا يؤدي إلى تشتيت 
الضمائر والتوزيع فيها من غير داعية؛ وأما لفظة (من مات ولمن بقي) فمن ألفاظ 
العموم الصادق بكل من آحاد امحبس عليهم وعقبهم من الفريقين والعمل بالعام 
واجب على الصحيح إلى أن يرد الخصص» ولا مخصص هاهناء ا 
يكون الحبس بأجمعه للبنت لاندراجها تحت عموم ( من بقي )» ولم يبق من 
الفريقين أحد سواها. ويشهد لهذا قوله: (فإن انقرضوا رجع على مسجد 
كذا) إذ قضيته: لا شىء للمسجد متى ما بقى واحد من المحبس عليهم» 
لضان الت م رف اة ۰ 

لايقال : إنها تأخذ فرضها فقط لفلا يلزم عليه محذوران: إما بقاء 
الفاضل عنها بلا مالك» ومال بلا مالك محال شرعاء وإما رده للمسجد» فقد 
سبق قريبا عدم المرجع إليه إلا إن إنقرض الجميع . 
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وأيضا فإن العرف حاكم» والعادة متقررة فيما رأيناه وانتهى علمه إلينا 
أن امحبسين لا يجعلون في تحابيسهم المرجع للمساجد وشبهها حتى لا يبقى 
مسي Rh r‏ 
N ks BL‏ ا او رجح 
وكلاهما صحيح, »> ولابد من رعاية هذه العناية في هذا المقام صونا لكلاء 
العقلاء عن المجازفة والعبث» والله أعلم. / ه. 


وسئل أيضا عمن حبس أصولا ودورا على أولاده وكانوا أربعة في أصول 
متعددة, فكان في أحد الرسوم في فصل الحيازة أن أحد الإخوة الموهوب لهم 
-وهو أكبرهم - حاز لنفسه ولإخوته لصغرهم حتى يبلغوا مبلغ القبض لأنفسهم, 
وفي رسم آخر أقدم من الرسم المذكور بعام ما نصه: وحاز المحمدان البالغان 
الصغيرين» فأشكل علينا أن أحد الرسمين ذكر فيه اثنين بالبلوغ وجواز 
القبض منهما لأنفسهما ولأخويهماء وفي الاخر أن البالغ واحد فقط» وأنه 
قبض للباقين» فهل يمكن الجمع بين شهادة من ذكرهما بالبلوغ وبين الأخرى 
ی تحرج من هذا الإشكال ؟الانه واوم فا يليو سكس هذا الراعسل ان 
يصح حوز أخيه الكبير له في الرسم الذي حاز له فيه ولا يصح حوزه هو في 
الرسم الآخر الذي حاز فيه لنفسه إن شرطنا في صحة الحوز البلوغية» وعلى 
تسليم كبره د ينعكس ينعكس الحكم فيصح الذي حاز هو لنفسه دون الآخرء هذا إن 
قلنا: لا يكون مطلق الحوز كافياء وأما إن قلنا: يكتفى بمطلق الحوزء لأن المراد من 
هذه لم يتصرف فيه الواهب قط مند عقد فيه الهبة والحبس إلى أن توفي» ثم 
ص28 استمر الحوز في يد الموهوب لهم كما كان بعد وفاته إلى الآن» وذلك مدة 
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أربعة وخمسين عاماء ولم تقم فيه واحدة من بنات الواهب لكون ذلك 
الآن واحدة من البنات تطلب أن يجعل ذلك ميراثا لتأخذ نصيبها منه» هل 
يكون لها القيام بذلك أولا؟» وكيف إن حملنا الصغير على المتعارف أن 
يقال: هذا الابن كبير» وهذا صغيرء مع كونه بالغا يطلق عليه الصغر في 
فى ذلك الوقت ابن سبعة عشر عاما ونحوهاء فهو بالغ على أحد الأقوال . 

فأجاب :الحمد لله الجواب - والله الموفق - أن الحيازة صحيحة 
ولا توهين في الحبس على كل تقديرء ولا تدافع بين البينتين» إذ الفرض أن امحلى 
بالبلوغ في رسم وفي آخر بالصغر في سن مظنة البلوغ» فمن حلاه بالبلوغ 
نظر لسنه» ومن لم يحَلّه به كان على بصيرة في شأنه. وعلى کل فإن فرضناه 
بالغا فقد حاز لنفسه» وإن كان صغيرا فحوزه نافد . 

ففى طرر ابن عات : قال ابن زرب رحمه الله : 
الصغير وحازها فى صحة المتصدق بها فإنها حيازة تامة. وفي ابن عرفة: 
المذهب لغو التحويز, وقريب منه في أول باب الحبس من مجالس المكناسي . 

وفي التحفة : ونافذ ما حازه الصغير 8 لنفسه . .الخ , 

وأيضا فإن الحوز شرطء والشروط من خطاب الوصعء فلا يعتبر فيها إلا 
هذا بالنسبة إلى ما حازه لنفسه» وهو إما بالغ أو صغير› وأما حيث ناب عنه 
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أخوه بتقدير أنه صغير فواضح الصحة» وبتقدير أنه بالغ ففي السؤال استمرار 
الحوز في يد الموهوب لهم كما كان» وذلك يقضي بأنهم يتصرفون حياة 
اهبس دونه وحيث تصرفوا كفى» ولا يشترط التحويز كما تقدم» ولو منع 


الحوز جبر عليه كما في المجالس حسبما سبق وغيرهاء وهذا إن لم يكن 
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المنوب عنه غائباء فأما إن كان غائبا فلا نزاع في صحة الحيازة كما عند ابن 


«عرقة في حوز الهبات؛ وأما الصغيران اللذان حاز لهما البالغ وامحتمل فصحيح 


أيضا اوح حازهو والحتمل فكذلك . 


وأما تصرف الأب ودعوى رجوع الحبس ليده بعد حوزه بشاهدين 
فلا يلتفت إليه» لأن الملك قد ثبت للموهوب له فلا ينتقل بالاحتمال . 

نعم لو شهدت بينة برجوع الموهوب إلى يد الواهب قبل مضي السنة 
واستمرت يده عليه إلى الوفاة أو الفقر لبطلت الهبة» بهذا أفتى الشيخ أبو 
العباس الونشريسي» وبه يقال في نازلة الحبس المتكلم فيها أيضا. 

وقد سأل حامله بلسانه عن الرفع على الخط بشاهد واحد هل 
تنش ارا وو السو موده افر هلي لاست ويم E‏ 
المجالس المكناسى ي أن العمل كان بذلك» وبحث فيه» وزعم أنه لا يساعده 
نص ولا تخريج» ولا يلزم من بحثه إبطال عمل الأئمة؛ فلعلهم اطلعوا على ما 
لم يطلع عليه. 

وفي فائق الشيخ الإمام الحافظ أبي العباس الونشريسي يجتزا فيها 
ااي بوي حي ريسو سياه تعالى 


أعلم /ه. 


رل اا عمن بين :اله على ارورم رقع ذلك زلا ای واحدى 


هل ذلك سائغ أولا ؟, وهل ید خل فى كلام صاحب امختصر في قوله: «وما أ 
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ليس يمال )210 الخ» والذي أدرجه في كلامه هل كلامه صحيح أو فاسد؟» 


فأجاب : الحمد لله الجواب - والله الموفق - أن الحبس على معين أو 
من يمكن منه اليمين كالعقب يثبت بشاهد ويمين على تفصيل في الثاني 
واستغلواء ويحلف بنوهم من بعدهم ولو نكل الاباء أو بعضهم» فإن حلف 
البعض استحق نصيبه» ويحلف المشهود عليهم لرد شهادة العدل عند نكول 
الكل أو البعض من المشهود لهم» فإن نكل المشهود عليهم ثبت الحبس 
بالشاهد الول مرق عد اليس فيا يفيت اف وبمين» الرعيني في 
الدعاري والإنكار ولا RAN‏ يفتقر لعدلين»› رقا 006 
مسي ا 
واليمين على المشهور, وأن وقف المريض ماض في ثلثه كسائر تبرعاته, فإذا 
حلف المحبس عليه المذكور مع شاهده إن كان عدلا ثبت الحبس ولزم فيما 
(210 وذلك في الباب المتعلق باحكام الشهادة والشهود؛ وما يطلب في الشهادة من تعدد الشاهد 
تبعا للمشهود به» فقال : «ولما ليس بال ولا آيل له كعتق ورجعة وكتابة» عدلان» وإلا بان كان 
المشهود به مالا أو آيلا إليه فعدل وامرأتان ( أي بلا يمين )» أو أحدهما (أي العدل والمرأتين) مع 
(*) المراد به أبو عبد الله محمد بن الحسن الرعيني» له كتاب : مختصر جامع الدعوى والإقرار 
والإنكار". توجد نسخة مخطوطة منه بمكتبة الأوقاف العامة بطرابلس» كما ذكر ذلك الأستاذ 
محمد الشريف محقق كتاب : "تحرير الكلام في مسائل الإلتزام للفقيه المالكي الشهير الإمام ‏ 
أبي عبد الله محمد بن محمد الخطاب ( الرعيني )» شارح مختصر الشيخ خليل» وصاحب 
المؤلفات والمصنفات القيمة الجليلة رحمه الله ورحم سائر أئمة الدين وأعلام العلماء المسلمين) 

3< وكافة آمة نبيئا المصطفى الأمين» عليه أزكى الصلاة والتسليم. 
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حمله ثلث انحبسة المذ كورة مما حبسته من غير توقف على موافقة أحد من 
الورثة؛ إذ ليس لهم فى :تبرعات المريض رد إلا آنا على الا كها بت 
دون من لم يوافق إن حلف امحبس عليه أيضا مع شاهده على الموافقة 
المذ كورة» ولا يبطله عدم الحيازة قبل موت المحبسة» لأن الحيازة إنما تشترط 
فيما حبس في حال الصحة دون امحبس في المرض كما نقله المواق عن ابن 
يونس» ونصه: قال ابن يونس : أما ما بتل من ذلك في المرض فلا تراد فيه 
الحيازة» وهو نافذ من الثلث» وإن صح نفذ المبتل كله. وكتب محمد بن 


أحمد المسناوي كان الله له /ه. 


وسئل القاضي المجاصي أيضا بعد نسخة ثلاثة رسوم تضمن أحدهما 
تحبيس الحاج العريف المكناسي جميع جنانه المعروف له بمكناسة الزيسون على 
بناته ومن يتزايد له من الأولاد الذكور والإناث» وتضمن الرسم الثاني تحبيسه 
على البئات ر أو أثاثة؛ و اسن ها يسكب متها والثالث 
امحبس إلى البلاد المشرقية . 

الحمد لله» سيدي جوابكم الشافى فى مسألة النحبس أعلاه؛ حبس ما 
ذكر أعلاه على بناته أعلاه: إحداهن كانت متزوجة حين ال ل 
والأخريان صغيرتان» وكن صغيرات في حجره حين التحبيس» وعلى من يولد 

ثم إن ا ت غاب للبلاد المشرقية وحاز ال وكيل الحبم فى غد اليوم ‏ 
الذي غاب فيه المحبس المذكور حسبما الحوز أعلاه» ومكث المحيس بالمشرق 
عامين» ثم قدم وأعاد إليه ما حبسه؛ يسكن الدار بأجمعها: ما استثناه 
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فأجاب : الجواب - والله الموفق - أن رجوع المحبس بعد عام لسكنى 
السراج في حواشيه على الختصر -لا يوهن الحبس ولا يبطله ولو كان على 
الصغار إن حاز لهم حائز السنة على ما أفتى به ابن لب . وقال في نوازل ابن 
الحاج : إن بهذا جرى العمل» أعنى إذا أخلاها سنة أنها حيازة فى الصغير 
ثم رجع إليها لا يبطّل وما نقله ابن عرفة عن الباجي» ومثله صاحب 
لإمكان الاعتصار فى الأول دون الثانى» وبذلك فرق في التوضيح بين الصغير 
والكبير» وهذا إذا لم نعده خلافاء والله أعلم. / ه. 

وسئل أيضا عن رجل حبس أصوله على أولاده الذكور والإناث وعلى 
أعقاب الذكور دون الإناث» فعمّدت إحدى البنات إلى طرف من الأصول 
أم لا؟. 


را ب ای العاف الذي ادق ایس يدف أذ 
الخد ضاق هو الي جخال بار اله فيه جاتن سار 
ملكاء فهل يصح هذا أم لا؟. 

فأجاب : إن هذا من التعدي على الحبس رتغييره» فيجب نقضه ورده 
إلى مصرفه؛ وعلى البائع عالما الأدب» وغرم الغلة المشتري إن كان عالما كما 
عند ابن سهل وغيره» وإلا غرمها البائع كما أفتى به الحطاب» ولا حجة في 
الإضافة إلى المسجد» لأنه ليس بحكم قاض فيفوت»› 
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وقد نصوا لى أنه لابد في بيع الحبس من حكم القضاة كما نقله ابن 
عرفة عن ابن رشد قائلا: ويكون ذلك بحكم من القاضي بعد ثبوت السبب 
والغبطة في العرض عنه. ويسجل ذلك ويشهد به. وإياه اعتمد أبو عبد الله الحفار 
حسبما في نوازل الأحباس من المعيار. 
الأحباس المعقبة كلها متوقفة على نظر القضاة؛ وهذا وقع فيه اعتداء وظلم» 
فلا غنى عن فسخه. إلا إن ظهر للقاضى أنها رمية من غير رام فيقره بعد 
أن يعوض ما يكون فى مكانه حبساء وبمثل هذا أجاب الشيخ الشيخ 
البرجيني في النوازل المذكورة في خربة محبسة قرب مسجد تتضرر بها 
فأجاب : فاعل ذلك متعد, ويعاد الحائط إلى ما كان عليه» يعنى حائط 
المسجد. والله أعلم /ه. 


وسئل أيضا عقب رسم حبس يفهم ما تضمنه من السؤال؛ ونصه : 
الحمد لله» سيدي» جوابكم في الحبس أعلاه بعد تأملكم رسمه أعلاه: 
فإن الخمسة رجال المحبس عليهم توفي عبد القادر فورثه أشقاؤه. ثم توفي عبد 
الرحمان فورثه أولاده» ثم توفي أحمد فورثه أولاده» ثم توفي عبد الواحد فورثه 
شقيقه. ثم توفي عبد الله فورثه اولاده» فأراد الان أولادغضبك الله الاسعيداد عا 
اجر لأبيهم من شقيقه عبد الواحد المذكورء وأراد أولاد عبد الرحمان وأحمد 
المذكورين أن يقسموه معهم أثلاثاء فهل يستبد بالحظ المذكور أولاد عبد 
الله كالميراث» لقول الحبس : ( من انقرض منهم من غير عقب رجع نصيبه 
لإخوته ٠)‏ أو ليس الحبس كالميراث فيكون الحظ بين الجميع» إذ هم الآن كلهم 
(*) عبارة؛ أصلها مَل عربي يقول : 9 رب رمّية من غير رام»؛ يضرب مثلا للمخطئ يصيب 
أحياناء كما يقال : مع الخواطئ سهم صائب» والمعنى أنه قد يصيب الغرض والهدف من لا 


يحبسن الرماية وليس له معرفة بها. 
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أبناء عم في درجة واحدة حسبما لابن رشد رحمه الله» وقد كانوا يستغلون 
أثلاثا مدة مديدة» فطلب الان أولاد عبد الله الرجوع على من عداهم عا 
استغلوه» فهل لهم ذلك أم لاء لأنهم كانوا جاهلين بذلك؟ . 

فأجاب : الحمد لله إن نصيب من مات عن غير عقب -وهو عبد 
الواحد مثلا- يكون لبقية إخوته وبني الإخوة» ويؤثر أهل الحاجة» على ما 
في المجموعة والعتبية» ففيهما: من حبس دارا على أربعة نفر من أولاده وشرط 
اهن ات ورو اود اذه على عه ال ماك انان ا 
أولادا ولا ولد للآاخر» ثم مات أحد الباقيين ولا ولد له» فإن نصيبه يرجع 
على جميع ولد أخويه الميتين وأخيه الحي» ويؤثر أهل الحاجة منهم دون 
الأغنياء» ولا قسم فيها. ومثله عند ابن المواز» ومنه يفهم حكم رد الغلة على 
مستحقيهاء وقد بسط المسألة سيدي يحيى الحطاب في مصنفه في الأحباس 
المعقبة, وجلب ما فيها من النقول» والله أعلم /ه. 

وسئل أيضا عن رجل اكترى بقعة حانوت من ناظر الأوقاف بعد تقويمها 
بأرباب البصر لمدة من خمسين سنة بموافقة قاضى الوقت» فهل يبقى على عقدته 
أو تفسخ؟ . ۰ 

فأجاب : الحمد للهء إذا وافق السّداد في عقدها للأمد المذ كور وطولع 
بذلك قاض عدل فأمضاه فلا سبيل إلى نقضه لأنه حكم لا يتعقب» وما فعله 
حكم جائز؛ لأن ظواهر النصوص تدل على جواز اكتراء المامون للأمد الطويل 
كالدور لثلاثين سنة بالنقد والأجل على ما عند ابن يونس» وقريب منه عتد 
ابن شاس» وإذا جاز ذلك في الدور فالتوسعة في الأرض أبين» إذ الأمن فيها 
أوضح . ظ 
اللخمى: الأمّد فى المستأجر يختلف باختلاف الأمن والخوف في تلك 
المدة» فأوسعها فى الأجل الأرضون» ثم الدور, ثم العبيد» ثم الدواب» ثم الثياب» 
فيجوز كراء الأرض ثلاثين سنة وأربعين بغير نقد» إلا أن تكون مامونة الشرب 
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فيجوز مع النقد» ويجوز مثل ذلك في الدور إذا كانت جديدة مامونة البناء. 
فإذا تبين أن العلة هي الأمن لم يكن فرق بين الخمسين والأربعين» وعبارتهم بالكراء 
لا تخرج الجزاء, إذ هو كراء أيضاء لاكن نقل الشيخ ابن عرفة أنه ما ينبغى للناظر 
أن لا يطيل الأمد فى أكرية الأحباس ولا من ذي وجاهة, فإن ذلك ذريعة إلى ادعاء 
ملكيتها؛ وذكر أنه أكرى لتاجر بمحروسة تونس خربة تجاوره لمدة من أربعين 
سنة بأضعاف كرائهاء وبالغ فى تحديدها والتعريف بمحلها فى مختصره 
خشية ما ذكرء رحمه الله ونفعنا به وبعلومه» والله أعلم . /ه. 

وسئل العلامة المحقق المسناوي» رحمه الله» عن أرض محبّسة على إمام 
مسجد» عمد إليها وغرسها بالأشجارء ونيته أن يكون ذلك بينه وبين الحبس على 
الإمامة» والباقى لقيامه بعمل المغارسة» وإذا تأخر عن الإمامة يأخذ النصف با 
ذكر من المغارسة» والباقي يعطي فيه كراء المثل. أو يكون شريكا مع الملسجد» 
فعرض على قاضي البلد ما ذكر فامتنع من الموافقة على المغارسة في أرض 
المذكور بذلك» لاكنه أهمل الإشهاد وعقد الاستعجار مع ناظر الحبس» 
وتسجيل ذلك عليه على عادة الأجزية» واستسهل ذلك لكون الخراج هو 
المعرفة في المآل» ثم إنه الآن تأخر عنها فأراد من له النظر في الأحباس هنالك أن 

فهل سيدي- له ذلك ويعطيه قيمة غرسه قائما أو مقلوعاء أو ليس 
له ذلك» ويقر الغارس فى الأرض بما دخل عليه أو بكراء المثل على سنة 


الجزاء؛ ويكون إذن القاضى كافيا فى ذلك لعموم نظره؟» وهل سيدي من 
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بيده حبس خاص بجنسنه كالإمام والمؤذن والمدرس وغيرهم من ذوي الأحباس 
الخاصة» له أن يعقد فيه الجزاء مع غيره من غير إذن ناظر الحبس العام لتصرفه 
به فى الجملة فى الحال» أو ليس له ذلك لأنه بصدد التأخر والزوال فيد خل 
بذلك ضررا على من بعده لكون الجزاء على التبقية كما هو معلوم؟: 

وإذا وقع ذلك ما الحكم فيه سيدي» هل يفسخ أو يستمر ويدوم؟› 
جوابا شافياء ولكم الأجر من الله تعالى» والسلام؟ . 

فأجاب : الحمد لله 

الجواب عن المسألة الأولى أن القاضى المعقود معه ما ذكرء إما أن يكون 
نا اللسجدد"الذكور انين عليه غا قعل ممه حن قد له ارلا إن أشهد 
عليه بذلك حينئذ لم يكن للناظر سبيل إلى إخراجه؛ بقي القاضي على 
ولايته أو عزل؛ لأن إذن القاضي في مثل هذا كاف» وعقده معتبرء سواء كان 
عام النظر حتى فى الأحباس - وإنما ناظرها تحته ونائب عنه فيها وهو ظاهر- 
ا ی كون اا روظيفه فى الملل 
كما يؤخذ من كلامهم في أشباه هذاء وإن كان لم يشهد عليه حينكذ 
والقاضي باق على ولايته فليشهد الآن على إقراره بما كان عقده معه في 
تاريخه» ويبقى في الأرض بما دخل عليه أيضاء وإن عزل القاضي الآذن له 
بع كردلم بضهه سايه في وم E‏ في ودوا E‏ 
ولا ينفعه الإشهاد عليه بعد العزل»ء فللناظر حينئذ إخراجه من الأرض 
وانتزاعها منه» ولا يلزمه أن يعطيه قيمة غرسه لا قائما ولا مقلوعاء بل يأمره 
بقلع غرسه ورفع أنقاضه كما في المسألة المشار إليها بقول الختصر: (إلا 
المحيسة فالنقض )1 . 
11 وذلك في أثناء الفصل المتضمن لأحكام الاستحقاق ( وهو رفع ملك شيء بثبوت ملك قبله أو 

حرية كذلك» بغير عوض ) وهذه العبارة مسبوقة بكلام مستثنى منه. 


ومعناها : «وإن غرس (ذو الشبهة) أو بنى في أرض ليست في الحقيقة والواقع ملكا له» 
فاستحقت منه قيل لمالكها المستحق لها : أعطه قيمة الغرس أو البناء قائماء فإن أبى وامتنع= 
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والجواب عن الشانية أن الجاري في هذه الحضرة الفاسية ‏ متكررا شائعا 
مع اطلاع علماء الدين وقضاة العدل عليه من غير إنكار أحد منهم له ولا 
تعرض منهم لفسخه - هو فعل ذلك وارتكابه من غير مطالعة قاض ولا إذن 
ناظر» ولاكن بعد إثبات ما يجب إثباته من تقوم أهل المعرفة لما عمد فيه 
الجزاءء وأن ما بذل فيه كراء مثله على ما هو المعروف في الأجزية» وكأن وجه 
ذلك ما ذكر في السؤال من ثبوت تصرف من ذكر في ذلك الحبس في الحال 
وإن كان بصدد التأخر والزوال» والله أعلم بحقيقة الحال» والسلام. ٠‏ 
ظ وسئل الأستاذ أبو عبد الله الحفار عن النظر في مصالح المساجد وما تحتاج 
REE ge‏ بده بين U‏ هل يكون ذلك للقضاة 
أهل العلم بما تقتضيه الشريعة أم لأشياخ المواضع وأهلها ممن يكون لهم كلام 
في مواضعهم؟ . 

0 E EE“ LE 
المسجد إذا كان نظرهم جاريا على مقتضى القواعد الفقهية» فإن كان نظرهم‎ 
خارجا عن الاستقامة نظر فى ذلك القاضى بما توجبه السنة. /ه بنقل‎ 
۰ ۰ . صاحب المعيار‎ 

وكتب عقبه الشيخ المسناوي ما نصه : ومن البين أنه إنما يرجع الأمر إلى 
القاضي إن تسدد نظره وأمن حيفه» وإلا فهو لجماعة المسلمين المعتمد عليهم 
في أمور الدين» والواحد منهم كاف كما هو معلوم من نصوص الأئمة. /ه. 

هذه نسخة من حكم قاضي فاس برد ١‏ بيع الحبس المعقب لما باعه واحد من 
احبس عليهم » وقبض من المشتري خمسين ريالا من الشمن, ووافقه عليه بعض 
علماء الوقت » نصها : 


=فللغارس أو البانى e‏ کک د الحكم» صاحب 
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الحمد لله لما أن" كانت الدار التى بالزنقة المقابلة لفندق الصاغة ‏ 
بجاور مصرية الأغصاوي مع رقبة الحوانيت الثلاث اغخرجات منها محبسة على 
أحفاد المرحوم بكرم الله عز وجل؛ السيد عبد الوهاب بناني وعلى أولادهم 
وعلى أولاد أولادهم حبسا معقبا من قبل جدهم المذكور, وكانوا فرقا ثلاثة: 
فزقة الف العلامة القناضى الد اجه باي وة اليد غد الرحيمان 
ابن السيد عبد الوهاب» وفرقة السيد المدنى ابن السيد عبد الكريم ENES‏ 
كوا بؤدي شمن عند إمضاء اشر امع قا للشجري مود ادبن 
AEN‏ ل للشرع لمطاع عار اولي فيهاء 

فردها ‏ أي القضية - للقاضى الأجل العالم العلامة الأفضل الدراكة 
ميارك اديت الدرس النفاعة لحمقق و اا ا بكرم 
و عي او 0 
اسمه عقبه» وبعد ما تأملوا جميعا القضية وأمعنوا النظر فيها أشهدوا أن 
لذي ظهر لهم في القضية أن عاو ا 


(*) تزاد أن بعد لما » كما في قوله تعالى في شأن قميص يوسف مع إخوته ومع أبيه يعقوب عليهما 


السلام : + فلما أن جاء البشير ألقاه على وجهه فارتد بصيراء قال ألم أقل لكم إني أعلم من الله ما لا 
تعلمون 4. س. يوسف» 96. 
وهي إحدى الحالات الثلاث التي تزاد بعد ھ أن» لإفادة التوكيد والمجموعة في قول القائل : 

تزاد أن عقب 0ا الظرف 1 وبين لو وبين فعل الحلف 

وبين كاف الجر والمجرور .٠.‏ وحظها التوكيد في المذكور. 
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ذلك أحد من أرباب الحبس لحق الله تعالى» ولذا لا يعجز مدعي الحبس كما 
قال في الختصر: « ويعجزه إلا في دم وحبس)2120؛ وتجب المبادرة بأداء الشهادة 
به كما قال أيضا: «وفى محض حتق الله تعالى تجب المبادرة بالإمكان إن 
استديم ره کی ولاق ووقف)(213) لاسيما وامحبس عليهم في النازلة 
-وهم الفرق الثلاث المذ كورة- غير مجتمعين على البيع» بل لو اجتمعوا عليه 
لم يكن لهم ذلك ولم يجزء ولوجب رده. 

ففي نوازل الشريف العلمي ما نصه : 

وسئل سيدنا وبركتنا الشيخ الصالح سيدي عبد القادر الفاسي, رحمه 
الله تعالى ورضى عنه ونفعنا به » عن مسألة عمت بها البلوى فى باديتناء وهى أن 
رعلا حيس حمي ابا على بے لذ کرر و اا تعد اك سن عليه 
من البنين ببيع نصيبه في الحبس من بعضهم بعضا ومن الناس» ويعني بالبيع 
الأصل لا المنفعة» فما حكم الله في النازلة؟ بيانا شافيا . 


(12) وذلك في الباب المتضمن للفضاء ولشروطه وما يتعلق بخطته ووظيفته الجليلة واحكامه الشرعية. 
ومعنى العبارة: و وَلَيجب عن المجرح» ويعجزه» إلا في دم وحبس» وعتق ونسب وطلاق 
وگه .الخ . أي وإن أقام المدعي بينة وأعذر فيها (القاضي ) للمشهود عليه؛ وأتى ببينة تجرح 
بينة المدعي وسل القاضي عمن جرحها فليجب القاضي من سأله عمن جرح بينته عن امجرح» 
باستحا ل لسرت ب > لأن في إعلانه أذى للشاهد» ويعجز القاضي المشهود عليه إذا 

مضى الأجل ولم يغبت حجته؛ ويحكم عليه بمقتضى الشهادة» واسثنى صاحب الختصر مما 
ال » ليس للقاضي التعجيز فيها. 
وضابطها:هي كل حق ليس لمدعيه إسقاطه بعد ثبوته» منها دعوى القتل إثباتا أو نفيا» فمتى 
أحضر المدعي بينته عمل عليها ل ل ل 
للإتيان بهاء فمتى جاء بها عمل بها. .ا 

9 ردنك فى الباب المسعلق را جكاء اد رو إليه في الهامش 10 . 
والمعنى أنه جب المبادرة من الشاهد بالرفع للقاضي الحاكم قبل طالب الشهادة» وذلك بحسب 
الإمكان» فلا يضر التأخير لعذر» وذلك ( أي وجوب المبادرة بالرفع للحاكم ) إن استديم تحريم 
دكات التي المشهود به» كعتق لرقيق مع بقاء المعتق مستوليا عليه» وكطلاق بائن لزوجة مع 
دوام واستمرا ر معاشرة الزوج لها معاشرة الأزواج» ووقف مع استسورار م 
فيه تصرف امالك في ملكه» وكرضاع بين الزوجين» وإن لم يستدم تحريمه كالزنا غير المستدام 
بخ I‏ بين الرفع للحاكم والترك . .الخ . 


345 


ص226 


فأجاب : الحمد لله, الجواب - والله الموفق للصواب - أن الحبس لا يجوز 
ا اک دس زرة لىإا ی و و عي البائج بالئمن› 
فإن كان البائع هو الحبس عليه ولم يجد عنده ما يسعوقى منه الشمن 
نمکرت ا ان ایر ما الى ای مین پرا کک کی ر 
إلى الباك ؛ والله أعلم» وكتبه عبد القادر بن علي بن يوسف الفاسي» لطف 
الله به / ه. 

وفي التحفة : 

ومن يبيع ما عليه حبسا * يرد مطلقا ومع علّم أسا 

كال في الوثائق اجموغة : ويعاقب بالأدب والسجن إذا لم يكن له في 
ار بار ت ا والعذر هنا أن البائع إنما قصد بذلك تعويض غيره عنه 
بشمنه» وكذا على أداء الثشمن على إمضاء الشرع البيع, ؛ فجعل الإمضاء 
للشارع» فلم يقع منه بيع في الحقيقة؛ فلا تلزمه عقوبة» لأنه إنما جعل بيعه 
مقدمة لبيع القاضي إن كان هناك بيع» وهو لا يكون إلا بعد ثبوت المواجب 
الشرعية وتسجيل الحكم عليه؛ ولم يقع ذلك ولا يقع كما قال في الختصر: 
ولا عقار وإن خرب» ونقض ولو بغير خرب إلا لتوسعة كمسجد)14) 


الزرقاني : وطريق ومقبرة. / ه. العمل المطلق : 


وجاز بيع حبس لتوسعة * طريق أو كمسجد للجمعة. 

14 وذلك في باب الوقف والتحبيس كما هو ظاهر» وفي سياق استفناء ما لا يباع من الوقف» 
فقال: « وبيع ما لا ينتفع , به من غير عقار في مثله أو شقصه» لا عقار ون خَرب» ونقض ولو 
بغير خرب . .الخ 2 
والمعنى : لايباع عقار حبس إن لم يخرب» بل وإن خرب وصار لا ينتفع به فيما حبس عليه» 
ولا نقض: أي منقوض من العقار الموقوف» فلا يباع العقار ولو بعقار غير خرب بحال من 
الأحوال» إلا إذا بيع العقار الموقوف لتوسيع مسجد ونحوه كطريق ومقبرة فيجوز اختيارا. .الخ . 
وفي جواز المناقلة في عقار حبس خرب بربع وعقار غير خرب قول الشيخ في رسالته» وابن 
شعبان وابن رشد : إن كانت القطعة من الأرض المحبسة انقطعت منفعتها جملة وعجزعن 

عمارتها وكرائها فلا باه ن بالمعاوضة فيها بمكان يكون حبسا مكانهاء ويكون ذلك بحكم من 
القاضي بعد ثبوت ذلك السبب والغبطة في المعوّض عنه» ويسجل ذلك ويشهد به. 
ونص الشيخ ابن أبي زيا القيرواني في رسالته هو قوله: «واختلف في المعاوضة بالربع الخرب 
بربع غير خرب ) . 
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ولم يجر عمل فاس ببيع الحبس وإن خرب» وإنما جرى فيها بالمعاوضة 
فيه كما قال ناظمه : 

كذ امعاوطة ره اليس ٭ على شروط سالرت 

قال العلامة الرباطي : فقول الناظم: ( معاوضة) يخرج البيع بالشمن 
فإنه لم يجر به عمل أهل فاس في الربع الذي هو موضوع المسالة. 

وقوله: «على شروط )» يريد - والله أعلم - وجود الخراب أو قلة 
المنفعة في ربع الحبس» وكون الربع المأخوذ أغبط لجانب الحبس وأكثر قيمة 
من ربع الحبس . 

ويدل على أن المراد ما ذكرنا قوله في الشرح - بعد أن نقل فتاوي شيوخ 
فاس رحمهم الله - ما نصه : فتبين لك أن الذي جرى به العمل : المعاوضة والنقل 
وصرف بعض الحبس في بعض كما تقدم في جمع الأحباس في نقطة واحدة. وأما 
البيع فلم يجر به عمل» ولم نره وقع في بلدنا فيما أدركنا ولا ما أدرك من 
قبلنا . / ه. فقول العمل المطلق : 

ما من الحبس لا ينتفع * به ففيه البيع ليس يمنع 

هو في الحبس الذي لا نفع فيه بالكلية » كجنان لا تفي غلته بخدمته»› 
وكخربة لا منفعة فيهاء لا فيما فيه نفع يمكن أن يصلح به» كالحوانيت» 
وكدار يمكن كراؤها فتكرى للإصلاح حسبما أشار إلى ذلك في الختصر 
بقوله: وأ خرج الساكن الموقوف عليه للسكنى إن لم تصلح لتكرى له )15 
مع أن العمل لم يجر ببيع الحبس بفاس أصلاء وإنما جرى بالمعاوضة كما 
(15) وذلك في باب الوقف أيضا. 

والمعنى : وإِن احتاج العقار الموقوف على معين لسكناه لإصلاح ولم يصلحه الموقوف عليه من 
ماله أخرج الساكن الموقوف عليه للسكنى إن اختل الربع؛ وذلك ليكرى لغيره مدة مستقبلة 


ملسي يي سي a i‏ 
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عن 227 رأيت» هذا الذي أدركنا عليه عمل دن اراهن اراتا سبي الك 
تعالى E ELE ah i Lh‏ 
كالمعاوضة إلا بحكم القاضي بعد ثبوت السيب والغبطة فيه» فمادام لم 
يحكم بالبيع فلا بيع ولا معاوضة» ولا كلام لغير القاضى فى ذلك كما 
(وإنما يحكم في الرشد وضده والوصية والحبس المعقب وأمر الغائب 
والنسب والولاء وحد وقصاص ومال يتيم القضاة)2160. 
لسري سبي ype‏ 
سوام ا ال 
المعاوضة فيه» ويسجل ذلك ويشهد به. /ه . 
وقد نقل فتوى ابن رشد هذه مختصرة جماعة؛ منهم ابن سلمون 
والمواق والقلشاني وغيرهم . 
ومن جواب للقلشاني مانصه: وأما البيت المحبس الداخل في الأرض 
الخربة» فإن كانت قد خربت وانقطعت منافعها جملة وعجز عن بقائها 
وكرائهاء وثبت ذلك عند قاضي الموضع بواجب الثبوت» ثم رأى أن الغبطة 
فى المناقلة بها فلا بأس بذلك» لاكن بحكم القاضى لا بتشهي المتعدي 
رضي ره ار حر ار CSG‏ لحمل ار 
TS‏ 0 


احنظى لكي النشاة د هاه O‏ 
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الظالم . وبمغل ذلك أفتى ابن رشدء والخلاف في المناقلة وبيع الحبس الخرب معلوم» 
ولاكن المعول عليه هو ما أفتى به ابن رشد فى المناقلة / ه. 

وفي أوائل الأحباس من المعيار أن ابن لب سئل عن دار وجنة» كلاهما 
حبس على مسجد » فالدار يخاف عليهاالسقوط. والججنة لا يفي فائدها 
مغرمها. 

فأجاب : يغبت عند القاضى أن الحبس المذ كور قد عدمت فائدته 
وتعذرت منفعته» وأن تعويض غيره عنه من النظر والمصلحة» ويباع بأمر 
الماضى وتسويقه على القول بجوازه» ويكون بيعه بالسداد» ويسشترى بثمنه 
يكون حبسا فهو أحسن من بيعه بالثمن /ه. 
والدار غير المتخربة التى ينتفع بها ويمكن كراؤهاء بل ما كان كالحوانيت التى 
بالا سواق العامرة المغبوطة لا تتأتى فيه المعاوضة› فضلا عن البيع, 

وبسبب ما ذكر وتقرر أشهد القاضى - سدده الله - والفقهاء المذكورون 
أن الذي ظهر لهم في القضية المذكورة هو أن ما وقع من بيع الفقيه العدل 


سيدي محمد بنانى للدار المذكورة والحوانيت المضافة لها المذكورة لا اعتداد ٠‏ 


به في نظر الشرع, وأنه يجب رد الخمسين ريالا المدفوعة لربهاء إشهادا تاماء 
شهد على من ذكر دامت كرامته وسلامته مما فيه عنه وهو بحيث يجب له 
ذلك» وعلى غيره من الفقهاء الأربع المذ كورين إثره بما فيه عنهم وهم عارفون 
قدره وبأكمله؛ وفى أواسط شعبان الأبرك عام أحد وعشرين وثلاثمائة 
وألف» فلان بشكله وفلان بشكله: الشريف الفقيه العلامة سيدي محمد 
بن رشيد العراقي» الشريف الفقيه العلامة سيدي أحمد بن الخنياط؛ الشريف 
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الفقيه العلامة سيدي خليل الخالدي» الشريف الفقيه العلامة سيدي أحمد 
ابن الجلاني . 

الحمد لله الفقه امجلوية نصوصه أعلاه صحيح» وفي عين النازلة 
صريح» وعليه يوافق عبدربه العباس بن أحمد التازي كان الله له» وعبد ربه 
سبحانه وتعالى عبد السلام بن عمر العلوي لطف الله به آمين» وعبد السلام 
بن محمد الهواري لطف الله به. /ه. 


قلت : ما ذكره من أن البيع لم يجر به عمل الخ فيه نظر, بل لا فرق بين 
البيع والمعاوضة, إذ هي بيع أيضاء وإنما المدار على توفر الشروط فإن حصلت 
وقوله أيضا: (إن كلام العمل المطلق في الحبس الذي لا نفع فيه 
بالكلية . إلخ ) مناقض لقوله : ( وأما البيع فلم يجربه عمل ولم نره وقع في 
بلدنا) الخ» إذ مضمون هذا الكلام أن البيع لم يجر به عمل أصلاء ومضمون 
وقوله: ( وكدار يمكن كراؤها فتكرى للإصلاح حسبما أشار إلى ذلك 
فى الختصر بقوله الواح ات ل يي 
5 أو البيع لا في الكراء . 
ظ وقوله: ( هذا الذي أدركنا عليه عمل من أدركنا من قضاة بلدنا 
رحمهم الله تعالى الخ )» المراد ببلده مدينة سلا لا فاس» إذ لم تكن بلده قط 
ولا سكنها مدة عمره إلى أن جاء إليها قاضيا نحو الخمسة أعوام ومات بهاء 
وعليه فلا حجة في قضاة من أدركه ببلده» إذ ليسوا من يحتج بعملهم. 
وقوله: (فلا يكون كالمعاوضة إلا بحكم القاضي الخ ) صحيح . 
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وقوله: ( ولا كلام لغير القاضي في ذلك كما أشار لذلك في الختصر 
الخ ) كلام امخنتصر خاص بالحبس المعقب كما هو لفظهء وكلامه يقتضي العموم» 
تأمله» والله أعلم . 

رم والحاصل أن البيع معاوضة أيضاء إذ يباع الأصل بالئمن ثم يشام قن 

أصلء فالمال واحد» ويأتي الكلام قريبا على ذلك إن شاء الله . 

وأجبت عما يفهم من الجواب» ونصه : 

الحمد لله» حيث لم يكن بيد المدعى عليه عقدة على الدار المحبسة 
على المسجدء المتنازع عليها من ناظر الوقت» ولا موافقة من قاضيه ولا من إمام . 
مسجده كان استيلاؤه عليها وتصرفه فيها من باب التعدي ولو إلى أقرب مدة» 
فضلا عن هذه المدة البعيدة جداء وعليه فكراؤها لازم له من يوم دخل إليهاء 
وله قيمة ما جدد من أنقاضه مقلوعا. 

قال القاضي المكناسي في مجالسه : وأما ما بناه» أي المكمرفة: فقال ابن 
القاسم فيه : ليس له إلا قيمته منقوضاء قال في المدونة: وما بناه بأمر رب الدار 
أو بغير أمره من غير الكراء» فما كان لنقضه قيمة فلرب الدار أن يعطيه قيمته 
مقلوعاء وليس للمكتري أن يأبى ذلك» فإن لم يكن في نقضه ما ينتفع به 
مثل الجص والتزويق والتراب فليس له فيه شيء. وقال الزرويلي: قال ابن 
حبيب : ما بناه فيها بإذن ربهاء له قيمته قاثئماء وما عمله بغير إذن ربها فله 
قيمته مقلوعاء قاله مطرف وابن الماجشون» وروياه عن مالك / ه. 

ونحوه قول الحافظ الونشريسي في طرر الفشتالي : قال المتيطي : 

إن بنى المكتري من ماله ما ينتفع به بغير إذن رب الدار فعليه عند 
خروجه قلعه» إلا أن يأخذه ربعها بغير شيء إن لم تكن له قيمة كالجص 
والنقش» وإن كانت له قيمة فبقيمته مقلوعاء وإن بناه بإذنه ففي کون قيمته 
كذلك أو قائما قولان لابن القاسم ومطرف وابن الماجشون مع روايتهما. /ه. 
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فاتفقت كلمتهم كما ترى على أن من بنى بغير إِذن إا فيه قيمته 
مقلوعاء مع فرض أن الباني له عقدة على امحل المتصرف فيه وأنقضت» 
فكيف بمن لا عقدة له على امحل أصلا كما هنا . 

وأما تجويز نائب إمام الصلاة والناظر الجديد كراءها بالشيء التافه إلى 
تلك المدة الطويلة جداء وإمضاؤهما لذلك فغير صحيح قطعا ولا معتبر شرعا. 

أما أولا فإن النائب المذكور لا ولاية له على الحبس أصلاء وإنما أقامه 
الإمام مقامه في الصلاة بأجرة يقبضها منه لا غير» وأما الناظر الجديد فلم 
تكن له تولية على الحبس في ذلك الوقت» أعني وقت تسلط المدعى عليه 
على تلك الدارء فإجازته الآن لا تفيد شيئاء إذ لا تولية له على ما كان قبل 
نظارته» فهو أجنبي من جميع ما تقدم قبل توليته» فإجازته لما سبق عليها 
هي والعدم سواء . 

وأما ثانيا فإن كراء دور الحبس إنما يجوز لنحو العامين على ما جرى به 
العمل TOT‏ الفاسي بقوله : 

وأعط أرض حبس مغارسة * وفوق عام دورها الحبسة 

وقال ابن سهل في جواب له نقله شارح العمل الفاسي عن كراء أرض 
محبسة لخمسين عاما ما نصه : إن الكراء لهذه المدة الطويلة فاسد يفسخ الخ . 
وقال أبو علي بن رحال في شرح الختصر: وإذا وقع الكراء لمدة لا تجوز فإنه 
يفسخ» إلا إن عثر عليه بعد أن بقي يسير من المدة فلا يفسخ» قاله ابن رشد . 
قال الحطاب: ولم يبين حد اليسيرء والظاهر أنه كالشهر والشهرين كما في 
مسألة كراء الوصي ربع يتيمه ثم يرشد . 

وفي البرزلي عن نوازل ابن رشد في حبس على بني فلان أكرى أحدهم 
نصيبه خمسين عاما قال : يفسخ › هذا إن وقع الكراء على النقد» وعلى غير 
النقد» الصحيح عندي المنع» وهذا فيما يفسخ فيه الكراء بموت المكري» وأما 
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على نحو المساجد والمساكين فلا يكريه الناظر لأكثر من أربعة أعوام إن 
اا اا اکر غاء إن کات دارا .وهو عمل لفاس و و مکی علي 
عمل القضاة» فإن أكرى أكثر من ذلك مضى إن كان نظرا على مذهب ابن 
القاسم /ه. 

وأما ثالغا فبتقدير أن الإمام والناظر عقدا تلك الدار لهذه المدة فإنه لا 
يجوزء إذ لا مصلحة في كرائها لهذه المدة بذلك التافه لما فيه من المفسدة 
العظيمة التي هي تضييع أموال الحبس بغير طائل؛ وقد تقرر العمل بفاس 
على معاوضة ربع الحبس الخرب على شروط كما قاله أبو زيد الفاسي : 

كذا معاوضة ربع الحجبس * على شروط أسست للمؤتسي 

وأما الاستغراق فلم يجر به عمل» وذلك لأن المعاوضة لا تكون إلا مع 
الغبطة للحبس كما هو أحد شروطهاء فلا تكون بالمساواة ولا بالنقص 
اليسير» وأما هو فلا يكون إلا بالتافه. وعليه فلا وجه لترك المعاوضة التي فيها 
مصلحة ظاهرة للحبس» وارتكاب الاستغراق الاى هى مقي تحفضة لد 
وقد قال الحطاب في التنبيه التاسع عند قول المختصر: ( أو ناظر)”*» ما نصه : 
ولا يجوز للقاضي ولا للناظر التصرف إلا على وجه النظرء ولا يجوز على 
غير ذلك الخ. ومعلوم أن كل من ناب عن غيره فهو معزول عما لا مصلحة 
فيه» فأحرى ما تحققت فيه المفسدة العظمى . 

وبيانها أن الدور المحبسة على الإمام مثلا إنما حبست عليه ليأخذ 
غلتها ويقوم بوظيف الإمامة ناشطا به» والاستغراق المذ كور يؤدي إلى تعطيل 
هذا الوظيف وعدم القيام به» لأنه تكرى معه الدور بشيء حقير كسبع أواق 
في الشهر للإمام في الدار التي من شأنها أن تكرى بخمسين مثقالا في 
(*) وذلك قوله في أثناء باب الوقف في اتباع شرط الواقف والعمل به إن كان جائزا. 


«واتبع شرطه إن جاز» كتخصيص مذهب أو ناظر» أو تبدئة فلان بكذا) إلخ. ا ت 
الإشار: ةف تعلو ان 
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س21 الشهرء وبالضرورة أن هذا القدر الحقير من المشاهرة لا يوجد من يقوم معه 
بوظيف الإمامة ولو فى وقت واحد من الأوقات الخمسة» فأحرى الخمسة 
ارات كلها افير ذلك ااا كانه ا جيس تفلن اوداك يدي 
إلى ترك الجماعة فيه, بل وإلى انقطاعه بالكلية وخرابه كما قاله في المعيار نقلا 
عن الإمام سيدي أحمد بن زاغو ونصه: فلولا الجرايات على إقامة رسوم الدين 
وأسسه في هذه الأوقات لم يكن من الدين شيء, ولولا مرتبات القضاة والأئمة 
والمؤذنين والمدرسين وأشباههم لم تجد لهذه الشعائر خبرا ولا أثرا. وحسبك 
با لملساجد التي لا جراية لمؤذن ولا إمام فيها كيف تعطلت فيهاالجماعات, 
وانطمست الصلوات فيها في كثير من الأوقات الخ, قال أبو علي بعد نقله: 
وما قاله هو الحق بلا مرية لمن أنصف /ه. وكذا نقله الرهوني وسلمه. 
وأما رابعا فكراء دور الحبس للسبعين عاما والثمانين لا يجوز بحال » لأنها 
لا تصل إلى هذه المدة غالباء بل تعغير قبلهاإما فى الحال أو المآل» وإذا 
انقضت هذه المدة أظهر المكتري صوائر صيرها عليها فى هذه المدة» فيعقد 
TT‏ سبي تلك السؤائر ندة الخرى كالهة إل ولى أذ 
أكثر في مقابلة هذه الصوائر فلا تخرج الدار من يده أصلاء وهذا في الحقيقة 
بيع بالشيء التافه لا كراء» وهو لا يجوز كما يأتي . قال ابن الحاجب : وتقيد 
أي الاجارة - بمدة يبقى فيها غالبا؛ قال شارحه: يعنى أن من صحة الاجارة 
أن تكون مدة المنفعة مما يصح استيفاؤها من الرقبة المعينة» ولا يجوز أن 
تكون المدة في ذلك أوسع من الزمان الذي تبقى إليه الرقبة» وتعيين ذلك 
يختلف باختلاف الذوات» فليس الدواب كالرقيق» ولا الرقيق كالعمارء 
وكذلك أنواع العقار» فليست الدار القديمة كالأرض البراح /ه. 


ونحوه لابن شاس» وفي التحفة : 
وتكترع E‏ ارا ت 
والدور دون الأرض كما صرح به اللخمي ونقله الحطاب . 
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هذاء وقال ابن سلمون: أما الأحباس على المساجد والمساكين فلمتولي 
النظر أن يعقد الكراء فيها إن كانت أرضا لأربعة أعوام, وإن كانت دارا لعام واحد» 
على ذلك جرى العمل . /ه. نقله شارح العمل»› وقال بعده : ذكر الزرقاني أن 
محله في الدار حيث لم- تدع ضرورة لأكثر من ذلك» وإلا جاز. ففي البرزلي: 
وقعت مسألة في القيروان في دار حبس للفقراء انهدمت» فأكراها قاضي 
الجماعة إلى سنين كثيرة بما تبنى به» ورءاه خيرا من تفويتها بالبيع. /ه» وهذا 
هو المعتمد / ه نص الزرقاني . 

ومثله في جواب التازغدري حيث قال : أو تكرى لمن يقدم فيهاما 
تصلح به وإن طالت مدة الكراء وأكريت برخص» ولا يعدم ذلك» لغبطة 
موضعها. /ه»ء ولا شاهد فيه؛ لأنه يحمل ذلك على عدم إمكان المعاوضة» 
بدليل قوله : ( ورءاه خيرا من تفويتها بالبيع الخ ) فإنه إنما خاف أن تذهب 
عينها بالبيع فتضمحل» وأما المعاوضة فليس فيها ذهاب العين امحبسة وإنما 
فيها تبديلها بأحسن منهاء ولأنهما لم يقولا: وإن طالت المدة جدا كما هو 
موضوع النازلة» إذ قد يحمل الطول في كلامهما على مدة بعيدة» ولاكن 
بشرط أن تصل إليها الرقبة سالمة» ولا يلزم من ذلك جوازه إلى مائة سنة 
ومائتين» بل هذا ممنوع . 

وكذلك قوله (برخص) يحمل على الرخص المعتاد كنقص واحد من 
عشرة أو إثنين أو ثلاث منهاء ولا يلزم من ذلك كراؤه بالشيء التافه جدا كما 
هو الواقع الأن» بحيث يفضى إلى ترك القيام بالوظيف» فهذا لا يقوله 
التازغدري ولا غيره» وعلى تقدير أنه قاله وصرح بجواز كرائه بالشيء التافه 
إلى الأجل البعيد جدا لم يصح مع إمكان المعاوضة بأحسن منه أو مثلهء إذ لا 
يقول أحد بمساواة المصلحة للمفسدة, فضلا عن تقديم المفسدة عليهاء ولأن ما 
قالاه من الكراء للمدة الطويلة برخص خلاف عمل فاس من المعاوضة . 


355 


ص 233 


وأما خامساء فإن كراءها لهذه المدة الطويلة جدا في معنى بيعهاء وهو لا 
يجوز بغمن تافه» وعلى القول بجواز بيعه بالشمن المعتاد فإنه يجوز بإذن 
القاضي كما تقدم في نص الزرقاني لا بدونه كما في هذه النازلة. 

قال ابن الناظم: أفتى ابن رشد في أرض محبسة عدمت منفعتها 
بسبب ضرر جيران أن تباع ويعوض بثمنها ما فيه منفعة .. إلى أن قال : 
ويكون ذلك بحكم القاضي الخ . 

وأيضا فإنهم فعلوه للتوصل إلى بيع الحبس» فصارت ديار الحبس بسببه 
تباع جهارا من غير معاوضة ولا استبدال ولا منفعة تعود عليه في الحال ولا في 
المكال, فلو فتح هذا الباب لم يبق حبس على إمام ولا مؤذن ولا غيرهما ما فيه نفع 
للمسلمين» ولا يخفى أن ذلك ضرر عظيم في الدين؛ فيخسى الذي للغي يبغي 
توصلاء والله أعلم» قاله وكتبه المهدي لطف الله به . 

وبعده» الحمد لله؛ المسطر أعلاه صحيح غني عن مزيد البيان 
رالتوضيح» فيه من النصوص الفقهية ما كفى» ومن البراهين والآدلة ما شفى, 
فصارت الزيادة عليه من التطويل» والله يقول الحق» وهو يهدي السبيل . 
وكتب موافقا عبيد ربه؛ محمد المامون بن رشيد العراقي الحسني كان الله له 
وغفر له. 

وبعده» الحمد لله» وبعدء فلا زائد على ما أبداه الفقيه المفتى الأول 
بن اقول الا سد نه E‏ ااه بره هه قالزيا وهاي د اليه 
اطول "انق ما فا ا و ااي اليب ا ل كفانا 
شأن جلب غيرهاء والفحص عما يوافقها في مواطنهاء وبالله سبحانه 
التوفيق» قاله وكتبه عبد ربه العباس بن أحمد التازي لطف الله به. 
(5) حا ميكرة السو کی اتاو ركني ری ورت ا كير عاائة من العران 

الكريم» مثل قوله تعالى : [الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم إيمانا : 


وقالوا : حسبنا الله ونعم الوكيل 4. . س. آل عمران» 173» وقوله سبحانه  :‏ يا أيها النيبيء حسبك 
الله ومن اتبعك من المومدين 4 . ٠‏ س. . الأنفال» 64. 
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وبعده» الحمد لله. وبعد» فلا مزيد على ما جلبه المفتى أولا من 
رض الاق اللدالة تعلق ان وى ذا قاذ حي انار شير م سير ار 
به ول كراء بيدة قله قبمعه مقلوعا أو اقاتما هو اطق و الراب و كذاها ذكرة 
من عدم المصلحة في إكراء الأحباس للمدة الطويلة جدا بالشيء التافه لما 
فيه من تعطيل الحبس وانطماس ماثره لا يخفى على ذي لب سليم وضوحه» 
ولا يخلتج في صدر المنصف المجرب للأمور خلافه» والله أعلم بالصواب» 
وإليه المرجع والماب» وكتبه عبيد ربه وأسير ذنبه وهواه» الراجي عفو مولاه» 
خليل بن صالح الخالدي الحسني وفقه الله. 

وبعده؛ الحمد لله وحده. وبعد» فلا يخفى على كل منصف سالم 
الصدر أن الاستغراق في هذه النازلة غير متوفر الشروط والأركان» وأن عدم 
صحته مما لا يختلف فيه إثنان» وقد استدل على ذلك المفتى الأول بم 
شفى» ونقل من النصوص الصريحة ما كفى» فالزيادة عليه تطويل بلا 
فائدة» ولا ضرورة إلى ذلك داعية» والله الهادي بمنه إلى الصواب» والموفق 
بفضله وكرمه ذوي الألباب» وكتبه أفقر العبيد إدريس بن محمد بوعبيد 
لطف الله به في الدارين» آمين. 


وبعده, الحمد لله على ما أنعم وعلّم وصلى الله على سيدنا محمد 
واله وصحبه وسلم. 

وبعد» فما سطره المفتي الأول وفقه الله تعالى في توهين هذا الاستغراق 
لما احتف به من الأمور الموجبة لإبطاله وإهماله وعدم إعماله» - ككون 
المدعى عليه ليس بيده عقدة على الدار المتنازع فيها من ناظر ذلك الوقت ولا 
موافقة من قاضيه» وكون المدة فيه طويلة جدا لا تبقى معها الرقبة على حالها 
غالبا» وكلما قرب انتهاء المدة يجدد المكتري أو وارثه أو المكتري منه موجبا 
آخر بعيوب كثيرة وصوائر غزيرة لمدة أخرى كالمدة الأولى أو أكثر حتى لا 


تخرج الدار مثلا من يده غالبا إلى غير ذلك -» كله صحيح» والنقل الذي 
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جلبه على ذلك هو في عين النازلة صريح, وكذا ما ذكره. - من أنه لا وجه 
لترك المعاوضة في ربع الحبس بشروطها المعهودة التي فيها مصلحة ظاهرة 
الخ را كات ادق الذي جنع د والعدم سراد 4 و كد اميا اول 
به كلام الزرقاني وجواب التازغدري المذكور في المعيار هو أيضا في غاية 
الفليوى دو ل عا ال ارت افد عاد فى اكم غ ااي 
على ا اام وغلية برا فييك الله ا ا ا وفقه الله. 


وبعده» الحمد لله؛ حيث كان الاستغراق المشار له أعلاه في الدار ثمة 
غير تام الأركان لانعدام الركن الأعظم وهو المستغرق كسراء فماهية الاستغراق 
حينئذ منعدمة عقلا وشرعاء وإذا انعدم الاستغراق الشرعي فاستيلاء المستولي 
المذكور أعلاه على منفعة الدار المذكورة هو التعدي بعينه» والمتعدي ضامن 
كل ما فوته من المنفعة مدة استيلائه كما نص عليه خليل رحمه الله فى 
مختصره وغيره» وعليه فكراء الدار المذكورة من تاريخ الاستيلاء هو لازم 
للمستولي ومن تنزل منزلته بالإرث أو الشراء إن علم» وينقص من الكراء 
المذكور قيمة الأعيان التي أصلح بها إن انتفع بها بعد إزالتها كا لخشب والزليج 
مقلوعة» والنصوص الشاهدة لما ذكر قد جلبها المفتي الأول حفظه الله فلا 


حاجة تدعو لتكرارهاء وفى تلك النصوص كفاية» ولها بالملقصود وفاء غاية› 


وبذلك يقول عبد ربه المكي ابن المهدي بان سودة المري كان الله له بمنه . 

وبعده» الحمد لله وحده» وصلى الله على مولانا محمد وآله وصحبه وسلم»› 
وبعد» فلا مزيد على ما أبداه المفتى الأول صدره» ولا محيد على ما أصدره» 
فقد ساق الأدلة والنصوص› راون فى الا المنصوصء فإن الاستغراق 
المفتى فيه غير وافي شرطه» ولا متوفر شرطه فلا يقضى به» ولا حجة 
للمتمسك به» فعليه رد امحل لربه» قاله موافقا على ما بأعلاه عبد ربه علي بن 
عبد القادر ابن سودة لطف الله به. ْ 
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وبعده ؛ الحمد لله وحده؛ ما أجاب به الفقهاء أعلاه عن نازلة 
وبعد , فقد تأمل كاتبه سامحه الله قضية الدار المستغرقة أعلاه, فظهر له 
أن الاستغراق المحدث عنه فاسد» يفسخ متى عثر عليه لوجوه: 
أحدها : أن المستغرق المذكور عمد إلى الدار وسكنها بعد الإصلاح 
بغير إذن ناظر ولا عقدة ولا مطالعة قاض» فهو في الإقدام على ذلك من 
نوات طقال ينب انرب تی يانه و تقر ماھ ملى کر هلية: والباظر قن 
الأحباس بمنزلة الوصي . ٠‏ وفي اللامية : وناظر وقف كالوصي تنزلا لون ار 
على الحبس بغير إذنه وموافقته فله رد فعله. 
ثانيها : أن مخالفة الأعراف فى الغالب إنما تكون لريبة ودسيسة»› 
ولذلك -والله أعلم- استبد هذا بسكنى الدار ولم يحتج لإذن من له النظر. 
ثالفها : أن الناظر وكيل, وهو معزول عن غير المصلحة. 
قال الإمام القرافى : لا يتصرف من ولَّى ولاية الخلافة فما دونها إلا لجلب 
ص235 منفعة أو درء مفسدة الخ . وعليه فتسليم من ولى النظارة ثانيا ما فعله 
المستغرق الأول من موجبى الافتقار والصائر بعد عشّرة أعوام فأزيد لا يصح› 
إذ هذه المدة يختلف فيها ثمن الصائر اختلافا ظاهرا بالزيادة أو النقصان؛» وما 
احتمل أن يكون فيه الغبن على الحبس لا يرتكبه الناظرء إذ يحتمل أن الناظر 
الأول لم يقع منه تسليم لما رأى على الحبس من الحيف والزيادة» فلذلك لم 
أولا بعشرة صار الان بثلاثة» وهكذا ففيه من الضرر على الدار المذ كورة 
افا تارا كور ورل اها ما ی 
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رابعها : إن هذه المدة مظنةٌ لادعاء الملك في الدار المذكورة وإدخالها لزمام 
التركات» لكون هذه المدة - وهي مجموع مدة المستغرق الأول والثاني الذي 
العلماء كراء دور الحبس لنحو عشرين سنة, وعللوه بمخافة ادعاء الملك مع 
إسحاق الشاطبي في بعض أجوبته» فإذا منعوا ذلك مع إذن الناظر وموافقته فماذا 
يقولون هنا؟» بل الفساد هنا أحروي» ولا يقدح في هذا ما ذكره الزرقاني - 
من أنه إذا دعت رو رة ا كر من اده جاز» وشا فی الیرزلے مين أن دارا 
للفقراء بالقيروان تهدمت فأكراها قاضي الجماعة إلى سنين كثيرة بما تبنى به» 
ورآه خيرا من تفويتها بالبيع قائلا : وهو المعتمد» ولا بما قاله الإمام التازغدري 
في جوابه عن الدار التي بدرب ابن حيون من قوله: ( أو تكرى لمن يقدم فيها 
جز ان هده كدق آنا تقول يدل على أن هاو الها قير م فود ام ار 
عشرين سنة ما نصه: ولقد أكثر في السنين فليكتبوا عليه كتابا. انتهى . 
فاستكثار العلماء لما كر دليلٌ على فسخ الكراء هنا من غير تأمل» 
وقد نقل الحطاب عن البيان ما نصه : فإ وقع الكراء في السنين الكثيرة - 
على القول بأنه لا يجوز - فعثر على ذلك وقد مضى بعضهاء فإن كان الذي 
محمد /ه. قال شارح العمل: قلت: لم يبين حد اليسير » والظاهر أنه كالشهر 
والشهرين كما في مسألة كراء الوصي ربع الصغير ثم تبين رشده. /ه. 
وبتأمل هذا كله يظهر صحة ما قلناه من فساد الاستغراق وفسخه» 
العلول ا ی أن تك :سيهنا حبق "كان اتيس يننا عليه کي 
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لجريان العمل بالمعاوضة مع توفر شروطهاء وأما إذن نائب الإمام للمشتري في 
الإصلاح الثاني فمن هذا القبيل» وحسبنا الله ونعم الوكيل» وقيده عبد ربه؛ 
عبد السلام بن عمر العلوي الحسنى لطف الله به . 

وبعد » فلا شك ولا مرية فى بطلان هذا الاستغراق وفساده» ويجب 
فسخه ولا يجوزإعماله» وذلك لأنه فاقد ركه الأعظم الذي هو المستغرق 
بالكسر» فماهية الاستغراق حينئذ منعدمة شرعاء وحيث انعدمت كان 
الاستيلاء على الدار المتنازع فيها تعديا محضاء يعلم ذلك كله من له أدنى 
يوه ولان كراء دور الحبس إنما يجوز لنحو العامين على ما جرى به العمل لا 
لنحو هذه المدة الطويلة جدا التي تؤدي إلى تمليك الحبس» وتؤدي إلى عدم 
القيام بوظيف الصلاة فى المسجد المحبس عليه الدار لعدم انتفاع إمامه» ولأن 
هذا الاستغراق إنما فيه تضييع مال الحبس بلا طائل» فلو كان بيد هذا 
الستولي عقدة من ناظر الوقت لوجب نقضهاء لأن الناظر بمنزلة الوصي 
معزول عن غير المصلحة؛ لاسيما والمستولى لا عقدة بيده من ناظر الوقت› 
ولا إذن من قاضيه . 

وأما إجازة الناظر الغانى ونائب إمام المسجد فهى والعدم سواءء وشواهد 
ذلك من الفقه وكلام العلماء نقلها المفتى الأول» فقد أجاد وأفاد» وبلغ الغاية 
القفصوى والمراد» فإعادة ذلك إنما هي مجرد تطويل» وحسبنا الله ونعم 
الدارين بمنه وكرمه» آمين . / ه ما كنا قيدناه فى مسألة الاستغراق ووافق عليه 
جل من يتعاطى الفتوى من أهل الوقت بفأس . 

إلا أن قول بعض المفتين منهم : ( سيما حيث كان الحبس يحاز عليه 
صرف . ' . البيت» فإنه ذكر هناك أنه يحاز عليه كغيره» قال : وقول العلامة : 
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(لا يحاز عليه ) إنما ذلك حيث لم يجر العمل بالمعاوضة فيه والبيع: وإلا 
وهو فصورمنه خرج به عن المذهب, إذ لم يقله أحد سواه» فهو من تفقهاته, 
حجة مدعيه .*. الخ)» مقيد بحق الآدمى» أما ما كان لله تعالى فلا . 
قال الزرقاني على قول امختصر في الحيازة : لم تسمع ولا بينته)”* ما نصه : 
وقيد دراطارم نسحي الى | و ا 
وبناء بطريق فُتسمّع البينة ولو زات مدة الحيّازة على الأمّد المذكُورء 
قف على آخره؛ وسلّمه المحشيان . 
وقال المحقق الزرهوني في نوازله : 
الحمد لله » جواب عن مسألة تظهر من الجواب , ونصه: 
الحمد لله, إن الحائز لما ثبت فى حوالة أي زمام الحبس أنه حبس على 
كذا يكلف ببيان وجه حوزه له» ولا يكفيه قوله: حوزي وملکي» لان 
الحوالة المذ كورة يعمل با فيها إذا لم يعارضه ماهو أقوى منه. 
ففى جواب لأبى إسحاق الشاطبى حسبما فى المعيار أن العمل على ما 
فى زمام تكبير الأحباس» إلا أن يوجد ماهوأثبت/ه.. وزمام تكبير 
الاحباس هو المعبر عنه اليوم بالحوالة, لأنه نقل وحول من أصل تحبيسه إليهاء 
(*) وذلك في أواخر اباب اللشعلق بالشههادة والش هرد المدول» وما يععاق بها من الأحكام 
لح عمسيو ير ا ار وإغاءيد كر بعص 
والغمارة من أولها كينا سيقت ار حار E‏ ملع ماخ - هي قوله : «وإن حاز أجنبي غير 


رولك وتم ف ثم ادعى حاضر ساكت بلا مانع عشر سنین لم تسمع ( أي دعواه) ولا بينته: 
إلا بإسكان ونحوه. إلخ. 
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فاله بعض شيو خناء قال : فإذا لم يوجد بيد الخصم ثبوت أقوى ممافيها 

وبعده» الحمد لله؛ مارسم أعلاه صحيح, »> ويؤيده ما في تبصرة ابن 
ا القضاء قرا ا E‏ ي لسن اي 
E ETE‏ فن قويت حكم بهاء 3 
ضعفت لم يلتفت إليهاء وإن توسطت توقف فيها وكشف عنها وسلك طريق 
الاحتياط. /ه» هذا كله مالم يعارضه معارض» فإن عارض ذلك شيء نظر 


فيه / . 


وفيه أن القاضي ابن السليم كتب إلى ابن زرب في رجل من أهل الشغر 
وجد بيده فرس (موسوم)؛ في فخده حبس لله تعالى» رفع إلى القاضي فسئل 
مر در ا لعي يي ار سلما 
خفت أن أغرم عليه أو ينزع مني فوسمته بهذا رجاء أن يطلق لي» ف فكتب إليه 
ابن زرب : إن عرف ملكه للفرس قبل هذه السمة» وإلا أقام بينة وخْلّي بينه 
وبينه» وإن لم تقم بينة بما ادعاه فأمضه في سبيل الله على ما ظهر من وسمه؛ 
لا يصدق الثغري في هذا إلا ببينة / ه. ونحوه في المعيارء وإثبات الشيء المعين 
في حوالة الأحباس لا يقصر عن الوسم عليه أنه حبس» فيكشف من وجد 
بيده» زاد في التبصرة: ويؤيد ذلك ما روي أنه صلى الله عليه وسلم كان يسم 
إبل الصدقة وحدهاء وإبل الجزية وحدهاء فدل ذلك على أن الوسم يعمل به 
مالم يعارضه معارض» والله أعلم» وكتب محمد العربي الزرهوني تغمده 
الله :برحميتة هن 


وسئل القاضي سيدي العربي بردلة عن مناقلة في عقار حبس وقعت 
بغير حكم قاض» غير أنها وی اا ع واي ومضى 
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س 238 لا يحكم بها إلا القضاة إذا وقعت صوابا من مُحَكم بشرطه كما فى الخ صر 
فيها اختلاف؟» وهل يدخل هذا في قول من قال : من فعل فعلا لو رفع إلى 
القاضى لم يفعل سواه مضى على خلاف فيه» أو هذا فى المتفق عليه؟» وهل 
لمن احتج على نقض المناقلة المشار إليها بقول ابن رشد كما في ابن سلمون 
وغيره: (ويكون ذلك بحكم القاضي ) ونحو هذا حجة أم لا لعدم تعرصه 
للمفهوم المقصود في المسألة؟» فإن مثل ذلك بل أشد وقع فى عبارة غيره» 
كقوله في المختصر: «وإنما يحكم) الخ*» ومع ذلك ذكروا فى مفهومه ما 

ثم إنه وقع فى المناقلة المشار إليها أن العقار المدفوع فى الوقف كان ذا 
أشجار فاندثرت وصارت براحا لطول المدة» والوقف كان أضافه آخذه إلى 
وتعذرت معرفة ذلك لطول العهد بالمناقلة المذكورة» فإذا قيل بالنقض 
لا ميحالة ة كيف يكون الحكم الخ؟ . 

فأجاب بأن المناقلة المذكورة نافذة ماضية لأمرين : 

أحدهما وقوعها على السداد» ويبعد كل البعد أن تكون مطالعة 


وما عرض من جهل حدود الحبس وتعذر معرفته» والله سبحانه أعلم /ه. 


(*) سبقت الإشارة إلى هذه العبارة فى الهامش 16 من هذا الباب . 
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وسئل الشيخ المسناوي» رحمه الله» عن مسألة قوم بنوا مسجدا بقرية 
وحبسوا عليه شجر زيتون» وهذا المسجد كالختص بهم, إذ بالقرية مسجد آخر 
لعامة أهلهاء ثم إنهم انتقلوا لقرية أخرى ولم يبق بالقرية الأولى ممن يصلي 
اة احور عدر امور ومن انضاف إليهم» وسينتقلون 
لانتقالهم؛ فأرادوا أن يصرفوا محبيس الزيتون المذ كور إلى مسجد القرية 
المنتقل إليهاء فهل لهم ذلك ام لا؟ جوابا شافياء ولكم الأجرء والسلام . 

فأجاب : الحمد لله إعلم أن عقد الحبس لازم بمجرد إنشائه» ليس 
للواقف ولا لغيره تبديله وتغييره» فالقرية المنتقل عنها لا يخلو؛ إما أن يبقى 
فيها بعض السكان أولاء فإن بقي فيها أحد ولو قل لم يجز نقل حبس 
متها إلى غيرة» أن ذلك تعر اخس فن قير ج جيه ليك لحل 
ولو كان لا يصلي فيه إلا واحد» نعم يجوز أخذ وفر فائده وفاضل غلته الزائد 
على إقامته وكفاية مؤنته فيصرف على المسجد الجديد بشرط أن يؤمن 
احتياج القديم إلى ذلك حالا ومالاء وإلا فلا» كما أفتى به ابن رشد وغيره ممن 
لا يحصى كثرة» وإن لم يبق فيها أحد أصلاء فإما أن تكون مرجوة العمارة 
أولاء فالأولى لا يجوز نقل حبسها وإنما يجوز فيه ما ذكرنا في العامرة على 
حد سواءء والثانية يجوز فيه ذلك > على أن يقام منها القديم أيضا فيما 
يحتاج إليه من بناء أو رم وإن كان لا يصلي فيه أحد» إبقاء لحرمة المسجدية 
عليه. 


ففي المعيار: سئل الفقيه أبو العباس القباب عن نقل أحباس المسجد التي 
خلت قريته إلى غيره. 

فأجاب بقوله : أما أحباس القرية الخالية» فإن كان ترجى عمارتها لم 
ينقل شيء من حبسها الذي يعلم أنها إذا عمرت احتاجت إليه» وأما ما يعلم 
أنه لا تحتاج إليه ولو عمرت وما لم ترج عمارتها فقيل : يجوز نقله إلى 
مسجد آخرء وقيل : يمنع ويترك حتى يعفوء والقول الأول أشهر. 
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وفيه أيضا: سئل سيدي عبد الله بن محمد العبدوسي؛ هل ينقل حبس 
مسجد خرب منزله إلى مسجد منزل عامر ليس له حبس؟ 

فقال: الجواب أنه يجوزذلك على قول بعض أهل العلم, وبه مضى 
العمل» لاكن بعد بناء المسجد الذي تنتقل غلته؛ أو إضَّلاح ما يختاج إلى 
الإصلاح منه وإن كان لا يصلي فيه أحد إبقاء لحرمة المسجدية عليه» وذكر 
حامله أن المنزل المذكور لا ترجى عمارته.(ه)» والسلام عائد عليكم من 
كاتبه محمد بن أحمد المسناوي كان الله له. 

وسئل أيضا عن مسجد ببعض أطراف المدينة كان في القديم بين الدور 
والعمارة القوية مبنيا على صنعة محكمة وهيئة متقنة, وبه منار مرتفع في غاية 
الارتفاع, ثم لما ضعفت قوى تلك العمارة وأوهنتها مرور السنين والدهور 
ومصائب الحدثان خربت تلك الدور ولم يبق منها آثار ولا رسوم» وكأنها لم 
تكن» وبقي ذلك المسجد منفردا ليس بإزائه عمارة ولا بالقرب منه» فتلاشت 
جدراته وتهدمت من كثرة الأرياح والأمطار وتقادم الأعوام والأعصارء ولم 
يبق حينئذ إلا ذلك المنار مع كونه تداعى للسقوطء والان - سيدي - لما ظهر 
من تداعيه ما ظهر أريد هدمه ونقل آجوره وعمله وأحجاره لبناء منار آخر 
مسجد عظيم بوسط تلك المدينة» لأن مناره متداع للسقوط مع مابه من 
الصغر الذي لا يليق لمسجد أمثاله, 

فهل ‏ ساداتنا - أبقاكم الله سبحانه كهفا للأنام وإزالة المشكلات 
عن الخاص والعام» - يسوغ هذا الفعل -» لما يترتب عليه من تلك المصالح أو 
لا يسوغ ذلك؟ أجيبواءولكم من الله الأجر العميم والثواب الجسيم» 
والسلام . 

فأجاب : الحمد للهء الجواب أن فى المسألة تفصيلا وخلافا بين العلماء 
بالترخيص في النقل المذكور وعدمه» ويتبين ذلك بذكر ما وقفنا عليه من كلامهم 
فى المسألة. 1 


ye 
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ففي المعيار: سئل أبو محمد بن أبي زيد عن الأحباس إذا تهدمت 
وخربت فبقيت فيها السارية والخشبة: هل يجعل ذلك في مثله من الأحباس ؟. 

فأجاب : إن كانت ترجى عمارة ذلك الموضع فلا ينقل منه شيء إلى 
غيره» وإن لم ترج عمارته فلا بأس أن ينقل إلى حبس مثله. / ه. 

وفيه أيضا في موضع آخر أن ابن سراج سئل عن مسجد خربت محلته 
ولم يبق بها ساکن» هل ينتفع بأنقاضه في مسجد آخر ام لا؟. 

فاجحاك بقوله» الج ا اب اا ى ل هل ده لقنا مدن اة 
يۇخذ نقضه ويبنى به مسجد آخر. 

E O GEE a 

فأجاب بقوله : الانتفاع بنقض المسجد الخرب الذي لم ترج عمارته 
الس هو به في بنيان حبس آخرء جائز على ما ذهب إليه 

بعض العلماء رضي الله عنهم . 

وفيه أيضا في موضع آخر أن بعضهم - وأظنه من فقهاء الأندلس - 
سئل عما فعله ناس من هدم سقف مسجد خلت قريته ونقل عشبه لمسجد آخر, 
مع أن المنقول منه له أوقاف على بنائه وما يحتاج إليه» هل يجوز لهم ذلك» 
أو يلحقهم الإثم لتسببهم في خراب بيت من بيوت الله؟» وعليه فهل 
عليهم أن يعيدوه أو لا؟. 

فأجاب با نصه : مذهب ابن القاسم في مثل هذا المسجد أنه لا 
يتعرض لنقضه» وأن يترك على حاله» سواء رجيت عمارته أو لم ترج» وأجاز . 
غيره من الاد ئمة نقل نقضه إلى مسجد آخر وبناءه به إن بعد الرجاء في عمارته 
وعودة أهل القرية إلى سكناهاء وهو قول صحيح» أخذ به ابن أبي زمنين» 
فالأخذ به لا يعترض» والترك أولى وأحوط» وهو المشهور. والذي أراه في 
ا ال ا 
ولا يأثموا بذلك» وإن كان إمساكهم عنه أولى( ه) . 
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وقال البعض المذكور أيضا في جواب له آخر مانصه: 

ذكر ابن مزين أنه يؤخذ نقض المسجد الخرب وينتفع به في سائر 
الساحة ول ذلك شان ادن خي ااال يورا ما ناله 
وللقاضي سدهه الله النظر في ذلك فهو لاجتهاده.١ه).‏ 

وفيه أيضا في موضع آخر أن الشيخ سيدي عبد الله العبدوسي سئل عن 
مساجد»خرب ما حولها من الدور ورجعت عرصاء فهل يجوز نقض سقفها 
وينتفع بها في المساجد العامرة أم لا؟. 

فأجاب : أما المساجد التي خرب ما حولها من الدور ولم ترج عمارتها 
فلا يجوز نقض سقفها لينتفع بها في مساجد أخرى» بل تبقى على حالتهاء 
ويبنى ما تهدم منها من غلة أحباسها إن كانت لها أحباس» إبقاء لحرمتها 
على ما هو منصوص في ذلكء وما الكلام إذا تهدمت ولم ترج عمارتها ولم 
يكن لها حبس تبنى به» هل تنقل إلى غيرها أم لا؟» إنتهى . 

هذا ما وقفنا عليه في المسألة من أجوبة الأئمة. فأنت ترى ما فيها من 
التفصيل بين مرجو العمارة وغير موجوهاء وبين ماله حبس يصلّحَ منه ومالا 
وما في الأجوبة الغلاثة الأول من التوسعة والترخيص في ذلك» وما في 
الخامس منها من بعض التشديد» وما في الرابع منها من التوسطء واختلاف 
العلماء رحمةء ويترجح من هذا الخلاف في نازلة السؤال ما يراه أولو الأمر بالنظر 
لا حف بها من قرائن الأحوال» فلكل مقام مقال» والسلام . 

وسئل أيضا عن مسجد كان أصل بنائه جامعا لإقامة اللجمعات. فبقي 
كذلك أمادا مديداء ثم ضاق عن أهله» فنقلت جمعته لمسجد آخر متسع 
الفضاء حتى الآن بإشارة من الجلالة الإمامية المولوية السلطانية الهمامية: 
وسّع فضاء ذلك المسجد المذكور لإقامة جمعته به على ما كان عليه بناؤه 
أولاء وعند توسعته احتيج لأملاك محتفة به تضاف إليه لتوسعته المطلوبة» 
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فأضيفت له بعد الأمر بذلك والإشارة به ممن ذكر أعز الله وأمره» فكان فى 
e NEE‏ كه ١‏ وها IE‏ هر قريب فق 
ومنها رباع ؛ أصولها له ولقريبه؛ وجلستها من أوقاف مسجد آخر من بلدة 
أخرى؛ فهل ‏ ساداتنا ‏ لابد من تعويض ما أضيف إليه مما وَسّع به فضاؤه من 
لوقاف الك تانب غيرة من امسا داعا بيه الع هق دو اانا 
غورهاء إن ما بحب أن معرض ها كان ملكا ا وم رن لعي ی ا 
حبسا لمسجد آخر؟» إذ ما هو لله فلابأس أن يستعان ببعضه في بعض كما لا 
يخفى كريم علمكم» وإن قلتم: لابد من تعويض الجميع؛ فهل تَعّوض حتى 
الجلس مع ماهو غير خاف على سيادتكم من أن معنى الجلسة في العرف هو 
الكراء على التبقية, فلا ملك في الحقيقة لذويهاء وإنما لهم كراء خاص بأن لا 
يخرج صاحبها من مكتراه مادام قائما بعمارته والمصلحة التي روعيت في 
إحداث جلسته» فهي من معنى الاجارة» وقد تلف ما تستوفى منه المنفعة 
فكان يجب فسخ ذلك العقد» أم لا تعوض الجلس عند اندثار أصولها بوجه 
من الوجوه الشرعية كتوسيع مسجد كالنازلة؟» أفتونا ساداتناء ولكم من الله 
سبحانه مزيد الأجر والمثوبة؛ والسلام . 

فأجاب بأنه إنما يجب أن يعوض من تلك الرباع التي وسع بها المسجد 
المذكور ما كان ملكا لمعين أو حبسا على معين» وأما ما كان حبسا على غير 
معين فلا يلزم تعويضه» سواء كان من أحباس المسجد الموسع» أو من أحباس 
غيره من مساجد البلد نفسه» أو مساجد بلد آخرء أو من أحباس غير 
المساجد كالفقراء ونحوهم على ما يفيده جواب شيخ الشيوخ أبي سعيد بن لب 
المذكور ‏ في أثناء نوازل الأحباس من المعيار عن مسألة توسيع المسجد با 
حوله من الرباع الحبسية -» ونصه: 

أما توسيع المسجد الجامع بإدخال المواضع المحبسة فيه فجائزء ولا يفتقر 
في ذلك إلى تعويض عن الحبس» إلا أن يكون الحبس على قوم مُعيِّنين أي 
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بالشخص فلا يؤخذ منهم إلا بالشمن» وإنما اختلفوا في غير الجامع» فأكثر 
المتأخرين على جوازه كالمسجد سواء» وخالف في ذلك أبو عبد الله بن عتاب 
وابن العاصي قالا : لا يصح أن يؤخذ الحبس إلا للمسجد الجامع خاصة إذا 
ضاق . /ه. 

قال كاتبه: ووجه ما ذكره أن ما كان على غير معين لم يتعين له طالب 
مخصوص» ولا تعلق به حق لمعين بالشخص» وما يحصل من الأجر لواقفه إذا 
أدخل في المسجد الذي ينتفع به الناس عامة» وتتكرر فيه الطاعة من الصلاة 
وغيرها آناء اليل وأطراف النهار على جهة الدوام والاستمرار» أعظم ما كان 
يحصل له في ذلك الوجه المحبس عليه بأضعاف مضاعفة كما لا يخفىء لأن 
منفعته إذ ذاك أعم» وفائدته أوفر وأعظم» بخلاف ما كان على معين فإنه قد 
تعلق حقه به بالخصوص كال ملك الحقيقي» فوجب تعويضه له بما يكون فيه 
وفاء بقيمته» إلا أن يرضى بدونها فذلك له» كما يجب ذلك في الأملاك 
وجوبا أولويا. 

وأما الجلّس فلا معنى لتعويضهاء إذ لا شركة لأربابها في الأصل المأخوذ» 
وإمما هي كما في السؤال محض كراء على وجه مخصوص من التبقية وعدم 
الإخراج للمكتري ومن تنزل منزلته مادام قائما بالحق الواجب لصاحب 
الأصل عليه» والكراء يفسخ بتلف ما تستوفى منه المنفعة» فكذلك الجلسة 
تذهب بذهاب الأصل العارضة هي له» ولا يبقى لصاحبها متكلّم فيها 
بوجه» ملكا كانت أو حبسا إن قلنا بصحة تحبيسها كما هو العمل اليوم من 
العامة» وإلا فهو غير معقول فقها كما قاله بعض محققي أشياخنا. 

وبالجملة فأمر الجلس نما غص به الناس قديما وحدينا لتحكم العوائد على 
القواعد, وغلبة العامة على الخاصة مع الجهل منهم, بل ومن كثير الطلبة بتصور 
معناها وتمييز مسماها حتى صار أصحابها يظنون أن لهم شركة في الأصل الذي 
هي فيه فيرومون مساواة ذي الأصل فيما يجب له فيه» أو الزيادة عليه وذلك 
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من الظنون الباطلة, والأماني الكاذبة؛ والطمع الأشعبي الذي ذم الشرع والطبع 
صاحبه» والسلام( ه ) . 

وسئلت عن نصف عرصة حبس على أناس : نحو العشرة وأعقابهم, 
احتاجت, أي العرصة المذكورة للسقي والخدمة والتنقية والتزريب وغير ذلك, 
رلم يوجد مال يصير على نصفهاء لا من المحبس عليهم لفقرهم ولا من 
عيرهم» وطلب الشريك مع الحبس بالنصف الآخر في العرصة من الشرع الأعز 
القيام بالنفقة على النصف المحبس أو بيعه» فهل يسوغ بيع النصف المذ كور 
ويعوض بغيره أم لا؟» وإذا قلتم بعدم بيعه فكيف التفصي من دعوى الشريك 
والخروج منها؟؛ جوابا شافيا؟. 

فأجبت : الحمد لله» وصلى الله على سيدنا محمد وآله, 

وبعد» فإن وجد من يتطوع بإجراء النفقة عليه والقيام به حتى اخ 
ذلك من غلته في المستقبل إن وجدت فلا سبيل إلى معاوضته بغيره ولا إلى 
بيعه بالشمن واستبد اله بغيره» وإن لم يوجد متبرع بذلك فإن قاضي الوقت 
يرى فيه رأيه من تعويضه بما هو أنفع منه وأغبط» أو بيعه بالثمن» واستبداله 
بغيره والمعاوضة عندهم أولى من الع . قال ابن الناظم في شرح التحفة - بعد أن 
نقل عن الإمام الحفار وابن رشد جواز بيع الحبس واستبداله بغيره إذا عدمت 
منفعته او N ENE‏ 
عن طراز محبس على رابطة تداعى للسقوط وليس للرابطة ما يبنى به. 

فأجاب : يسوغ بيع الطراز على ا ا A‏ 
شمن ما يكون انع ران رحد من بعال في بر آخر للحبس فهو أحسن 
أمكن.(١ه)‏ . 

ونقله شراح التحفة والعمل الفاسي» وكذا المعيار» وقال ابن سلمون 
-نقلا عن الاستغناء ‏ مانئصه: 

قال فضل ابن مسلمة في حبس المساكين يكون في البلد فتيبس 
أشجاره وتقحط بحبس الماء عنه» فقال : يرى القاضي فيه رأيه في بيع أ أو 
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شركة أو غير ذلك»ع قال ابن اللباد : أرى أن يباع إذا كان بهذه الحال١ه).‏ 


' ونقله شراح العمل الفاسي عن طرر ابن عات عن الاستغناء أيضا . 
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ا جعاني و : الحاصل أن نفقة الحبس من فائده» فإن 
عجرن رر عن عنما فو ن ار د0 حجر رت الس لي 

7” وڪ‎ a eS 
E O N ابن هلال في اليخلة ا‎ 
وظاهر ما فى طررابن عات عن ابن الفخار عدم اشتراط ذلك وأن قليل المنفعة‎ 
يباع كعادمها. ونقله في المعيار أيضاء وفي حكم عدم المنفعة ماله غلة لا تفي‎ 
: بخدمته( ه).‎ 

ولا خفاء أن نازلة السؤال هي محتملة لأمرين؛ لأن ترك نصف العرصة 
بلا سقى ولا علاج إما مؤد إلى قطع غلتها جملة» وإما مؤد إلى قلتها؛ 
وعليه فيجوز تعويض نصف العرصة المذكور أو بيعه» لجريان العمل بكل من 
اهر 

كذا معاوضة ربع الحبس * على شروط أسست للمؤتسي . 

قال في الشرح: وقوله ( على شروط ) يريد والله أعلم وجود الخراب 
أو قلة المنفعة فى ربع الحبس» وكون الربع المأخوذ أغبط لجانب الحبس الخ . 

وأما البيع فنص في المعيار على جواز بيع الحبس» وجرى العمل به في 
نوازل الأحباس فقال : جرى العمل عندنا ببيع مالا نفع فيه منهاء يعني 
الأحباس(ه). ونحوه في مجالس المكناسي » ونظمه في العمل المطلق فقال : 


وما من الحبس لا ينتفع * به فليس البيع فيه يمنع 
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وذكره العسولي أيضا في شرح التحفة, فهو ثابت» خلافا لمن أنكره ؛ 
على أن البيع هو المعاوضة أيضاء لأنه يباع بالنقد ويشترى به أصل يكون 
عوضا عنه» فالمئال واحد» خلافا لمن وهم في ذلك» وقد نقل جواز البيع في 
شرح عمليات فاس عن ابن عات وابن لب والحفار. 

وأما إبقاء النصف المذكور على الحالة المذكورة فى السؤال فلا يجوزء لما 
فيه من إبطال منفعته بلا موجب» وذلك خلاف غرض المحبس من استمرار النفع 
به. وقد نص الإمام العبدوسى -كما فى المعيارء ونقله غير واحد - , على أن ما 
يغلب على الظن أن لو كان انحبس حيا وعُرض عليه لرضيه واستحسنه يجوز 
إحداثه في الحبس .(ه) . ونظمه في تكميل المنهج, وبالضرورة أن المحبس يختار 
المعارضة ولا يرضى بالفساد., والله أعلم, قاله وكتبه عبد ربه تعالى المهدي 
الوزاني لطف الله به. 

الحمد لله. سئل كاتبه عن دار محبسة على أناس وأعقابهم ثم أنها قد 
ظهر خرابها وتداعت للسقوط جدراتها كما هو ثابت بموجبه؛ وليس للمحبس 
عليهم مال يصلحونها به» فهل تجوز معاوضتها بأصل يكون أغبط وأنفع 
للمحيس عليهم أم لا؟ . 

فأجاب - والله الموفق للصواب -: الذي جرى به العمل وأفتى به 
جماعة من الشيوخ المتأخرين هو جواز ذلك بشروط أشار لها أبو زيد الفاسي 
في عملياته» وصرح بها صاحب العمل المطلق أيضا . 

وف العبار بسكل عن دار ا وصارت رحبة. 
فبناها رجل من ماله وقال : أعطي فيها كذا وكذا دينارا . 

فأجاب : إذا أعطى فى الرحبة التى أراد شراءها أصلا يكون حبسا 
لو مار DD‏ كين بر ل ساي الي اران 
بالثمن فلا ينبغي .١ه)‏ . 
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وقد أفتى بذلك ابن رشد» وشيخ الشيوخ أبو سعيد بن لب» ومفتي 
تونس أبو حفص عمر القلشاني وغيرهم» رحمة الله على الجميع بجاه النبي 
الشفيع» وكتبه محمد بن عمر السجلماسي لطف الله به .(ه). 

وأجبت عقبه: الحمد لله المسطر أعلاه من تعويض الدار التي ظهر 
خرابها صحيح» و كذلك بيعها بالثمن»وشراء غيرها ما هو أنفع منها جائز 
ْ ل ل ل ل ل لاد 
الغائبين الذين لازالوا في العدم. 

قال ابن الناظم في شرح التحفة ات ابن رشد في ١‏ أرض مَحَبْسَّة 
عدمت منفعتها بسبب ضرر جيران أن تباع ويعوض بثمنها ما فيه منفعة 
على ما قاله جماعة من العلماء في الربع المحبس إذا خرب» ويكون ذلك 
بحكم القاضي بعد أن يثبت أنه لا منفعة فيه؛ قاله محمد الحفار» وبذلك 
أفتى أبو سعيد بن لب الخ» والله أعلم» قاله وكتبه المهدي لطف الله به( ه) . 

وسئلت عمن حبس على ولده كذا وكذا من الأرض والبناء والشجر 
بسقيه وأولاده ما تناسلواء وامتدّت فروعهم بطنا بعد بطن» وطبقة بعد طبقة» 
لا مدخل للأبناء مع وجود الاباء» ومن مات من الأبناء فأولاده ا 
يأخذون حظه» فمات المحبس عن ولده؛ ثم مات الولد عن أربعة أولادء 
فقسمواالحبس بينهم أرباعا» ثم مات واحد منهم عن ثلاثة أولاد» ومات 
ثانيهم عن ولد واحد» واتصل كل بما كان لأبيه» وبقي إثنان منهم» فمات 
أحدهما من غير عقب» فأراد الولد الرابع الباقي الاختصاص با لأخيه دون 
أولاد أخويه» لقول امحبس: ( ولا دخول للأبناء مع وجود الاباء)» ونازعه 
أولاد أخويه وطلبوا أن يقسم الحبس بينه وبينهم على خمسة أقسام لكون 
ابس ازل مفرلة اباي فلن يكون:القول قن التتريقين 9 رالمان 

فأجبت : الحمد لله, لا يختص الأخ المذكور بالحبس المذكورء بل 
يشاركه فيه أولاد أخويه ويقسم بينهم على خمسة كما طلبواء فالقول لهم 
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لا له» والمسألة مذكورة في تأليف سيدي يحيى الحطاب في الحبس» ونقلها 
عن العتبية» وئنصه : 


مسألة : سئل عن رجل حبس دارا له على أربعة نفر من ولده» وشرط في 


وتركا أولاداء ثم مات أحد الباقيين ولا ولد له» فلمن ترى نصيبه؟ 

قال: أرى أن يرجع حبسا على جميع أولاد أخويه الميتين وأخيه 
الباقي ويخص بذلك أهل الحاجة منهم من ولد بني الأخ والأخ. 

قال ابن رشد : وهذا كما قال., لأنه لما شرط أن يكون حظ من مات 
EEC e‏ يان بي عن ص ميمه 2 التي يدن 


الحاجة ولا الس امي اد وملا يي 
قسمة» وقيل: يقسم بالسواء بين الغني والفقيرء وقيل: يبدأ بالأقرب على 
الأبعد(ه). 

ثم ذكر - أي الحطاب - الخلاف في صورة أخرى بين ابن المواز والقرافي› 
رهي إذا زاد المحبس على ما تقدم أن من مات منهم من غير عقب يرجع 
نصيبه لإخوته أو لأهل طبقته أو ما أشبه ذلك» هل يكون نصيبه للجميع 
أيضا كهذه» أو يختص به أهل طبقته فقط؟» فقال: ظاهر كلام الشيخ» أي 
ابن عبد الغفار رحمه الله» أنه لو كان من طبقة الميت بعض الأولاد غير 
احجورين بآبائهم لاستحقوا نصيبه بلا إشكال» ' لأنهم في طبقته» وهم من 
أهل الوقف واختصوابه» وهو خلاف ما نقله في النوادر و ابرع لو 
ونصه : 

فال في كتاب ابن المواز - فيمن أوقف على أربعة نفر من أولاده 
وشرط أن من مات منهم ولم يترك ولدا فنصيبه على إخوته فمات إثنان منهم 


3715 


ص 247 


الولد بالاجتهاد» ويؤثر فيها الأحوج فالأحوج ولا يجري فيها قسم( ه) . 
فنصيبه على إخوته ) هو معنى ( فنصيبه لمن في طبقته )» بل قوله ( على 
ظاهر كلام الشيخ ابن عبد الغفار هو الذي صرح به القرافي في كلامه في الفرع 
المتقدم حيث قال : وإذا قيل: فمن مات منهم فنصيبه لأهل طبقته» وكان قد 
تقدم قبل هذا الشرط ذكر الواقف فبقى الضمير دائرا بين طبقة الواقف 
والموقوف عليه.. إلى أن قال : فظاهر كلامه»ء بل صريحه أنه إذا عين مرجع 
النضصيب لأهل طبقته تعين مصرفه لأهل تلك الطبقة» ولا يشا ركهم غيرهم› 
وهو الذي يفهم من مسألة مالك في العتبية وكلام ابن رشد عليهاء فد كر 
نصهما المتقدم . 

ثم قال : فمفهوم كلامه بل صريحه أنه إذا كان مرجع الحبس على 
مات أحدهم وترك أولادا فإن أولاده ن ع کا ا وين 
لن 

0 ls eS 
SSSR N 
. مات منهم» وهذا هو الذي عليه الفتياء والله أعلم‎ 
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ثم قال: مسألة العتبية التي تكلم عليها ابن رشد نقلها في النوادر عن 
العتبية وعن امجموعة, ونصه: ومن العتبية والمجموعة: ابن القاسم عن مالك : من 
حبس دارا على أربعة نفر من ولده وشرط أن من مات من ولده فولده على 
نصيبه من الحبس» فمات إثنان منهم وتركا أولادا ولا ولد للآخرين» ثم مات 
الحي» ويؤثر أهل الحاجة منهم دون الأغنياء» ولا قسم فيها. 
0 یمات الأول EUS‏ 0 ثالث 

م 1 111ا0ا00ظظ2ظص 
ما يسأل عنهماء وبان لك حكمهما ما تقدم. 

أما الأولى فحكمها صرح به مالك رضي الله عنه ولا إشكال فيها. 

وأما الغانية وهى مسألة ابن المواز فلا يخفى ما فيها من الإشكال» 
ولاكن ظهر وجه الحكم فيهامما تقدم, وهو أن نصيب من مات من أولاد 
الواقف من غير ولد يكون لإخوته؛ وهو المفهوم أيضا من سياق مسألة العتبية 
رارغ حيث يل تيب س مات مهو ولةبولد الولده كما فعل فى 
فتأمله, والله أعلم.١ه)‏ كلام الحطاب . 

فتبين به أن مسألة السؤال يشترك فيها أولاد الأخوين الهالكين مع الأخ 
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الهالك عن غير عقب فغلط واضح» إذ لا قائل به من الأئمة؛ ولعله لم يفهم 
الفرق بين المسألتين؛ واحتجاجه بقول المحبس ( ولا دخول للأبناء مع وجود 
الاباء) غير سديد أيضاء لأن معناه أن الولد لا يد خل مادام أبوه حيا في 
الحبس› فان مات دخل فيه بدليل قوله إ(ومن مات من الاباء فأولاده بمنزلته 
الخ )» وحيث كان الأولاد بمنزلة أبيهم فلا وجه لاختصاص العم بنصيب 
الهالك» إذ هم في مرتبة واحدة بتنزيل المحبس لهم في منزلة أبيهم» فتأمله . . 

وبه يظهر أيضا أن الصواب في المسألة الثانية - وهي قول المحبس من 
مات منهم من غير عقب رجع نصيبه لإخوته الخ - هو كلام ابن المواز المتقدم 
لا كلام القرافي وإن كان يظهر من الحطاب ترجيحه» لأن المحبس لما قال: ( من 
مات من الآباء فأولاده بمنزلته الخ) فقد جعل الأولاد المذكورين في محل 
الاخوة فلا يختص الإخوة عنهم بشيء لوجوب اتباع لفظ المحبس كما هو 
معلوم» والله أعلم . 

تتمة : المعمول به هو العسوية في الحبس بين الغني والفقير» خلاف قول 


الإمام رضي الله عنه بإيئار المحتاج من المحبس عليهم على غيره» والله أعلم» 


قاله وكتبه عبد ربه تعالى المهدي لطف الله به . 

وأجبت عمن حبس جنانا على أولاده ذكورا وإناثا -وقال: من ماتت من 
الإناث رجع نصيبها لإخوانها دون عقبهاء فماتت واحدة من البنات ولم 
يوجد من إخوانها أحد لا من الذكور ولا من الإناث لانقراضهم بالموت» وإنما 
فقط أو له ولابن ابن أخيها معا؟» كما أفتى به بعض المعاصرين ‏ يما نصه : 
وجد ابن أخيها وابن ابن أخ آخر أسفل منها فإن نصيبها ينتقل إليهما معاء 
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الغالث من التنبيهات : تلخص من مسألة مالك فى العتبية والمجموعة ‏ 
حي و اوا فف إذا فين المصيرف را الع ول سرك فين مات 
ولدا أنه يستحق نصيبه أهل طبقة الميت ومن دونهم -؛ أن الواقف إذا عين 
مصرف نصيب من مات لطبقة فلم توجد تلك الطبقة» بل وجد أعلى منها أو 
أسفل منها أو هما معاء أن يكون نصيب لميت لمن وجد من تلك الطبقات 
كما لو قال: من مات منهم رجع نصيبه لمن في طبقته» فلما مات لم يوجد 
واحد من أهل طبقته وإنما وجد من طبقته أعلى منها أو من طبقته أسفل منها 
أو وجدا معا أن المستحق للنصيب الطبقة الأولى إن انفردت» وإن اجتمعا كان 
لهما معاء فتأمله» والله أعلم» قاله وكتبه المهدي الوزاني لطف الله به. 

اجات انض تاف مع قال ونمو لله سيف مين انافك 
ال اي بان قال + ف نصبييها ا 
هو ولدها وولد ولدها وماتت امرأة من المحبس عليهم ولم تمرك أخا في 
طبقتها بل إنما وجد من هو أسفل من أهل طبقتها من ولد أخيها وولد ابن 
أخيها فالحكم أن الذي هو أسفل يدخل مع الأعلى» إذ الكل ليس من طبقة 
الهالكة» بل ولد الأخ وولد ابن الأخ كلاهما ليس إخوة للمرأة» وإذا كان 
كذلك فيدخل الكل كما ذكرناء والله تعالى أعلم» وكتب محمد بن عبد 
الواحد الدويري لطف الله به( ه) . 

فائدة : إذا قال المحبس في رسم الحبس : على أولاده وأعقابه وأعقاب 
أعقابه أي بالواو المفيدة للاجتماع بينهم فيه فالكل يدخلون فيه» وهذا 
معلوم من باب الحبس أن امحبس إذا عطف بالواو لا تختص به مرتبة عن 
أخرى ؛ 

قال اراق نفلا غن ان اا رة إذا فل حبس على ولد كد 
على عقبه فلا شيء للعقب حتى يموت الولد» بخلاف لو قال: على ولدي 
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قال الباجي: لأن ثم للترتيب» وأما الواو فهي للجمع» فاقتضت 
التشريك( ه) . وقال الحطاب أيضا: عطف الأبناء على الآباء بالواو مقتض 
لدخولهم معهم» صرح بذلك علماؤنا( ه) . 

وسئلت عمن حبس دارا على أولاده وأولادهم ما تناسلوا الخ وقدم على 
الحبس المذكور زوجته» وشرط فى تقديمه إن ماتت أن تسند النظر على الحبس 
لارو اراد من ا ا وأسندت النظر لواحد من أولاد أولاده 
وتركت افلائ ة هن آر اذوه قم إن السند إليه الد كر ر سكت ولم يعكلم وده 
يستظهر بذلك الإسناد نحو عشرة أعوام» وجميع امحبس عليهم يتصرفون في 
الحبس المذكور بقسم غلته كل سنة على عينه حتى الان» قام بذلك الإسناد. 
وأراد أن يكون ناظرا على الحبس المذ كور بحيث يتصرف فيه وحده» 
ويعطيهم من نحت يده غلته» ويأخذ على ذلك أجرته» وامتنعوا من ذلك, 
فهل يجاب لما طلب أم لا؟. 

فأجبت : الحمد لله» حيث شرط المحبس على الوصية أن تسند النظر 
لأحد من أولاده إن كانت فيه أهليته وقت وفاتهاءوخالفته في ذلك وأسندته 
لولد ولده مع وجود أولاده أي بناته بغغيرمانعبهن كان إسنادها 
المذ كوركالعدم» لما هو في الشريعة مقرر معلوم» ولا يعلم فيه خلاف بين 
الأئمة صريح ولا مفهوم» أن ألفاظ الواقف كألفاظ الشارع في وجوب اتباعها 
والعمل بمقتضاها, فإذا شرط في كتاب وقفه شروطا فيجب اتباعها بحسب 

س 250 الإمكان» وهو قول الختصر: «واتبع شرطه إن جاز)2177) على أن هذا الإسناد 

بتقدير صحته فقد بطل بإعراض المسند إليه عن النظر في الحبس هذه المدة 
الدالة على عدم قبوله لهذا الإسناد . 

ففي نوازل الشريف العلمي ناقلا من جواب لأبي سالم الجلالي ما نصه: 
لأنه وصي على النظر ولم ينظر. 


(17) سبقت الإشارة إلى هذه العبارة فى الهامش 8 من نوازل هذا الباب . 
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عند قوله: « وإن أبى القبول بعك اكرت قلذ قرول 'لدديعر )0187 ما اتضة: 
بي الفيعول ري ا aC‏ لأمر محجوره 


وفي بعض الأجوبة المقيدة عنه أنه سئل عن أوصياء البادية يوصيهم أبو 
الأيتام على أولاده وفيهم الذكر والأنشى» ثم يموت الأب ولا يلعفت إليهم 
الوصي ولا يبالي بتزميم تركتهم ولا بغيرها من مصالحهم؛ حتى إذا بلغت 
الأنثى من الأيتام يأتي الوصي بإيصائه يريد أن يجبر البنت على التزويج منه 
أو من غيره . ظ 

فأجاب : إن الوصي المذكور حيث لم يصدر منه قبول» وأعرض عن 
النظر في مصالح امحاجير من أول الأمر» فلا كلام له الان ولا منع» وهو فاسق 
بقبض ما يريد قبضه» والسلام» وكتب يحيى السراج /ه. 

وأيضا فعلى تسليم أن هذا الوصي من أولاد المحبس وتصرف في 
الحبس أولا ثم سكت عنه هذه المدة الطويلة فإن ذلك موجب لعزله عنه . 

ففي الجواب المذكور لأبي سالم المذكور مانصه: لاشك أن إعراض 
الوصي عن النظر في مصالح محجوره كلها طول المدة المذكورة هو عين عدم 
القبول» ولا يسمع منه الان منعه من تزويج المحجورة والضرب على يد 
أوليائها بمجرد رقه الذي بيده؛ وفي غير ما ديوان أن الوصي إذا قبل الوصية 
وتصرف في بعض مصالح امحجور وغفل عن بعضها أو عن جلها على وجه 
لوا لاا ET‏ د سي 00 


0 


شو ل لما ل 
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التفريط من غير عذر ولا ضرورة» أن ذلك يوجب عزله عن المحجور لتفريطه 
ويتعقل الق للقاضى: د كر ذلك آهل العوازل ف عير ها تأزلة) في عن 
فرط فيها كلها أولا وآخرا ولم يصدر منه ما يدل على كونه وصيا حتى الآن» 
فأحرى أن لا نظر له» ولا يلتفت لدعواه الخ . 

وأيضا فحيث تصرف الحبس عليهم فى الحبس هذه المدة الطويلة 
على عينه وهو ساكتء ثم قام الآن يريد أن يكون ناظرا فلا يلتفت إليه» 
لا في العلمي أيضا عن الجلالي» ونصه: ولا يخفى عليكم أن تصرف المحجور 
قدي إلى الأنء فإذا كان هذا يوجب إسقاط نظره مع كونه قبل الوصية 
وتصرف في أوائل محجوره في جملة مصالحه. وما حصلت منه الغفلة أثناء 
الحال» ومع ذلك قالوا: يسقط نظره» فما بالك بما ذكرتم أن لا يبقى له نظر 
أصلا؟! قف على تامه» وفي هذا كفاية» والسلام» قاله وكتبه عبد ربه تعالى 
اهدي لطف الله به. 

وأورد على هذه الفتوى أبحاث من بعض أهل العصر. فأجبت عنها 
ما نصه: 

الحمد لله لا مزيد على ما قدمناه من إبطال ما يزعمه المستظهر برسم 
الإسناد عليه من النظارة على الحبس» وقد نقلنا على إبطاله من كلام الأئمة 
ما فيه أعظم كفاية» ونزيده بيانا فنقول: ذلك الرسم الذي احتج به من يزعم 

أما أولا فإنه خال من القبول لذلك الإسناد لا قبل الموت ولا بعدة: 

وأما ثانيا» فبتقدير وجود القبول فيه لا يصح» لأنه كان في ذلك 
ارت راا كما يدل دا الشاهدة وتعبير الرتق غا اب فى 
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احاسبة؛ ولا يصح فى الناظر أن يكون غير مكلف» لقول الختصر فى شروط 
الوصى : « مكلف عدل كافف)«19) الخ وسيأتى أن ناظر الوقف كالوصى 
التصرف في الحبس السنين الطويلة -مع تصرف امحبس عليهم وقسمهم غلته 
ومحاسبتهم على ما دخل بيد كل واحد منهم؛ وإشهادهم بالتوصل والوبراء 
بعد ذلك وهو حاضر معهم على التصرف وقسم الغلة والمحاسبة حتى على ما 
دخل بیده» وإشهاده أنه توصل بحقه مثلهم» وإبرائه لهم منه ولم فك كرفى 
ناظرا عليه ما سكت هذه المدة» وقد قالوا فيمن قسمت التركة بمحضره وله 
حق على الهالك وسكت حتى انقضت القسمة: إنه يبطل حقه قطعا. 
وقال المقري : اختلف قول ابن القاسم في السكوت على الشيء» هل 
هو إقرار به أم لا؟» قال ابن رشد: ا مك مراد أن أحذدا لا 
يسكت إلا راضيا فلا يختلف فيه» وعلى هذا ما فى كتاب الاستحقاق من 
السؤال من أفراد قول ابن رشد : ( إلا أن يعلم بمستقر العادة الخ ) تأمله. 
وأما ما سطر في تلك الفتاوي فغير سديد, 

(19) وذلك في أواخر باب الوصية المشار إلي في الهامش قبل هذا . 

والعبارة من أولها في اختصر: ونما يوصي على المحجور عليه أب أو وصيه كأم إن قل» ولا ولي» 

0 E 

PN RTE PE FTE CAE‏ واي وام 

أرادت الإيصاء فيه كستين دينارا ( شرعيا )» ولا ولي للولد المراد الإيصاء عليه من أب أو وصيه› 

وورث المال القليل عنها . 1 

وإنما يكون الإيصاء من الأب على مجور مكلف (عاقل بالغ مسلم عدل كاف وإن أعمى وامرأة 

الخ.» فلا يصح إيصاء مجنون ولا معتوه ولا كافر ولو قريباء ولا فاسق» ولا عاجز عن الكفاية 

والقيام بمصالح الموصى عليه . .الخ. 
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وبعان دك ى أن قول أول المفتين ( أني فسرت الأولاد بالبنات فقلت E‏ 
بناته» ومن أين يصح هذا التفسير الخ ) غلط واضح, لأن هذا التفسير إعما هو 


ص 252 وبيان ذلك أن حبس مات عن أربعة أولاد؛ ثلاثة منهم بئات وفيهم 
الأهلية» والرابع ذكَرٌ وليس فيه أهلية» ففسرنا الأولاد الذين فيهم الأهلية 
بالبنات» وذلك صحيح» خلافا لمن لم يفهم» وبذلك يظهر أن قوله: ( لفظ 
الولد إذا أطلق لا ينصرف إلا للذ كور الخ ) لا مسيس له بالنازلة قطعا. 

وقوله أيضا : إن قولي: ( ولا يعلم فيه خلاف بين الأئمة الخ ) غفلة 
عن الخلاف الشهيربين القرويين والأندلسيين الخ ) باطل أيضاء إذ موضوع 
الخلاف بينهما إذا عارض اللفظ القصد» وليس هنا معارضة بينهما. 

وقوله أيضا: ( في كلامي قياس الناظر على الوصي» ولست من أهل 
القياس الخ ) غير صحيح أيضاء إذ قد نص غير واحد من الأئمة أن الناظر في 
الحبس كالوصي . قال في الزقاقية: وناظر وقف كالوصي تنزلا . 

0 وفي شرح أبي علي بن رحال لقول الختصر: «كتخصيص مذهب أو 
ناظر)2200 نقلا عن المعيار نقلا عن ابن لب ما نصه: إن الناظرين إذا اتفقا على 
تقديم أحد لا يعزله أحدهما إلا بإثبات موجب العزل» أو باتفاقهما. ثم قال : 
وقد قال الفقهاء: من أوصى إلى وصيين لم يجز فعل أحدهما من بيع أو شراء 

أو إنكاح حتى يوافقه صاحبه. إلا أن يوكله أو يفوض إليه؛ ومن المعلوم أن 
دناسي ا ی ا إلى وصيين ثم قال 

هنا: ومعلوم أن النظر في الأحباس كالنظر في أموال اليتامى بل اشد ا 
يتحلل منه ولو بعد حين, هذا لفظه في هذا( ه) . 


(20) سبقفت الإشارة ا هذه العبارة ذ في الهامش 8 
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ثم فال : وفي نوازل الوصايا من المعيار: إذا قال الوصي لرجل»› ليتيم 
الوضي لا يبرق على العمنوع فى حى افتسو زولا ضناحي الاحباس :و 

وفي نوازل الشركة عن ابن عرفة: إذا ترك دين يتيم حتى أفلس من 
عليه الدين› ضمن الخ وتعدم أن الحبس كأموال اليتامى أو أشد(ه). 

وقال أيضافى نوازل القضاء من المعيار نقلا عن ابن رشد ما نصه: 
من حق الوصى إذا عزله غير الذي قدمه أن يبين له القاضى الوجه الذي من 
أجله عزله الخ والناظر هو كالوصى١‏ ه) . وقال قبل هذا نقلا عن المعيار: إن 
الوصي والناظر يحلفان فيما وليا من المعاملة( ه) . وقال أيضا نقلا عن ابن لب : 
الحكم عند الفقهاء أن ليس للمحبس عزل من قدمه للنظر في الحبس لتعلق 
حق المحبس عليهم بنظره لهم حتى يثبت ما يوجب تأخيره وعزله من تقصيره 
حبس ثم أراد تأخيره» فلا يفعل إلا بعد ثبوت موجبه(١ه‏ ). 

وأما كلام الثاني في الفتوى الثانية فأقبح نما قبله, لأنه احتج بكلام 
الحطاب على أن ولد الولد ولّد أيضاء مع أنه لا يقول بتقديم ولد الولد على 
الولد ولا بمساواته له» بل يقول: إن الولد إذا مات فإن ولده يستحق ما كان 
له» فلا يصح أن يكون حجة مما قاله بالضرورة . 

وقوله أيضا :9 غلى أن فى البهجة أن الحرف اليوم أن لفظ الولك إا 
يطلق على الذكر الخ ) هذا أيضا من نمط ما قبله, لأن المحبس قال في رسم 
جين حبس على أولاده عبد المادر وأم كلتوم ومينة والكبيرة وزوجته 
زینب» وعلى من يتزايد له من الأولاد ذكورا وإناثا الخ )» ففسير کا ترق 
الأولاد الك کور والإناث› ثم جعل التقديم لزو جته ر ینب ثم بعدها لأولاده إن 
كانت فيهم أهلية› و كيف ضور أن بسر ایس أولاذه يالد کور واد نات 
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لوس لدي و ا ا 
وسئلت عمن حبس دار سكناه على بناته الأربع الصغار ومن يتزايد له 
بعد من الذكور والإناث, وأخلاها من أمتعته وحوزها لهم معاينة» ثم بعد مده 
تزيد على عام رجع إليها ومات فيها الخ. 
ا عليه أن يكون کبیا ly‏ 1 للكبار والصغار 000 
وللجنين في البطن قبل وضعه ولمن سيوجد . ودليله ما أجازه مالك رحمه الله 
من الحبس على الأعقاب الذين لم کا حين التحبيس وأعقاب أعقابهم› 
وكالحبس فى ذلك الهبة والصدقة( ه) . ومافعله الأب من إخلاثه الدار اححبسة 
مدة تزيد على السنة صواب» ورجوعه لسكناها لا يضر الحبس ولا يوهنه»› 
قال الشيخ التاودي على قول التحفة : 
ومن يحبس دار سكناه فلا * يصح إلا أن يعايّن الخلا 
E‏ ال 
ال 50 5 000 
قال المواق: وفي نوازل ابن الحاج”*' أن بهذا القول جرى العمل» 
وعليه عول المتيطي( ه) . 


العلماء.- 
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فالحكم بإمضائه متعين» والله الموفق . 
وفي نوازل الإمام سيدي عبد الرحمان الحائك من جواب له ما نصه : 


وأما رجوع الوالد لسكناه بها حتى مات فيها بعد عام فالذي عول . 
عليه المتيطي وقال: إنه المشهور وبه العمل» -وقال بالعمل به ابن الحاج وابن 
سهل وغيرهما من المشائخ الأعلام» وبه أفتى ابن لب وغيره»- أنه لا يضر 
رجوعه» ومقابله طريقة لابن رشد القائل بالبطلان إن عاد لما حبس محجوره 
ولو بعد أعوام» وليس العمل عليها.(ه). والله أعلم؛ قاله وكتبه المهدي 
لطف الله به. 

وسئلت عن مسألة» مضمنها: أشهد الطالب السيد إدريس صفيرة أنه 
حبس كذا وكذا من ماله على أولاده الموجودين الآن ذكورا وإناتاء وعلى من يتزايد 
له من الأولاد ذكورا وإناثا وعلى أولادهم وأولاد أولادهم ما تناسلوا وامتدت 
فروعهم ذكورا وإناثاء فالذكور يتصرفون مطلقاء والإناث ما دمن غير 
متزوجات» ولا يدخل الابن مع والده ولا يحجبه عمه الخ» أفتى فيه بعض 
أهل العصر بأن أولاد البنات يد خلون فيه» لاكن من تأيمت أمه لا يد خل 
معهاء لقول امحبس: ( ولا يدخل الابن مع والده)» إذ البنت كالابن؛ بل 
أحرى» والوالدة كالوالد بل أحرى الخ ) ولم يأت على ذلك بنص» بل قاله 
تفقها منه فقط» فهل يصح الاعتماد على هذه الفتوى في الحكم أم لا؟. 

فأجبت : الحمد للهء ما قاله هذا المفتى ضروري البطلان, ولا يختلف 
فيه إثنان من الصبيان» وذلك لأن قول المحبس : ( على أولاده الذكور والإناث 
وأولادهم ما تناسلوا الذ كور والإناث الخ ) صريح في العموم» فأخرج منه 
=وهوغیرالإمام احلين aC a Ca‏ الاج 

العبديي الفاسي الأصلء القاهري الدار» صاحب كتاب ' المدخل وغيره من المؤلفات القيمة› 


(ت. رحمه الله في 737 ه). 
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المحبس الابن مع والده فقط»› فبقيت قئفمتك البنت داخلة مع أبيهاء والولد مطلقا 
الو . المخنطأ E‏ 
الفاظه یمر 
قرينة لفظية أو حالية فهي كالنص على مراده» فإن لم يوجد شيء من ذلك 

وقول هذا المفتي أيضا: ( من تأيمت أمه لا يدخل معهاء لقول المحبس : 
3 يدخل الابن مع والده الخ). من أعجب ما يسمع لأن قول انحبس المذكور 
يفيد العكس» وهو أن الولد يدعل مع ايد رداك أن ايس !ا فصر ججحب 
ار ارت ی بلي عد الهلا و ا 
صرح به أيضا في قوله : ( على أولاده ذكور وإناث وأولادهم ما تناسلوا ذكور 
كان يعتقد أن الوالد يصدق بالأب والأم فهو مخالف للعرف واللغة من اختصاصه 
بالأب . 

وقوله أيضا : (إذ الببت كالابن بل أحرى الخ ) غير معقول المعنى» إذ 
المقرر أن الت أضعف من الابن› وهو أقوى منهاء فلا مساواة بينهما» فضلا 
عن الأحروية» ولهذا المعنى حرم المحبس الابن مع والده دون البنت لأنها 
باب الحبس : أن المرأة فقيرة بالطبع( ه) . 

وكذا قوله: ( والوالدة كالوالد بل أحرى ) كلام لا معنى له إذ ليست 
كهو ولا هى أحرى منه» بل هذا من الدعاوي الباطلة ومن قلب الحقائق. على أن 


388 


ص 256 


هذا القياس بتقدير صحته إنما يحتاج إليه لو سكت المحبس عن الوالدة 
والبنت» وأما حيث شرك أولاده وأولادهم في الحبس ذكورا كانوا أو إناثا 
إنكارها العقل والشرع» والله أعلم» قاله وكتبه المهدي لطف الله به . 

وسئلت عمن حبس في مرض موته جميع الدار والأروى على أحد من 
أولاده ما تناسلوا؛ الذكور منهم دون الإناث الخ . 

فأجبت : الحمد لله» يَف من الدار والأروى المشار إليهما أعلاه ما 
حمله الثلث من تركة الميت» فإن حملهما معا صح التحبيس فيهماء وإن 
حمل بعضهما فقط نفذ وحده دون زائد عليه» لأن التبرع فى مرض الموت من 
حبس وغيره هو من قبيل الوصية, وهى خاصة بالثلث بشرط أن تكون لغير 
جميع الورثة على فرائض الله تعالى حتى يوجد ولد ولد فأكثر» فتدفع لهم 
حينئذ يختصون بها عن الورثة. 

قال الخرشي في شرح الختصر : وأما ما بتله المريض في مرضه من حبس 
المدونة( ه). وفي امختصر : « ووقف تبرعه)”*' أي المريض › فإن مات فمن الثلث 
الخ . وقال الشيخ بنانى : وأما المريض فكل ما فعل فهو في الثلث مطلقاء أشهد أو 
لم يشهد الخ؛ والله أعلم» قاله وكتبه المهدي لطف الله به. 
0 وذلك في أواخر باب الحجر» وبيان أسبابه» حيث قال في ذلك : (وحجر على مريض حکم 


الت تالت ٠٠‏ ومحبوس لقتل أو لقطع إن خيف ال موت» وحاضر صف القتال» ووقف 
تبرع المريض إلا لمال مأمون وهو العقار» فإن مات فمن الثلث› وإلا مضى ). إلخ. 
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وسئل العلامة المحقق السجلماسي عن رجل طلب ناظر أحباس بالتخلي 
غ ارت رض أنه جار عله فى كان قار ع تلك ا وان 
من تلك الأحباس التي إلى نظره . 

فأجابه الناظر الثاني بأن الحبس لا يقر ولا ينكرء وربما اعتمد على ما 
قاله ابن فرحون -في شروط سماع الدعوى في تقسيم المدعى عليهم في 
الفصل الثالث-: ( وليس للحاكم أن يسمع الدعوى على من لا يصح إقراره 
الخ ) مع أن الحجور الذي لا يصح إقراره تسمع عليه بعض الدعاوي دون 
بعض» وليس كل دعوى ادعي بها عليه لا تسمع كما في التبصرة وغيرهاء 
وفي كريم علمكم أن المحجور من هذا القبيل» فأي فرق بينه وبين جانب 
الحبس مثلا حتى يفصل في الدعوى عليه دون جانب الحبس» فنريد أن 
تكدي ا فا عند فى ذلك 

فأجاب : إن كان مراد الناظر بقوله: ( الحبس لا يقر ولا ينكر) هو ما 
فهمتم من أن الدعوى لا تسمع على جانب الحبسء وهو الذي يعطيه 
قولكم» مع أن المحجور الذي لا يصح اقراره تسمع عليه بعض الدعاري إلى 
قولكم: فأي فرق بينه وبين جانب الحبس» فهذا لا معنى له» ولا يصح أن 
يكون تحبيس الملك مانعا من القيام باستحقاقه لمن شاء ذلك» وإن كان مراده 
أنه لا وكلته الراب دمض ر رة فل الیش فلج اب وغليه فلا 
فاج رن جو الا عة ا امهف مال ا هب 
والاستهلاك» والجميع داخل تحت أنواع الدعاوي الثمانية التي ذكرها ابن 
فرحون» وهو ما يسمع الحاكم الدعوى به ويمكن المدعي من إقامة البينة على 
دعواة» :ولأ با الدغى علية لواب : 

وقولك : ( وربما اعتمد الخ ) إن كان معتمده هو صدر الكلام الذي 
كرك يناء فلى ان هرادة الغني الأول فينو يواه لا جودة لاقيف ا ی قرط 
القياس المساواة؛ وموجب عدم سماع الدعوى على الصغير والسفيه في 
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الديون والمعاملات - وهو ائتمان رب المال لهما على ماله - مفقود فى مسألة 
القائم على الحبس فافترقاء ومع ظهور الفرق يمتنع الإلحاق إلا ببيان إلغاء 
الفارق» وإن كان معتمده آخر كلام ابن فرحون» وهو قوله (وإن كانت 
الدعوى مما يلزمهما الخ ) بناء على أن مراده المعنى الثاني» فهو صحيح؛ ومن 
الدليل على صحة سماع الدعوى على الحبس قول ابن عات في الطرر ما نصه : 
ومنه أي الاستغناء: إذا طولب حبس لله أو محجة أو قنطرة أو مسجد 
بمطلب وجب على الحاكم أن يجعل له خصما يدفع عنه» فإن وجب عليه 
حق قضي عليه» وإلا فلاء نسب هذا لبعض أهل الشورى.(ه) . 

وسئل أيضا عن مسجد قرية ارتحل جل أهلها للبلاد لأمر عرض» وبقي 
منهم نفر اجتمعوا حول المسجد للصلاة فيه» ثم إن الخارجين بنوا مع من أضيف 
إليهم من غيرهم حصونا في مواضع» بعضها خارج عن سور القرية قريبا 
منهاء وبعضها داخل السورء واتخذوا في كل حصن مسجدا وطلبوا من 
الباقين أهل المسجد القديم أن يعطوهم من أحباسه ما يقيمون به مصالح 
مساجدهم» والحال أن المسجد القديم تهدم أكثره» وليس في غلة أحباسه 
فضلة عن حاجته وما يبنى به» فهل يجوز إعطاؤهم ما طلبوا أم لا؟. 

فأجاب بأن ذلك لا يجوز ولو على القول بجواز صرف الأحباس بعضها 
في بعض. لأن ذلك مقيد كمافي نوازل العلامة سيدي عبد القادر الفاسي 
بالفضلة التي لا يحتاج المحبس عليه لهاء أما ما يحتاج إليه في الحال أو في 
المأل فلا سبيل إلى نقله لغير ما حبس عليه. وفي المعيار من جواب لابن الإمام 
فال فة فانضصة الاحينانى م وا ان تكوق موقر وة غل ما ييا علي 
محبسهاء ولا ينبغي نقلهاء ولا يجوز أن تصرف إلى غير ما حبست عليه 
اذاه ان عليه ا اوه فيه ايشامى جرت لآ خب الله 
السرقسطي أن الحبس على مسجد قديم لا مدخل لمسجد حادث البناء بعده 
فيه إلا بعشريك المحبس» ومن فعل ذلك ارتكب متهيا عنه يكتاب الله 
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للباقين عند المسجد يصلون فيه وإن قل عددهم بالنسبة للخارجين . 


قال في المعيار: وسئل السرقسطي عن قرية خلت ولم يبق فيها غير رجل 
واحد يسكن على ماشيته بعياله ومن يمشي بنفسه لفحصهاء وبينها وبين البلد 
ثلاثة أميال» وللقرية أوقاف للإمام وأشفاع رمضان» وليس هناك من يقيم 
مسجدهاء ومعظّم أهلها ساكنون بالبلد دون أشفاع» ومرتبه الآن يتعذر. الخ. 

فأجاب : إن وجد إمام يسكن القرية ليأتم به الرجل المنفرد بسكناها 
وإن لم يوجد إمام يسكنها ولم ترج عودة عمارتها ساغ للقاضي بعد الاجتهاد 
لها .(ه)» بل لو لم يبق في القرية ساكن لم يجز صرف أحباس مسجدها إلى 
غيره إن كانت ترجى عمارتها يوما ماء فأحرى العامرة بالفعل . 

قال فى المعيار : وسئل القباب عن قرية خلت من أهلها وفيها مسجد له 
شىء من حبسها التي يعلم أنها إذا عمرت احتاجت إليه( ه) . 

ونقل في موضع آخر جوابا لابن الهندي عما يصرف فيه حبس المسجد إذا 
من حقوقه» وعلى ذلك حبس المحبس حتى يبنى المسجد» فقد يبنى يوما ماء 
وصرفها إلى غير المسجد من التبديل لشرط المحبس.( ه)» فهذه نصوص تؤيد 
ما ذكرئاء وبالله التوفيق9 ه) . 
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وسئل أيضا عن رجل أشهد شهيديه على نفسه أنه حبس أملاكه على 
أولاده الذكور دون الإناث , وهم فلان وفلان» فسمي أربعة بنين» وعلى أعقابهم ما 
تناسلوا» وكان أحد الأولاد المحبس عليهم يوم التحبيس صغيراء وباقيهم 
كبار» ولم يذ كرالموثق في الرسم أن الكبار حازوا الأملاك المحبسة لأنفسهم 
ولأخيهم الصغير» ولا ذكر معاينة الحوز» وإنما أتى بلفظ مجمل لا يتبين معناه 
ولا يعلم المراد منه» وهو قوله: (وحازه إليهم وجعله على ملك أيديهم 
وحكم تصرفهم حتى يمكن حوز الصغير ويظهر صلاح غيره حبسا لا يبدل 
الخ )»› ثم إنه مات الجميع ولم يبق إلا واحد من الأولاد الكبار حياء بيده 
أملاك أبيه يتصرف فيهاء فهل إذا قام عليه من ينازعه مدعيا نفي الحوز 
وادعى هو أنه حاز هو وإخوته الكبار في حياة والدهم يكون القول قوله أو 
قول منازعه؟» وعلى الثاني لو شهدت بينة للولد غير الذين شهدوا في أصل 
الحبس بأن والده كان ee‏ خرج من دار سكناه وتركها بيد ارده 
الكبار يسكنونهاء ولم يرجع إليها حتى مات بغيرهاء هل يتم التحبيس فيها 
أم لا؟. 

فأجاب بأن القول قول الولد: الباقى فيما بيده من الأملاك المحبسة 
ا جاروة فى حا الام رصحت على ,ذا اقعى به بع الله راا 
من الخلاف في ذلك كما يأتى» وهذا حيث لا بينة للولد؛ وأما إن كانت له 
ا هه عاب رت الا راد ونجوزتهم الا سحي عالبلييم بعك كا زيش عة 
الحبس وبقاء ذلك بأيديهم إلى أن مات امحبس أو طالت مدة حوزهم عاما 
فأكثر فالحبس نافذ تام» ولا فرق في ذلك بين الدار وغيرهاء ولا يبطل الرسم 
من أصله الجهل الكاتب من كونه لم يحسن كتابة فصل الحيازة منه» وغاية 
هذا الفصل أن يكون كامجهول المسكوت عنه في الوثيقة» فإذا ثبت الحوز 
ببينة على ما ينبغي تم الحوز وأعملت شهادتهم بالحوز والتصرف وإن لم يكن 
علم بالتحبيس. 
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ومن الدليل لما ذكرنا ما في المعيار عن ابن الفخار على ما يعطيه سياقه أنه 
سئل عمن ادعي عليه في أحباس حبسها عليه أبوه صغيرا أنه ملك أمره فى حياة 
السرم جديا إلى الات الات ور ی هل انه اف ا وجا بوسر فى 
حياة أبيه وبعدها. 

فأجاب : إذا أثبت المقوم عليه أنه حاز الأملاك فى حياة أبيه وصحته 
وهو رشيد جاز الحبس بعد ا ا إبطاله» ور ا 
بأنه رشيد» أي في حياة أبيه» فالحبس نافذ أيضاء ولا يبطّل بقول القائم : إنه 
لم يحزه المحبس عليه؛ ولو صدقه ا محبس عليه ولم يعلم ذلك إلا بقولهما لم 
يجب فسخه» لأن فيه حقا لغيرهماء وإن كان قد ثبت رشد المحبس عليه فى 
ما امه وك كفيك ين فعاينة ا إلا دعوف ا عليه کر ایی 
في حين الاختلاف فيه والخنصام في حوزه» فاختلف أصحاب مالك فيه. 

فقال ابن الماجشون : تبطل الصدقة حتى تقوم البينة بحيازة المتصدق 
عليه في حياة المتصدق وصحته» وقال مطرف وأصبغ : الصدقة نافذة إن كانت 
في يد المتصدق عليه في حين الخصام» ومن ادعى أنه حاز بعد موت 
التصدق أو في مرضه فلا يقبل قوله إلا ببينة» وهذا الذي أقول به» ولاسيما 
في الأحباسء لأن أهل الحديث يقولون بجواز الحبس دون حيازة» وكثيرا من 
الفقهاء .١ه‏ ) الغرض بخ . 

وفي نوازل القاضي أبي مهدي سيدي عيسى السجستاني”*؛ رحمه الله 
أنه سئل عن شهود شهدوا أن المتصدق عليه حاز على عين المتصدق الملك المتصدق 
به» هل يشترط في صحة الحيازة كون الشهود علموا بالصدقة؛ وأن الحوز 
لهاء أو تكفي شهادتهم بالحوز إن ثبتت الصدقة بغيرهم؟ . 

فأجاب بأنه لا يشترط علم شهود الحيازة بالتتصدق إذا ثبت على ما 
ينبغي ١.‏ ه) »2 وهذا وإن كان مفروضا في الصدقة فالحبس مثل الصدقة» لقول 
(*» ينبغي التغبت والتأكد من سلامة هذه الكلمة والنسبة بالرجوع لصاحبها. 

وفي صفحة 213 : السجتاني» ولعله الصواب المراد» فليتأمل. 
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الإمام أبي محمد سيدي عبد القادر الفاسي رحمه الله في نوازله : الحبس 
والهبة والصدقة من واد واحد في مسألة الحوزء يجري في كل واحد منها ما يجري 
وكتب بعد هذا بصحته جل فقهاء الوقت؛ مثل سيدي المحجوب» 
وسيدي عبد القادر بن صالح» وسيدي محمد مع الله» وسيدي المعطى بن 
محمد والشريف المنيف مولاي عبد القادر آخر قضاة العدل ناس ةة 
وسيدي عبد العزيز قاضي مراكش» وكذا سيدي عبد القادر بوخريص قاضي 
ونص ما كتب سيدي عمر المذكور بيده. 
الحمد لله؛ لا إشكال في صحة الحبم المل كوز وتمامه بحوز الأب 
علي ولا يزول حوزه حتى يبلغ الذكور ويدخل بالبنات أزواجهن بعد 
امحيض› ويؤنس من جميعهن مع دل رم فإن مات الأب قبل رشدهم 
فذلك لهم نافذ» وإن بلغوا مبلغا تجوز شهادتهم فلم يقبضوا حتى مات الأب 
بطلت هبة الأب من ذلك .(ه). وانظر قوله: ( فلم يقبضوا) فإنه يفهم منه 
أنهم إذا قبضوا في حياة أبيهم تمت الهبة» ولا إشكال في هذا الحكم إن ثبت 
الرشد والقبض في صحة الأب» وكذا إن لم يثبت الرشد في صحته» أما إ كان 
و سے سئلت عما يظه من الجواب . ونصه : 
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هذه الصور الثلاث ويستبدل به غيره نما هو أنفع للحبس . وفي معنى هذا بيع 
بعضه فقط لإصلاح جله إذا تخرب وافتقر للإصلاح ولا مال يصلح به, لآنه إذا 
لم يبع بعضه للإصلاح يؤدي ذلك إلى فساده - جملة وانقطاع منفعته كلية. 
وإتما قلنا : إن هذه الصورة بمنزلة , بيع الحبس المخرب واستبداله بغيره, لأنه إذا 
بيع خرب كله واستبدل بغيره ما لا خراب فيه» فبالضرورة أن هذا الثاني 
المشترى يكون أنقص من الأول الذي بيع لخرابه» فيكون في الحقيقة إنما بيع 
مو سويد و ا لاكن هذا 
لكل تأمله . 

وعليه فالحبس أعلاه إن اقتضى نظر الناظر فيه بيع بعضه ووافقه 
أرباب البصر بكونه أولى بالبيع من غيره» وأمضاه قاضي البلد» كان البيع فيه 
صحيحا جائزا. ففي جواب لابن ابراهيم مفتي فاس ما نصه : 

الحمد لله. حيث ثبت أن الدار المحبسة أعلاه متالاشية متداعية 
امحبسة على المحبس عليهم تلك الدار كان بيع تلك العريصة متعيناء لما فيه 
من المصلحة العظمى» وهي إبقاء تلك الدار وبناؤها لستر أعراضهم والسكنى 
فيهاء والله أعلم( ه). 

وقال الزرقاتي على قول اختصر في باك ار : «(وقضي على شريك 
فيمالا ينقسم أن يعمر أو يبيع)** مانصه : وشمل قوله ( مالا ينقسم) 
الوقف إذا كان شريك ملك ؛ فإنه كالملك» فيقضى على ناظره الممتنع بالعمارة 
EAN O‏ : ولا عقار وإن ب 
E‏ ع DE CE E‏ 
. بيعه قطعا بيع فعا ,رم وال اعد > قاله وكتبه المهدي الوزاني لطف الله به . 
(*) سبقت الإشارة إلى هذه العبارة في هوامش ش النوازل المتعلقة بالشركة وأحكامها. 
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وسئل الشيخ التاودي ابن سودة عن قضية» وهي أنه لما تهدمت مكناسة 
الزيتون ورباع أوقافها بالزلزلة العظيمة» ولم يكن وفر حينعذ يصلح به ذلك» 
وتعطلت الخمس في كثير من مساجدها أذن من يجب أسماه الله أن يباع 
بعض الأوقاف ويصاح به مسجده أو يشترى مثلها حبساء فاشترى أحد من 
الناس دارا من تلك الرباع الموقوفة دثرة خربة» - كانت دار صابون - من ناظر 
الأوقاف وإصلاح مسجده أو شراء مثله مكانه صلاحا وسداداء ولولا ذلك ما 
وأحدث عليها طرازا*»» وصير على ذلك نحوا من الفي أوقية حسبما قومه 
محله فما الحكم فى صائره» فهل يأخذ المشتري قيمة بنائه قائما الآن أو 
بناء الباني» أو يكونان شريكين؛ هذا بقيمة بنائه والآخر بقيمة أرضه؟ بينوا 
لنا الخ؟ . 

فأجاب : الحمد لله؛ وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم 
تسلدماء 


بعينه» وشهدم ذلك المسححدك أيضا ولم يوجد ما يبنى به» وتعذر الانتفاع بكل 


منهماء وثبت ذلك كما یجب› فما فعله قاضي الوقت رحمه الله سائغ ماض 
(*) من معاني الطراز : الموضع والمكان الذي تنسج فيه الثياب الجيدة؛ ولعله المقصود والمراد هنا 
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لا سبيل إلى حله» ولا طريق إلى نقضه» لقول ابن رشد : وفيها لربيعة أن الإمام 
يبيع الحبس إذا رأى ذلك لخرابه. وهي إحدى روايتي أبي الفرج عن مالك .( ه)› 
مع فرض أن الدار المذكورة وقْفْ على مصالح المسجد» ولا مصلحة له أعظم 
من عمارته وإقامة بنائه» وإن كانت الدار المذ كورة ليست حبسا على المسجد 
على العموم» بل على شيء معين كتدريس أو قراءة حزب» أو كانت حبسا 
على غير المسجد الذي أريد بناؤه بشمنها فبيعها في ذلك غير جائز ولا سائغ؛ 
ولاسيما على القول بأن الأحباس لا يجوز صرف بعضها في بعض ولو كان 
وفرا فاضلا كما هو قول ابن القاسم وهو المشهور. قال ابن هلال في نوازله : 
الصواب أن لا يصرف ما حبس على صنف لصنف آخر . وقال ابن سهل ما 
ملخصه : شاور بعض القضاة بقرطبة فى مسجد أراد جيرانه الزيادة فيه من دار 
حبس مجاورة له. فأجاب ابن عاب بأنه لا سبيل على مذهب مالك إلى 
تغيير شيء من الأحباس لتوسعة المسجد ولا غيره إلا في مسجد الجامع أ أو في 
رق السلعين إلى أن قال ا اق كدير اليس نويهة من الرجرو دا به 
ووصفت لك( ه) . 

وإذا لم يشبت أن بيع الدار كان على وجه سائغ وقلنا: إنه يرد 
فللمشتري أن يرجع بالفمن وبقيمة البناء قائماء للقاعدة التي ذكرها ابن 
الحاجب» وهي أن كل من أوصل نفعا لغيره من عمل أو مال بأمر المنتفع أو 
بغير أمره ما لابد منه بغرم فعليه أجرة العمل ومثل المال(ه)» 

ولأن من أصلح بقصد المحاسبة فله ذلك حيث كان ذلك الحبس 
مفتقرا للإصلاح لوجوب إصلاحه» بخلاف غيره» ولأن هذا المشتري ذو شبهة 
فتكون له الغلة وقيمة البناء وما زاده فى الحبس قائما. ثم يبقى من النظر أن 
يقال: إن كان القائم في النازلة هو لمحيس أو وارثه ممن يكون له إصلاح ذلك 
ا لحبس ويقضى له به دون غيره فظاهرء وإن كان القائم أجنبيا أو ناظراء إن أراد 
يعطى المشتري ما أنفقه على هذا الحبس من حبس آخر ويجعل ما يأخذه 
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بذلك المدفوع حبس آخر مغاير له فلا إخاله يلزم الباني» لأنه فضول بالنسبة 
لذلك» وحينئذ إن كان متطوع يدفع المال على أن تبقى الدار بعد بنائها كلها 
ا كيم كان و الوقت أصلحه الله أن 
يشرك الباني مع الحبس با يعود عليه به من النفع أكثر من شركته مع حبس 
آخرء والله أعلم.(١ه).‏ 

قلت : الصواب إمضاء هذا البيع وعدم البحث فيه إذ لا خفاء أن للضرورة 
أحكاما ليست تبت في الاختيار» والشيخ المجيب رحمه الله تعالى كأنه غفل 
عن قولهم : «الضرورات تبيح امحظورات »» وعما في السؤال من كون الخمس 
تعطلت في المساجد» وأن في بيع بعض الأوقاف لإصلاح المسجد صلاحا 
وسداداء ولولا ذلك ما حصل نفع لواحد منهما بموافقة من يجب الخ . 

وعليه فلو فرضنا أن الحبس لا يسوغ بيعه أصلا لجاز بيعه هنا لهذه 
الضرورة كأكل الميتة والخنزير إذا اضطر إليهماء وكبيع الحبس المعقب إذا خيف 
الموت كما يأتي إن شاء الله. ومعلوم من قواعد الشرع أنه إذا اجتمع ضرران 
ارتكب أخفهماء فكيف إذا تعارضت مصلحة ومفسدة كما هناء لأنه لا نفع في 
ترك البيع أصلاء وفي البيع منفعة وأي منفعة . 
وبيان ذلك أنه لو لم تبع هذه الدار لم تصل الخمس في المسجد ولم 

ينتفع بها أي بالدار» ولا بيعت رجعت الصلوات الخمس تقام في المسجد 
كما كانت وبطلت منفعة الدار فقط. ففي ترك البيع عدم الانتفاع بهما معاء 
وفي البيع ترك الانتفاع بالدار فقط.. 

وما ذكره ‏ ( من أن الدار إذا كانت حبسا على شىء معين كتدريس أو 
قراءة حزب أو كانت حبسا على غير المسجد الذي أريد بناؤه بشمنها فبيعها 
في ذلك غير جائز- الخ ) يرد بقول الخصر: «لا عقارٌ وإن خَرب» إلا لتوسيع 
كمسجد)2)*0. فال الشيخ بناني في حواشيه: أي فيجوز بيع الحبس إن احتيج 


(*) وذلك في باب أحكام الوقف كما تقدمت الإشارة إليه في تعاليق سابقة» وفي الهامش 14. 
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إليه لتوسيع مسجد» ظاهره سواء كان حبسا على معين أو غير معين» وأنه في 
والمواق وغيرهما. 

وذكر الشيخ المسناوي فى جواب له أن ما وسع به المسجد من 
ور لامر | اعباس لسار 
من الأجر لواقفه إذا أدخل فى المسجد أعظم ما قصد تحبيسه لأجله أولاء 
وذكر فيه أيضا: أن ما كان فى الحبس الذي أُدخل فى المسجد من الجلس لمعين 
يُستوفى منه المنفعة» ولا شركة لأصحابها في الأصل» والله أعلم .(ه) . 
المتأخرين › ومعلوم أن ما به العمل مقدم على غيره ولو كان مشهوراء فكيف إذا 
اختاره وأفتى به غير واحد كما هناء فما كان من حق الشيخ المجيب أن يعدل عنه 
في فتواه, لأنه أي المعمول به مقدم في الحكم والفتوى على غيره. 

ونص نوازل ابن هلال : سؤال عن مسائل ؛ منها صرف ما مسجد في 
مصلحة آخر إن احتاج إليها أو لم يحتج» وصرف ما كان حبسا على المؤذنين 
للأئمة أو عكسه» هل يجوز ذلك أم لا؟, وما حقيقة قولهم: ما كان لله يجو زأن 
يستعان ببعضه على بعض» وهل يجوز الدفن في رحاب المسجد وصحنه وداخله 
وخارجه أم لا؟ . 
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جوابه : الحمد لله أما صرف مالمسجد إلى مسجد آخرء فإن خرب 
المسجد ولا ترجى عمارته ولا حياته فإنه يجوز نقل أحباسه إلى المسجد 
العامر» لاكن ليس على وجه التأبيد» فإذا عادت العمارة إليه» رجعت أحباسه 
إليه» وأما إن كان بحال العمارة فقد كتب بعض الأندلسيين إلى شيوخ 
الشورى بقرطبة فيما فضل من أحباس عن مؤذنيها ووقيدها وجميع أسبابهاء 
هل يصرف في نفع سائر المساجد التي لا غلة لها ام لا؟. 

فأجاب : فول ابن القاسم : لا يصرف إلى غيره من ذلك شيء»› ويبتاع له 
به أصول ودور تجري غلاتها عليه؛ ويبقى سائر ذلك ويوسع عليه منه ما 
يحتاج إليه؛ وغيره يجيز صرفه إلى غيره من المساجد التي لا أحباس لها بعد أن 
يعلم علما صحيحا أنه لا يحتاج إلى ذلك» وحجته أن المسبل إنما سبلها 
للمنفعة لا للبقاء. وعلى قول ابن القاسم أكشر الرواة» ومن لم يجز صرف 
بعضهاإلى بعض لم يجز سلف بعضها إلى بعض» ومن أجاز ذلك 
أجازه( ه) . والصواب أن لا يصرف ما حبس على صنف إلى صنف آخر . 

وقولكم: ( ما كان لله لا بأس أن يستعان ببعضه في بعض ) صحيح. 
ال ا ا يجيه اذله اعسهاها لقو له تراز سدع مسن غنات 
هل ق دا ا ايق كين لانن لأن السجعد.والمقيرة يان للمسلهين 
لصلاتهم ودفن موتاهم» فلا بأس أن يستعان ببعض ذلك في بعض» وينقل 
بعضه إلى بعض على أنفع ذلك لهم وأرفقه بهم؛ وقد قال ابن القاسم في 
العتبية في مقبرة عَفَت فبنى قوم عليها مسجدا للصلاة فيه: فلا بأس به 
كنول ان ون 

والدفن فى رحاب المسجد وصحنه وداخله لا يجوزء إلا إن اقتضت ذلك 
مصلحة أو ضرورة فيجوز برحابه إن شاء الله( ه) . 
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أما أولاء فإنه ليس فيه أن الضرورة وصلت إلى هذا المقدار بحيث 
صار لا ينتفع بالمسجد ولا بالحبس كما هي النازلة» ولعله لو سكل عنها لأفتى 
بالجواز وهو الظاهر. 

| وأماثانيا فإنه قد رجع في الأخير عما صدّر به» وانفصل على أن ما 

كان لله يجوز صرف بعضه في بعض . 

وأما ثالغاء فإن قوله: ( والصواب أن لا يصرف الخ ) لم يأت عليه 
بدليل» وكان من حقه أن ينقل ما يؤيده ويبين وجهه» فن زعم أنه قول ابن 
القاسم» وذلك كاف في ترجيحه» قلنا: المقابل قول ابن القاسم أيضا مع قول 
ابن الماجشون وأصبغ . 

وأما رابعا فإن ما قاله هو مذهب القرويين القائلين باتباع اللفظ» 
والأندلسيون يخالفونهم في ذلك ويعتبرون المقصد دون اللفظ» وبه عمل 
فاس» لقوله : 

وروعي المقصود في الأحباس * لا اللفظ في عمل أهل فاس 

ففي نوازل العلامة أبي زيد سيدي عبد الرحمان الحائك أنه سثل عن 
تصحيح ما أفتى به غيره من جواز إصلاح أسوار البلد ثما جمع من أحباس مكة. 

فأجاب : إنه صحيح آت على ما به الفتوءى عملا بما رواه ابن حبيب 
عن أصبغ عن ابن القاسم» وبه قال ابن الماجشون وأصبغ» أن ما أريد به وجه 
الله تعالى فلا بأس أن يصرف بعضه فى بعض كما أجاب به الإمام القوري 
ار ای بر لاد لدعا ري رمو ا 
ا 00 

وقد أجازوا صرف فائد الحبس ” في غير مصروف له في الأندلس 
وعليه العقباني كما لمن ذكر. 


002 


ولا يخالفه ما في الفائق عن ابن الحاج قال : ما جهل سبيله من الأحباس 
أفتى ابن القطان بوضعه في بناء السور» بخلاف ما علم سبيله الخ» لك 
-والله أعلم - مبني على ما للقرويين وهو خلاف ما عليه الأندلسيون الذي 
به العمل» ورجحه غير واحد . 

وأيضا كما في أجوبة الفاسي بقاء فضلات الأحباس المستغنى عنها 
موفرة» عرضة لتلفها وإمداد اليد العادية إليهاء وقطع لأجرها عن المحبس» إذ 
هي صدقة» والصدقة لا ينتفع صاحبها بها إلا بإيصال نفعها إلى امحتاج 
إليها»ه ولولا خشية الطول الممل لأكنرنا من النقول الدالة على أن ما كان لله 
يجوز صرف بعضه في بعض . 

وأما قول المجيب: (- عن ابن عتاب - : لا سبيل على مذهب مالك 
إلى تغيير شيء من الأحباس لتوسعة المسجد ولا لغيره إلا في مسجد الجامع 
الخ) - فخلاف قول الختصر: إلا لتوسيع كمسجد.. ) الخ» فإن ظاهره 
الإطلاق› كان جامعا أي تقام فيه الجمعة أو لا وانظر الزرقاني وحاشية بناني 
عليه فقد تكفلا بذلك» والله أعلم» قاله المؤلف حفظه الله بمنه. 

وسئل الشيخ التاودي أيضا عن حبس أوقع القسمة فيه بعض العقب 
وبقي مدة» ثم قام بعض العقب ينازع في القسمة ويريد إبطالها ورد الحبس 
للشياع؛ كما تركه محبسه» فعارضه من عداه بأن هذا أمر وقع من العقب»› 
وجرى عليه من بعدهم ولم يغيروه ولا نقضوه» فعارضه بأنه غير موافق 
للشرعء إذ لا سبيل لقسمه قسمة بت وانفراد كل واحد من القاسمين بطرف› 
وما جرى عليه العقب من استمرارهم على القسم غير موافق للشرع» فهل 
يجاب لما طلبه من القسمة أم لا؟. 

فأجاب : الحمد لله, إن الحبس لا يجوز قَسمه قسمة بت وقطع» 
بحيث يتصرف كل ذي حظ بما شاء على الدوام» لا قسمة قرعة ولا قسمة 
مراضاة» وإذا وقع ذلك وجب نقضه ورده لأنه بيع للحبس. 
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قال في اللباب : المقسوم عليهم هم الشركاء المالكون» فلا يقسم لغير 
المالك كا محبس عليهم قسمة قرعة ولا قسمة مراضاة» قال : ولا يمنع أن يقسم 
بينهم قسمة المهايأة في الأرفاق : الدور والأرضين دون الشجر. إنتهى . 

وحكى ابن رشد وغيره فى قسمة الاستغلال أقوالا: أحدها أن ذلك 
اجر ا ن وتميف دود بر اكوا ا كان صل ا 
ازداد ولد أو مات نقضت» وظاهر كلامهم أن قسمة البت لا تجوز باتفاق» 
والله سبحانه أعلم( ه) . 


وسئل القاضي امجاصي عن مسألة» وقيل له في أثنائها: وأيضا هذه 
الأرض -أي المحبسة - ربما حرثها إنسان ووضع فيها الغبار بعد كرائهاء وحسنت 
في رأي العين» فيأتي إنسان يرغب فيها بسبب ذلك» ويعمد لمن كان فيها 
و عليه ويريد 5 أيكون له ذلك أم لا؟ . 


فأجاب عنها إلى أن قال : وقد جرى عمل المتأخرين على استحداث 
أصول من وفر الحبس واستكثار الرباع من غلتهاء إذ ذلك من حسن النظر وإن 
انكره الشيخ القوري لما فيه من مخالفة المحبس في المصرف» والمصير إلى 
التجارة» وما بقى من الزبل» إن كان فى المامونة مشروطا عليه أن يزتّلها 
ومضت مدة ا المكتري فلا كلام لد وإن كانت غير مامونة ولم ينتفع 
المكتري أو جعله فيها بلا شرط فهذه منفعة تبقى للسنة القابلة» فيكون 
للمكتري ما زاده الزبل فى كراء الأرض على ما نصه ابن عرفة في غير المامونة» 
وليس بقاء المكتري في الأرض بأمر لازم للناظر على كل حال» ونا عليه أن 
ينظر في ذلك بالصلحة» فقد يرى إبقاء الأول لملائه وإنصافه وإن زاد عليه 
غيره زيادة معتبرة كما أجاب به سيدي ابراهيم اليزناسني» وقد يرى إخراجه: 
سيماإن كان من أهل الاستطالة والوجاهة» إذ فى طول بقائها تحت هؤلاء 
تعريض لدعوى ملكيتهاء قاله ابن عرفة, وأجاب به الشيوخ في نوازل أحباس. 
المعيار» والله أعلمر ه). 
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وسئل أهل الوقت عن جنان ثبت بأرباب البصر قبوله للقسمة أنصافا 
وأرباعا» وينتفع كل واحد بحصته من غير غبن, وكذلك أثلاثاء وبعضه مملوك 
وبعضه حبس› وأراد صاحب الملك القسمة مع الحبس» هل تصح القسمة 
بين الفريقين على الوجه المشهود به بأرباب البصر ام لا؟ . 

فأجابوا أن الجئان المذ كور» حيث كان قابلا للقسمة قسم بين 
الفريقين قسمة بت» فصاحب الملك يفعل فيما صار إليه ما شاء من بيع 
وغيره» وصاحب الحبس ينتفع به على الوجه انحبس فيه كما صرح بذلك 
الشيخ ميارة في شرح التحفة آخر باب الحبس» فقال بعد كلام له في قسمة 
الحبس بين محبس عليهم ما نصه : هذا كله فيما إذا كان حبسا كله؛ أما ما 
كان بعضه حبسا وبعضه مملوكا فإنه يجوز قسمه قسمة بت» وقد تقدم أن 
من حبس جزءا شائعا ولم يرض شريكه شركة الحبس وكان يقبل القسمة فإنه 
يقسم» وهو صريح في جواز قسمة ما بعضه ملوك وبعضه حبس( ه)» وهو 
مستفاد من التوضيح . 

وكتب محمد بن عبد الصادق وفقه الله: 


الحمد لله الجواب أعلاه صحيح : وقسم ما بعظية جس بين دري 
الملك والحبس ليتميز لكل 11101 جائز كما ذكر أعلاه, وهو في الحطاب 
رو وا عل ركس سمه ون غد انلام يبان اا الل 

الحمد لله الجواب أعلاه وتصحيحه صحيح › و يقسم بالقرعة» إذ هى 
الأصل»› والله أعلم . وكتب يعيش بن الرغاي وفقه الله. 

الحمد لله المقيد أعلاه صحيح حيث لا ضرر على الحبس فى ذلك 

ووقع السؤال عن موضع كان براحا واندثر أصحابه» ورجع النظر فيه 
لصاحب المواريث؛ ثم إن صاحب المواريث أوقفه على مسجد» أي على قومته 
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من حزابين ومؤذن ووراق وقارئ سورة الكهف» ثم إنه وجد من بنى فيه 
حيطانا دوره بها وبيوتا قلائل» صير على ذلك نحو الخمسين مثقالا» فصار 
يدفع شيعا من كراء الأصل لأهل الحبس مشاهرة» ويقتطع شيعا من صائره. 
رالان وجد من يدخل مدخله ويدفع له ما بقي من صائره ويجعل مسلكا مع 
الحبس» ويعمل هو الجلسة ويبقى للحبس الأصل على عادة الجلس بفاس 
وغيرهاء أجيبوا مأجورين . 
والجواب : الحمد لله» حيث كانت أرض الفندق المسؤول عنه محبسة 
على من ذكر أعلاه وهم ليسوا بمعينين» بل للموجودين الآن ولمن يأتي بعدهم 
فالنظر في ذلك إنما هو للقضاة خاصة دون غيرهم لشبه ذلك بالحبس المعقب 
من حيث كون بعض المحبس عليهم غيبا في العدم في المسألتين» 
قال في الختصر : « وإنما يحكم)200) الخ» فذكرامجيب كلام ابن أبي 
زمنين في المقرب» وكلام ابن لبابة وابن هشام في المفيد في الأحباس المعقبة» 
ثم قال: فحيث كان ذلك موكولا إلى نظر القضاة ولا نظر لغيرهم من 
الولاة وغيرهم فيه إلا بتعيين ا محبس» ولا تعيين في النازلة» وجب إذا مطالعة 
من له تنفيذ الأحكام الشرعية با محل الذي به الفندق المذ كور» فينظر إذ ذاك 
للحبس بجلب المصلحة الظاهرة والغبطة الراجحة والمنفعة الدائمة» فإن ظهر 
له أن يجعل الجلسة من الفندق المذ كور لمن أرادها في الأصل الذي لجانب 
الحجبس على حسب ما اصطلح عليه متأخرو علماء المذهب المالكي» وجرت 
عادتهم عليه وعرفهم به كما قاله بو زيد الفاسي في عملياته صدر كلامه 
سو على الجلسة» مراعيا في ذلك دوام المنفعة لجانب الحبس» واستمرار الكراء 
الأبددي بالزاء مناحي اة كراء أضل اليس على القبقية عل :ما جر به 
العمل بالحضرة الفاسية صانها الله؛ لأن الكراء الواجب لذي الأصل لازم لذي 
الجلسة» سواء انتفع بهما أو بأحدهما أم لاء إلى غير ذلك من أمور غير 


0 أنظر الهامش 16 من هذا الباب» فقد وقعت فيه الإشارة إلى هذه العبارة بتفصيل . 
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منصوصة في الفقه؛ أو غير جارية على المنصوص؛ إلا أنها عرف مصطلح 
عليه كما قاله أبو زيد المذكور قائلا: هكذا أدركناه لوقتنا وما قرب منه› 
ووجدنا الحكم به(ه). 

ثم أطال المجيب في بيان أصل الجلس بنقول كفيرة, ثم قال : فإذا علمت 
هذا وظهر لك أن الجلس الواقعة في أصول الأحباس محدثة جارية على المناط 
النظري بسبب إلزام ذي الجلسة كراء الأصل على التبقية والتزامه هو ذلك 
لذي الأصل جاز إحداث هذه الجلسة المسؤول عنها الان بمطالعة قاضي البلد 
ليوجه أرباب البصر والخبرة من البناءين والنجارين لينظروا الوجه الأسّد 
لجانب الحبس» ولا يكتفى باثنين ولا ثلاثة ليتضح الأمر وينجو مع الله جل 
جلاله» وعلى الكيفية التى يشار بها عليه يكون أمر فصل النازلة عنده» 
راجا ثواب الله و ا ج او ادر كا اة افو دل 
بفاس - صانها الله - يوجهون الجماعة من معلمي كل حرفة للوقوف على 
النازلة التي تعرض» فإذا فهم من حال طالب الجلسة في النازلة أنه يبني بقاعة 
الفندق ما يبني ويزين ويصلح ويعمر كان ذلك سببا لدوام عمارته واستمرار 
الانتفاع به لأهل الحبس» ولا غرابة في هذاء هكذا كانت جميع الأصول التي 
بها الجلس عارية منها ثم عقدّت فيها كما تقدم ذكر ذلك عمن ذكر» رضي 
الله عنهم» والله أعلم. وكتب محمد بن الحسن بن رحال الهمه الله 
رشّده.١(ه).‏ 

الخ له ا تف الراب اعا من أن الظ ف ذلك ال ضا 
يفعلون فيه ما رأوه مصلحة للحبس صحيح» وما جلبه في أمر الجلّسة هو 
كذلك في محله المتكلم عليه فيه» والله أعلم» وكتب أحمد بن أحمد 
الشدادي وفقه الله( ه) . ووافق غيره على هذا الجواب . 

وسئلت عمن حبس جميع أملاكه وعينها بأسمائه كلها على أولاده وهم 
صغار» وعلى من يتزايد له بعد وحازه لهم إلى أن يبلغوا مبلغ الحوز لأنفسهم, 
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واستشنى ثلث الغلة وثلث دار السكنى يتصرف فيهما إلى أن يموت فيلحقا 
بالحبس الخ . 
إلحاقه بعد موته إذا كان المحبس عليه غير وارث وحمله ثلثه؛ قاله فى 
المتيطية( ه) . 

فأجبت ثانيا : الحمد لله ما نقله التسولى عن المتيطية خارج عن 
موضوع النازلة» لأن محلّه فيما إذا حبس في حياته جميع ماله ما عدا امحل 
حياته جميع الأصول والغلة» واستثنى لنفسه شيئا تافها من الغلة والدار 
حياة الحبس لكون القليل تابعا للكثير. 
حياته ا محل المستثنى» بل ألحقه بالحبس بعد موته» فكان ذلك وصية» وهي لا 
استثنى تافها لنفسه يسكنه إلى وفاته فاغتفر له ذلك لقلته» وقد ذكر الشيخ 
التاودي فى شرح التحفة المسألتين معاء وفرق بينهما كما ذكرناه» ونصه: وفي 
حياته» وأورد الوثيقة» ثم ذكر ما حاصله أنه إذا حبس الدار واستشنى سكنى 
برك حا تمه و تيده اليك الان نيع اروق يور اي اود ا ا 
المستثنى أكثر من الثلث بطل الحبس» فإن كان حبس ما عدا البيت وشرط أن 
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يحلق بالحباسة بعد موته جاز ذلك إذا لم يكن على وارث واحتمل ذلك 
ثلفه؛ فإن كان على وارث لم يجز حتى يجيزه الورثة» وهو فيهما 
كالوصية١‏ ه) . 

فقوله: (فإن كان حبس ما عدا البيت وشرط أن يلحق بالحباسة بعد 
موته الخ) هي نازلة التسولي التي نقلها عن المتيطي» وما قبله هي نازلتناء 
تأمله» والله أعلم» قاله وكتبه المهدي لطف الله به . 

وسئلت عما يظهر من الجواب . ونصه : 

احملد اله حيتت بكل شهيد) ابسن عن المستثنى, هل هو داخل فى 
التجييس» ر ذا المع متمق رن تابهر انعم أن عر قير ولك اليه افا 
ألحقه المحبس بعد موته فيكون من قبيل الوصية؟ فأجابا عن ذلك بأنه داخل في 
التحبيس الخ فقد ارتفع الإشكال. ولم يبق شك في بطلان الحبس بتمامه ولا 
احتمال » لكون المستثنى أكثر من الثلث . قال الشيخ التاودي في شرح التحفة - 
نقلا عن الوثائق المجموعة - ما نصه : وثيقة حبس في دار» واستقناء المحبس 
لبيت منها يسكنه حياته» فأورد الوثيقة» ثم ذكر ما حاصله أنه إذا حبس 
الذار واس سيكس بیت ححياتة و فة البيت التلة من الذار اقل ورای 
الشهود الدار خالية قد انتقل منها بجميع ثقله إلى البيت الذي استثنى» صح 
الحبس كله» فإن كان المستثنى أكثر من الثلث بطل الحبس( ه)» وهو صريح في 
عين النازلة» والله أعلم» قاله وكتبه المهدي لطف الله به 

وسئلت'عمن حبس على محاجيره دار سكناه واستشنى محلا منها يسكن 
فيه, خا رظاني حا امن ماع فأفتى بعض المعاصرين ببطلان الحبس» 
معللا ذلك بكونه لم يكْرها للمحاجير» وزعم أن الإخلاء المذ كور غير كاف 
في صحة الحبس» بل حتى يكريها للغير. 

فأجبت : الحمد لله» حيث سئل شهيدا الحبس عن كيفية حوزه» فأجابوا 
اي عاك IS‏ اليو o‏ 
ارتفع الاشكال ولم يبق ریب في صحته ولا اختلال حسبما ذكره غير واحد . 
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وأما ما ذكره المفتي أعلاه ‏ ( من أن تحبيس الأب دار سكناه على 

جيره يبطل إن لم يكرها لهم إلى قوله فلم نقف على من خالف فيه الخ) 
قن بصم سس 5ا رمت رل و شك في بم 
الا اي 0 ا 
لسكناها بعد سنة» أو أخرجها من يده وجعلها بيد الغير» كما نص عليه غير 

فإن يكن موضع سكناه يهب * فإن الإخلاء له حكم وجب 

وقال الشيخ التاودي في شرح التحفة نقلا عن الوثائق ا مجموعة ما نصه : 
الوئيقة» ثم ذكر ما حاصله : أنه إذا حبس الدار واستثنى سكنى بيت حياته» 
وة اليك اكل من ا ر ت ورن اكه دالا حالية قن ال فنها 
بجميع ثقله إلى البيت الذي استثنى صح الحبس كله الخ فهذا كماترى 
نص صريح في النازلة› وقال فى التحفة أيضا 

. يصح إلا أن يعاين الخلا‎ 5 Eu 

قال في البهجة: قوله (إلا أن يعاين الحلا) يعني لكلها أو جلها كما 
الا كتر) الخ. ٠‏ 

فأنت تراه شرح قول التحفة (إلا أن يعاين الخلا ) بكلام الختصر 
المذ كور» وذلك يدل على أن الكراء غير لازم» وإنما معناه إلا أن يسكن أقلها 
ويخلى له الأكثر ا ا ا الي ا وخ فى الختصر 


أولا كما هو صريح التحفة› ونحوه قول الشيخ التاودي في شرح قولها : : 


(*) أنظرها وشرحها من خلال بعض الشروح في الباب المشار إليه. 


40 


فلابد من معاينة الدار خالية من شواغل الأب وأمتعته. 
ثم قال خليل : « ودار سكناه إلا أن يسكن أقلها ويكرى له الأكثر الخ) . 
وقال الشيخ مصطفى بعد كلام : الحاصل : تفترق دار السكنى من غيرها في 
هبة الأب للصغير : أن دار السكنى لابد فيها من معاينة البينة للتخلى» وأما غيرها 
فيكفي الإشهاد بالهبة أو الصدقة وإن لم تعاين الحيازة الخ . ۰ 
وقال قبل هذا : نعم » تفارق أي دار السكنى -غيرها في كونها لابد 
فيها من إخلائها من شواغله ومعاينة البينة لذلك ثم تبقى تحت يده الخ. 
وقال الشيخ ميارة في شرح التحفة: من حبس دار سكناه على بنيه أو 
غيرهم فلابد من خروجه منها ومعاينة الشهود خلاءها منه ومن أتاته 
وأسمابة عة كاملة: 
ثم قال: وهذا التفصيل بعينه يجري في الهبة والصدقة الخ . 
فهذه نصوصهم - كما ترى - متفقة على أن الحوز في دار السكنى 
هو الإخلاء فقط . 
وأما قول الختصر : « ويكري له الأكثر )!22 الخ. فلا مفهوم للكراء في 
كلامه كما قرره به شارحا التحفة ونقلنا كلامهما. وأما قول النكت : (إذا سكن 
القليل وأبقى الكثيرخإليا لم يجز الخ )» فلا شاهد فيه لأنه إنما أخلاه من 
السكنى فيه فقطء بدليل المقابلة ولم يخله من شواغله وأمتعته» فلذلك لم 
يجزء والله أعلم» قاله وكتبه المهدي لطف الله به . 
وسئلت عما يظهر من الجواب, ونصه : 
الحمد لله حيث كان المدعي وهو السيد محمد القومي يريد الدخول مع 
العراقيين في الحبس من جهة جده لأمه ومن جهة جدته لأمه أيضا فإن ذلك غير 
ل ری ی يد ]وال الت 
(22) وذلك في باب الهبة كما وقعت الإشارة إليه مرتين عن الشيخ الوزاني في الصفحة قبل هذه. 
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يدخل فى الحبس إلى الطبقة التى انتهى إليها لفظ المحبس وهى الرابعة هناء 
لقوله: ( على البنات وأولادهم وأعقابهم وأعقاب أعقابهم الخ), وعليه فأم 
القومي المذكور وجدة شةشاق لا يدخلان في هذا الحبس لكونهما من ولد 
البنت النازلة عن الطبقة الرابعة التى انتهى إليها لفظ المحبس» فأحرى هو . قال 
في البهجة: قال أبو الحسن في شرح المدونة: المشهور دخول ولد البنت فيما 
عطف إلى حيث انتهى لفظ الواق ف( ه) . 

وقال أيضا ‏ فيما إذا قال : حبس على أولادي فلان وفلان وفلانة 
أولادهم الك كو انات وأولادهم: فإنه يدخل ولد البنات وولد الات 
طبقة رابعة أو أكثر فإن أولاد البنات يد خلون إلى الطبقة التي سمى ثم 
يخرجون؛ وقول المحبس: ( ما تناسلوا وامتدت فروعهم ) لا يوجب دخول ولد 
البنت فى غير الطبقة التى انتهى إليها( ه) . 

ثم قال نقلا عن الونشريسي: الذي به العمل دخوله» أي ولد البنت 
ونظّمه في العمل المطلق( ه) . 
والمعمول به أيضاء لأنه ولد بنت بمرتبتين من جهة جده وبمرتبة واحدة من 
جهة جدته» وكلهم نازلون عن المراتب التي ذكرها المحبس» فلا حق لهم 
كلهم فی هذا الحبس . 

او اا ا 
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ذكورهم وإناثهم» ولا يدخل أولاد البنات١‏ ه ) . ثم قال: وهذا هو الصواب, 
لأنه هو الذي اقتصر عليه ابن أبي زمنين في منتخبه» ونقله عن ابن المواز 
وعيره» ورواه ابن القاسم عن مالك في سماع سحنون» وجزم به ابن رشد في 
البيان والمقدمات» وكذا فى الأجوبة» وتبعه ابن هشام فى المفيد» واقتصر 
عليه صاحب المعين وصاحب الجالس» وأفتى به سيدي عيسى ابن علال كما 
في المعيار - وقال : إنه الذي جرى به العمل» وتبعه على فتواه محتجا بها ابن 
عاشر وأهل عصره» كتلميذه الشيخ ميارة والأبار والتريمي وابن جلال 
وغيرهم» فكيف يسوغ العدول عما ذهب إليه هؤلاء» خصوصا مع التصريح 
بجري العمل بما ذهبوا إليه وعولوا في فتواهم عليه . 

هذا» ومن العجب استدلال من يريد إدخال ولد البنات مطلقا 
بفتوى ابن عاشر ومن معه مع أنها حجة عليه لا له» إلى أن قال: وما جرى به 
اعد م سل د ا امبرل الس لي 
الوثيقة : ( ما تناسلوا )» وقد علمت من كلام ابن أبي زمنين أنه لا حجة فيه 
وأنه توكيد للحبس لا يزيد في الفقه شيئاء وبقوله أيضا : ( ومن مات من 
اعبس دای فاده فتلت ولا اه او لقو الاك جح اتسين قال 
حبس على أولادي الذكور والإناث ومن مات منهم فولده بمنزلته -: لا أرى 
نولك الماك ا كما قله اخ لحار نه 

ووجهه أنه مصروف لولد يستحق الحبس شرعا بأن كان من العقب الذين 
سموا أو من أولاد ذكورهم بشرط أن يكون ذكراء فإن كان أنثى استحقت دون 
ولدهاء هذا هو المنصوص» ولا قياس مع وجود النص .( ه). أنظر أجوبته فقد 
أطال جداء وانظر شرح العمل المطلق فقد أطال بجلب الأنقال في النازلة 
أيضا؛ ومثل ذلك لشراح التحفة والختصر وحواشيه. 


قال الشيخ بناني - نقلا عن ابن رشد - : لو كرر التعقيب لد خل ولد 


. البنات إلى الدرجة التي انتهى إليها لفظ المحبس على ما ذهب إليه الشيوخ, 
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يم وشيرهماء وجرى به العمل قدبما وحدية لشي امن 

ل ا 

وأما الاحتجاج على إدخال ولد البنت - وإن سفل إلى غير نهاية - بكلام 
سيدي عبد القادر الفاسى فلا يصح , لوجوه: 
222 أولها: أنه موافق للجماعة لا مخالف لهمء بدليل أنه احتج على ما 
"ل كان يي ضيب نر عون الى وسرت سن رد e e‏ ولد 
البنت إنما يدخل إلى الطبقة التى انتهى إليها لفظ النحبس لا مطلقاء فلو كان 
وجعله موافقا لما قاله الجماعة لا مخالفا لهم. 

ثانيها أن النازلة التى سئل عنها مخالفة لهذه» لقوله فى جوابها: 
( وامحبس ها هنا أي في نازلته لم يقف عند طبقة معينة.. الخ)» ونازلة 
السؤال وقق ايس فيا غل الطبقة الرابعة: | 

الغها: على تسليم أنه مخالف لا قاله المتأخرون؛ فلا وجه للإفتاء 
لم يقف عليه أصلاء فقد بلغ الغاية في الضعف بحيث لا يصح به حكم ولا 
إفتاء» والله أعلم . قاله وكتبه المهدي لطف الله به . 

وسئلت عمن حبس أصولا بعد موته على أحفاده من بنتيه فلانة وفلانة 
وعلى أولاد شقيقه فلان الذكور منهم دون الإناث على الرؤوس ما تناسلواء فإذا 
منهم دول الإناث ) يرجع لأولاد الشقيق فقط دون الأ حفاد أو يرجع للجميع؟ . 
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فأجبت : الحمد لله أما نصيب الأحفاد من الحبس المذ كور فلا 
يختص به الذ كور منهم» بل الذ كر والأنثى فيه سواءء لأن الحفيد يستعمل 
في الذ كر والأنثى لغة وعرفا بلا نزاع» وقد نص على ذلك شراح الختصر 
وغيرهم» قال الخرشي : والحافد هو ولد البنت وإن سفل» ذكرا كان أو 
نشی( ه) . 

وقال الزرقاني أيضا : الحافد هو ولد البنت وإن سفل» ذكرا أو أنثى 
الخ . وقال أبو علي بن رحال في شرحه: الحافد هو ولد البنت الخ» ونصوص 
العلماء بهذا كثيرة لا حاجة إلى التطويل بها . 

وأما قول المحبس: ( ولأولاد شقيقه الذكور منهم دون الإناث على 
الرؤوس إلى قوله فإذا انقرض العقب المذكور» فيرجع لزاوية سيدي فلان الخ) 
فإنما يرجع لأولاد شقيقه لقربه منهم لفظا دون أحفاده من بنتيه لبعده منهم 
لفظا ومعنى . أما لفظا فظاهر» وأما معنى فلأن العادة إِنما جرت بتخصيص 
الوصية بالذ كور دون الإناث إذا كان الذكور من نسب الموصي» ويعللون ذلك 
صراحة بأنهم يحرمون البنات لكونهن يذهين بالشيء الموصى به للرجال 
الأجانب» وأما إذا كانت الوصية للأحفاد من البنات فلم تجر عادتهم 
بالتتخصيص. ولا فائدة له» إذ كل من الذ كور والإناث أجانب ليسوا من نسبه 
أصلاء والعادة من الخصصات كما في الزقاقية وغيرهاء وإذا لم يصح رجوع 
القيد المذكور للأحفاد لا لفظا ولا معنى اتضح أنه خاص بأولاد شقيقه. 
وقد تقررفي كتب الفقه أن العرف من المرجحات, وأنه لا يجوز لقاض ولا لمفت 
إلغاؤهء لاسيما في الأحباس والوصايا. ابن عرفة: الأمر في الاحباس والوصايا على 
المتعارف بين الناس الخ . 

وكما يعتبر العرف في الأحكام والفتاوي كذلك تعتبر القرائن فيهما 
أيضاء لأنها تبين قصد الموصي وامحبس . قال ابن فرحون في التبصرة: 
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إن الطوائف, أي الأئمة الأربعة, عملوا بالحكم بالقرائن والأمارات› 
فانظره› والقرينة هنا على أن قول الموصي : ( الذكور منهم دون الإناث ) إنما 
يرجع لأولاد الشقيق فقط هي قوله: ( إن القسمة بين الموصى لهم على الرؤوس 
الخ )» فهذا يفيد دخول بعض الإناث مع الذكور وهم الأحفاد من بنتيه؛ ان 
هذا اللفظ إنغا يستعمل حيث يتوهم اختلاف الانصباء فيرفع به ذلك الوهم, 
أما لو اختصت القسمة بالذكور لم يحتج لقوله: ( على الرؤوس)» إذ لا يتوهم 
التفضيل بين الذكور وحدهم» وكذا قوله: (فإن انقرض العقب المذ كور الخ ) 
لأن العقب يستعمل في الذكور والإناث على المعمول به. 

الحاصل أن الأصل في القيود أن ترجع لمجميع ما قبلها ما لم تتخصص 
بعرف أو قرينة كما هناء وإلا فتقتصر على ذلك › والله أعلم قاله وكتبه المهدي 
لطف الله به( ه) . 

ووافق عليه جماعة من أهل العصرء 

منهم صاحبنا الشريف سيدي لمامون العراقي رحمه الله» ونصه : 
الحمد للهء والصلاة والسلام على سيدنا محمد وآله. 

قد تقر رأن ألفاظ الواقف كألفاظ الشارع يجب متابعتهاء وتعتبر القرائن 
والعادات » ففي نوازل الأحباس من المعيار: قال أبو عمران: الناس عند شروطهم في 
أموالهم» فيعمل على ما يفهم من الحبس» فالمفهوم من حاله كالمفهوم من 
مقاله( ه ) . 
) وفيه أيضا من جواب للعقباني مانصه: وإن لم يوجد للحبس مرسوم 
ببنان فالعادة المطردة تقوم مقام الإفصاح باللسان» وتغني عما أغفل رسمه 
بالبنان( ه) . 

وقال العقباني أيضا : لا يصح اتباع اللفظ ومعه قرينة ترشد إلى خلاف 
ذلك الذي يدل عليه > على ما 3 عاو وو ا ا د ا 
الذين يتبعون الألفاظ وإن خالفت المعاني المقصودة(ه) . 
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فإذا تمهد هذا فقول المحبس: (الذكور منهم دون الإناث ) راجع لما قبله 

يليه فقط. وهم أولاد شقيقه. لأن الأصل في القيود أن ترجع ججميع ما قبلهاء إلا 
أن تقوم قريئة على الاختصاص كما هنا فتختص با يليها ولا تتعداه إلى غيره. ففى 
الأجوبة الفاسية بعد أن سئل عن وثيقة» نص المراد منها : ۰ 

- حبس أبو محمد عبد الله بن مالك على ولديه أحمد وشقيقه أبى 
ااب ج اس رارع ااا اب أعقايهها نا فا 
لا تدخل طبقة مع الأخرى» ولا يدخل في ذلك الإناث الخ - ما نصه : 

وأما المسألة الأولى - وهي قوله ( ولا يدخل في ذلك الإناث )» وقوله 
(ولا تدخل طبقة مع أخرى ) فيرجع للجميع على ما هو مقرر في الأصول من 
رجوع الاستثناءات والقيود بعد جمل للكل إن لم تقم قرينة على التخصيص 
بشىء من ذلك» وإن كانت القيود بعد مفردات فعودها إلى الكل أظهر( ه) . 
فأنت ترى هذا الإمام قيد الرجوع للكل بعد قيام القرينة» والله أعلم . إنتهى . 

وسئلت عمن حبس على أولاده الذكور وهم فلان وفلان الخ ومن 
سيوجد له من الذكور دون الإناث جميع كذا لينتفع به الذ كور دون الإناث» 
ثم على أولاد أولاده الذكور دون الإناث»› ثم على أحفاد أولاده من الذ كور 
دون الإناث» وهكذا ما تناسلوا وامتدت فروعهم» ولا يدخل الأبناء مع الاباء, 
وإذا مات الأب قام الابن مقامه» ومن مات منهم من غير عقب رجع نصيبه لمن 
بقي على الوجه المذ كور» فإذا انقرضوا عن آخرهم رجع إلى أقرب الناس إليه يوم 
المرجع الخ . 

فهل قوله: ( قام ابنه مقامه الخ ) في التصرف فقط بحيث يأخذ ما 
كان لأبيه حتى يزداد ولد فى الحبس فينقص له» أو يموت واحد من أهل تلك 
الطبقة فیراد له وهمكذاء أو آنه بياخذ جميع ما کان بيد ابی داشا ولو ازداد.وئد 
في الحبس أو أكثر؟ء وإذا قلتم بالأول وقد ازداد أولاد أخر وبقي الولد المذكور 
يأخذ ما كان بيد أبيه سنين طويلة» وقاموا الان يطلبون منه مازاد على قسمته 
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في الحبس على أنه واحد من اهبس عليهم لا غير فهل يرد ما أخذ زائدا 
على قسمته بتقدير أنه واحد من المحبس عليهم أو لا يرد شيئا؟. 
فأجبت : الحمد لله قول المحبس : ( وإذا مات الأب قام ابنه مقامه) 
معناه أنه يقوم مقام أبيه فى التصرف فى الحبس المذكور فى أخذه ما كان 
بيده حتى يزداد ولد آخر فيدخل معهم في الحبس وينقص له بقدره» وإن 
ازداد ولد آخر دخل فيه أيضا ونقص له بقدره وهكذاء لآن الأب لو كان حيا 
لكان هذا الحكم هو الواجب في حقه» فحيث مات وقام هو مقامه فإنه 
يحكم عليه به» وعليه فإذا أخذ شيكا زائدا على قسمة واحد من الذ كور 
بعد زيادة ولد فأكثر فإنه يرده» إذ لا شبهة له فيه تسّوغ أكله» والله أعلم . 
وكتبه المهدي لطف الله به. 
وسئلت عمن حبس في صحته أجنات وديارا وأماكن كثيرة على أحفاده 
بعد موته وقال: لا يتصرفون في ذلك إلا بعد موت ورثته» وبقي يتصرف في 
تلك الأماكن إلى أن مات الخ . 
فأجبت : الحمد لله الوصية أعلاه صحيحة لا غبار عليهاء وبقاء تصرف 
الموصي فيها إلى وفاته لا يوهنهاء إذ من المعلوم المقرر أن الوصية عطية بعد 
اللوت» فهى باقية فى ملك الموصى مدة حياته» فإذا انتقل ملكها للموصى 
له» إن قبلها كما قال في الختصر فالملك له بالموت»» أي ملك الوصية كائن 
للموصى له يموت الموصي . وقال أيضا: « وقبول الموصى له المعين شرط بعد 
الموت الخ )2230 وعليه فتصرفه فيها من يوم إيصائه إلى وفاته لا إشكال فيه > لأنها 
في ملكه, وله التصرف بما شاء فيه. 
(28» وذلك في أول باب الإيصاء وأحكام الوصية . 
والعبارة بتمامها : وقبول الموصى له المعين شرط بعد الموت» قالملك له بالموت» . 
أي إن قبول الموصى له المعين للوصية شرط في وجوب تنفيذهاء والمعتبر قبوله بعد موت 
الموصي» وأما غير المعين كالمساكين فلا يشترط قبوله» وقوله ( بعد الموت )»أي وأما قبله فلا 
يعتبر» والملك على الموصى به يحصل ويثبت للموصى له بمجرد حصول موت الموصي» وقبوله 
اا ال ل ري موت الموصي وقبل 
القبول هي للموصى له . .الخ. 
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ففي شرح التحفة لأبي حفص سيدي عمر الفاسي ما نصه : 

وفي جامع ابن يونس من المدونة» قال مالك : الأمر المجمع عليه عندنا 
له ويصنع فيها ما شاء حتى يموت الخ. وقال المكناسي في مجالسه: هي من 
العقود الجائزة» لأن للموصي أن يرجع عن وصيته كلها أو بعضها ويفعل 
فيها في حياته ما أراد الخ . 

وكذلك اشتراطه أن لا يتصرف الأحفاد فيها حتى ينقرض ورثته جائز 
أيضا. ففي شرح الختصر للمواق : قال عبد الملك : إذا قال : حيس على ولدي 
ثم على عقبه فلا شيء للعقب حتى بموت الولد» بخلاف ما لو قال: على 
التشريك( ه). ومثله في حاشية بناني» وحاصله : إن شرك المحبس الأولاد 
والأعقاب في الحبس بالواو أو بغيرها فإنهم يدخلون فى غلته جميعا حتى 
يموت الأولاد فيستبد به الأعقاب» وإن رتبهم ولم يشركهم كما هنا فيختصض 
ر ی و ا فرق في التربيمي نين ان 
يكون بكم ربعي تدا e‏ أعلم» قاله وكتبه المهدي 
لطف الله به. 
وحوزها لهم اولض اانا ب ايه اياي افلمنا رات 
EP‏ داق جد اکر لے دار المحبسة > فهل 

فأجبت :الحمد لله حيث كان امحل الذي أ سعكياة | وير لسكناه من 
باجمعها؛ وذلك أن تبرع الولي على محجوره إذا بقي بعضه بيده إلى حصول 


المانع» إن كان الثلث فأقل صح جميعه : ما حيز وما لم يحز منه» وإن زاد على 
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الثنلث بطل كله كذلك على المعمول به. قال الفشتالى فى وثائقه: وقولنا ( بتة 
بتلة) صحيح» زهو عرازم ان يقي افیا اعاعا ار ا ی غلة 
الحائط مدة» أما إذا استثنى بيتا يسكن فيه مدة معلومة أو بقية عمره فإذا 
مات لحق بالصدقة جاز» وتعقد في ذلك على ما تقدم» فإذا فرغت من حدود 
الدار قلت : عدا البيت القبلى أو الغربى فإنه استثناه لسكنى نفسه مدة من 
كذ او جات فإذا اق ل ر رى الق شى هذا ايت الد 
ری ما ت كر اله نة كان ال مو تدان القت جار وا 
بطلت.(ه) منه. ونحوه قول ابن سلمون أيضا : وإن استثنى بيتا من الدار 
لسكناه خاصة فإذا مات لحق بالصدقة وهو في القيمة أقل من ثلث الدار جاز 
ذلك الخ . 

- وقال في الدرالنشير: سئل - أي أبو الحسن رضي الله عنه - عن رجل 
حب غلى ا أرض وجنات ودورء 
واستثنى أنه يسكن حيث شاء من دوره» هل يصح أم لا؟. 

فأجاب : إن كان الموضع الذي سكنه ومات فيه تافها بالنظر إلى باقي 
#سدر صح الجميع( ه) . وقال سيدي عمر الفاسي» نقلا عن المتيطية : فإن 

بقى المحبس ذلك لنفسه» أي حبس الأرض والشجر وأبقى الزرع والثمر لنفسه 

O‏ ا او تيل اة 
والحبس على صغار»ء بطل الحبس ورجع ميراثا إذا كان الزرع والثمرة في أ كثر 
الحباسة الخ» وقال في التوضيح نقلا عن المتيطية: إن سكن ثلث الحبس أو أقل 
نفذ الحبس فيما سكن وفيما لم يسكن» وإن كان أكثر لم ينفذ من الحبس 
شيء» ورد جميعه ميراثاء هذا مذهب المدونة» وبه الحكم.(ه). 

ونقله الرهوني في حواشيه وقال : أَعْمَلوا كلهم ما في العتبية في آخر 
سماع عبد الملك من ابن القاسم» ونصه : وسالته عمن تصدق على ولده 
بصدقة ولم يزل ساكنا في نانحية منها حتى مات» ماحد الذي إذا سكنه الأب 
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لم يكن للولد فيه صدقة؟» فقال: إذا سكن الثلث فأدنى فالصدقة ماضية› 
وإذا سكن أكثر من الثلث فلا صدقة. قال القاضي رضي الله عنه: هذا مذهب 
مالك رحمه الله الخ؛ قال الرهوني بعد نقله ما نقله في التوضيح عن المتيطية : 
نحوه في المعين في الدور المتعددة» والحكم واحد» ونحوه في المفيد» لاكن لم 
ينسب للمدونة شيئاء ونصه: إن كانت الصدقة على من فى حجره بدور لها 
عدد» مجتمعة أو متفرقة» فسكن دارا e,‏ 
الصدقة فأقل جازت الصدقة فيما سكن وفيما لم يسكن» وإن كانت أكثر من 
الثلث لم يجز من الصدقة شيء ورجع جميعها ميراثا عن المتصدق» هذا 
مذهب ابن القاسم » وبه الحكم عند الشيوخ, وفيه كفاية» والله أعلم» قاله وكتبه 
عبد ربه تعالى المهدي بن محمد الوزاني الحسني العمراني لطف الله به . 

وسئلت عمن أوصى بثلث دار لمستولدته وله ولدان منها وأولاد من غيرها 
على أن تنتفع بالثلث المذكور ما لم تتزوج فيرجع لولديها منه؛ وما لم تمت 
قبل أن تتزوج فيرجع لورثته الخ. 

فأجبت : الحمد للهء الوصية أعلاه بمنفعة ثلث الدار للمرأة المذ كورة 
صحيحة» وهي من الحبس الموفّت» فلها التصرف فيه ما لم تتزوج أو تمت» ولا 
محظور في ذلك» لأن الثلث المذكور ملك للموصي أخرجه عن ملكه على 


التحفة : 
وکل ما يشترط المحبس * من سائغ شرعا عليه الجبس 
قال في التوضيح : لأن ألفاظ الواقف تتبع كألفاظ الشارع. 
والحاصل أن تلك الوصية من قبيل التحبيس على المرأة الموقت 
بتزويجها أو موتهاء وذلك نافذ» إذ لا يشترط في الحبس الدوام» بل يجوز لمدة 
سا ارو إليها قن اها رقم 8 وفي غيره من نوازل هذا الباب. 
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محدودة كماهنا لقول اختصر : ( ولا يشتر 3 ط التأبيد )22240 أي لا يا يشترط هئ 
صحة الوقف التأبيد الف : بل يصح ويلزم مدة تعينه الخ؛ 
الحبس لا يكون إلا مؤبداء وإطلاق الحبس على غير المؤبد مجاز عنده كما 


صعر ليدم وئصه: والروايات واردة بإطلاق لفظ الحبس على ما حبسه مدة 
يصير بعدها ملكا وهو مجاز(ه). 


نعم» إن ماتت أو تزوجت يرجع لجميع ورثة المحبس ولا يختص 
بعد موتها أو تزويجها لجميع ورثة الموصي, والله أعلم, قاله وكتبه المهدي 
الوزاني الحسني العمراني لطف الله به. 

وسئلت عما يظهر من الجواب , ونصه : 

الحمد لله. ما فعله ناظر الحبس - من إمضاء عقدة كراء نصف الأروى 
وفضائه لمن يقدم فيهما ما يصلحان به بزيادة ثلثى ما قومه به أهل المعرفة ‏ 
الفاسي للمحقق السجلماسى - بعد أن قرر أن ديار الحبس تكرى لعامين 
فقط» نقلا عن الزرقاني - ما نصه : محل ما تقدم في الدار حيث لم تدع 
000 

اا وي يات و E‏ 


كاه وشخرط في صبحة ا ار وعدم ای ی و فيصح الوقف مع تعليقه وعدم 
تنجيزه في الحال» > كقوله أي الحبس : هذا وقف بعد شهر أو عام. 
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دار حبس للفقراء فانهدمت» فأكراها قاضى الجماعة إلى سئين كثيرة بما تبنى 
به» وراه خيرا من تفويتها بالبيع .( ه)» وهذا هو المعتمد .( ه) نص الزرقاني . 

قلت : ومنل ذلك ما وقع في جواب التزاغدري عن مسألة الدارامحبسة 
على جامع القرويين من فاس الكائنة بدرب ابن حيون قال فيه: إن بيع الحبس 
وتعويضه عند من أجازه إنما هو إذا لم يقدر على بنائه وإصلاحه» وهذه يقدر 
على بنائها وإصلاحها من غلة حبس الجامع لاتساعه» أو تكرى لمن يقدم فيها 
ما تصلح به وإن طالت مدة الكراء وأكريت برخصء ولا يعدم ذلك لغبطة 
موضعها( ه) . ونحوه في شرح قول الختصر: لا عقار وإن خرب » الخ لأبي 
علي بن رحال » أنظره» وفي هذا كفاية» والله أعلم» قاله وكتبه المهدي لطف 
الله به , 

وسئلت عمن أذن له ناظر الحبس في بناء دار متخربة من ماله على أن 
يحوطها بالبناء ويجعل في وسطها بيتا بأربع أواق ونصف» في كل شهر 
يقتطع منها عشر موزونات ويدفع أوقيتين للحبس في كل شهر إلى تمام 
الخلاص ما يصيره عليهاء فقبل ذلك منه» ثم إنه بنى فيها بناءات كثيرة زائدة 
على ما أذن فيه الناظر المذ كور» بحيث تبقى الدار فى يده على حسب تقويم 
بنائه أزيد من مائة عام ونصف المائة» فهل الكراء المذ كور - ويسمونه 
الاستغراق- لازم للحبس أم لا؟» وأيضا حاز أروى لهذه الدار مدة من خمس 
وخمسين عاما بلا موجب وأضافه لهذه الدار» فهل عليه كراؤه أم لا؟ . 

فأجبت : الحمد لله» حيث كان ناظر الحبس فى وقته إنما أذن للفقيه 
سيدي أحمد ابن عبد العزيز أن يبني بيتا بدار الحبس المتخربة ويحوطها 
بالبناء فقط إلى تمام الخلاص من الدراهم التي يصيرهاء فكل ما زاده المكتري 
المذكور على ذلك فيها من السقلابيتين والساباط”*؟ والقناطير ومخزن الخشب 
وبناء جميع الدرج وغير ذلك يلزمه قلعه منها وإعطاء قيمة كرائه هذه المدة» 
لأنه متعد في ذلك حيث فعله بلا إذن . 
(*) الساباط : سقيفة بين داريّن» تحتها طريق» وجمعها سوابيط. 
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وأما الأروى الذي حازه بلا موجب؛ وتصرّف فيه هذه المدة الطويلة, 
فيلزمه كراؤه - ولا إشكال - بعد أن يخرج من يده ويحاز لجانب الحبس» إذ 
لا دخل له في الاستغراق الذي احتج به وقد أقر في جواب المقال بأنه حائز له 
على وجه الاستغراق؛ مع أن ناظر الحبس لم ياذنه في الأروى بحال» فحوزه له 
هذه المدة مجرد تعد منه» قال المحقق السجلماسي في شرحه لقول أبي زيد 
الفاسي : 

وبقعة الحبس من فيها بنى * ... البيتين» ما نصه: كما لا خلاف 
بينهم أيضا في أن الباني الذي لا شبهة له كالغاصب يقوم بناؤه منقوضا إن 
أريد أخذه منه» وبه أجاب الإمام الحفار فإنه سئل عمن غرس في فدان الجامع 
وهو عالم بتحبيسه واستغل سنين» فأجاب : الرجل متعد فيغرمه الناظر كراء 
الفدان بطول السنين ثم ينظر» فإن كانت فائدة الغرس للمسجد أعظم من 
كراء الفدان ترك الغرس وأعطى الرجل قيمته مقلوعا بقدر ما فيه من الدوالي 
والأشجار إذا صارت حطباء وإن كانت فائدة الكراء اكثر قيل له: إقلع ما 
غرست» ويؤدب على تعديه( ه) . 

وسئل بعض المتأخرين عن شريك حبس بني دارا بينهما زاعما أنها كانت 
براحا دون موامرة قاض ولا غيره» وطلب ما ينوب الحبس من ذلك البناء قائماء 
فهل له ذلك أو قيمة بنائه منقوضا؟ . 

فأجاب : الراجح الجاري على مذهب المدونة أنه يأخذ قيمة بنائه 
منقوضا كمافي الحطاب عند قوله في الاستحقاق: «وإن غرس أو 
بنى )2250( ه)» ونص الحطاب المشار له هو قوله ما نصه : والقول بأنه يأخذ قيمته 
منقوضا هو الأظهر, لقول ابن يونس : ككل من ی في اررض عجره من ر ن 
شريك أو غيره بغير إذن ربها وعلمه فله قيمة عمله منقوضاء والله أعلم( ه) . 
وقال الشيخ الرهوني في حواشيه: هذه المسألة محتاج إليها غاية لكثرة وقوعهاء 
(25) سبقت الإشارة إلى هذه العبارة والتي بعدها في آخر هذه الصفحة في الهامش 11 من نوازل 


هذا الباب . 
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وما ذكره الحطاب من أن الراجح فيها أن له قيمة البناء منقوضا صرح ابن 
ناجي في شرح المدونة بأنه المشهور فقال في كتاب العارية: اختلف إذا بنى 
المكتري بغير إذن المكري» ومن بنى في أرض أو جنة» والشريك إذا بتى بغير 
إذن شريكه؛ فالمشهور له قيمته منقوضاء وقيل: قائما كما تقدم.(ه). 
وظاهر كلامه وكلام الحطاب ولو علم شريكه وسكت بغير عذر إلى أن قال 
بعد كلام : ظاهر هذه النصوص وغيرها أنه لا فرق بين الأب وغيره فى هذا 
e aT‏ ا 
صغار الخ» وفي اختصر : « إلا ا ET‏ قال الزرقاني في شرحه : وأما 
إذا استحقت بحبس فلا يقال لناظر الوقف : أعطه قيمته» وإنما يقال للباني : 
إهدم بناءك وخذ نقضه(ه). ۰ 

فالحاصل أن هذا الكراء فاسد يجب فسخه» وللمكتري قيمة نقضه. وأما 
الأروى فيجب عليه تسليمها للإمام ودفع كرائهاء والله أعلم بالصواب؛ قاله 
وقيده المهدي لطف الله به . 

وسئلت عن معارضة هذه الفتوى المتقدمة في الاستغراق . 

فأجبت : الحمد لله» قد قدّمنا أن الاستغراق اليوم لا يقول به مسلم 
مع إمكان المعاوضة في الحبس› لأنها أي المعاوضة لا تكون إلا بالغبطة 
للحبس كما هو أحد شروطهاء فلا تكون بالمساواة ولا بالنقض اليسيرء 
وأما هو فلا يكون إلا بالنقص جداء وعليه فلا وجه لترك المعاوضة التي 
يا مساحة ی ی ی 
له» وقد قال الحطاب في التنبيه التاسع عند قول الختصر في باب الحبس : « أو 
ناظر)*”*»2» ما نصه : ولا يجوز للقاضي ولا للناظر التصرف إلا على على وجه 
النظر» ولا يجوز على غير ذلك الخ. ومعلوم أن كل من ناب عن غيره فهو 
معزول عن غير المصلحة. ظ 
(*) وذلك فيما ينبغي من اتباع شرط الواقف» حيث قال : «واتبع شرطه إن جاز» كتخصيص 


مذهب ( أي أهله ) أو ناظر أو تبدئة فلان بكذا... إلخ.). 
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وبيان ذلك أن الدور المحبسة على الإمام مثلا إنما حبست عليه ليأخذ 
غلتها ويقوم بوظيف الإمامة» والاستغراق يؤدي إلى تعطيل هذا الوظيف 
وعدم القيام به» لأنه تكرى معه الدور بالشيء التافه جدا كسبع أواق في 
اهبر الإباء فى انار التى ج ان کی و ق ل فى اک 
ررر افارهدا النافه لا وجك من يقوم تعد ف اا ولو ن راح 
من الخمسة الأوقات» فأحرى الخمسة كلهاء فيصير ذلك المسجد كأنه لا 
حبس فيه على إمامه» وذلك يؤدي إلى ترك الجماعة فيه» بل وإلى انقطاعه 
بالكلية وخرابه كما قاله في المعيار نقلا عن الإمام سيدي أحمد بن زاغو, 
ونصه : فلولا الجرايات على إقامة رسوم الدين وأسسه في هذه الأوقات لم 
يكن من الدين شيء» ولولا مرتبات القضة والأئمة والمؤذنين والمدرسين 
ا دونه ا يرا ولا ا ر ا اا الف ل 
جراية لمؤذن ولا إمام فيها تعطلت فيها الجماعات وانطمست الصلوات فيها 
في كثير من الاوقات؛ وتوفرت الرغبة عنها الخ؛ قال أبو علي بن رحال بعد 
نمله : وماقاله ابن زاغو هو الحق بلا مرية لمن أنصم (١‏ ه ). ونقله الشيخ 
الرهوني في حواشيه وسلمه. 

وأيضا فإنهم فعلوه للتوصل إلى بيع الحبس» فصارت ديار الحبس 
بسببه تباع جهارا من غير معاوضة ولا استبدال ولا منفعة تعود عليه في 
الحال ولا في المآل» وقد نص غير واحد على منع البيع فيها ؛ 

قال ابن سهل في أحكامه الكبرى : أجمع مالك وأصحابه على منع بيع 
الأحباس الخ. وقال ابن سلمون : وأما العقار أي المحبس فلا يباع باتفاق› إلا 
أن يشترط ذلك المحبس الخ» وأشار له في الحتصر بقوله : (لا عقارٌ وإن 
خرب )7 الخ. 


2 سبقت الإشارة إليها في الهامش 14 . 


426 


وأما نازلة السؤال فتزيد بأن عقد الاستغراق فيهاإنما هو من الإمام 
والمؤذن» وليس لهما عقد الحبس أكثر من مدتهماء قال في الختصر عطفا على 
ما تنفسخ به الاجارة مانصه : (وبموت مستحق وقف أجرومات قبل 
تقضيها على الأصح )(25 )(ه). 

وقال ابن الحاجب أيضا : ولو اجر مستحق الوقف ومات قبل مدتها 
ففي انفساخها فيما بقى قولان, قال شارحه : من حبست عليه دار وشبهها 
ليستغلها ثم على آخر بعده كذلك فأكراها الأول منهما مدة ثم هلك» فما 
ناب حياة الأول من الكراء فهو له» وما بعد ذلك من المدة اختلف فيه» هل 
يلزم فيه الكراء الذي عقده الأول aE‏ منابه من 
الكراء للشاني» أو ينفسخ فيه الكراء | إلا أن بمضيه بمضيه الثاني» لأن الأول أجنبي 
بالنسبة لباقي المدة فلا يلرم العقد فيه كما لا يلزم بيع الفضولي, وهذاهو 

وأيضاء وجه آخر من أوجه الفساد وهو طول المدة جدا كالمائة عام والمائتين 
بحيث تتغير الدور المكتراة لهذه المدة قطعاء وقد نصوا على منع الكراء إلى الأجل 
البعيد كهذاء قال ابن الحاجب : وتقيّد أي الأجل ‏ بمدة يبقى فيها غالبا. قال 
شارحه : يعني أن من صحة الإجارة أن تكون مدة المنفعة مما يصح استيفاؤها 
من الرقبة المعينة» ولا يجوز أن تكون المدة في ذلك أوسع من الزمان الذي 
تبقى إليه الرقبة؛ وتعيين ذلك يختلف باختلاف الذوات؛ فليس الدواب 
كالروكيق ولا الرقيق كالعقارء وكذلك أنواع العقار فليست الدار القديمة 
كالارض البراح( ه). 
( 25( وذلك في آخر باب الإجارة وأحكامهاء حيث جاء فيه قوله : 

« وفسخت الإجارة بتلف ما تُستوفى منه لا به. وفيت الداوع هين ها وكوت 
ا و ا 


قبل انض انها ( اي الدة التي آجرالوقف E‏ تفع الجا على لاضع تر الاق 
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وقال ابن شاس : له أن يكري الدار إلى أجل لا تتغير فيه غالبا 
مرووج وينتقدء فأما ما لا يؤمن تغيرها فيه لطول المدة أو ضعف البناء وشبه ذلك 
فيجوز العقد دون النقد» ما لم يغلب على الظن أنها لا تبقى إلى المدة المعينة 
فلا يجوز كراؤها إليه( ه ). وقالوا في البيع : يفسخ إذا زاد على الخمسين 
سنة» والكراء مثله لأنه بيع المنافع. قال أبو علي بن رحال في حواشي التحفة 
على قول ميارة ( ويجوز تأخير الشمن إلى ما يتفقان عليه إلا أن يتطاول 
جدا) : قال ابن القاسم : قيل لمالك : أتكره أن يبيع الرجل إلى عشرين سنة؟ 
قال : نعم» قيل له : أتفسخه ؟ قال : لاء قال : ولو كان سبعين أو ثمانين 
لفسخته» وقد قال لي مالك في النكاح إذا وقع إلى ثلاثين سنة جاز» وكذلك 
البيع عندي( ه) ما نصه : هذا أشار إليه في الختصر في النكاح بقوله : (أو 
زاد على خمسين سنة) عاطفا على ما يفسخ فيه النكاح» والبيع كالنكاح» 
كما رأيت دليله عند هذا الشارح أي ميارة( ه)» ونحوه للشيخ التاودي في 
شرحهاء وعليه فلا فرق بين الكراء والبيع والنكاح فإنه يفسخ الجميع مع الطول 

جدا. 
وأما الاحتجاج بكلام التازغدري على صحة الاستغراق الواقع اليوم 

فباطل. 
أما أولا : فقوله : (إن بيع الحبس وتعويضه بغيره عند من أجازه إما 
هو إذا انقطعت منفعته جملة الخ) خلاف المعمول به» بل العمل جار 
بالمعاوضة»› سواء انقطعت منفعته جملة أو قلت. حسبما نص عليه شراح العمل 
الفاسي وغيرهم» ونص السجلماسي عند قوله : ( كذا معاوضة ربع الحبس .'. 
... البيت) : قوله «على شروط » يريد والله أعلم وجود الخراب أو قَلة 
المنفعة في ربع الحبس» ثم قال ناقلا من شرح الناظم : رجرى العمل أيضا بعدم 
مراعاة الشروط المذكورة كلها بعد وجود الخراب أو قلة المنفعة» إلا أنهم 
ينظرون ما هو أغبط وأحسن بعد تقويمه بأكثر من قيمة المعوض» فإذا حصل 
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ذلك أمضاه القضاة الخ؛ ومثله في شرح القاضي العميري والتسولي في شرح 
العحفة: 

وأما ثانيا فكلامه حجة على من زعم أنه شاهد لصحة الاستغراق» 
لقوله : ( ولا يعدم من يستأجرها لمدة الخ )» فكلامه كما ترى إذا كان الكراء 
مدة تجوز شرعاء وهو يكون إلى الدوام لأنه يعقد إلى مائة عام أو مائتين» فإذا 
انقضت هذه المدة الطويلة أظهر المكتري صوائر صيرها فى هذه المدة فيعقد 
الذار نهو رلته أن ا خض کار إن كدر قن ميقا يله ولد 
ار قاد مشرع الد ارهن يده ای فهذا في الحقيقة بيع لا كرا معان 
التزاغدري قال في جوابه : فلا يجوز بيعه باتفاق الخ» فكيف يمنع بيعه 
بالشمن المعتاد واستبدالّه بمثله أو بأفضل منه ويجوز بيعه بالشىء التافه من 
غير استبدال أصلا ؟ ١‏ 

وأما ثالغا فقوله : ( أو تككرى لمن يقم فيها ما تصلّح به وإن طالت 
مدة الكراء وأكريت برخص» الذي تعلق به المنازع وقال : هو محل الشاهد 
من جوابه الخ ) لا شاهد فيه أصلا من وجوه : 

أولها أنه لم يقل وإن طالت المدة جدا كما هو موضوع النازلة» لأنه 
قد يحمل الطول في كلامه على العشر سنين أو العشرين» ولا يلزم من ذلك 
جوازه إلى المائة والمائتين» وكذلك قوله : ( برخص) يُحمل على الرخص المعتاد 
كنقص واحد من عشرة أو اثنين أو ثلاث» ولا يلزم من ذلك كراؤه بالشيء 
التافه جدا كما هو الواقع الآن بحيث يُقْضي إلى ترك القباء بالوظيق 7 

ثانيها أن كلام التازغدري هذا خلاف ما جرى به عمل فاس من أن 
الربع الذي عدمت منفعته أوقلّت يعاوض أو يباع ويستبدل بما هو خيرمنه 
كما هو مذكور عند شراح العمل الفاسي وغيرهم؛ ولم يقل أحد : إنه يكرى 
بالتافه إلى السبعين سنة والثمانين» فضلا عن المائة والمائتين. 
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ثالفها أنه على تقدير أن التاغدري صرح بجواز كرائه بالشيء التافه 
إلى الأجل البعيد جدا لم يصح مع إمكان المعاوضة فيه إذ لا يقول عاقل 
بمساواة المصلحة للمفسدة» فضلا عن تقديم المفسدة عليها. وأما قول من قال 
: إن قول الزرقاني : ( أكراها قاضي الجماعة إلى سنين كثيرة الخ ) لا يفهم منه 
اشتراط إذن القاضي الخ» فغير صحيح» وكذا قوله : ( فقد بان لك أن اشتراط 
إذن القاضي إما هو في تفويت الحبس الخ ) ليس بشيء› لآنه لم يبن ما قاله» 
إذلا حصر فيمانقله على أن الاستغراق تفويت أيضا بدليل المشاهدة» 
وإنكاره مكابرة» والله أعلم» وكتبه المهدي لطف الله به ه) . 

وسئلت عمن بيده قطعتان من الأرض بتطوان على وجه الجزاء وانقضت 
المدة المحدودة وأريد تحديد مدة أخرى كما هي العادة في الجزاءء فتوجّه إليها ستة 
نفر عن إذن القاضي» فشهدوا أن قيمتها عشرة ريال في الشهر ولا غين في 
ذلك ولا شطط الخ» وشهد نحو العشرة من التجار أيضا وغيرهم بان ذلك 
شطط الخ . 

فأجبت : الحمد لله» حيث شهد الشهود أعلاه أن قيمة القطعتين 
أعلاه عشرة ريال في الشهر ولا غبن في ذلك ولا شطط الخ» وشهد شهود 
أخرون أن تلك القيمة فيها زيادة وشطط الخ» فالواجب هو النقص من 
العشرة. 

أما أولا فإن الشهود أعلاه نفوا الشططء والآخرون أثبتوه» ومن 
المعلوم أن من أثبت شيعا أولى ثمن نفاه» قال الباجي إن ا ية تشهد أله 
لا ضرر على فلان في ذلك لم يلعفت إليهاء والبينة التي شهدت بالضرر آم 
وأولى بالحكم بها(ه)» ومثلّه للمتيطي وغير واحد. 

وأما ثانيا فإن الشهود أعلاه إنما شهدوا بأن ذلك هو قيمة القطعتين 
مشاهرة وليست هذه هى النازلة» بل المطلوب هو الشهادة بأن الحائز للقطعتين 
على :وعم لزاع ذا ت المدة المحدودة وأريد الزيادة عليها لمدة أخرى كم 
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يوا عي ر وللاشك أن أرض الجزاء ليست كغيرها لأنها لا 
a‏ فهي أرفق من غير مء ا 
إذا كانت دا وعلى كل حال فقا 09 البعيدة أغبط ااا 7 
تحجير على الناظر, فإنه إن وجد استزادة في البعيدة سمعها ولا يلزم بالمثل إلا 
الا 
اك لكر خاب یدرم القع به ذلك هر الصحة لم ۷ کور لشم كت 
E‏ عي 
الرسوم القديمة في كل بلد. 
والحاصل أن الحبس يوسع فى إكرائه ليسارع الئاس إلى اكترائه ويدوم 
النفع به الذي هو مقصود المحبس. قال الشدادي في حواشيه على الزقاقية : قال 
ا مواق عند قول الختصر : « وتوضع من العطش وإن قلت )226 ما نصه 
وأفتى ابن رشد : إن رأى القاضي أن يضع شيئا استعلافا لمكتري الحبس 
فلا بأس به كالوكيل المفوض(ه). وقال أيضا عند قولالمتن : «(فكوكيل 
مفوض 7١‏ بعال كلام المدونة ما نصه e‏ فا أنه يجوز أن 
E e‏ وب 
الجذ ( أي القطع). ثم قال بعد ذلك : «(وتوضع من العطش إن كانت الثلث› ؛ بل وإن قلت عنه» 


لأن سقيها على بائعها ؛ فأشبه ما فيه حق توفية» ويجب الوفاء به. 

(2»27 وذلك في باب أسياب الحجر وأحكامه» والمشار إليه في الهامش 16 من هذا الباب . 
وتتصح العبارة أكثر بذ كر ماقبلهاء وهو قوله : ووحجر على الرقيق إلا بإذن ولو في نوع 
فک وکیل مفوض). 
والمعنى : أنه يحجر على الرقيق في ماله لسيده» قليلا كان المال أو كثيرا > لن له انتزاعه منهى إلا 
ما ارتفع حجره عنه بإذن من سيده له في التجارة» ولو كان الإذن بالتجارة في نوع مخصوص 
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يحط عن مكتري الأحباس لما يشكو على سبيل الاستفلاف» وكذا في أواخر نوازل 
ابو سيل اا عر اه ابید جرت الكراء اك ا ت لمشكي الكشري 
الخسارة نما ليس بجائحة(ه). 

وفي نوازل الأحباس من المعيار : لم يزل القضاة يرفقون بالمتقبلين -إذا 
شكوا البوار والكساد على وجه الاستيلاف والنظر للأحباس ليكثر حرص 
الناس على الدخول فيها( ه) . 

قلت : بهذا يتبين لك أن المراد بالملصلحة في الأحباس دوام نفعها لا 
كثرته» والله أعلم.( ه) كلام الشدادي» وفيه كفاية» والله أعلم» قاله وكتبه 
الملهدي لطف الله به . 

وسئلت عمن أعمر دارا لأولاد أخيه ذكورا وإناثا بعد موته ثم على 
أعقابهم وأعقاب أعقابهم» فإن انقرض العقب فترجع الدار المذكورة حبسا على 
مسجد القرويين الخ . 

فأجبت : الحمد لله. الوصية أعلاه بالعمرى صحيحة جارية على 
القوانين الشرعية والشروط المعتبرة فيها المرعية؛ وهي من قبيل الحبس لا من 
قبيل العمرّى وإن عبّر الموصي عن ذلك بالعمرىء لأن النظر إنما هو للمعنى لا 
للفظ» وذلك لأن العمرى تكون محدودة بزمان دون الحبس على ما يفيده 
تعريف ابن عرفة للحبس بقوله : « هو إعطاء منفعة شيء مدة وجوده الخ› 
قال الشيخ التاودي في شرح التحفة بعد نقله ‏ : خرج بقوله (مدة وجوده) 
العاريةٌ والعمرى» أي لأن المنفعة فيهما ليست مدة وجود ذلك الشيء؛ بل 
العارية تنقضي بانقضاء مدتهاء والعمرى بموت الُْعُمر. وقال الحطاب في 
العزاماته لما تكلم على الفرق بين الهبة والصدقة والحبس ما نصه : 

خصوا الصدقة والهبة بتمليك الرقاب» وخصوا الحبس بإعطاء 
المنفعة؛ فإن كان ذلك على التأبيد فهو الحبس» وإ كان مدة حياة المعطى فهو 
العمرى؛ الخ. 
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وعليه فهذه الدار إن حمّلها ثلث الميت فتعطى للأولاد بأجمعهاء 
وإن حمل بعضها فقط فلا يزاد عليه؛ لأن الوصية لا تزيد على الثلث كما هو 
معلوم. 

وأما القسمة في الغلة فمتساوية بين الحبس عليهم حيث أطلق الموصي, 
لا فرق بين ذكر وأنثى كما هو منصوص عليه قال الفشتالي في وثائقه : وقولنا : 
(إذا كانت الصدقة على جماعة من ولده وفيهم الك كر والانتى فإنه لابد أن 
تذكرَ صفة القسم بينهم» فإن سقط ذلك من العقد فقال ابن الهندي : ذلك 
على السواء حتى ينص على التفاضل : وكذلك يكون في الهبات وسائر 
العطاياء وفي الحبس خلاف ليس هذا موضع ذكره( ه). 

وقال في الحبس : وإن كان على أولاد فيهم الذكر والأنثى بينت كيف 
يكون القسم والانتفاع بينهم» فإن سقط ذكر القسم فقال ابن العطار : إذا لم 
يشترط في الحيس تجزئة السواء أو للذكر مثل حظ الأنثيين فيكون على 
الأعيان بالسواء( ه)؛ ونحوه قول الشيخ التاودي في شرح التحفة : فإن 
أطلق حمل على التساوي» وكلام الناظم يوهم خلافه» وليس كذ لك( ه). 
وقال الشيخ ميارة في نظم تكميل المنهاج : 

والقسم بالسوا على الذي وجد * من الغني والفقيرلاتحد 
واو اكز ا« إلا ص ديرم ية ریف 

وأما العقب فلا مدخل لهم في غلة هذه الدار إلا بعد انقراض أولاد الأخ, 
لذن الموصي عطفهم بثم المقتتضية للترتيبء قال المواق نقلا عن ابن الماجشون : 
إذا قال : حبس على ولدي ثم على عقبي فلا شيء للعقب حتى يموت الولد» 
بخلاف لو قال : على ولدي وعقبه؛ قال الباجي : لأن ثم للترتيب» وأما الواو 
فهي للجمع فاقتضت التشريك.( ه). 
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وقال الحطاب في شرح انخعصر : عطف الأبناء على الآباء بالواو 

وسئلت عن رجل أوصى لحفيديه فلان وفلان بأماكن عديدة» بعضها 
ملك لهماء وبعضها حبس عليهماء وجعل النظر في ذلك لواحد من أولاده» 
ثم إن الحفيدين كبرا وخرجا من الحجر وصارا يتصرفان لأنفسهما مدة 
من خمسة أعوام فى جميع الأماكن المحبسة وغيرها بإذن من الناظر المذ كور, 
فهل تبقى لهذا الناظر أجرة على النظارة بعد إذنه للحفيدين امحبس عليهما 
فى التصرف أم لا؟ . 

فأجبت : الحمد لله» حيث أذن الناظر احبر عليهما فى التصرف فى 
حبسهما وكانا رشيدين فلا أجرة له بعد ذلك» لأنها إنما تجب له على قدر 
عاق اليس تيف ا ارف هات لە هغل فال اج 
له. 
جعله أن بشن به في دنه فإ فل امس عن ذلك کان انظ في للحا 
اجتهاده١(‏ ه ). 
في الأحباس رزقا معلوما في كل شهر باجتهاده في قدر ذلك بحسب عمله» 
وفعله الأئمة؛ ابن عات عن المشاور : ولا يكون أجره إلا من بيت المال» فلو 
أخذها من الأحباس أخذت منه ورجع بأجره في بيت المال» فإن لم يعط منه 
فأجره على الله تعالى: ونما لا يقطع له منها شيء» لأنه تغيير للوصايا. ٠‏ وبمدل 
قول الدارر افع أبن ررد ر ناته ميد اکن ابن عطية رالد اي a‏ 
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ااج غل ادوا و اا حبسا وکل من يقوم به فذلك له» فإن 
بلغوا كلهم فارادوا القيام بالحبس فليس لهم ذلك لأنه لم يرض بهم والو کیل 
ددر ا قال محمد : ولو لم يكن فيهم كبير يوم وکل فلهم إذا كبروا 
قبض حبسهم» فأما إن كان فيهم كبير فهو بمنزلة أن لو كانوا كبارا كلهم 
يومكذ.١ه)‏ ؛ وما قال محمد (إذا كانوا صغارا كلهم وکل عليهم أن لهم إذا 
كبروا قبض حبسهم) إا يكون ذلك والله أعلم إذا فهم أن ذلك مراد ابس 
أو صرح بذلكع وإلا فالظاهر أنه لا يه کان بيده.(١ه).‏ 

وقال البرزلي : سأل ابن دحون ابن زرب عن الوصي يتخلى عن النظر 
إلى رجل آخرقال : ذلك جائز ويتنزل منزلته» قيل له : فلو أراد العودة فى 
نظره قال : ليس فلك وقد تخلى مده إلى الذي وكله.وه) بتقل الحطاب في 
باب الحبس . ۰ 

فنتحصل أن الناظر المذكور إنما يستحق الأجرة في ماضي الزمان إذا 
كانت بتقدير المحبس أو القاضي لا غيرء وأما بعد تخليه عن الحبس وإذنه 
للمحبس عليهما في التصرف فلا أجرة له بحال» والطمع فيها من قبيل 
الحال» قالة وكتبه المهدي لطن الله به. 

وسئلت عمن حبس على بناته الأربع الموجودات الآن وعلى من يتزايد له 
طول حياته ذكرا أو أنغى للذكر مغل حظ الأنشيين» وعلى أولادهم وأعقابهم 
وأعقاب أعقابهم ما تناسلوا وامتدت فروعهم الخ > فتصرف في الحبس المذ كور 
بناته الأرر > ثم أولادهن ذكورا وإناثاء ثم وا ولا دهن دكورا وإناثاء ثم 
أولاد أولادهن كذلك» ته أولاد أولاد أو لاد أولادهن كذلك» فماتت بنت 
م اطاط قبي e‏ 

فهل لا دخول لهما في الحبس» لما أفتى به المتقدمون والمتأخرون أن 
الحفيد إنما يدخل إلى الطبقة التي نص عليها اهبس ولا أثر لقوله ( ما تناسلوا 
الخ )» لأنه مؤكد للحبس ليس إلاء أم يدخلان فيه ؟» بينوا لنا مأجورين الخ . 
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فأجبت : الحمد لله» يدخل في الحبس أعلاه بئات المحبس الأربع 
ذلك للذكور فقط وأولادهم ذكورا كانوا أو إناثاء وأما الإناث فلا يبقى لهم 
بولد له ولا عقب. وعليه فالبنتان أعلاه لا دخول لهما في الحبس المذكور. 

وبيان ذلك أن المحبس هنا أضاف العقب لأولاده لاله والبنعان 


بأنثى وهى أمهماء اما قال الشيخ التاودي في أجوبته : هذا هو الصواب, 


ورواه ابن القاسم عن مالك فى سماعه» وجزم به ابن رشد في البيان والمقدمات 
وكذا فى الأجوبة» وتبعه ابن هشام فى المفيد» واقتصر عليه أيضا صاحب 
ارفا جي اال وأفتى به سيدي عيسى بن علال كما في المعيار 
وقال : إنه الذي جرى به العمل» وتبعه على فتواه محتجا بها ابن عاشر وأهل 
ا 006 رالأبار والتريمي وابن جلال REE‏ 
اااي ایندد بد مالل اونش ف الج 

وسئلت عمن مات وترك أولادا له وكان قيد حياته حبس علیهم أصولاء 
ا : حبس على E E‏ 
سوا يي ا E‏ 
نصيبه لمن بقى فى طبقته لا لأخيه الشقيق فقطء بل هو واحد من الطبقة 
لا يستقل بشيء دونهم. 
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فو ري باحس ررحي و 
وقال ابن حارث :اتفقواة في الحبس على قوم على أنهم إن كانوا يلُونَه 
بأنفسهم وهو بينهم على الإشاعة أن حظ من مات منهم لأصحابه الخ» نقله 
عنه القلشاني» وقال الحطاب في شرح قول الختصر : (وجازت العمرى):(28) 
الخ» ما نصه : قال ابن بطال في أحكامه : قال ابن المواز: قال مالك وابن 
ا و e‏ 
أو خدمة أو دنانير مُحبّسة كان مرجع ذلك الحبس إلى صاحب الأصل أو إلى 
السبيل أو إلى أخرية» وهذا إذا كان مشاعاء فأما إن كان لكل واحد منهم 
يوما على حدة؛ أو كيلا مسمى» أو سكنى معروفا”*» لكل واحد أياما بعينها 
إلى صاحب ابس إن جعل مرجع الحبس إليه أو إلى من جعل مرجعه إليه قاله 


كله مالك١ه).‏ 
ص288 ومغلّه في جواب الشيخ المسناوي» لاكن في الوصية قائلا فيه يا 


قريب من النازلة» وفتسواه مذكورة في نوازل ارساياس البيار r‏ 


28( وذلك في باب الهبة وما يتعلق بها من أحكام. 
والمعنى : أن العمرى جائزة ومندوبة» وهى مأخوذة من العمر مدة الحياة» لكون المعمر يهب 
ويعطي منفعة الشيء المعمر مدة حياة المعمر له» كأن يقول لشخص: أعمرتك هذه الدار أو 
هذه الأرض مدة حياتك تنتفع بها . .الخ . 
وبعد وفاة المعمر ( بفتح الميم ) ترجع الدار أو الأرض أو غيرها للمعمر المالك لها أصلا إن كان 
على قيد الحياة» أو لورثته إن توفي وانتقل إلى جوار الله رب العالمين. 

(5) كذافى ال 215 سكت یرتا او مکی سو عي قي امي ول ا ی 
معروفة» وبعينها بالتانيث على اعتبار أن كلمة سكنى مؤنث معنوي» فليتامل وليحقق. . 
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ومن البين أن لا فرق بين الحبس والوصية في هذا وبين العدم السابق واللاحق؛ 
والله أعلم( ه) . 

وفتيا ابن رشدء المشار إليها : أنه سكل عمن أوصى لبني رجل ون 
يولد له فتوفي أحد ولد الموصى لولده في حياة الموصي» وامرأة الموصى لولده 
حامل» لمن يرجع نصيب الميت» وما يكون للحمل؟ . 

فأجاب بأن نصيب الميت منهم مردود على الباقي وعلى من يكون 
من الحمل إن كان ظاهرا يوم وجوب قسم المال وخرج حيا واستهل( ه) . 

وسئل أبو عبد الله المزجلدي كما في المعيار عن الوصية لبني البنين» هل 
حظ المتوفى منهم يكون لورثته أو يرد على بقية أصحابه؟. 

فأجاب : الغلة لولد الولد» ومن مات منهم رجعت لمن بقي ممن 
وجد» ولا يورث عنه بوجه» إلى أن قال : فيلزم الوارث رد ما أخذ من الغلة» 
لأنها بعينها هي الواجبة لولد الولد وقد أكلها وانتفعٌ بهاء ولا شبهة له 
تسقط بها عنه(ه) بخ وفي هذا كفاية» والله أعلم» قاله وكتبه المهدي 
العمراني لطف الله به . 


وسئلت عمن حبس أصولا على أولاده» جعل اثنين منهما ناظرين على 
الحبس» وبقي يتصرف فيها لنفسه كما كان قبل التحبيس إلى أن مرض مرض 
اموت توجها إليها وحازاها معاينة» فهل يصح الحبس المذكور أم لا؟ . 

فأجبت : الحمد لله» حيث تأخر حور الناظرين للحبس حتى مرض 
امحبس مرضه الذي مات فيه فلاشك في بطلان الحبس المذكور ورجوعه ميراثا 
بين سائر الورثة» وكتب الفقهاء مشحونة بهذاء قال الشيخ ميارة في شرح 
التحفة : من حبّس شيئا في صحته» أو وهبه, أو تصدق به» وبقي ذلك تحت يده 
إلى أن مات أو فُلّس أو مرض مرض الموت فإن ذلك يبطل ويصير ميراثاء قال في 
الجواهر : فإن حبس شيئا في صحته ثم أبقاه في يده مدة حياته إلى أن فلس 
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أو إلى مرض موته بطل الوقف وعاد الموقوف ميراثا إذا لم تكن منفعته تصرف 
في مصرفه.( ه). وقال ابن سلمون : لابد من حوزه في حياة المحبس وقبل 
فلسه ومرض موته» وإلا بطل(ه). وقال و في اختصر : (قبل فلسه وموته 
ومرضه )290) الخ . 
وقال الشيخ ميارة على قول التحفة : 
الور شر وا * قبل حدوث موت أو تفليس. _ما نصه : 
فإذالم يحزأصلا أو حيز بعد موت المحبس أو فلسه فلا يصعي 
وكذا لا يصح إذا حيز بعد وقوع امرض المتصل بالموت.( ه)» وفي هذا كفاية» 
الله عله دار ةع رة تال اليندى اط للدي 
وسئلت عن دار بين امرأتين أنصافا بينهما ؛ أوصت ف الأولى متهيما بأتها 
إن ماتت فنصفها فى الدار يكون لبنتها فلانة حبسا عليهاء فإن ماتت 
ار لهااي البمت» إن اتعرضيوا آرم يكرتو فير النضش إلا کرر س ا 
على مكة شرفها الله وأوصت الثانية بمثل ذلك لبناتها الشلاث على الصفة 
المذكورة في الأولى حرفا بحرف» فهل يصح تحبيسها أو يبطل الخ؟. 
فاعية :امد لل بيس الراقيق لفان الملا كورة على من د کر 
جح تام ١‏ شيع كيه إن جلا ای أو هذا تسيل ما قي ان ور 
البنتين يدخلون كلهم في غلة تلك الدار ولا يختص بها بناتهما ما دمن 
باطياة» فان انقرضن كلين رجت الذاز خا على ارده آى رلاد ينات 
9 رودل في ياب ارت وق سباق نا يلط ليه الین اعدا من و۵ :درطل علق سم 
إلخ» كما يبطل إذا لم جع خرر الشية الردوت قبل افلس ارف ويل مره وت | م 
المتصل بموته» وقبل جنونه. ٠‏ بحيث لم يحزعنه أصلاء أو حيز عنه بعد طرو شيء مما ذكر 
الى لقان ران : « كل صدقة أو حبس أو نحلة أو عطية أو عمرى أو هبة لغير ثواب 


في الصحة يموت المعطي أو يفلس أو يمرض مرضا متصلا بالموت قبل حوزها عنه» فهي باطلة» 
إلا أن يصح المريض فتحاز عنه بعد ذلك» ويقضى للمعطى إن منعه العطي ). 
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الموصى لهن فقطء وبمجرد موتهن ينقطع تصرف الورثة في الحبس مع 
أولادهن, والمسألة مشهورة كنار على علّمِ.(*) 

ففي نوازل الوصايا من أجوبة القاضي سيدي العربي بردلة أنه سئل عن 
رجل أوصى بثلث متخلّفه في مرضه الذي توفي منه لزوجته وابنته» وأنه ينحصر 
فى دار سكناه فإذا ماتتا رجعت الدار لمسجد أبي يعزى نفعنا الله به 
فهل ‏ سيدي هذه الوصية تصح بعد موت الزوجة والابنة وتكون الدار وما 
موتها آم لا ؟ الخ . 
الروسنة وخرت الابنة إن حملا القلق اوها اة مهالا فى حياتهيها ار 
حياة واحدة منهما وإن كان العاصب يدخل معهما فى الغلة فى حياتهماء 

وفي نوازل الحبس من أجوبته أيضا أنه سئل عن رجل حبس أملاكه على 
الذكور دون الإناث, وأدّى أحد شاهديه بأنه حبس في حال مرضه وتوفي 
الآخر قبل أن يعلم ماعنده» فهل يصح هذا أو يبطل؟ . 

فأجاب : إن الحبّس على الذكور دون الإناث يحضي بعد الوقوع ولا 
يَبِطّلء وإذا وقع في المرض معقبا صح ما يحمله الثلث منه» ويد خل في الغلة 


(*» يقال في المثل العربي السائر : أشهر من نار على عَلَّم ( بفتح العين واللام )» وهو الجبل المرتفع› 
ومنه الآية الكريمة فى شأن السفن العظام الجارية بتسخيرها من الله للناس في البحار : وله 
الجواري المدشآت في البحر كالأعلام4. س. الرحمان» 24. 
وقالت الخنساء : الشاعرة المسلمة المومنة» وهى ترئى أخاها صخرا وتذكر مكارمه ومحاسنه : 

وان صخرا لتأتم الهداة به .٠.‏ كأنه عَلم في رأسه نار 
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وفي نوازل العلامة سيدي عبد الرحمان الحائك نقلا عن ابن عبد السلام 
بناني الفاسي أنه سئل عن امرأة أشهدت على نفسها في مرضها إن قدر الله بموتها 
فواجبُها في دار سكناها يكون حبسا مؤْيّداء وجعلّت النظر في ذلك لولدها فلان 
يتولى السكنى في الواجب المذ كور» ثم بعده إن انقرض لمن يكون أهلا لذلك 
من باقي أولادها الذ كور»ء ثم لأعقابهم وأعقاب أعقابهم ما تناسلواء فإذا 
انقرضوا رجع النظر في ذلك للقضاة الخ . 

فأجاب : المسألة من باب أولاد الأعيان, وقد حررها ابن رشد في البيان 
والتحصيل» وأشار إليها في الختصر. وفي نازلة السؤال يبقى واجب حجن الوص ع 
الدار في استغلال سائر ورثتها مادام الولد الموقوف عليه حياء ولا مدخل 
للأعقاب مع وجوده» فإذا فقد الولد قام العقب يستحقون ذلك الواجب على 
وجه الوقفية الخ» والنصوص بهذا كثيرة فلا حاجة للتطويل بها. 

فظهر بهذا أن قول من قال : (الحبس الصادر من الأختين على 
أولادهما لا يصح بحال ‏ بطلانه من وجهين : أحدهما فيه الوصية للوارث 


٠‏ الخ» وثانيهما أن الحبس المذكور فقد منه شرط الحوز الخ) ‏ باطل» بل غير 


مج لأن محل بطلان الوصية للوارث إذا كانت له وحده» فإن كانت له مع 
غيره معقبة كما هنا فتصح لتعلق حق غير الوارث بها كما استثناه في فى المختصر 
في باب الحبس بقوله «وبطل على وارث بمرض موته إلا عشبا خرج من 
ثلثه )(230 الخ » قال الزرقاني : فيصح» أي الحبس» لتعلق حق غير الأولاد با 
نابهم» إذ هو لأولادهم وإن سفلوا الخ. 

وقال أيضا : ولكونه وقفا > لم يبطل ما ناب أولاد الصلب لتعلق حق 
غيرهم الخ. وقال ابن عرفة : وهُوء أي الحيس» على وارث وحده في المرض 
مردود كهبته فيه؛ فلو كان على غيره معه فهو كالمشهور بمسألة ولد الأعيان 
الخ » قف عليه. 


.- (30) سيقت الإشارة إليها ف في الهامش 7 من هذا الباب. 
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وقوله : ( الوصية التي ذُكر فيها الحبس يغلب فيها جانب الوصية 
لخ فعضي أن الوصية قاف انيس »ريس كذ لك بل الوضية تكن ثارة 
ا ای كما عنا» لال الد النارضي في شرح قرول أبن غاص 
وض ا DEL‏ ... البيت)310) ما نصه : تم هي أي الوصية 
محمولة على التمليك إن لم يكن فيها لفظ حبس الخ» ونظمه ميارة بقوله : 
إن لم يبين كونه وقفا ولا * صدقة» على التملك إِحْملا 


أي إن لم يبين الموصي مراده ذ E‏ 
الحبس أو الصدقة» فتحمل على اتيك ومفهومه إن بين مراده بالوقف أو 
بالضلاقة فيتيع لفظه ويعمل ما آراده ودل غلية لفظه» وغ قحي كان 
الحبس المذ كور من باب الوصية فلا وجه لاشتراط الحوز فيه قبل الموت» 
الوصية لا يشترط يها حوز كما هو معلوم بالضرورة, والله أعلمء قاله وقيده 
عبد ربه تعالى؛ المهدي بن محمد الوزاني الحسني العمراني لطف الله به . 

وسئلت عمن حبس ثلثي داره على أولاده الخمسة سماهم وأولادهم 
وأولاد أولادهم ما تناسلوا الخ» وحبس ثُلثها الباقي على أخته لأمه فلانة 
وعقبها قائلا : فإن انقرض العقبان معا رجعت الدار كلها لضريح ولي الله 
تعالى سيدي فلان» ثم إنه انقرض أحد العقبين فهل ترجع حصته للعقب 
الآخر أو تنقل لضريح سيدي فلان المذ كور؟ . 

فأجبت :الحمد لله » تنتقل خي العقب الذي انقرض للضريح 
امذ كور ولا يستحقها الفريق الباقي» ولا إشكال في ذلك كما أشار إليه في 
الختصرء ونصه ‏ ممزوجا بكلام الزرقاني ‏ : وإن وقف على إثنين معينين كزيد 
وعمروء وبعدهماء أي بعد كل واحد منهماء يكون وقفا على الفقراء فإنه 
يكون نصيب من مات من الاثنين المعينين لهم» أي للفقراء لا لرفيقه الباقي» 
1 وذلك في فصل الوصية وما يجري مجراهاء والبيت بتمامه هو قوله : ظ 


وصححت لولد الأولاد .٠.‏ والأب للميراث بالمرصاد 
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سواء قال حياتهما أم لا.١ه).‏ وهو كمأ ترى إذا كان اليس ستكر كا نين 
حبس عليهم جميعا من غير تمييز فيه» فأما إذا كان متميزا كما هنا بأن يكون 
لواحد ثلثه ولآخر ثلثاه فلا إشكال في عدم استحقاق من بقي نصيب من 
مات› ولا وجه له., لآن أهل الثلث ليسوا من أهل الحبس أصلا بالنسبة 
فك و كنذا غل العلتين ابم اهن اها اضيا ا ةا اا ر 
فلاحق لأحد الفريقين فى حصة الآخر بوجه» وقد ذكر الحطاب فى تأليفه فى 

إذا قال الواقف : هو حبس على زید» ثم من بعده على أولاده : بكر 
وعمر وخالد» ثم من بعدهم على أولادهم ما تناسلواء والطبقة العليا تحجب 
يصير نصيبه لأولاده أو لبقية طبقته» وهما أخوه عمر وخالد 2 

فأفتى فيه الوالد رحمه الله وسيدي الشيخ العلامة مفتي الديار 
المصرية ناصر الدين اللقاني المالكي رحمه الله بأن نصيب بكر المتوفى يرجع 
لأولاده دول أخويهء معتمدين فى ذلك على كلام ابن رشد فى أجوبته. 

ولنذكر كلام الجميع لما فى ذلك من الفوائد. 

فصورة ما سئل عنه الشيخ ناصر الدين : رجل وقف شيئا على أولاده ثم 
أولاد أولادهم أبدا ما تناسلواء والطبقة العليا تحجب الطبقة السفلى› ثم مات 
اك أولاده وخلّف أولاداء فهل يصير حظه لأولاده أو لبقية إخوته؟. 

فأجاب ر في ات لأولاده لا لبقية طبقة أهل المت 
عملا بقولهم فيمن حبس على زيد وعمرو ثم على الفقراء فمات أحدهما : 
فحصته للفقراء لا للباقى منهما إلى أن قال : 
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العليا تحجب الطبقة السفلى» فتوفيت الواقفة وتسلم الوقف لولدها عمرو, 
ثم مات عن ذ كر وثلاث بنات ثم توفى من البنات اثنان» كل واحدة عن 
أولاد» فهل لأولادهما حصة مع وجود خالهم وخالتهم أم لا؟. ٠‏ 
فأجاب : لأولاد كل ميتة حصة والدتهم » وليس لخالهم ولا لخالتهم في 
ذلك شيء» قف على تمامه» والله أعلم» قاله وكتبه المهدي لطف الله به . 
وسئل الشيخ الرهوني بما نصه : سيدناء تعلّم حرمة من قال الله فيه : 
بإ وما ينطق عن الهوم ١4‏ 1ت الاية» وما يجب لحد يشهعيله من التعظيم والتبجيل› 
جع سي بقارن ل 
EEO‏ خوفا من وعيد ی 
زال الزمان يتقاصر والشر يتكاثر حتى ظورت بدع وفتن» وفي كل زمان 
يقيض الله من يمحو السوء بالحسن» وما ظنئا أنه يصل إلى هذا القدر الذي 
رأيناه وعلمناه وحققناه» فقد ا لد هذا أخلاق ارتكبوا أسوأ 
سيا ب اماد بل بد م يي 
REE‏ كيار و والطامة ‏ 
E‏ ا ا 


ْ ذکره له اديه لا تعر لي معناهاء ولم يدر أن الم فى ال 


0 » التي تبتدئ بقوله تعالى في حق النبي عله وتأكيد نبوته 
ورسالته بالوحي إليه : د( والتجم إذا هوى ما ضل صاحبكم وما غوى وما ينطق عن الهوى إن هو إلا 
(*) إشارة إلى ال اروا نكي ا وما بعدها. 
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مررت ذات يوم به وبيده المنن» وتعرض لحديث الحفظة : صاحب 
اليمين أمير» وفي نسخته بالنون» واعتقد صحتهاء وما رجع إلا بعسر. ومررت 
بوراق للصحيح وهو من الأحداث جعل الحاء المهملة من ( فحاصوا) جيماء 
والنسخة التي بيده صحيحة:؛ فمثل هؤلاء هل يحل لهم هذا ؟ وما للقاضي. 
العميري في فهرسته لا يخفاكم» وقد كنت قبل وقوفي على ما عنده أسرده في 
داري» فتركته خوفا من الضيرء إذ القدر خطيرء والجهل منا كثير» والسلام 
عليكم من طالب ظلكم ودعائكم أحمد بن عبد الملك لطف الله به . 

فأجاب : الحمد لله تصدي من لا معرفة له بالنحوء ولا يعرف ما يستحق 
الرفع والنصب والجر من الكلم ونحو ذلك لسرد كتب الحديث والوعظ حرام لا 
يجوزء. حتى قال غير واحد من الأئمة : إنه يشمله وعيد قوله عه : «من كذب 
علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار) وقد أشار إلى ذلك الحافظ زين الدين 
العراقى فى الفيته بقوله ما نصه : | 

1 كد والمصحق]: * على بعذيفهيان يحرفا 

فيد خلا في قوله : «من كذبا» * فحق النحو على من طلَبا 

وانظروا شرحه في هذا ا محل فقد أشبع الكلام في ذلك ؛ 

يحرم على من هو كذلك أخذ ما حُبّس على من يقرأ تلك الكتب من 
المرتب » لأنه مخالف لغرض المحبس» لأن النحيس إنما حبسه ليقرأ على الصواب› 
وكذا يحرم على غيره الاستماع له وتوليته وتركه إن ولي على من قدر على 
ذلك. وقد سئل عن المسألة بعينها أئمة فاس رضي الله عنهم . فأجابوا بنحو هذا 
كسيدي محمد بناني وأبي حفص الفاسي وشيخ الجماعة سيدي محمد 
جسوس وغیرهم» والله سبحانه أعلم( ه) . 

قلت : ونص ما أشار إليه الشيخ : [ 

الحمد لله ساداتنا الأعلام» جوابكم الشافي ونصكم الصريح الكافي 
عمن تصدى لسرد كتب الأحاديث النبوية كصحيح الإمام البخاري والإمام 
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مسلم» وكذا كتب السَّيّر كالكلاعي» وكذا الخطب على المنابر وهو لا 
يحسن علم العربية» بل جد بعضهم يتصدر لذلك وهو لم يضرب له 
) لحيو عن السو اماد ب ا من المفعول» ولا الصلة 
من الموصول. فهل يجوز لهذا ومثله الإقدام على ذلك ؟» وهل المستمع له 
مأجور أم آثم ؟» وهل يحل للمسلمين إقراره عليه ؟» وهل جاء في ذلك 
وعيد من الشارع َيل وإذا قلعم بعدم الجواز فبينوا لنا بفضلكم من يجوز له 
الاشتغال بما ذكر والتصدي إليه» وما القدر المحتاج له في ذلك من علم 
a‏ مسو ارجا مايا O‏ يديا نيا 
تُحالة على سبعلها: بالخورين مشكورين. 
الحمد لله, الجواب ‏ والله الموفق سبحانه_أن من كان على الحال المذكور 
من الجهل بعلم العربية يحرم عليه الإقدام على سرد الأحاديث النبوية والكتب 
الوعظية كما يحرم على الناس الاستماع منه» فكل من القارى والمستمع له 
عاص آثم» لأن القارئ المذكور لجهله يقع في اللحن والتحريف فيفسد 
الأحاديث ويقلب معانيهاء ويّفهم المستمع الجاهل من لفظه غير المراد منهاء 
وربما كانت مشتملة على العقائد الدينية فيقع الناس بسبب لحنه في الكفر 
از ما يقرب سه قيصبب على كل من قد ر من المندلهين ر جر القاري المد كور 
عن ذلك» وإبعاده عنه» وقد صرح أئمة الحديث بتحريم ذلك على القارئ 
والمستمع» وأنهما معا يدخلان في قوله عه e‏ 
فليتبوأ مقعده من النار»» قال السخاوي : لأن الرسول عي لم يكن يلحن. 
قال النظر بن شميل : جاءت الأحاديث معربة على الأصل» ويتأكد الوعيد مع 
اختلال المعنى في اللحن ولا تفصيل» قال : وأشار الأصمعي إلى الدخول في 
الوعيد فقال ال اي ع SS‏ يدخل 
فى جملة قوله عه : ومن كذب على ...2 الخ» لأن الرسول عه لم يكن 
او ی ا 


446 


ص 294 


وقال مسلم بن قتيبة : إن الذي يلحن يحملّه لحنه على أن يدخل في 
الحديث ماليس منه ويخرج منه ما هو منه. ES‏ ا 
المتأخرين في الدخول في الوعيد من قرأ الأحاديث بالا لحان والترجيع الباعيث 
على إشباع الحرف CEE‏ الي لعي له 
ا ٠‏ ويروى أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال لشخص كان 
يطرب”*2 في أذانه : إني أبغضك في الله.(ه). 

ولأجل ما تقدم وو ا بوجوب تعلم علم العربية واللغة على 
طالب الحديث» صرح بذلك عز الدين ابن عبد السلاء وغيره. 

قال الحافظ ابن حجر : وأقل ما يكفى من يريد قراءة الحديث أن 

تيسن العربية انالا ينعو رهم قله ای 

وقال شيخ الإسلام زكرياء : يجب أن يتعلم من النحو واللغة ما 
تحلص به ن شين الصف والتمكريق ومن مح هما لان :ذلك فده 
لحفظ الشريعة وهو واجب» ومقدمة الواجب واجبة. 

وقال الشعبي : النحو في العلم كالملح في الطعام لا يستغني شيء عنه. 

وعن حماد بن سلمة ل اللي لے الخد ببق ولأ يحرف الجر 
مثل حمار عليه مخلاةٌ لا شعير فيهاء وقد نظم ذلك جعفر السراج فقال : 

ميغد ای لدت را ورت تس انزلا لالب 

كحمار قد علقت ليس فيها * من شعير برأسه ‏ مخلاثه 

فقد تبين من جميع ما ذكرنا أن ا جاهل بالنحو يحرم عليه سرد كتب 
الو مر رال وأن الناس يحرم عليهم الاستماع منه» وقد علم 
الوعيد الوارد في ذلك» وأنه يجب على من قدر من المسلمين الزجر عن 
التصدي لذلك والمنع منه, لأن ذلك منك لتحريه» وكل منككّر يجب 


(*) يقال :طت بتشد يد الراء فى صوته» بمعنى رجعه وأعاده» ومده وحسنه. 
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النهي عنه ورفعه على القادر» وهذه فصول السؤالء والله الموفق بمنه» وكتبه 
عبد ربه تعالى محمد بن الحسن بناني كان الله ولوالديه( ه) . 

الحمد لله الجواب بتوفيق الله وإعانته» أنه لا يجوز لمن كان بالحالة 
الا وة ال فاي لسر الاخافوت ا ةل سر عنها و ددن 
ساحتهاء لأنه يفسدها ويقلب معانيّهاء فيقهم الجاهل من لفظه غير المراد 
کا ورا كاتف سض الاد الدية راک التبيوية فيزيل نيجهها 
ويخرق ديباجهاء وفي ذلك من المفاسد العظيمة ما لا يخفى» فإن كان السرد 
المذكور عن تحبيس كان فيه مفسدة أخرى» وهى الإخلال بغرض المحبس» لأن 
غرضه أن تسمع الأحاديث ل ا وا اا قاری 
وتنجذب لها النفوس» وتتأثر بها تأثيرا يرجى معه الانتفاع بالإدمان على 
الطاعة والإقلاع عن المعصية» وليحصل لهم من التخلق بالأخلاق الدينية 
والتأديب بالأداب الشرعية والتَّفْقّه في دين الله تعالى» والاطلاع على سنة 
نبيه عله وسنة خلفائه الراشدين وسيرة السلف الصالح ما ينتفعون في 
معادهم ومعاشهم» فإذا سط عليها من يفسد معانيها ويغير مبانيها فقد 
فات غرض المحبس لا محالة» وقد صرح الأئمة بأن من يتعاطى كتب الفقه 
يشترط أن يكون له حظ وافر من الطلب» لأن منها ما اشتمل على باطل وأمور 
شنيعة تردها القواعد العلميةء فليتحر ما يحفظ إن كان يحفظ من كتاب, وفي 
نوازل المعيار عن أبي عبد الله الحفار شيء من ذلك. 


فمن كان بالحال الموصوفة في السؤال من التوغل في بحبوبة الجهل 
الج غل الله سان ن الاقام عل :نا لآ يل اله الإقذ الرعليه ا يمن 
الجهل المركب يُخشى عليه أن يندرج في عموم قوله عه : من كذب علي 
الب منتهةو هن الا ادم متعرفة الآنة العى س يهنا 
الكلام ويُصان عن اللحن في تأدية المرام» وبعض المشاركة في القواعد العلمية 
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والعقائد الدينية» والله تعالى أعلم, قال هذا و كتبه العبد الفقير إلى الله 
عمر بن عبد الله بن عمر الفاسى كان الله له وليا بمنه» آمين( ه) . 

أقول ‏ والله سبحانه المعين ‏ : لا يشاك عاقل أن المسطر في هذا الجواب 
هو عين الحق والصواب : 

وكيف يصح في الأذهان شىء * إذا احتاج النهار إلى دليل 

كيف ضح آل يتعاطى ا الخلق وإرجا دعو من كان او 
بالشريعة وبما كان عليه النبى عَيّْهُ وأصحابه وسلف هذه الأمة رضى الله 
عنهم) وإغما العلم بالتعلم, وهل التساهل في ذلك إلا من التهاون بالدين» 
والتعرض لسخط رب السموات والأرضين) ومن الإلقاء باليد إلى التهلكة: 
< ولا تقو ما ليس لك به علم 32ء الاية» وفى الحديث : (إذا وسد الأمر إلى غير 

الحمد لله؛ ما سطر أعلاه؛ من أن الجاهل بعلم العربية يحرم عليه 
توريق کےا دد والرعظايينا للا :و لامها ار 
فيه قاله a.‏ ربه وأسيرٌذنبه عبد لتادر العربي بوخريص خار ال 
له أمين( ه ) . 

ريصيو اوور و O‏ 


(32) س. الإسراء 236 وتمامها قوله تعالى : «إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا 4. 
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لهم جميعا ثبتت منفعة الحبس لهم جميعاء فلا يصح إخراج واحد منهاء 
لأنه من باب الرجوع في الحبس وهو لا يصح ؛ ابن شاس : ولا يقع إلا لازماء 
ولوقال على الي بالخيار في الرجوع عنه لزمه» وبطل شرط الخيار. 
ابن عرفة : وهو ظاهر على قواعد أهل المذهب في لغو الشرط المنافي للعقد وإن 
لم يؤثّر فسادا ؛ وقول ابن عبد السلام : (إن حبس أَلْزم بما لم يلتزمه) مردود 
بأنه إنما ألزم ا العزمه, لأن حبست إنشاء يحصل مدلوله به» فشرط الخيار فيه 
لا يفيد.(ه) ملخصاء والله أعلم. 


وفي الشبرختي عند قول المتن حبست ووقفت )فنا نضه : وللواقف 


إذا وان ناظرا أن يعزله متی شاء ويولي من شاءء بخلاف القاضي إذا ولى 


ناظرا فليس له ولا لمن ولى بعده عزله إلا بحجة» وإذا مات الواقف وعدم 
كقاب الوفن» فيل قول الاظر[ن كان امنا ون ادعى الناظر انضرف الغلة 
صق إن كان أمينا أيضاء مالم يكن عليه شهود في أصل الوقف لا يَصّرف 
إلا بعلمهم» ولو ادعى أنه صرف على الوقف من ماله قبل قوله من غير يمين» 
إلا أن يكون مثّهما فيحلف» ولو التزم ‏ حين أخذ النظر_- أنه يصرف عن 
لوتقم ماله إن العقاج لع وارعه للك دونه e‏ يقترض لمصلحة 
الوقف من غير إعلام الحاكم» ويصدق في ذلك» وله عزل نفسه ولو كان من 
جهة الواقف» بخلاف وصي الأيتام إذا عزل نفسه لم يكن له الرجوع بعد 
ذلك» خلافا للشافعية» وله أن يفعل في الوقف كل ما كان أقرب إلى غرض 
الواقف» بحيث لو كان الواقف حيا لرضيه ولو خالف شرطه» ولو جعل 
الواقف النظر لغائب صح» وينتظر فدومه» وليس للحاكم أن يولي غيره» ولو 
غفل الواقف عن النظرء أي عن أن يجعل على الوقف ناظرا فللقاضي أن يجعل 
ناظرا على الوقف ويجعل له معلوما من غلته؛ وإذا وقف على مصالح المسجد 
صرف في حصره وزيته» ولا يصرف لمؤذنه وإمامه» لأنهم ليسوا من مصالحه» 
فإن صرف لهم الناظر لم يرجع عليهم» والعبرة بتقديم الناظر لا القاضي» 


450 


لأن الناظر أخص والقاضي أعم» والأخص مقدم على الأعم» ولو شرط الواقف 
أن لا يخرج الكتاب من المدرسة أو لا يعطى منه أكثر من كراس جازت 
الخالفة إن كان الاخذ أهلاء ولو شرط أن لا يعطى ذلك إلا برهن» فإن كان 
مراده الرهن الشرعي فلا يعمل بشرطه إن كان الآخذ أهلاء فإن وقع ونزل 
أجري عليه حكم الرهن الصحيح» وإن كان مراده التذكار خوفا من النسيان 
فلا بأس به( ه) . 

فقوله : ( ولو غفل الناظر الخ ) ليس هو عنده على إطلاقه» بدليل ما 
ذكره عن ابن عرفة عند قول المتن : أو ناظر)* 2 ونصه : ابن عرفة : والنظر 
في الحبس لمن جعَلّه إليه مُحبسه. المتيطي : يجعله لمن يولق به في دينه 
ااه انان عفن ايس عن ذلك كان الغ قي ليوماص 
يرتضيه ويجعل للقائم به من كرائه ما يراه سدادا بحسب اجتهاده . 

قلت : قوله ( فإن غفل المحبس عن ذلك كان النظر فيه للحاكم)» هذا 
والله أعلم إن لم يكن المحبس عليه معنا مالكا أمر نفسه» وأما إن كان مالكا 
أمر نفسه ولم يول المحبس على حبسه أحدا فهو الذي يتولى ذلك إن لم 
يجعله المحبس بيد غيره. ثم إن ناظر الوقف لا يوصي بالنظر لغيره إلا أن يكون 
الواقف جعل ذلك له» وله عزل نفسه ولو ولاه الواقف» وحيث لم يكن له أن 
يوصي به فللواقف إن كان حيا ومات الناظر أن يقدم على وقفه من شاءء 
وإلا فللحاكم إن لم يكن للواقف وصي أوصاه على ماله وعلى من في حجره» 
وإلا فيكون النظر للوصي» ذكره الحطاب.(ه)» ونحوه في الزرقاني؛ وسلمه 

وقوله صدر كلامه : ( بخلاف القاضى إذا ولّى ناظرا فليس له ولا لمن 
ولى بعده عزله له إلا بحجة) قال في المتيطية في هذا لما تكلم على تقديم 


(*) سبقت الإشارة فى تعليق قبل هذا إلى أن هذه الكلمة وردت فى باب الوقف وفى سياق ما 
يجب اتباعه من شرط الواقف إن جاز» وفى صفحة 353. 
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س29 القاضي ناظر الأحباس : وإذا مات القاضي المقدم له أو عزل فتقديمه تام حتى 
ينقضه الوالي الذي بعده لعلة ما : إما لاستعفاء أو ريبة تظهر من المقدم» 
وليس يحتاج أن يقول فيما يدفعه من النفقات وغيرها قبل أن يعزل ‏ للوالي 
الثاني : إن الوالي أمضاه» إذ ليس ينفسخ تقديم قاض بموته ولا عزله حتى 
ينقضه الوالي بعده ويصرّح يفسخه وعزله» لأن القاضي المتوفى أو المعزول 
قدمه في وقت يجوز له فيه التقديم» فذلك على التمام حتى ينقضه الوالي 
بعده لعلة ما كما قدمناه» وتقديمه نظير أحكامه التي لا تنقض بموته ولا 
بعزله.( ه) محل الحاجة منه بلفظه على نقل سيدي محمد جسوس في 
شرحه في باب القضاء عند قوله : «وانعزل بموته لا هو بموت الأمير ولو 
الخليفة )(233, والله أعلم» ثم قال اعرد إثر كلامه السابق ارم امحبس 
من يراه لذلك أهلا فله أن يعزله ويستبدله بغيره( ه) . 
وقال في المتيطية أيضاء في باب القضاء منها : وللقاضي تقديم 
صاحب الأحباس للنظر في حبوسات جامع حضرتها ومساجدها وإصلاح ما 
وهى منها وكرائها وقبض غلاتها ويصرفه في مصالحهاء وذلك من الأمور التي 
لابد للقاضي منهاء ولا غنى له عنهاء وهي من أهم ما ينظر فيه ويقد .م له 
وتجوز من أفعال المقدم لذلك إذا وافقت السداد ولم يخرج عن طريق 


(33) هذه العبارة متصلة بما قبلهاء وتتعلق باستخلاف القاضي من ينوب عنه في تنفيذ الأحكام 
حين يتسع عمله وفي جهة بعيدة عنه» فيستخلف عنه في تلك الجهة من هو فقيه عالم 
بالأحكام الشرعية التي سيتولى القضاء فيها بين الناس» ولاكن هذا المستخلّف ينعزل تلقائيا 
بموت القاضي المستخلف له» وذلك قوله : ولم يستخلف إلا لوسع عمله في جهة بعدت من 
عَلم ما استخلف فيه ( من أبواب الفقه )» وانعزل بموته» لا هو بموت الأمير ولو الخليفة4) أي لا 
ينعزل القاضي عن خطة القضاء بمجرد موت الأميرء ولو كان الخليفة ( أي الإمام الأعظم ) بل 
يستمر في القيام بوظيفته الجليلة» ما دام لم يكن هناك ما يدعو إلى توقفه عن مهمته؛ من داع 
إداري» أو تعيين الإمام لغيره من جديد في منصبه لمواصلة تلك المهمة النبيلة القائمة على 
الحكم والفصل بين الناس بالعدل والحق في قضاياهم الخحلفة»› ونزاعاتهم الطارئة التي لا يخلو 
منها مجتمع من المجتمعات الإنسانية» عملا بقول الله تعالى : ١‏ إن الله يامركم أن تؤدوا الأمانات 
ا ل لا ل لضن 
بصيرا» . س. النساء. 58 
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الاتجعياده وهو تعد فق القنول»مطلق اليذه و عدون له اى لهذا الدع ان 
يجعل أمينا آخر تحته يتولى قبض الغلات وجمعها وصرفها في وجوهها بعد 
أن يشهد عند أنه تمن برض دينه ويوق بأمانته.( ه). ونقله صاحب المغارسة 
وقال عقبه ما نصه : ومن هذا المعنى فول صاحب المهذب : والنظر فى أوقاف 
المساجد والمدارس والزوايا من أهم ما ينظر فيه القضاة» وذلك رأس عمارتهاء 
وإهمالها داعية للخراب. 
قال : وقد تشتت أمور الأوقاف فى هذا الزمان بهذه القرى» وأسند 
القضاة النظر فيها للذئاب الذين ليس لهم فى ذلك مارب إلا ما يأخذونه من 
تلمسان» فإنهم فرقوا جمعهاء وشتتوا شملهاء ووضعوا الأشياء في غير 
محلهاء ومنعوها ممن يستحقها وأعطوها لغير من يستحقهاء وما كان 
ولايكون مقصوداللمحبس قط ولا خطر على قلبه» فأدى ذلك إلى أن 
فت وتهدات صوامع وبيع وصلوات ومساجد يذ كر فيها اسم الله كشيرا*» 
وأجاب عن مسألة -تظهر من الجواب -الفقيه البركة سيدي بدر الدين 
الحمد لله وحده» والصلاة والسلام على مولانا محمد الذي لا نبي بعده»› 
خي یت ان اظ ر اليس أغلاة لو يقرظ اقيما تدر قيضة من 
المكتري بموته عديما أو بفراره فإنه لا يضمن كما في المعيار» ونصه : 
(*) اقتباس من قول الله تعالى : ١‏ ولولا دفاع الله الناس بعضهم ببعض لهدمت صوامع وبيع وصلوات 
الأمين» لا على أنه منه. كما جاء في منظومة الجوهر المكنون في الشلاثة فنون : ( من علوم 


البلاغة : المعانى› والبيان» والبديع ) للعلامة الأأخضري رحمه الله حيث قال وهو يتكلم في 
. فن علم البديع .٠.‏ والاقتباس أن يضمن الكلام .". قرآنا أو حديث سيد الأنام. 


453 


وسكل ابن عرفة : صاحب حبس حوسب فشط داخله على خارجه» 

ص298 فاذعى أن ذلك باق عند سكان رب الحبس ولم يوجد من يعترف بهاء واطلع 
ی ا ا ع و والبقاء عند السكان» ولم يعينهم أو 
فأجاب لواب اعرد کے ی 

قريب منها أيام الشيخ ابن عبد السلام فقضى بتضمينه؛ وأظن دليله في ذلك 
مال التضبيين اترك المشهو ذكرهافى كتاب الصید» وما ذكره ابن سهل 
في الوصي إذا بور أرض يتيم*؟ وأهمل عمارتها حتى نقصت : إن عليه غرم ما 
e‏ بجع ارين ادرال 00 
مووي يي سي 
يجب إمضاؤه وإنفاذه» إذ هو عين الحق والصواب الذي لاشك فيه ولا 
ار تات ويحب العشل نه والضير البو اميا يسو اضفار علينة بولا 


وورد سؤال من رباط الفتح . 


فأجيب عنه بإذن من الشيخ الإمام أبي عبد الله ابن عبد الرحمن المتقدم 
بما نصه : الحمد لله. والصلاة والسلام على رسول الله, 

الجواب عن المسألة أعلاه أن الحبس المذكور حيث وقع في حال الصحة 
ولم يحز ولا أوصى محبسه في مرض موته بإنفاذه فإنه يبطل ويصير ميراثا 
لاختلال شرطه الذي هو الحوز؛ قال في الجواهر : فإن حبس في صحته ثم أبقاه 
(*» يقال : بور الأرض : بمعنى تركها وصيرها بائرة. 


454 


ص299 


3 (a.. 


SSE SES 
i E POL KS a 
لس امذكور يجري على مسال ول اعيا مصاملفرض الما لها لان‎ 
الحطاب ا ب اريت‎ 
وهو امحبس بالكسر- - في‎ es رةه : الحبس على وارث ؛‎ 
المرض مردود كهبته فيه وعلى وارث: وغيره معه في مرض موته فهي‎ 
: الأعيان(ه). ونحوه في المقصد المحمود, ونص أول كلامه‎ E ا‎ 
وإن حبس مريض على ولده وولد ولده الخ > بل كل من تكلم عليهاإنما‎ 
فرضها فيما حبس في مرض الموت» وأما ما يقع في حال الصحة على وجه‎ 
البتل واللزوم ولم يكن محبسه في مرضه أوصى بتنفيذه بعد موته فلابد من‎ 
يفلس الخ. نعم» لو كان جعله في الصحة على وجه الوصية به لوارث وغيره‎ 
. لكان من قبيل مسألة ولد الأعيان» والله سبحانه أعلم‎ 

وأجيب أيضا بإذنه عن نظيرتها وردت من مكناسة الزيتون بما نصه : 

رسم الوصية بالحبس بالملتصق أعلاه صحيح بعد ثبوته بتأدية 
المشهورة عند الأئمة» المشار إليها بقول الختصر: «إلا معقّبا خرج من ثلثه 


(34) سبقت الإشارة إليه فى الهامش 7 و 30 مء نوازل هذا الباب. 
وحار shh E hc‏ 119 فين وار 


455 


وقال ابن عرفة : لو حبس على وارث وغيره في مرض فهي المشهورة 
بمسألة ولد الأعيان.( ه). وقال ابن الحاجب : وإن شرك فيما خص الوارث 
فمیراث» ويرجع بعد موت الوارث إلى مرجعه» قال في التوضيح : يعني فإن 
شرك المريض الرارنا فى او ع ر فذلك لا يوجب صحة الوقف مطلقاء 
وإنما يصح منه ما للأجنبي» وما خص الوارث ميراث على جهة الملكية إن لم 
يكن معقباء وإن كان معقبا رجع النصيب الموقوف بين جميع الورثة» ولا 
يبطّل الوقف بسبب ما فيه من التعقيب وبيد جميع الورثة على حكم الارث 
مادام حبس عليه موجوداء فإذا انقرض حبس عليه رجع إلى مرجعه.( ه ). 

ومسألة ولد الأعيان وإن كانت مفروضة في الأمهات وشروحها فيما 
حبس في مرض الموت» لاكن لا فرق بينها وبين نازلتناء لاستوائهما في الحكم من 
كون الجميع وصية بالحبس للوارث وغيره؛ وكونه يخرج من الثلث بعد موت 
محبسه. فما حمله منه جاز, وما لم يحمله جاز منه محمله ؛ وقد صرح عير 
a a‏ لبتي الطاب ردير ان رضي جرس لخر ترج 
الوص والوضية لآ برط فا اكور حي في اليس الد كور على 
الأولاد وأولاد الأولاد» فما صار منه للأولاد دخل معهم فيه سائر من ورث 
الملتوفى من زوجة وغيرهاء وما صار منه لأولاد الأولاد يقسم بينهم على 
السواء لا فرق بين ذكر وأنشى» وتمام عملها في كيفية الاستغلال شهير عند 
الفراض فلا نطيل بذلك. 

يفيك رار بالواو في عطف قوله ( وأولادهم الخ) على 
الأولاد فلأولاد الأولاد الدخول والاستغلال مع وجود الأولاد. 

ففي المواق ما نصه : قال عبد الملك : إذا قال : حبس على ولدي ثم 
على عقبه فلا شيء للعقب حتى يموت الولد» بخلاف لو قال : على ولدي 
وعقبي» قال الباجي: لأن ثم للترتيب» وأما الواو فهي للجمع؛ فاقتضت 
التشريك» والله سبحانه أعلم.(ه). 


456 


ص300 


رسم إيصاء بحبس وقع في حال صحة محبسه. وتحته جواب» مضمن 
الرسم بعد الحمد لله : 

أشهد فلان أنه حبس كذا وكذا على أولاده الذكور الموجودين الآن. 
وهم فلان وفلان وفلان» وعلى حفيده فلان ابن ابنه فلان» وعلى من يولد له 
من الذكور مدة حياته» ثم على الذكور من أولاده وحفيده المذكورين» ثم 
الذكور من الطبقة الثالثة من الأولاد والحفيد المذكورين بملكون الدار 
المذكورة وما ذكر معهاء على أن من مات من أهل هذه الطبقة الثالثة قبل 
انحصارهم بموت آبائهم» وترّك أولاده وعاشوا حتى وقع الانحصار فإنه يحيى 
بالذكر ويكون نصيب لورثته وإلا فلاء ومن كانت من بنات صلبه فقط غير 
متروجة هلها السك ل غين إيضاء مبحيسا وإغنهادا ثانا شه هليه اکا 
وعرفه» منتصف ربيع الثاني عام اثني عشر بعد المائتين والألف» 

ونص الجواب : الحمد لله الوصية أعلاه صحيحة يجب تنفيذها والعمل 
ما قاله الموصي وشرطه فيهاء ولاكنه يدخل غير المحبس عليه من ورثة الموصي 
مع الذكور والبنات الأيامى أولاد الصلب فيما ينوبهم مع الحفيد ماداموا 
أحياءء لأن الوصية المذكورة من أفراد المسألة المشهورة بأولاد الأعيانء إذ لا 
فرق فيها بين تنجيز الحبس في المرض والوصية به في الصحة أو في المرض» 
نص عليه صاحب المعونة» وأشار فى الختصر إلى المسألة بقوله : «إلا مُعقَبا 
جرع من ننه تكميرات الورك اله 

وعليه فتقسم الوصية المذكورة على عدد الرؤوس الموصى لهم من 
أولاد الصلب الذ كور وغير المتزوجة من البنات والحفيد المذكور أو الأحفاد إن 
كانواء وما ناب أولاد الصلب ذكورا وإناثا يكون للجميع الورثة على 
فريضتهم» فإن مات واحد منهم انتقض القسم ويقسم ثانيا فيّحيى بالذكر 
مع الورثة ويكون نصيبه لورثته» وهكذا مادام واحد من أولاد الصلب 


(*) وذلك فى باب الوقف وأحكامه كما سبقت الإشارة إليه فى تعليق سابق من نوازل هذا الباب. 
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موجودا وذْكَرٌ حامله أن الموصي أنزل الحفيد المذكور أعلاه منزلة والده في 
الارث منه» وإذا كان كذلك» فإن حمله الثلث مع الدار وما أضيف إليها 
أعلاه فذاك وينقّذ الجميع» وإلا فا محاصّة؛ لأن التنزيل من جملة الوصايا في 
الثلث» والله سبحانه أعلم» وكتب عبد ربه تعالى محمد بن ابراهيم لطف 
الله به آمین( ه ) . 


وجواب أخر له أيضا على نسخة من رسم الوصية المذ كورة» ونصه : 
الحمد لله وحده, وصلى الله على سيدنا محمد وآله› 


الوصية أعلاه بتحبيس الدار وما معها على الوجه الموصوف صحيحة 
فتنفذ وتخرج من الثلث» وهي من فروع المسألة الشهيرة بمسألة أولاد الأعيان 
المذكورة في المدونة وغيرها فتجري عليهاء سونو ب داك 
بن أكون التحبيس الد كور مؤيّدا او غير مويك :"قال فى المزاهر 

لا يشعرظ فى الس الابيد بل لو قال : على من احتاج 0 
عليهم باع» أو أن العين امحبسة تصير لآخرهم ملكا صح واتبع الشرط.٠(‏ 
والله أعلم» وكتب عبد ربه محمد بن ابراهيم لطف الله به آمين( ه) . 

00 وتقيد عقبه, الحمد لله صحيح ما رسم أعلاه, فالأماكن المذكورة 
بامنتسخ أعلاه حبس من حين وفاة الموصي رحمه الله تغالى إلى اتدهاء الغا 
الى عا فصر يلكا ؛ اتباعا لقصده وغرضه؛ ولا مانع من ذلك شرعاء إذ 
لا يلزم من التحبيس التأبيد كما في الختصرء ولفظ التحبيس ‏ وإن كان ظاهرا 
فيه -فقد قام ودل افرش عدم إرادة التأبيد» وهو قوله ( ثم الذكور من 

ص 301 الطبقة الثالثة الخ ). ففىالحطاب مانصه : «(والذي يتحصل من كلامه في 
ا لحت ات ررقت فيد ان التأبيد» إلا إذا ضرب 
للوقف أجلا أو قيده بحياة شخص).(ه) بخ. وحينئذ فالحبس صحيح. 
وقيد الموصي فيه معتبر» فيلزم اتباع شرطه على الوجه ا موصوف. 
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فال ابن المواز: إذا قال : داري حبس على عقبي وهي للآخر منهم 
لبا كيه SS‏ ينار رفي ابل ولك سرس للد الرار إثر 
e‏ و تعالى 0 و كب E‏ 
O N‏ 
حبس على وارث  )‏ ومعه غيره في مرضه فهي المشهورة بولد الأعيان( ه), 
وإ غرض امحبس يتبع» وقيده معتبر» كل ذلك صحيح» وقد نص أئمتنا على 
أن غرض المحبس وشرطه ي يتبع إن لم يمنع, على أن الشىء إذا كان محوزا على 
جد شبد سين ديد د CS Oo‏ 
فالتحبيس ثابت بذلك التصرف على ذلك الوجه لا برسم التحبيس» فلذلك 
لا يمن الخصم من نسخة منه لعله يجد فيه اختلالا أو نقصاء لأنه لو وجد 
اندها شر يئر عل a‏ الح :تلاك اكلاة هر الذي 
عبد الله بردلة» ا وكتب عن عجلة وقلق موافقا u‏ 
محمد العربى ي الزرهوني تغمده الله برحمته بمنه» صح من خطه. 
وتقيد عقبه ١‏ اخهد لله كن العلرم أن لف اخيش كلف الارع يجب 
العمل به ؛ خليل : « واتبع شرطه إن جاز 35“ وحيث عبر بشم شم التي للترتيب لا 
تدخل الطبقة السفلى مع العليا كما فى غير ما ديوان. 
وفي المواق ما نصه : فإن قال : حبس على ولدي ثم على عقبه فلا 
الباجى : لأن ثم للترتيب» وأما الواو فهي للجميع فاقتضت التشريك.(ه). 


(35) سبقت الإشارة إليه فى الهامش 8» وفى هوامش أخرى سابقة من نوازل هذا الباب. 
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والله الموفق للصواب» وكتب عبد ربه أحمد بن محمد المرنيسي وفقه الله 
نە( ه). 

وما ألفى بخط العلامة المحقق سيدي محمد بن عبد الصادق ما نصه : 
وصحبه وسلم»› 


الحمد لله» نسخة رسم واحد» نصه 

انمه الدج ر ان دة ا رخ الأرر عو لاق كيل اجان بن 
مولاي عبد السلام» الشريف الرباطي ابن عم الشريف مولاي ابراهيم م البهنالى 
نفعنا الله به» وأشهدهما أنه إن قدر الله بموته الذي لابد منه ولا محيد 
نخلوق حي عنه فيخرج من كافة متخلّفه أربعون مثقالا دراهم تاريخه» 
وتُصرف بأجمعها في بناء قبة والده مولاي عبد السلام المذكور؛ وأنه حبس 
جميع سانيته المعروفة له بوقاصة داخل مدينة رباط الفتح» وشهرتها كافية» 
مع جميع الدار الكبرى التي له بحومة الركبة التي كان سكناه بها قديما مع 
الدويرة المتصلة بها شرقا وبها سكناه الآن» وجميع الفدان الكائن بكذا على 
أعقاب ولديه» مولاي علي ومولاي ابراهيم وعقب أعقابهم ما تناسلواء 
للذ كر مثل حظ الأنشيين إلى أن يرث الله الأرض ومن عليهاء والوصي على 
للك كله مولا على ال كوو كلى وجه الوضية 00 يا ر ا خان 
تالدا إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها وهو خير الوارثين إلى آخر رسم 
الوصية» فوقع النزاع في الرسم على الوجه المذكور بين فقهاء رباط الفتح حين 
سثلوا عن كيفية قسمة غلة الرباع المذكورة بين الأحفاد لوجود أولاد سيدي علي 
وعدم وجود أولاد سيدي ابراهيم» فأفتى بعضهم بأن الغلة تقسم نصفين, فما 
ناب أولاد سيدي علي المذ كور يعطى لهم لوجودهم» وما ناب أولاد سيدي 
ابراهيم يعطى لورثة الموضي ياخدوته على فرائضهم لعلدام و ودهع وحكم 
بذلك قاضي البلد» وخالفهم بعض أئمة الوقت وقال : إنها تدفع بأجمعها 
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لأولاد سيدي على إلى أن يوجد أولاد سيدي ابراهيم فيشركون على السّوية 
أو يحصل الإياس من وجودهم فيستمر قسمها على ما كان قبل) واحتج على 
ذلك بما في أول الأحباس من نوازل المعيار بحكم قاضى الحضرة الادريسية فاس ؛ 
أبو عبد الله المقري نفع الله به في رسم وصية» مضمتها أن الموصي أوصى 
لولديه فلان وفلان بكذا وكذا ولم يذكر فيه تعقيباء فوجد لأحدهما عقب 
دون الاخ a DO E‏ 
شمو رنه كما ذكو ليخ سيدي محمد ميارة في شرح فكميل الهاج 
ل د ا الفقيه ا e‏ بخلااف دي 
والغلة» اا 
Da‏ 
لفقهاء الحضرة الادريسية صانهم الله وأبقى وجودهم للإسلام. فكتبت فيها ما نصه : 
الحمد لله» تأمل كاتبه ‏ كان الله له ما تضمنه رسم الإيصاء المذ كور 
EN‏ اليو او OE‏ ل 
الأمر كذلك فالحكم في النازلة إن شاء الله ما أفتى به الشيخ العلامة مفيد الإسلام . 
الله عنا وعن المسلمين خيراء وأن غلة الرباع المذكورة تعطى بأجمعها ‏ 
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سة0ة المذكورين» ولا تقسم بين الفريقين» ويعطى نصيب الفريق المعدوم لورئة 
الموصي على فرائضهم كما حكم به؛ فإن ذلك من الغلط الواضح والخطاً 
الفادح الذي يجب نقض الحكم به. 
ثم ما ذكره صاحب المعيار عن الإمام المقري أنه حكم بأن الغلة تعطى 
للفريق الموجود دون المعدوم» وهو اختيار الأشياخ حسبما ذكره صاحب 
تكلمة المنهاج» وأنه قطع بحكمه نزاع المتنازعين حسبما كتبه امجيب سدده 
الله في جوابه» وهو كذلك في محله؛ مع ما ذكره صاحب المعيار أيضا من 
فتوى الفقيه العمراني بخلاف ذلك في مثل نازلة المقري »من أن جميع الغلة 
توقف مع الأصل إلى انقراض آخر ولد» ونظم ذلك صاحب تكلمة المنهاج 
وشرحه بذلك فلا يطال به لا يجري خلافهما في النازلة وأمثالهاء لآن 
موضوع الحخلاف بينهما ليس كموضوع النازلة؛ إذ هي من الحبس المعقب 
المقصود منه انتفاع الأحفاد بالغلة فقط دون الرقبة» إذ هي على ملك الواقف 
على المشهور. وموضوع الخلاف بين الإمامين كما في الوصية لولد الولد من 
غير تعقيب» فهما متفقان على قسم الأصل عند انقراض آخر ولد للموصي» 
وإنما اختلفا في الغلة هل توقف كذلك وإليه ذهب العمراني» أو تقسم الغلة 
على الموجود دون المعدوم وبه حكم الإمام المقري» ولكل من الفتوى والحكم 
وجه ودليل كما يأتي, ولا يجري خلافهما في النازلة» فإن الفقيه العمراني تبرأ 
من مسألة الحبس بقوله : الوصية لمن يولد لمعينين تقسم بينهم قسمة التملك 
على السواءء ولم أقف في المذهب على ما يخالفهء إلا أنه يجب إنفادُ ذلك 
للموصى لهم لتعذر القسم فيه قبل معرفة آخرهم ولادة» إذ قبل ذلك لا 
يعرّف مقدار ما لكل واحد منهم» لاكنه وإن كان غير معروف الحال فجملته 
لا تخرج عنهم» وهم محصورون بحصر أصلهم» فلذلك كانوا كالمعينين فيما 
ذكرت.( ه) المقصود من جواب الفقيه العمراني. 
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ثم إن الخلاف بينهما مبني على أن ولد فلان هل يُلْحق بالمعيّنين أو 
غيرهم ؟ قولان كما أشار إليه صاحب اختصر في باب الركاة(36 , 

ومثله لابن رشد في مقدماته ولعبد الحق في نكته» حيث قسّم الموصى 
لهم إلى ثلاثة أقسام كما في المدونة» وهذا التقسيم في الختصر وابن الحاجب 
وشارحهما وغيرهم» والمقصود بيان أن ذلك كله في الوصية على وجه 
التمليك لا في مسالة التعقيب التي النزاع فيها ليتميز موضوع الخلاف بين ما 
حكم به المقّري وما أفتى به الفقيه العمراني» وبيتا أن النازلة لا تبنى على هذا 
الأصل» وإنما تجري على ما ذكره به ابن رشد في نوازله في حبس معقب في 
رسم تضمن تحبيس فلان على ابنيه فلان وفلان جميع الرحى بينهما بالسوية 
وعلى أعقابهما حبسا مؤبدا وتمم عقد الحمبس على واجبه الخ فمات الأب 
ا ا وس ب و E‏ 


كل عقب ما کان بيد یه ؟ رج لا رای في ذلك نتملا عليه 


NET‏ ل ل ل 
الواحد أكثر من عقب الولد الآخر بالسواء : قوله بالسواء متعلق بيقّسم.(ه) 


(36› وذلك قوله في العبارة من أولها : « وز کیت عين وقفت للسلف» كنبات وحيوان أو نسله على 
مساجد» أو على غير معينين ( أي على آدميين غير معينين كالفقراء والمساكين والمجاهدين في 
سبيل الله» أو على معينين إن تولى المالك تفرقته» (وكذا سقيه وعلاجه ) بنفسه أو نائبه» وإلا 
إن حصل لكل نصاب »» أي وإن لم يتول المالك القيام بالنبات أو الحيوان الموقوف» وتولاه 
المعينون المحبس عليهم النبات أو الحيوان» والقائمون عليه بانفسهم» فلا تزكى جملته على 
ملك واقفه» بل إن حصّل لكل منهم نصاب من الخارج أو من النسل زكاه» وإلا فلاء مالم 
يكن له ما يضمه له ويكمل به النصاب فيزكيه حینغذ . وفي إلحاق ولد فلان (أي الحبس عليه ش 
كزيد مثلا ) بالمعينين ( أي بالحبس والوقف عليهم فى التفصيل السابق )» بين أن يتولى الواقف 
أو نائبه ذلك أو يتولاه احبس عليهم قولان»» لم يطلع المصدف على الراجح منهماء وذلك ما 

يشير إليه قوله في مقدمة مختصره : (وحيث ذكرت قولين أو أقوالا ( أي في الفرع والمسألة ) 
فلك لعدم اطلاعي ف في الفرع على راجحية منصوصة إلخ). 
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المقصود منه» وذكره الشيخ الحطاب» لأن المقصود من الحبس المعقب إنما هو 
انتفاع الأحفاد بغلة الحبس بعد موت المحبس من غير حد يقع القسم عنده» 
فكيف يحرم الموجود عند موته وبعده من الانتفاع بالغلة إلى وقت ماء وذلك 
إبطال لغر ض المحبس الذي يجب اتباعه إجماعا . 

والدليل فيه أن الغلة تقسم على عدد الأحفاد لا على الفريقين أو الفرق. 
وأنها تقسم على الموجود دون المعدوم» ولا يختص كل فريق بما كان بيد أبيه 
لكونهم دخلوا مدخلا واحدا على وجه التشريك» وعليه فلو لم يوجد إلا 
فريق واحد كالنازلة استبد بجميع الغلة» فتكون النازلة محل اتفاق في قسم 
الغلة على الموجود عند موته وبعده إلى انقراض العقب فترجع مراجع 
الأحباس» ولم أر ما يخالفه بعد الاستقراء حسب الطاقة . 

وأما الحكم بقسم الغلة بين الفريقين الموجود والمعدوم كما تقدم فالواجب 
إعادة النظر فيه وإجراؤه على سنن شرعى, وإلا فعهدته على حاكمه., لأنه إن كان 
تددو اة ولك الأاعيان الشهورة فى الأمهات وشروحها فقد وضعه في 
غير موضعه» لأن نرضها أن الحبس فيها في المرض على ولد الأعيان 
وأعقابهم» فالورثة إنما يدخلون فيما للأولاد لحصول التبعية؛ وأما ما ينوب 
الأحفاد فلا يورث بل تعطى منفعته لهم ولا يوقف منه شيء > سبما هو مبين 
في محله» ون كان مستنده ما ذكره صاحب العمليات في قوله : 

وغلة قبل وجود الموصى * له لوارث أنل تخصيصا 

فقد وضعه أيضا في غير محله من وجهين» لأن البيت في الوصية لا 
في الحبس المعقب» ولأنه E‏ :نوجد الموصى له بعد موت الومنيء ثم إن 
البيت مقابل للمشهور في قول المدونة: ( ومن قال: ثلشي لولد فلان» وقد علم 
أنه لا ولد له جاز» وينتظر أن یولد له .(ه). فظاهره أنه ينتظر الموصى له ولا 
تقسم غلته على الورثة» على أنه لم يكن شيء من ذلك موضوع النازلة؛ 
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فالحكم لا مستند له ما ذكر على كل حال» وفي هذا القدر مما يتعلق بالنازلة 
وبيان موضوعها وتمييزها عن غيرها كفاية» وكتب عبد الله تعالى محمد بن 
عبد الصادق وفقه الله بمنه» إنتهى . 

قلت : قوله : ( لأن البيت في الوصية لا في الحبس الخ ) فيه نظرء ولا 
منافاة بين الوصية والحبس المعقب» فإذا أوصى بثلثه لعقبه بعد موته فإن 
غلته قبل وجود واحد منه لورثته» وهو داخل في البيت المذكور» تأمله. 

ووقعت نازلة تشبه هذه وأجيب عنها بإذن الشيخ أيضا بما صورته: 

الحمد لله؛ والصلاة والسلام على رسول الله . 

تأمل كاتبه - وفقه الله بمنه - رسم الإيصاء المذكور أعلاه» فتبين له 
أنه من الحبس المعقب قطعاء لتصريح الموصي بذلك في قوله: ( يكون الجميع 
حبسا على جميع أحفاده الذكور أولاد أولاده الذكور وأولادهم إلى آخر 
الرسم )» وإذا كان الأمر كذلك فالحكم في النازلة إن شاء الله ما أجاب به ابن 
رشد في نوازله» وذكره الحطاب وغيره أن جميع الأماكن امحبسة تقسم على 
عدد رؤوس الأحفاد جميعا بالسواء» لا فرق بين حاضرهم وغائبهم» وغنيهم 
وفقيرهم» وصغيرهم وکبيرهم» والاباء والأبناء في ذلك سواءء لأن المقصود 
من الحبس المعقب إنما هو انتفاع جميع الأحفاد بغلة الحبس بعد موت المحبس 
من غير تفصيل في القسم عنده» فكيف يحرم الموجود عند موته وبعده من 
الانتفاع بالغلة إلى وقت ماء وذلك إبطال لغرض امحبس الذي يجب اتباعه 
إجماعاء لأن ألفاظه كالفاظ الشارع يجب متابعتها واعتبارهاء ويعتبر 
أظهرهاء ويقدم على ما ليس بأظهرء وتعتبر القرائن والعادات . 

ففي نوازل الأحباس من المعيار مانصه: قال أبو عمران: الناس عند 
شروطهم في أموالهم» فيعمل على ما يفهم عن النحبس. فالمفهموم من حاله 
كالمفهوم من مقاله( ه) . 
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مرسوم ببنان فالعادة المطردة تقوم مقام الإفصاح باللسان» وتغنى عما أغفل 
ذلك ا ا 07 تقزر ل الدهب من اجاج على اهل المزاق 
الذين يتبعول الألفاظ وان خالفت المعانى الملقصودة( ه). 
الملك» وكذاة ي زرفي وغيه؛ وسوی في لقم ينهم عند خیرت و 
«(وولدي وولد ولد ي OS ٠,36)‏ وقد أفصح 
عن ذلك بعد في قوله: «فضل المتولى » الخ» فانظره . 
وقال في آخر جوابه: فقد علم من ذلك معنى الإيثار» وأن المشهور القول 
ار ااج وان العمل جر بالعسبوية كما رانك جهية دنك في 
(56 وذلك في الختصر في أواخر باب الوقف» وفي بواددها LS‏ “كلس اللدريه وما لا تتناوله» وفي 
الي ان اوحار ادر اراي اظيا كراه واي على اريت ورا )ا 
وأولادهم ) أي الخال انس ا ا ا ا اللي رع يي 
وولدي وولد ولدي. ٠‏ أي لا تتناول هده الألفاظ في التحبيس الحافد. 
«وفضل الناظر الولى على الوك على قير مغن كالفتراء والمساكين اهل اناج السنديدة 


الا ا ا E‏ ل 
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تمن الكراء بالسوية بينهم» أو اقترعوا على أيهم يسكن ويرجع إلى الاخرين 
المقصود منه انتفاع لصيع الأحفاد حسبما فررناه وأصلناه, ورسمناه في هذه 
زائد عليها, لخلو رسمه من قيد السكنى وشرط الحاجة. ظ 

ا ا هه N E‏ الأ حفاد الخ ) 
وااو و و ا راو 0 
يوجد بشرط دخولهن فيه. 

وأيضا فإن الأصوليين قد اجتمعوا على أن الخاصٌ المتأخر لا يخصص العام 
المتقدم إلا إن نافاه. ولا خلاف أنه في نازلتنا ما نافاه بل أكده وعضده 
a‏ يه e‏ كن معام وقد رأيت وجهه ودليله., وهو واضح 
على ان الصف وران ات والله يكو لاشو وهو هدي الجا 
وح الله وضع الو كل 

وحينئذ فنازلتنا ليست كنازلة خليل وابن سلمون وابن عاصم وغيرهم 
ستقف على فتاويهم بلصق هذا إن شاء الله لأنها مفروضة عندهم فيما 
رحال في حاشيته على ميارة في الحبس على السكنى فقطء فإنه قال فيها 
ال امساتن ين كول الله عباتي فى ع ای ی اام  :‏ وما جعل أدعياءكم أبداءكم, ذلكم 


ir eS EY PER‏ ل ة فإن لم 
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ما نصه : وقوله - ( يعني خلیلا) - «ساکن)"» فهم منه أن الدار حبست 
للسكنى فقط وهو كذلك(ه). 

قلت : ما ذكره ‏ من أن نازلة خليل وابن سلمون وابن عاصم وغيرهم 
في قولهم: ( ولا يخرج ساكن لغيره الخ) مفروضةٌ عندهم فيما حبس على 
السكنى بالخصوص الخ ) غير صحيح, بل في الحبس المعقب فقطء ولا قائل 
منهم بما نسبه إليهم ولا في لفظهم ما يدل عليه» وكذا قول أبي علي» ( وأما 
إن حضروا وبادر أحدهم فلا الخ ) ليس بشيء أيضاء إذ هو مخالف للنقل» 
ولم يأت بدليل على ما قاله» ونص الفتاوى المشار إليها فيما تقدم» الموعود 
بسوقهاء مركبة على سؤال فوقهاء نصه: ظ 

الحمد لله» سيدي رضي الله عنكم » جوابكم عن حبس على غير معين, 
بل حبس معقب على أعقاب ذكور امحبس» فإن انقرضوا فعلى عقب إناثه» وشرط 
الحاجة في كل» وسبق بعض المحبس عليه لسكنى الدار امحبسة وهو بالوصف 
المذكور» فهل يخرج الساكن لغيره من العقب أولا يخرج كمافي المدونة 
واللخمي وإن استغنى بعد ذلك؟»: أجيبوا مأجورين من الله» والسلام . 

الحمد لله : الجواب -والله الموفق- أنه لا يخرج ساكن في الحبس 
لغيره» قال في المدونة: ولا يخرج في الحبس أحد لأحد» ومن لم يجد مسكنا 
فلا كراء له( هھ) . ) 

وقال أيضا: ولا يخرج أحد لأ إلا ايكون بيده فصل 
سكن .( ه) . والله تعالى أعلم» وكتب عبد الله سبحانه عمر بن عبد الله 
الفاسي لطف الله به( ه). 

الحمد لله الجواب أعلاه صحيح» وهو نص الختصر والمدونة كما 
أعلاه» والله أعلم وكتب محمد بن قاسم جسوس وفقه الله بمنه( ه) . 


(*) أي فى قوله هنا : « ولا يحرج ساكن لغيره)؛ كما سبقت الإشارة إليه. 
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المسطر أعلاه - وفي الختصر: وى بحاط رهم رع 
قوم وأعقابهم أو على كولده ولم يعينهم فضل المتولي أهل الحاجة والعيال 
فكيف إذا بقى الساكن على أحوجيته وأقام البينة باستمرارها فلا إشكال في 
التاو دي بن الطالب بن سودة تغمده الله برحمته(ه). 

الحمد لله. الجواب المصحح أعلا صحیح» قاله وكتبه عبد ربه وأسير 
ذنبه؛ عبد القادر ب بن العوفي بوخريص 6 له» آمین( ه) . 


ووجد بخط سيدي محمد بن عبد السلام بناني ما نصه : 


الحمد لله ابن رشد : إن كان الحبس على معينين فلا يستحق السكنى 
من سبق إليه» وهم كلهم فيه وفي غيره سواء» غائبهم وحاضرهم؛ وغنيهم 
وفقيرهم» ولا اختلاف أعلمه في ذلك . 

وقال اللخمي ا SN‏ 
فيه سواء» فإن لم تكن الدار مَحْملاً لجميعهم أكريت وقسموا غلتهاء أو 
اقترعوا على أيهم يسكن ويعطى للآخر نصيبه من الكراء( ه) . 

وفي تأليف لأبي زكرياء يحيى بن محمد الحطاب في مسائل الوقف 
ما نصه: لو اختلفوا فى الفقر والغنى والقرب فيقال: إن الأحقية إنما هي 
باجتهاد الناظر والمتولي على الوقف» وليست بالسبقية والمبادرة بالسكنى» 
فإن بادر أحدهم وسكن فيه فقال في النوادر ومن المجموعة؛ قال ابن كنانة : من 
حبس على قومه وعشيرته دارا يسْكُنُهًا منهم من احتاج منهم إليهاء فبادر 
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إنه صار ملياء وجاء من هو أحوج منه لم يخرج له هو ولا ولده حتى ينقرضوا 

وقال في كتاب ابن الموازء قال مالك : وإن تنازعوا فى السكنى فأحقهم 
أحوجهم؛ فيعطى ما يكفيه مع عياله غير مضر بغيره؛ محمد: يريد» ممن هو 
مثله» فمن سكن على هذا فلا يخرج منه» قال مالك : إلا أن يقل عياله حتى 
يفضل عنه» وقال في موضع أخر, قال مالك : وإن تنازعوا فى مسكن خال 
فأولاهم به أحوجهم إليه فى السكنى» وأما فى الغلة فيؤثر ذو الحاجة والعيال 
بعدر رأي من يلي ذلك(١ه).‏ فإذا حكم بمساواته لغيره في الحاجة وإيثاره 
عليه فلابد من أن يعرك من نصيبه لعياله قدر مايترك للمفلس بحسب 
الاجتهاد من كل ما يتحصل من الغلة للقسم» والله أعلم .( ه) من أجوبة 
سيدي عبد القادر الفاسي» فراجعها فإن فيها فوائد جليلة» والله أعلم . 

ومنها ما نص الغرض منه: ومن الأسئلة قول الموثق : ( حبس فلان على 
جميع أولاده كذا وعلى عقب أولاده المذكورين طبقة بعد طبقة )› هل 
طبقة بعد طبقة تأكيدا للكلام كما عند الحطاب في شرح الختصر في قول 
الحبس : ( ما تناسلوا أو تعاقبوا بطنا بعد بطن وعقبا بعد عقب )) لاکن في 
نوازل الحبس من المعيار سؤال عن قول لمحبس طبقة بعد طبقة؛ هل ذلك ووجوده 
کعدمه ام لا؟, وفي الجواب عنها لبعض الشيوخ أنه معتبر» لاكن التي في 
نصيبه فينتقل إلى ذريته» ومسألتنا العطف فيها بالواو دون ذكر بعد . 
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وجوابها أن ملف الوثيقة الذي سألتم عنه مغاير لمسألة الحطاب التي قال 
فيها: ( بطنا وعقبا بعد عقب يدخل في ذلك الأبناء مع الآباء إلى أن قال : 
( وقفا صحيحا على من سيوجد له من ظهره وعلى من ذكربعدهم يد خل في 
ذلك الأبناء مع الاباء )» فصرح بدخول الأبناء مع الاباء» ومسألتكم عرية من 
ذلك؛ قال الإمام الحطاب : الذي يظهر أن ذلك لا يمنع من دخول الأبناء مع 
الاباء» يعني قوله ( بطنا وعقبا بعد عقب )» وكلام الواقف يدل على دخولهم 
مع آبائهم في موضعين؛ الأول منهما أنه عطف الأبناء على الاباء بالواو وهي 
مقتضية لدخولهم معهم كما صرح بذلك علماؤناء والغاني -وهو أقواها- 
تصريحه بد خولهم مع الاباء مرتين. وأما قوله (بطنا بعد بطن وعقبا بعد 
عقب ) فالأظهر إنًا أراد التنصيص على تأكيد استمرار الوقف وتأبيده على 
الوجه الذي ذكره على جميع البطون والأعقاب .(ه). 

وأما مسألة المعيار فقال فيها: ( حبس على ثلاثة بنين معينين وعلى 
ذريتهم بعدهم وعلى عقبهم وعقب عقبهم طبقة بعد أخرى» ومن انقرض 
من الأولاد المذكورين عن نصيبه فينتقل إلى ذريته وعقبهم وعقب عقبهم» 
ومن انقرض من غير عقب رجع نصيبه إلى أخويه المذ كورين ) .( ه)» فذكر 
في الوثيقة لفظة بعدهم., فقال في المعيار - جوابا عنها -: قصر الوثيقة يوجب 
ترتيب الأبناء مع آبائهم المعينين في الحبس المذكورء إذ لا يشارك ابن أباه في 
اغتلال الحبس المذكور في زمن واحد» وإنما يكون للابن حظ أبيه بعد موته» 
ويشاركه أعمامه في اغتلاله حظ أبيه من الحبس المذكور بعد موته» ولا يغتله 
في حياة أبيه» فهذا وجه الترتيب المشار إليه في الوثيقة بقول الموثق: ( على 
ذريتهم بعدهم )» أي لا يكون لكل واحد من الذرية أن يغتل الحبس لنفسه 
إلا حظ أبيه بعد موته» وهو معنى قوله (طبقة بعد أخرى) بدليل قوله: 
ومن انقرض من الأولاد المذكورين انتقل نصيبه إلى ذريته إلى آخره» إنتهى . 
فزاد في المعيار على مسألتكم قول ١‏ وعلى ذريتهم بعدهم )» واتفق معها في 
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اك رالطيفة بع أنخرى كما رآيث: وهو ساي قوله طبقة بعد الخرىب يقتضي 
ا ع دالا ينكل لازو مرج ايوخل اا واا 
كذلك يقع فيها الترتيب» وإنما لم يعتبرها الإمام الحطاب وجعلها تأكيداء 
لوقوع النص على دخول الأبناء مع الآباء في الوثيقة» والله أعلم( ه) . 

وفي العمل المطلق ما نصه : 

وإن يك الوقف على الأولاد * ثم بنيهم فبني الأحفاد 

دخل فيه ولد الولد مع * أعمامه» خلاف من ذاك منع 

ذكر الإمام الحطاب» رحمه الله في حاشيته - عند قول المتن: « وعلى 
اثنين» وبعدهما على الفقراء )(37)» - مسألة سئل هو عنها وأجاب بجواب ذكره 
بطوله, نص المقصود منه : 

قد صرح علماؤنا فيما إذا وقف على أولاده ثم على أولاد أولادهم 
بأن الأبناء لا يد خلون مع آبائهم للعطف بثم› قالوا : فإذا مات ولد من أولاده 
وله أولاد فإن أولاده يستحقون ما کان لأبيهم ويد خلون في الوقف مع وجود 
أعمامهم؛ ولا يقال : إن أولاد الأولاد لا يدخلون في الوقف إلا بعد انقراض 
جميع الأولاد: هذا هو الصحيع المعمول به واف شيوخنا التاخروت الذين 
أدركناهم من أهل مصر وغيرهم بان قول الواقف: ( الطبقة العليا تحجب 
السفلى ) إنما يمنع من دخول الولد مع أبيه لا من دخوله مع أعمامه ومن في 
طبقة أبيه( ه) الغرض . 

ونقل المسألة بتمامها ولده سيدي يحيى في التأليف المذكور» وكذا نقل 
جا اه ات اا I‏ را ل عن يم 
يي ۰ 
و37) وذلك في باب الوقف. 


أي وإن وقف المحبس على اثنين معينين كزيد وعمروء أو هذين» وبعدهما يكون وقفا على 
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وفى الأجوبة الفاسية ما نصه : 
على ولديه الطالب أحمد وشقيقه ابن أبي القاسم جميع كذا وكذا سوية بين 
ولديه المذكورين وعلى أعقابهما وأعقاب أعقابهما ما تناسلوا وامتدت فروعهم› 
لا تدخل طبقة مع الأخرى» ولا يدخل في ذلك الإناث» فإذا انقرض فريق من 
لشبس امد كور فلي انيب الناس الس امن بين N‏ كان او انتى : 

الأولى: مرجع الإشارة في قوله: ( ولا يدخل في ذلك الوناث ) مع 
مصدوق قوله : ( لا تدخل طبقة مع الأخرى) هل ينطبقان على سائر الجمل 
من قوله ( وأعقابهما وما عطف عليه ) أم لا؟ . 
وعليه» من يحلف معه إذا طلب ذلك؟) أم لا يصح بشاهد واحد ولا يجوز 
فيه اليمين معه؟. 

الغالغة : ما المراد بالفريق في قوله فإن ( انقرض فريق من غير عقب رجح 
القاسم ولا يدخل فريق أحدهما مع فريق الآخر وإن سفلواء أم المراد به أن كل 
احا الب ر ابا كان 4 

الرابعة : إذا تعدّى بعض من انتقل إليه الحبس من العقب ورهنه بمال 
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لا علم له بالحبس» هل ذلك مصيبة نزلت به في ماله أم لا؟» والسلام عائد 
عليكم . 

فأجاب : الحمد لله, والله الموفق سبحانه. 

أما المسألة الأولى : وهي قوله : ( ولا يدخل في ذلك الإناث )» وقوله: 
(ولا تدخل طبقة مع أخرى )» هاتان الجملتان هل ترجعان لجميع ما تقدم 
من قوله وأعقابهما وما عطف عليه فتكونان قيدا في ذلك؟. فجوابها : نعم 
ترجعان لجميع ما ذكر على ما هو الظاهر والمقرر في الأصول أن الاستثناءات 
والقيود بعد جمل ترجع للكل» نعم» إن لم تقم قرينة على التخصيص بشيء 
من ذلك» وإن كانت القيود بعد مفردات فعودها إلى الكل أظهر. 

وأما المسألة الغانية : وهي هل هذا الحبس المذكور على معينين الخ . 

فالجواب أن هذا من الحبس المعقب» وهو هنا على محصورين غير 
معينين» فهو من صور قوله في الحتصر - حيث لم يوجد إلا شاهد -: «وإن 
تعذر يمين بعض كشاهد بوقف على بنيه وعقبهم أو على الفقراء حلف )37 
أي المشهود عليه في الصورتين» وإلا بأن نكل المشهود عليه فيهما فحبس» 
أي لشهادة الشاهد والنكول . 


37م( وذلك فی الياب المتضمن لأحكام الشهادة والشهود. 

E PO EE 4 es 
في الخال من العقب»‎ E عر ا ا‎ 

والغاني له : أو شاهد برقت علق التهراءة فاليم مذ رة س ججيع الكدهيره لهم 
واشار حك الاتسميق فار : حلف المطلوب لرد شهادة الشاهد وبقي المدعى ملكا له؛ وإن لم 
يحلف بأن نكل عن اليمين فالمشهود به حبس على بنيه وعقبهم بشهادة الشاهد ونكول 
المطلوب» وإن شهد عدل بوقف على بنيه وعقبهم فحلف بعض البنين ونكل بعضهم استحق 
احالف نصيبه ... إلخ. 


474 


ص311 


وأما المسألة الغالثة : وهى قوله (فإن انقرض فريق من غير عقب الخ ) 
مالمراد بالفريق؟ 

فالمجواب أن المتبادر حسبما هو المعتاد والمعروف في أمثال تلك العبارة 
فريق آخرء لاكل واحد من العقب فريق . 

وأما المسألة الرابعة : وهي تعدي ڊ بعض العقب امحبس عليه في رهن 
ملحي ا 
او وو ا POD‏ 

فال في كتاب الاستغناء”*»: يرجع عليه بذلك في قول ابن القاسم. 
علم المشتري أنه حبس أو لم يعلم» لأن الخراج بالضمان» ولا يرجع على قول 
ما اختاره الشيوخ وتقلدوه من الاختلاف في ذلك بعد أن يحلف أنه لم يعلم 
به» وأما إن علم به فإنه يؤخذ بذلك باتفاق. وقال ابن سهل في أحكامه: إن 
كان المحبس عليه هو البائع وكان مالك أمره فينبغى أن لا يؤاخل المبتاع بشىء 
رحاللاى ب لاك a‏ قيض الغمن رک ران کان ف 
استنفذه ولم يجد من ورا كله كانه ا ی ن ای 
عليه حتى يستوفى الذمن» فإن مات قبل أن يستوفيه رجع الحبس إلى مرجعه 
ولم يكن له شيء( ه) . 
(*)مؤلفه (*) مؤلفه : خلف بن مسلمة بن عبد الغفور» فقية حافظ من أعلام المذهب المالكي الَف كعاب 


الاستغناء في أدبا القضاء والحكام» نحو خمسة عشر جزوا » كثير الفائدة والعلم»› ت . رحمه 
الله في 440 ه. 'الفكر السامي" للعلامة الحجوي رحمه الله» ج. 2 ص 210. 
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وفي اختصار المتيطية لابن هارون: وإن كان بائع الحبس هو المحبس عليه 
ولم يجد له المبتاع ما يستوفي منه ثمنه فللمبتاع استغلال الحبس حياة 
حبس عليه حتى يستوفي ثمنه ثم يرجع إلى البائع؛ فإن مات البائع قبل أن 
يستوفي ثمنه لم يكن للمبتاع في الغلة شيء» وهي لأهل المرجع؛ ويتبع هو 
ذمة البائع» ويعاقب البائع إن باعه عالما بالتحبيس بالأدب والسجن إن لم 
يكن له عذر ١.‏ ه). والله تعالى أعلم . 

ومنها أيضا وسئل أي عن الحبس هل يغبت بالشاهد واليمين أم لا؟. 

فأجاب - بعد الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله - بأن 
المسألة فيها اضطراب» فقال ابن المواز: إنها نما يصح فيها اليمين» قال: وهو 
الذي يقوله أصحابنا. 

وقال غيره: إن هذا مما يكون فيه اليمين مع الشاهد» ثم اختلفوا في 
كيفية ذلك» والذي عزاه اللخمي لبعض شيوخه وقال : إنه أقيّس» وعزاه 
المازري لبعض شيوخ القرويين. 

وقال ابن عبد السلام : إنه رجحه غير واحد أنه إذا شهد شاهد بابس 
على العقب» فمن حلف ممن حضر ثبت نصيبه في الحبس وحده» ومن نكل 
سقط حظه وردّت اليمين على المشهود عليه فيحلف على رد شهادة الشاهد 
ويبراً؛ قال الإمام ابن مرزوق في شرح الختصر: وحمل كلام المؤلف على المعنى 
أرجح من حمله على أن من أمكنت يمينه إذا حلف يثبت الوقف للجميع› 
ويدل على ترجيح هذا الحمل قولّه : ( فإن مات ففي تعيين مستحقه من بقية 
الأولين أو البطن الثاني تردد )» فإنه لو كان يثبت الحق للجميع بحلف واحد 
لما حسن هذا التفريع» والله أعلم» والسلام.( ه) بلفظه» وانظر التوضيح 
وابن غازي عند قول خليل في باب الشهادات : ( وإن تعذر يمين بعض ) الخ 
والله أعلم( ه) . 


476 


ص312 


وسئل ولده سيدي محمد عن رجل حبس جميع أملاكه في مرض موته 
على ولديه الذكرين وعقبهما الذكور دون الإناث» فصح منه الثلث باعتبار 
العقب ثم انقرض الك الا فى غير ع زوالا جر عر يناك الهج 
الآن بنات وهن متزوجات» 

فهل يرجع الحبس المذ كور إليهن مع ما ذكر ولا يمنعن منه إلا بالغنى 
المعروف ببلادهن» أم لا يرجع إليهن لكونهن غنيات بما ذكرواء وإذا قلنا: 
غنيات لا يرجع إليهن» فهل يأخذه أقرب فقراء عصبتهن وأولى الناس بهن» 


فأجاب بما نصه : الحمد لله والله الموفق والمعين بفضله : 
أما من كانت متزوجة من أهل مرجع الحبس فقد نقل سيدي يحيى 
الحطاب عن أحكام ابن سهل -فيمن أوصى بتحبيس شيء؛ عينه من أصول؛ 
وشرط إن احتاجت البنت إلى غلته رجع إليهاء وهي مصدقة في دعوى 
الحاجة» أنه أجاب عنها أبو بكر بن عبد الرحمان وأبو عمران الفاسي. وذكر في 
أثناء جواب أبي عمران أن البنت إذا كانت تحت رجل ملي فليست بمحتاجة؛ 
إلا إن كان اميت قصد حاجتها إلى شيء لا يلزم الزوج من تجمل يفهم عنه أنه 
قصده.(١ه)‏ محل الحاجة. وأما مرجعه بعدهن لكونهن غنيات ففي المدونة : 
وهي لذوي الحاجة من أهل المرجع دون الأغنياء: فإن كانوا كلهم أغنياء فهي 
لأقرب الناس إليهم من الفقراء .( ه)» والله الموفق» وكتب محمد بن عبد 
القادر غفر الله له . ) 
وسئل أيضا رضي الله عنه عن رجل حبس على أولاده الذكور والإناث, 
ثم على أعقاب الذكور وأعقاب أعقابهم: فإن انقرض الذكور رجع إلى أولى 
الاس رات اح ان شويكن رات رسع إلى أعقاب الإناث على نحو 
أعقاب الذ كور» هل تدخل فى هذا الحبس حفيدة الإناث امحبس عليهن بعد 
انقراض من ذكر؟» جوابا شافياء ولكم الأجرء والسلام؟ | 
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فأجاب :الحمد لله. المجواب أن لفظ العقب كالولد يتناول أولاد 
الصلب» ذكورا كانوا أو إناثاء وأولاد ذكورهم, كلما كرره المحبس يعمل على 
بخلاف حافدة من هي في الطبقة الثانية أو الثالثة. 
ومرادنا بالحافدة بنت البنت تبعا لعبارة صاحب اختصر بالحافد وإن کان 
مقتضى كلام أهل اللغة شموله لولد الذكر» ومقتضى لفظ الموثق أن أعقاب 
الات متيو ب اقات الد كر جي قال :بزع تعر اعاب الد كور 
فكما أن أعقاب الذ كور ذكور وإناث فكذلك أعقاب الإناث» ومثله يقال في 
أعقاب الأعقاب . 
وقوله في الوثيقة: (فمن مات عن عقب أو غير عقب رجع نصيبه 
لإخوته) إنما يحمل لفظ الإخوة فيه على حقيقته» إذ الأصل الحقيقة»› ولا 
يحمل على أن المراد بالإإأخوة الطبقة. إذ امجاز خلاف الأصل» ولا قرينة هنا 
نسخة رسم إيصاء بحبس» تحته أجوبة مركّبة عليه» نص امحتاج إليه من الرسم : 
الحمد للهء أوصى الزوجان : فلان وبنت عمه فلانة أنهما إذا قضى 
وكفيرها : العقار وغمره اقلت الواهد+ ويكون هيما علن ارلادولد ها 
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مع العليا» ومن مات من المحبس عليهم المذكورين يكون حظه ونصيبه لمن 
بهي ) وذلك كله بعد أن يخرج من ثلث الرجل مائة أوقية واجدةع ومن ثلث 
المرأة ستون أوقية من الفضة› وتعطى للفقراء والمساكين بعد أن شرق نهنا 
قمح ويفرق كفارة الأيمان بالله تعالى إيصاء صحيحا الخ . 


ونص الأول من الأجوبة : 
الحمد لله ON‏ ربا م 
وت ارصن :و يعد ی بالثلث ربع يكون حبسا على من ذكر من الأحفادء 
والله أعلم, وكتب محمد بن ابراهيم لطف الله به» آمين . 
ونص الثاني : الحمد لله. المرسوم بالملتصق أعلاه صحيح , والتحبيس من 
حيث هومندوب ا اح ري بي ريلد ضاي اله 
عليه وسلم والمسلمون من بعده .(ه)» وتخصيص الموصي الحبس بالذ كور دود 
الإناث سائغ ما لا خفاء في جوازهء فقد قيد شراح الخعصر قوله: «أو على بنيه 
دون بناته )2387 بما إذا كانوا لصلبه. 
قال الزرقاني : أما وقفه على بني بنيه دون بنات بنيه فيصح .( (ه). 
على أن مسألة أولاد الصلب شهر عياض ف فيهاالكراهة,ءوهو 
نع ارجا قال سجاه رك ولوس اذ يتن a E‏ 
ابو الحسن : يكره. فإن نزل مضى( ه) . ومثله لابن عرفة» وبجوازه وصحته جرى 
العمل ففى العمليات الفاسية : 
رخس عل البعين لالات © جا وهنم البطلاة ات 
38 وذلك في باب الوقف رالتحبيس› وفي سياق ما يبطل به الوقف» وذلك بقوله ‏ كما تقدمت 
الإشارة إليه في تعليق سابق : «وبطل على معصية وحربي وكافرلكمسجد» أو على بنيه دون 
بناته» فهو باطل لأنه من عمل الجاهلية» ومخالف للعدل المأمور به في الإسلام» والتسوية بين 
الذكور والإناث في العطايا المادية والتبرعات التطوعية)» كما هو مبين ومشروح بتفصيل في 


كتب السنة والمؤلفات الفقهية» ومفصل في كلام الشراح له هنا في هذه النوازل الكبرى» 
للشيخ المهدي الوزاني رحمه الله و.جزأه خيراء ونفع بعلمه» آمین. 
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فيتعين اتباع شرط الموصي في تحبيسه» ولا دخل لأنثى فيه ما بقي 
ذَكَرْ لاحق بنسب المحبس» وسكوته فيه عن بيان المرجع لا يوهنه. 

ففي ابن يونس عن المدونة مانص المراد منه: قال مالك : من قال : هذه 
الدار حبس على فلان وولده وولد ولده ولم يجعل له مرجعا فهي موقوفة لا 
تباع ولا توهب» وترجع بعد انقراضهم حبسا على أولى الناس بالمحبس يوم 
المرجع ١.‏ ه) . 

وفي المتن : « ورجع إن انقطع لأقرب فقراء عصبة اعبس وامرأة لو 
جلت عصبّت )2*6( ه)» والله أعلم» وكتب عبد الله أبو بكر المنجرة ة الحسني 
وفقه الله بمنه. 

ونص الغالث : الحمد لله. فقه النازلة» المسطّر أعلاه فى الجواب 
والتصحيح› عنى كن زياده E‏ ر لها ينيم 
a EN OS E‏ ابي بكر 
اليازغي لطف الله به( ه) . 

ولسيدي محمد بن عبد القادر الفاسي جواب من هذا المعنى» فإنه سكل 
عن مسألتين, فقال في الجواب عن الثانية ما نصه : 

وأما مسألة الوقف على البنين دون البنات فقد جرى العمل فيها بفاس . 
على خلاف المشهور حسبما أشار إلى ذلك الإمام أبو الحسن علي بن قاسم 
لزقاق فى لاميخه» وقال الشيخ الفقيه ابو عبد الله سيدي محمد بن أحمد 
ميارة فى شرحها ما نصه: التحبيس على البنين دون البنات جرى العمل 
بصحته وعدم بطلانه» وقال به ابن القاسم: لاكن بعد موته. المواق: سمع ابن 
القاسم: إذا حبّس على ولده وأخرج البنات منه إذا تزوجن فإن الشان أن 
يبطل ذلك» ورأى ابن القاسم - إذا فات ذلك - أن يمضي على ما حبس» وإن 
كان حيا لم يحز عنه التحبيس فليرده ويدخل فيه البنات» وإن حير عنه أو 
ل ا ا باب الوقف» كما سياتي ذكرها وبيانها في الهامش 39. 
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مات مضى على شرطه ولم يفسخه القاضي .(ه) وانظر الحطاب عند قول 
الشيخ خليل: «واتبع شرطه إن جاز )")» فقد نقل عن ابن عرفة أنه تحصل له 
فى المسألة سبعة أقوال» وما جرى به العمل من صحته وعدم فسخه جار على 
القول الام ععده بجرازه :وك على السنادس بكراهته والله غل براه . 
و ثلاثة وفتويين. 

نص الأول : الحمد لله a o EO‏ 
لا مرض معه» أنه إن قدر الله بموته الذي لابد منه ولا محيد لخلوق حي عنه» 
فقد حبس على ولد ولده المرحوم إدريس» وهو الصبي السيد محمد» الربع 
الواحد من العرصة بدرب الدرة وطالعة فاس» والربع الواحد أيضا من الدار في 
درب الجنان من الطالعة أيضا المعروفة في القديم بدار فلان» والعرصة والدار 
المذكورتان هما في شركة ولده عبد امجيد شائعا فيهماء وعلى عقبه وعقب 
الذكور منهم؛ ويدخل في كل طبقة» الذكور والإناث ما تناسلوا وامتدت 
فروعهم» ولا تدخل الطبقة السفلى مع العلياء ومن مات من طبقة رجع 
نصيبه لجميع من في طبقته» فإن انقرضوا رجع الحبس المذ كور لورئة امحبس»› 
حبسا مخلدا ووقفا مؤبدا» وجعل النظر في ذلك لفلان» عرف قدره» شهد به 
عليه بأكمله وعرفه الخ . 1 ظ 

ص 315 ونص الثاني أسفله : الحمد لله وقف شهيداه في تاريخه؛ وهما من 
أهل البصر والمعرفة العارفين بأحوال الأصول:الدور والعرص وما هو من حقها 
ومنافعها ويشملهاء ومالاء والمرجع إليهما في معرفة ذلك مع من سألهما 
ذلك إلى الدار و العرصة والدويرة السكرف افنظراهما ترا ثانا وتطوها با 
تعلو فا امار خر الاو :و لف امل علا الع يداك اب 
لر اع د الف ا وا موا ا ا للحرصدة ع 
(*) تقدمت الإشارة إلى هذه العبارة في الهامش 8) وغيره من بعض الهوامش والتعاليق السابقة. 


(**) كذا فى الأصل : فنظراهما وتطوفا بهما (بالتثنية) فلعله : بها بضمير التانيث العائد على 
الأشياء الثلاثة كلهاء فليتأمل وليحقق› والله أعلم. 
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اختبارا شافياء وسئل منهما: هل الأروى والمصرية والدويرة من منافع الدار 
ومرافقهاء والخربة جملة العرصة لا تنفك عنهاء أو لا؟» فظهر لهما بدليل 
نظرهما وبرهان معرفتها وما أدى إليه اجتهادهما أن الأروى والمصرية والدويرة 
كل ذلك من منافع الدار ومرافقها لأنها داخلة فيهاء وكذلك الخربة المضافة 
للعرصة هي من جملة العرصة» قالا ذلك وشهدا به» وبه قيدت شهادتهما 
وفي كذا . .الخ . 

وفضن الال :امد اللة حه الشفنية:.. إلى وهو عبد القادر ين 
شقرون إلخ . ظ 

ونص الفتوى الأولى: الحمد لله؛ حيث ثبت أن ما ذكر من أروى 
ومصرية ودويرة من منافع الدار المذ كورة ومرافقهاء وأنه من حقها واشتملت 
عليه حدودهاء فإنه يتعين دخوله في التحبيس الواقع أعلاه» ويشمله 
لفط ابسن ر ر و كان فيا سانا لأ :وقد نض ابر اسن على 
دخول المربط في المنافع والمرافق لا فرق بينه وبين المستوقد والبثر والمرحاض» 
والله أعلم» وكتب أحمد بن التاودي ابن سودة كان الله له . 

الحمد لله وحده؛ ما سطر أعلاه صحيح, والله تعالى أعلم» وكتب 
عبد ربه تعالى علي بن أويس الحصيني لطف الله به( ه). 

ومن أجوبة الفاسي ما نصه : 

سئل عن رجل حبس أملاكا على أربع بنات له وعلى من يتزايد عليهن, 
وقال في لفظ الوثيقة: على أربع بناته وعلى من يتزايد له طول عمره» ذكرا 
كان أو أنغى على الاستواء بين من ذكر وعلى أعقابهم وأعقاب أعقابهم 
الذكور والإناث ما تناسلوا وامتدت فروعهم» ومن مات من أهل كل طبقة 
يرجع واجبه لعقبه كما ذكر» ثم كذلك من مات من غير عقب يرجع واجبه 
لن بقي من غيره؛ فإن انقرض عقب من ذكر يرجع ما ذكر حبسا على أسارى 
المسلمين.١ه)‏ لفظها. 
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ثم إن بنتون من البنات الأربع حبس عليهن توفيتا من غير عقب» 
والبنت الثالثة توفيت عن ولدين ذكر وأنثى» وتوفيت الأنثى عن أولاد ثلاثة 
ذكر وأنشيين» وتوفي الولد الذكر الأخير وإحدي الأنثيين من غير عقب› 
وتوفيت البنت أختهما عن ولدين ذكر وأنثى» وتوفي الولد الد كر ابن البنت 
الغالشة وهي بنت المحبس عن ولدين ذكرين وهما موجودان الأن» والبنت 
الرابعة من بنات المحبس توفيت عن أربع بنات؛ ثنتان منهما توفيتا من غير 
عقب والبنتان الباقيتان توفيت كل واحدة عن بنت» إحدى البنتين هى 
موجودة الآن؛ وإحداهما توفيت عن أولاد ذكور وإناث› ۰ 

هل يدخل سيدي أولاد بدت بنت بدت اممبس التي هي في الطبقة 
القالفةامين اين علية هع | رلاة ولد ينك الس ف الع ا رق 
أنهم يدخلون في العقب فإنه لم يكرر العقب في الوثيقة إلا مرتين» لقوله : 
( وأعقابهم وأعقاب أعقابهم الذكور والإناث ) وهم في العقب والمرتبة الثالثة 
نازلون عن أولاد ولد البنت الأخرى بدرجة» أولا عبرة باقتصار لفظ الوثيقة 
على مرتين في العقب ويشملهم ضمير تناسلوا وامتدت فروعهم وعموم 
امتدت فروعهم؟. بين لنا سيدي» ولكم الأجرء والسلام . 

فأجاب بأنه يدخل في الحبس من البنات بئات المحبس لصلبه » لقوله: 
على بناته الأربع ومن يتزايد له» ويدخل بئات البنات وهن أحفاد حبس أهل 
الطبقة الثانية» لقوله : ( وعلى أعقابهم)» ويدخل أيضا بئات البنات وهن 
أحفاد بنت الصلب لقوله: ( وأعقاب أعقابهم )» ثم يدخل أيضا أولاد بنات 
بنات البنات لقوله : ( من مات من أهل كل طبقة يرجع واجبه لعقبه كما ذكر 
ثم كذلك )؛ لأن ولد كل بست هو عقب لها. 

وفي المعيار من جواب لسيدي عيسى بن علال أن أولاد بئات الحيس 
امسر ا O‏ ولده الذكورء لأنهم من عقب عقبه 
على ما جرى به العمل من أن أولاد البنت يدخلون في لفظ العقب إلى آخر 
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طبقة» إنتهى ٠"‏ المحبّس بذكر العقب .(ه)» والمحبس هاهنا لم يقف عند طبقة 
معينة» بل أتى بلفظ دال على العموم وهو كل . فقال : إن أهل كل طبقة 
يرجع واجبه لعقبه كما ذكرتم ذلك» والله أعلم» والسلام. إنتهى . 

ومنها: وسئل عمن حبس ملكا على ذكور أولاده فانقرض عقبه ولم يبق 
إلا بنتان لولد ولد ولده وبقي بنوعم المحبس نحو الستة رجال» وقد نقل المواق أنه 
يقسم بين الرجال» فنحب تبيين كيفية القسلم» فهل تعد كل بنت برجل 
فتصح مسألتهم من ثمانية» لكل بنت ثُمن» ككل رجل من الستة» أو ذاك 
موكول إلى الاجتهاذ بحسب الحاجة؟» وكيف إذا كان العصبة أحوج من 
البنات؟ 


۽ طا 


وعن مسألة أخرى وهي أن العقب إذا انقرض ولم يبق إلا بست ولد ابس 
وبنتان لأخيهاء فهل تأخذ بنت ولد اأمحبس النصف» والنصف الآخر يكون 
لبنتي أخيهاء إذ هي أقرب إلي ا حبس وهي مثلهما في الفقر والغنى» أو يقسم 
ذلك على رؤوسهن أثلاثاء أو تأخذ هي الجميع لقربها وفاقتهاء إِذْ المحبس إذا 
انقرض عقبه من الذ كور ولم يبق إلا بنت واحدة فإنها تأخذ جميع ذلك كما 
صرح به في التوضيح» فنريد من سيدنا إيضاح هذا المعنى . 
ص317 ` فأجاب : أما البنتان الباقيتان من نسل ا محبس بعد انقراض عقبه مع الستة 
رجال من بني عمه فالحكم في قسمة الحبس عند انقراض العقب أن ينظر 
للحبس» فإن كان فيه سعةٌ فُسم على البنتين والعصبة على السواء» وإن ضاق 
قدم البنات")» ففي امختصر: ( فإن ضاق - أي المرجع - عن العصبة والبنات 
قدم البنات ) أي عليهم . قال التتائي : ولو لم يضق وكان فيه سعة قسم بينهم 
قاله ابن القاسم. وفي التوضيح: قال ابن القاسم: إن كان بنات وعصبة فهو 
بينهم إن كان فيه سعة» وإلا فالبنات أحق . < 
(*) لعل كلمة إليها أو فيهاء سقطت هناء ( آي انعهى إليها الحبسء أو فيها بذكر العقب)» 


فليتأمل. | 
(**) وذلك فى باب الوقف أيضاء ومباشرة بعد العبارة المشار إليها فى الهامش قبل هذا. 
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٠‏ وأماكيفية القسم فإغا يكون الساراة الذکر راش سواء. ت 
ا وإذا كان الرجال والعساء فى درجة واحدة فهم فيه شركاء سواء» 
للذ كر مثل حظ الأنثيين» وقال التتائى: لو شرط فى وقفه أن للذكر مثل حظ 
الآنثيين» ثم ذكر في المرجع : ذكر وأنثى أخذت الأنثى مثل الذكر, 

وأما مسألة البنت الباقية مع ابنتي أخيها فقد علم حكم ذلك من سماع 
اا e bl E i‏ 
أو عنها الخ . | 5 

زا اعا افر وال فال ی اانا : وان تأبد - أي الحبس ‏ 
رجع إلى عصبة امحبس من الفقراء ثم على عصبتهم› > قال في التوضيح E‏ 

ا . وفي اختصر: « ورجع إن انقطع لأقرب فقراء عصبة امحبس 
وامرأة لو رَجَلَت عصبت )39)» قال التتائي : للأقرب يوم المرجع على المشهور» 
ولا يشاركهم أغنياؤهم, ولو أخذ فقراؤهم منه ما صاروا به أغنياء وفضل 
شيء فلهم› وقيل: لغيرهم من الأغنياء. وفي الشامل: وعلى التأبيد يرجح 
بيدا على هة روفن ااي قاري من ال لذ اغا حل 
الشهور» تاها يد خرن ف اليك قط ولى احا اقفر كقارعه وبق 
شيء فهل يرد إليه أو يدفع للأبعد؟. قولان(ه). 

(239 وذلك في باب الوقف أيضا. 

والمعنى المراد» ورجع الحبس المؤبد إن انقطع ما حبس عليه لأقرب فقراء عصبة المحبسء ولا 

م ا ل وس د بيدا و ل ب ا و N‏ المي 

اي جد د روك م كماأشا م 


رحمه الله فى وسط هذه الصفحة. 
(*) أي ثالت الأقوال: 
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وأجاب مفتي فاس عن حبس بما نصه: 

الحمد لله رصان الا فيا ار 

الحبس بالملتصق أعلاه صحيح تام بحوز والد امحبس عليهم المصرية 
المذكورة بمعاينة البينة كما يجب في ذلك» والله أعلم» وكتب محمد بن 
ابراهيم لطف الله به . 


ثم بعد سنين عديدة قام ورثة امحبس ينازعون والد احبس عليهم› 
وأثبتوا ببينة أن امحبس عاد لسكنى المصرية قبل تام العام» وسألوا عن حكم 
الله فى ذلك . < 

فأجيب : الحمدلله» حيث ثبت بالموجب أعلاه أن المحيس عاد 
لسكنى المصرية امحبسة أعلاه قبل مضي عام من تحبيسه وبقي ساكنا بها إلى 

ص318 أن توفى فلا إشكال فى بطلان تحبيسه لهاء قال فى اللختصر عطفا على ما 
يبطل به الحبس : 9 أو عاد لسكنى مسكنه قبل عام )400). وفي المتيطية : 
ولا يسكن الأب الدور الحبسة نحفى يخليها من نفسة غاما أو أكثر» وقيل: 
عامين» ويكريها في العام والعامين من غيره باسم بنيه» ويعقد لهم في ذلك 
عقداء فإن عاد إلى سكناها قبل مرور العام الخ» والله أعلم . 

وأجيب عن مسألة تظهر من الجواب بإذن الشيخ أيضاء ونصه : 

الحمد لله الحبس المقيد أعلاه صحيح لوجود شرطه الذي هو الحوز› 
وكون امحبس اشترط ربع غلته لا يقدح في ذلك» قال الشيخ التاودي عند قول 
التحفة-: «ويجب النص على الشمار*..)2417 الخ بعد أن نقل عن المتيطي 


(40) سبقت الإشارة إليه في تعليق وهامش من هذا الباب. 

(41) وذلك في باب التبرعات الذي بدأه بقوله : ظ 
الحبس في الأصول جائز وفي .. منوع العين بقصد السلف» 
وللكبار والصغار يعقد .٠.‏ وللجنين ولمن سيولد 
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( أن اعبس إذا شغل أكثر الحباسة بزرعه وثمره فإن الحبس يبطل ) - ما نصه: 
ومفهوم قوله (فى أكثرالحباسة) لو كان فى أقلها كالئلث فدون نفذت 
المساكن في الدار ومن الغلة فيما له غلة ثم يلحق بعد موته بالصدقة» ودون 
وساي قاله ابن وهب (ه) من المعين( ه) . ومثله لابن سهل وابن العطار 
بن ليابة وابن ن الهندي وغيرهم من الموثقين» وقد علم حسبما في نوازل سيدي 
ald OA Se‏ 
الآخر, والله سبحانه أعلم. 
واي ا ge‏ 
ولده» شيخ کبیر" ا تور فب فى شن ع 0 05 التصرف› 
وكونه"“ كان في الصحة لا في المرض» فلو كان في المرض لنفذ من الثلث› 
فأجاب : الحمد لله وحده» 
الجواب - والله الموفق سبحانه - : الحبس فى الصحة إن كان على كبير 
ولم یحزه» أو على صغير ولم يحزه له وليه ولم يقبله فهو باطل ولم يصح. 
والله سبحانه أعلم . 
(*) لعل كلمة ( وهو) سقطت هنا في العبارة» أي والنحبس شيخ كبير.. . إلخ. فليتأمل وليحقق. 
ايك فى الأصل : وكونه بالواو» ولعله معطوف على كون الأملاك كانت تحت يد والد المحبس 


عليهم حتى توفي الجد ر لكر لدي ا د 
العبارة» فليتأمل وليحقق. 2 2 
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) رسم حبس وقع عليه أجوبة, مض مضمن الرسم: ' 
الجمد لله؛ حبس فلان على بناته الأربع 2520000 


بي e‏ 75 أو 


واا ا اريم ها کد TT‏ ولا يي 
سفلى مع العليا > على أن كل فرع يأخذ ما كان لوالده» ومن مات من غير 
حبسا على مسجد كذاء . . إلى قوله: وفى كذا . 
ونص الجواب الأول . ) 

٠‏ الحمد لله؛ حيث كان التحبيس أعلاه من الوالد على بناته محجوراته 
فحوزه لهن يكفي فيه الإشهاد بالوقف» وصرف الغلة كلها أو جلها له 
«إلأ محجوره» ما نصه: أي على ولده الصغيرء لأنه فى حجره أو السفيه؛ فإنه 
لا يشترط في حوز الوقف الحوز الحسي» بل يكفي فيه الحوز الحكمي من أب 
أو وصي أو مقدم من قبل حاكم» فيصح الوقف ولو كان نحت يد الحائز إلى 
جلها له ) (42) الل لحا سيا ل سا يدينه SID‏ لأن الأصل و في العقود 
قول مدعي صحتها إن لم يغلب الفساد, لا إن تحقق عدم صرفها له( ه). وهذا 
فى غير دار سکناه» فأما هی فلابد من مشاهدة البينة لها فارغة من شواغل 

قبل الحوز منه» إلا وقفه محجوره كابنه الصغير» وكالسفيه أو المجنون فلا يبطل الوقف ببقاء يد 

واقفه عليه حتى حصل المانع» إذا أشهد الواقف على الوقف على محجوره» وصرف الغلة له 

(أي للموقوف عليه وفي مصالحه. من نفقة وكسوة ة. ولم تكن الذات الموقوفة دار سكنى 
: الواقف» واستمر ساكنا بها إلى موته ولم تحر عنه» وإلا إن استمر ساكنا بها حتى نزل به الموت 


قبل الحوز بطل الوقف. إلخ. 
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الحمد لله الجواب أعلاه صحیيح › وإشهاد الأب بأنه حاز لبناته كاف في 
ثبوت الحو ز» وكتب عبد الله تعالى محمد بن عبد الصادق وفقه الله بمنه. 

الحمد'للةة | هنا الا زانه جاز لات مورا کات فى توت 
ارز کما د كر فى اواب اغلا و کے ممه بن قاسم جرس وف الله 
يجنه ٠‏ 

الحمد لله ؛ المسطر أعلاه صحيح» والله تعالى أعلم» وكتب عبد الله 
تعالى محمد البكري . 

الحمد لله ؛ المسطور أعلاه جوابا وتصحيحا صحيح› وبمثله يقول 
عبد الله تعالى أحمد بن على الشدادي لطف الله به. 

الحمد لله؛ المسطر أغلاه من نسخة حوز الوالد لبناته الموقوف عليهن 
صحيح» قال في كتاب الهبة من المدونة: ولا يكون واهب حائزا للموهوب إلا 
والد أو وصي أو من يجوز أمره( ه) . ونقل ابن عرفة أنه مضى عمل الموثقين 
على كتبهم: ( وتولى الأب قبض هذه الصدقة من نفسه لابنه واحتازها له 
من نفسه)» قال : والإشهاد بصدقته يغني عن الحيازة وإحضار الشهود لها 
فيما لا يسكنه الأب ولا يلبسه( ه). وفي الخعصر: (إلا لمحجوره إذا أشهد 
وصرف الغلة له ولم تكن دار سكناه )”*2( ه)؛ يريد أنه إذا كانت دار سكناه 
فلابد من معاينة البينة لها فارغة من شواغل احبس» والله أعلم» وكتب عمر 
ابن عبد الله الفاسي لطف الله به. 

الحمد لله ؛ ؛ الجواب المصحح أعلاه صحيح» وفقهه في متو المذهب 
صريح» قال في أخر كتاب الرهون من المدونة : ومن حبس على صغار ولده دارا 
أو وهبها لهم أو تصدق بها عليهم جاز ذلك» وحوزه لهم حوزء إلا أن يكون 
ظ ساكنا في كلها أو جلها حتى مات فيبطل جميعها الخ؛ وفي المتن: ( إلا 
محجوره إذا أشهد وصرف الغلة» ولم تكن دار سكناه) الخ» وفي ذلك كفاية» 
قاله وكتبه عبد القادر بن العربي بوخريص خار الله له. 


كك هي العبارة المكا ر إليها في الهامش 02 قبل هذا والآتية يد في هذه الصفحة وفي صفحة 491 . 
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الحمد لله المسطر أعلاه جوابا وتصحيحا صحيح › قال ابن زرقون: ذكر 
الموثقون أن الأب إذا تصدق على الابن بماله غلة وقامت البينة أن الأب كان 
يستغل ويدخل الغلة في مصالح نفسه إلى أن مات الأب» فالصدقة باطلة 
منزلة السكنى إذا لم تخل الدار حتى مات» ومغله في المدنية لابن كنانة, 
وظاهر المذهب خلافه وأن الصدقة جائزة» لأن الكراء لابنه» وقال غيره: المشهور 
المعمول به البطلان» وبه كان الشيوخ يفتون ويقضون .( ه)» نقله الشارح في 
الكبير» وهو ظاهر فيما قال الشيخ عبد الباقي من أن المضر إنما هو علّم أن 
امحجبس صرف الغلة في مصالح نفسه» وأن الاحتمال لا يضرء وقد نقله اجيب 
الأول. ثم صحة هذا إنما هو إن ثبت أن البنتين الناكحتين محجورتان كما ذكر 
شاهد الوثيقة» والله تعالى أعلم» قاله وكتبه العبد الفقير محمد العربي 
القسمطيني الحسني وفقه الله بمنه. 

الحمد للهء المسطر أعلاه جوابا وتصحيحا صحيح., ولا خفاء في صحة 
حوزالأب لبنيه الصغار ومن في حكمهم من الحاجير الذين في ولايته» وعلى 
ذلك بنى ابن سلمون وثيقة نظير الوثيقة أعلاه» فقال في آخرها: وتولى 
حبس احتياز ذلك لبنيه المذكورين ومن يولد لهم وللمرجع بما أوجبته السنة 

من ذلك» وقال أيضا بعد ذلك : فإن كان المحبّس عليه في ولاية احبس فصرف 

المنفعة في وجهها مع الإشهاد حوز باتفاق» ولا يحتاج إلى أكثر من 
ذلك .١ه‏ )» وهذا في غير دار السكنى . 

وفي مجالس القاضي المكناسي : إن حاز الأب لبنيه الصغار وبقي 
يتصرف في غلات الحبس لنفسه ويدخلها في مصالح نفسه إلى أن توفي» 
قال ابن عبد الرفيع : يبطل الحبس» قال ابن العطار: لولا اجتماع الشيوخ على 
هذا لكان النظر والقياس أن تعدي الأب على غلة واحدة لبنيه ليس نقضا 
للحبس ولا فخا ؛ لاكن جرت الفتيا ببلدنا بفسخ الحبس إذا ثبت ما 
ذكرناه ا ظ 
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فعلى هذا فالإشهاد وصرف الغلة كاف باتفاق كما قال ابن سلمون؛ 
والإشهاد مع صرف الغلة في مصالحه غير معتبر ويبطل معه الحبس على ما 
عليه اجتماع الشيوخ» وبقيت صورة ثالنة وهي: اللإشهاد مع جهل الحال في 
الغلة» والأظهر الصحة كما للشيخ عبد الباقي» والله أعلم و كي خينك رية 
الحسن بوعنان. لطف الله به. 

ا و ا ددن اضحة بخوز لجنا 
حبسه على أولاده الذين في حجره وإلى نظره» وأنه يكفي في ذلك الإشهاد 
وصرف الغلة في غير دار سكناه - صحيح كما في المتن وغيره2420 . 

ابن عرفة: الحوز حكمي ومعنوي وحسي. فالأول حوز الولي لمن في 
حجره» فيد خل الكبير السفيه» ثم قال: والإشهاد بصدقته يغني عن الحيازة 

ص321 وإحضار الشهود لها فيما لا يسكنه الأب ولا يلبسه»ء وكره ابن القاسم أن 
بد کر کے کاب اا ا الاي اجار ذلك مره اه ا ولال 
رن عليه من الاب ورات ان السكوة ع احم نال وة 
أحكمت أنه القابض لهم» ونقله ابن عات .(ه)» وفيه مع ما جلب أعلاه 
كفاية» وقد ذكر حامله أن المحبس بمجرد تحبيسه سافر للبلاد المشرقية وأقام من 
ينوب عن المحبس عليهم ويصرف لهم غلات الأحباس المذكورة؛ وعليه فلا 
إشكال في وجود قيد صرف الغلة» والله سبحانه أعلم» وكتب عبد الله 
تعالى محمد التاودي بن الطالب بن سودة تغمده الله برحمته. 

الحمد لله وحده» وصلَّى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم 
تلهها كقيرا اثيرا: 

42 إشارة إلى قول صاحب الختصر هنا في الوقف» وشروطه من الحوز وغيره للموقوف عليه : 
إلا محجوره إذا أشهد ؛: أي إلا وقْفَهُ على من هو في حجره من ابن صغير أو سفيه أو مجنون» 


SE‏ ل ا ال ل 
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المقيد أعلاه من جواب وتصحيح., الكل صحيح ؛ وقد نقل بعض 
الموثقين عن الإمام مالك رضى الله تعالى عنه أنه جهل من الموثقين من يشنهد 
ولطف به. 

الحمد لله؛ جميع ما سطر أعلاه من جواب وتصحيح» كل ذلك 
صحيح» والفقه المجتلب فيها هو كذلك» والله تعالى أعلم» وكتبه عبد الله 
تعالى بلقاسم بن سعيد العميري أمنه الله. 
فروع: الأول : قال فى المتيطية: وإن كان فى ولاية المحبّس من لا يلى 
تطْل إقامتهن عند الأزواج» فإن إشهاد المحبس بالتحبيس أو بالهبة وما فى 
معناهما لهؤلاء كاف يستغنى به عن الحيازة إلا فيما يسكنه الأب ويلبسه 
فهذالا يكفى فيه إشهاد.١ه).‏ 

الغاني: قال فيها أيضا: وإذا أمسك امحبس ما حبسه على بنيه الصغار . 
هذا هو المشهور المعمول به» قال أبو عبد الله محمد بن العطار: ولولا اجتماع 
نقضا لحبسه وفسخا لعقده» ولأنهم رأوا أن ذلك كالدار يسكنها أو الثياب 
خامس ثمانية عبد الملك : إذا تصدق الرجل على صغار بنيه بحائطه وأشهد 
وكان يتصرف فيه كما كان يتصرف قبل ذلك بالبيع والأكل إلى أن مات فإن 
الصدقة ماضية:؛ إلا أن يكون جعل حيازتها والنظر فيها لغيره» ولاكن بقيت 
بيده يبيع ويأكل إلى أن مات فإنها تبطل وترجع ميراثاء وقال أصبغ: إنما تبطل 
إذا علم أنه فعل ذلك على وجه الانتزاع منه» لأنه رجوع» وإذا لم يعلم فهو 
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على الحيازة» إلا أن يكون الأولاد قد حازوا ذلك مدة طويلة ثم رجع إلى 

الأب فإن ذلك لا يضرهم .(ه) كلام المتيطى رحمه الله وكأنه أطلق الصدقة 

هنا على الهبةء فلذلك كان له اعتصارهاء والله أعلم. 

000 الغالث : قال فيها أيضا: وإذا حبس الأب على أولاده الصغار والكبار 
فإن الكبار يقبضون لأنفسهم ولإخوتهم الصغار بتولية الأب لهم على ذلك» 
فإن لم يقبض الكبار إلى أن ف 
هذا هو مذهب ابن القاسم» وخالفه غيرهة فى الهبة والصدقة فقالوا 
بصحتهماء ورأوا حوز الأب لصغار ولده في المسألة كما لم يكن ثم" كبار 

مشاركون لهم. 
الوايخ : قال فيها أيضا : وإذا بلغ الابن اجيس عليه مبلغ القبض لنفسه ' 
حيأة أبيه وصحته ولم يعمهبض حرسه ) وبمي فيه الأب ا أن او أو مات 
بطل الحبس ور ميراثاء وكذا الهبة والصدقة ونحوهما من النحل 2*0 إلا إذا 

صح من مرضه» قال ا ا اح را ا 

العام فإن الحبس يصح ويمضي . 

) *) كلمة نَم بفتح الثاء المعجمة ظرف مكان» بمعنى هناك» ؛ كلما نهو معلوم. 
ومنه قول الله تعالى : « ولله المشرق والمغرب ' فأيدما تولوا فم وجه الله: > إن الله واسع عليم #. ۰ س. 
البقرة» 115. 
وقوله سبحانه في : نعيم أهل الجنة من عباده المومنين : «وإذا رأيت نَم رأيت نعيما وملكا كبيراء 
ا ا الال ا و إن هذا كان 
لكم جزاء وکان سعيكم مشكورا 4. ٠‏ س. . الإنسان» 22. 

e‏ التسيرااار ا راح لكا حي ثلا لصي الزتائي ارد كز ناته حولت علي 
ا وا ا  :‏ إن الدين عند الله الإسلام» . س. آل عمران» 19 
ومن المعنى الأول قول الله ٠‏ تعالى في شأن وجوب الصداق للمرأة عند إرادة العقد عليها والتزوج 
بها  :‏ وآتوا النساء صدقاتهن نحلة ؛ فان طبن لكم عن شيء منه نفسا فكلوه هنيما مريشا 4 . ٠‏ س. 
النساىي 4. 
ومن المعنى الثاني كتب الملل والئحّل» ككتاب العلامة أبي محمد بن حزم» وكتاب العلامة 
الشهرستاني في الموضوع› رحمهما الله جميعا. 
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الخامس : قال فيها أيضا: وإذا كان الحبس دارا فقبضها البنون الكبار 
وفيها متاع للمحبس فإن الحيازة تامة» وليس نَم ما يبطلها.(ه) . 

السادس : اختلف في حوز السفيه لنفسه ما حبس عليه هل يصح 
أم لا؟» والأول مذهب الأكثر» وبه الفتوى . 

السابع : قال في المتيطية: وإذا كان الحجبس على ولد كبير وقدم الوالد 
من يحوز له ويدفع إليه الغلة جاز ذلك لأن الحبس في الحقيقة ليس بملك 
فقد لا يباع» وأما لو كان ذلك في الهبة والصدقة لم يصح ٠٠ه).‏ 

الثامن : قال فيها أيضا: وإذا حيز الحبس بإكرائه أو عقد الزراعة فيه أو 
اا إن كان ا ينات ضبح للد ركان جوز ثاما وای بهن الخيارة 
بالوقوف إلى الأرض ومغايفة زول اعبس قلية فبها هلا هر القول الشهور 
الملعمول به( ه) . 

التاسع : قال اللخمي: حوز المساجد والقناطير والمآجل والآبار برفع 
يد امحبس عنها ويخلي بينها وبين الناس» وحور غيرها ما كان على غير معين 
برفع يد صاحبه وتسليمه إليه وعدم عوده لربه على نحو ما كان قبل 
ظ الحبس .١ه‏ ). 

العاشر : قال في المدونة: وإذا حبس في صحته مالا غلة له كالسلاح 
والخيل ولم يخرج ذلك حتى مات فهو ميراث؛ وإن كان أخرجها من يده 
ورجع إليه فهو نافذ» وإن أخرج البعض دون البعض صح ما أخرج» وبطل ما 
لم يخرجه؛ اللخمي : يصح ما أخرجه ولو قل» ويختلف إن لم يأت وقت 
إنفاذها للجهاد؛ أو لم يطلب أخذ الكتاب للقراءة حتى مات المحبس هل 
تبطل أم لا؟ ولو كان امحبس يركب دابة الحبس في وقت رجوعها إليه للرياضة 
لم يبطل تحبيسهاء وإن كان يركبها لغير ذلك بطل» وأن قراء آية من الكتاب 
وقت رجوعه إليه أيضا فهو خفيف. ابن عرفة» وتكون القراءة بها لحفظها من 
السوس كرياضة الدابة( ه) . 
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الحادي عشر : قال فى المتيطية فى كتاب العمرى: وإذا قال الرجل : 
داري للمساكين وأنا أتولى غلتها وأفرقها مادمت حياء فإن ردها ورئتي 
بعدي فهي وصية من ثلثي تباع ويتصدق بثمنهاء نفذ ذلك وكان كما قال» 
ولو قال : هي على ورثتي وأنا أتولى قسمتها فإن ردها ورثتي بيعت وتصدق 
بشمنها من ثلثي لم يجز وورثت .(ه). 
الحاكم عليه بموجبات الفلس فلا إشكال فى إبطال تبرعاته بعد دل 
الهبة والصدقة ونحوهاء وأما إن تبرع بهذه الأشياءء؛ والديون قد أحاطت 
ولاكن لم يقم عليه الغرماءء فقال ابن عبد السلام: ظاهر كلامهم فى غير هذا 
وأما في هذا الموضع فإحاطة الدين بمال الواهب مانع من الحيازة» فقد نص 
نجوزء لأنه ليس له أن يعطى ملك غيره» وأما إن دان دينا يحيط عاله بعد 
العطية وقبل الحيازة فقال ابن الماجشون ومطرف : الدين أولى وتبطل الهبة 
والصدقة» فاعتبرا يوم الحيازة» وقال أصبغ : الصدقة أولى من الدين 
على ابنه الصغير حبسا في صحته وجواز أمره» أو وهبه وتصدق عليه وحاز 
الأب ذلك لولده كما يحوز الاباء لأولادهم الصغار» ثم قام على الأب غرماء 
بديون محيطة بماله سابقة على ما ذكر من الحبس والهبة والصدقة فإن ذلك 
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رعا ول حالم على أحد» وهل لم لاد مها وسرا اتهم لدان 
NOE e‏ هذه 0 
الديون فإنها لا تبطل ع وإن كانت هذه الأحباس أو الهبة أو الصدقة على أولاد 


كبار فحكمهم حكم الصغار سواء في جميع ما ذكر» قال : وأما إن جهل 


تاريخ الدين هل هو سابق على التبرع أو مؤخر عنه ففيه تفصيل› فما كان في يد 
الكبار فقد فات› وما وهبه للصغار وحازه أجنبي لهم فكذلك»› وأما إن حازه 
الأب لهم فإن الهبة وما في معناها باطلة.(ه). 


ووقع السؤال عما يظهر من الجواب» ونصه: ظ 

الحمد لله» الجواب - والله الموفق بمنه - أنه لا يسوغ لهذاالمنتمي 
للشيخ المذكور أن يأخذ شيعا من خراج أوقاف الزاوية المذكورة ولو أباحه له 
المحبس» لأنه لم يحبسه لذلك» والحبس يلزم بمجرد إنشائه» فحيث صدر منه 
التحبيس على الوجه الموصوف لزم واتّبع شرطه إن جاز الخ» فليس لهذا 
اس أن برد غل هذا الوقن لغ ما عه 

نعم» لوطلب هذاالمنتمي أخذ ما يهدى للزاوية المذكورة لكان 
الحكم ما أجاب به ابن عرفة تلميذه البرزلي» ونصه باغلى تقل الطاب 
أنه ينظر لقصد المتصدق» فإن قصد نفع الميت تصدق به حيث شاءء وإن 
قصد الفقراء الذين يكونون عنده فليدفع ذلك إليهم» وإن لم يكن له قصد 
فلينظر عادة ذلك الموضع في قصدهم الصدقة على ذلك الشيخ› وكذلك إن 
اختلفت ذرية الولي فيما يوتى به من الفتوح فلينظر قصد الاتي به» فإن لم 


يكن له قصد حمل على العادة في ي إعطاء ذلك للفقراء ولهم وللأغنياء»١‏ ه ). 


نجهم م صدقات الصالحين 3 وخ ب يستعين؛( ه)) والله أعلم 
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الحمد لله؛ المسطر أعلاه صحيح» فيجب العمل بمقتضى ما قصده 
حبس أولا» لأن ألفاظ الواقف كألفاظ الشارع في وجوب الاتباع على ما عليه 
القرويون وهو الأشهرء على أن الزاوية المذ كورة أعلاه منحصر مستفادها فيما 
قبض من ثمن مقابر بيعت بهاء وأهل تلك المقابر إنما بذلوا الثمن الذي له بال 
في نحو شبر من الأرض» لما علموا أو عاينوا من صرف ذلك الثمن في عمارة 
ا ف ی 
وتفريشها بالبسط إلى غير ذلك مما يوجب دوام عمارتهاء ولولا معاينتهم 
لذلك ما قويت رغبتهم في الدفن هناك» فثمن المقابر حبس على ما ذكرء فلا 
سبيل لأحد من أولاد الشيخ نفعنا الله به إليه» ولا يحل لأحد منهم أن 
يطمع فيه ولا أن يمد يذه إليه . 

وفي نوازل الأحباس من المعيار ما نصه: قال أبو عمران : إن الناس عند 
شروطهم في أموالهم» فيعمل على ما يفهم عن ا محبسء فالمفهوم من حاله 
كالمفهوم من مقاله؛ إنتهى . 

وفيه أيضا أثناء جواب للعقباني مانصه: وإن لم يوجد للحبس مرسوم 
ببيان فالعادة المطردة تقوم مقام الإفصاح باللسان» وتغني عما أغفل رسمه 
بالبنان . 

وفيه أيضا من جواب للشيخ السنوسي مانصه: والفرار إلى الأعراف عند 
الإجمال مشهور عند الفقهاء في أبواب الوكالات والوصايا وغيرها .( ه)» والله 
الب يجيه ين ا لشم 

الحمد لله. ما أجاب به الشيخان المذكوران أعلاه - طيب الله ثراهما 
وجعل الفردوس مثُواهما ‏ من أن أولاد الشيخ ابن عبد الصادق لا يعطون 
من أحباس الزاوية التي قصد من حبسها صرفها في مصالح الزاوية وفيما 
يوجب عمارتها من قراءة وإمامة وأذان مؤذن ومصابيح وحصر وإصلاح -, 
صحيح لم يبقيا في جوابهما لقائل مقالاء ومخالفة جوابيهما - لاشك - 
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0 ا ا 
منهم أن ينفع ولا الشيخ فسن إلجهم من مادء وله اعلم؛ وكتب عبد 
ربه محمد بدر الدين الحسني لطف الله به. 

الحمد لله وحده. وصلى الله على سيدنا ومولانا محمد الذي لا نبي بعده. 
ثمن الأحباس الموقوفة على الزاوية ومن ثمن المقابر المبيعة» لوجوب اتباع لفظ 
سبق أعلاه من النصوص القاطعة» والحجج الواضحة الساطعة لا يمكن أن 
يتوقف فى ذلك من معه أدنى قلامة ظَفْر من الإنصاف» ولاسيما إذا تذكر 
قيامه بين يدي مالك الملوك وخافه» فمالنا على الموافقة على جميع ذلك من 
مزید» حيث لم يبق لنا فيه شك ولا ترديد» والله سبحانه أعلم . 

وأجيب عن مسألة من هذا المعنى بما نصه : 

الحمد لله. والصلاة والسلام على سيدنا ومولانا محمد رسول الله 

لا ثبت بالموجب أعلاه اتصال نسب الفقهاء الثلاثة : سيدي عبد 
العزيز» وسيدي الكبير» وسيدي عبد النبي بالفقيه العلامة سيدي أحمد 
المذكور أبا رابعا للثلاثة» وأنه هو قعددهم”*) وفيه يجتمعون» تعين إلحاق 
على السواء ما كان يثبت لجدهم سيدي أحمد المذكور الذي هو قعددهم في 
زاوية أبيه وجده» سواء كان مما يوتى به إلى الزاوية من الفتوح والهداياء وهذا 
لا إشكال فيه» لقول ناظم العمليات الفاسية : 

ولبنيهم صدقات الصالحين * ثم محتاج بذاك يستعين» 
(*) تقدمت الإشارة في تعليق سابق إلى أن كلمة القعدد بضم القاف والدال يراد بها الشخم 

ال ا 
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أو كان من وفر خراج أوقافها حيث كانت عندهم عادة بذلك أو 
شرط من ا محبس» وإلا فلا يحل لأحد منهم أن يطمع فيه ولا أن يمد يده إليه 
لوجوب العمل بمقتضى ما قصده المحبس» لأن ألفاظ الواقف كألفاظ الشارع 
في وجوب الاتباع كما عليه القرويون وهو الأشهر. 

ثم الكلام كما سبق إنما هو في الأخذ من أوفارها وعدمه من غير عمل 
يعملونه أصلاء وأما لوقام أحد من أولاد الشيخ بوظيفة أو بوظائف كالإمامة 
وقراءة الحزب وتدريس العلم فلا جرم أنه هو المستحق لخراج ذلك كله؛ وأنهم 
هم أولى من غيرهم بالقيام بذلك كما هو ظاهر لا غبار عليه . 

هذاء وإن الجد سيدي أحمد ليس أولاده محصورين فى الفقهاء 
الشلاثة المشهود لهم بالقعدد وحدهم أعلاه؛ وكذا الجد الأكبر والشيخ الأنور 
سيدي عبد القادر الذي أصل الزاوية له ليس أولاده محصورين في سيدي 
لبي ده عيية ان انبر ةك وري ساس ركد دده 
فيما يقبضه من غير عمل» فيجب إدخال كل من ثبتت ولادة عليه لسيدي 
عبد القادر في المأتي به إلى الزاوية وفي الوفر المذ كور على ما قدمناه» حتى إن 
الأولاد يثبت لهم الدخول في ذلك مع آبائهم حيث لا شرط عندهم في ذلك 
ولا عادة» وإلا فالعمل عليهماء ويقسم ذلك على عدد رؤوس الأحفاد جميعا 
بالسوية بينهم لتنزيل الفروع كلها منزلة أصولها فيما يجب لها وعليهاء 
والله سبحانه أعلم» وكتب عبد الله تعالى عمر بن عبد القادر الرندي لطف 
الله به و كان له بمنه. 

قلت : ولما تقدم بعض الكلام على حكم ما يوتى به من الفتوح والهدايا 
للزوايا ناسب تكميل ذلك بجواب لسيدي محمد بن عبد القادر الفاسي, 

فإنه سئل عن صدقات الصالحين رضوان الله تعالى عنهم إذا تركوا ذوي 
رحم » هل هي لهم فتكون بمنزلة ما تركوا ولا مدخل لغيرهم فيهاء أو هي 
لغيرهم؟, وعلى الأول فهل يختص بها أهل الميراث منهم» وغيرهم لا يُعطّى 
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شيعا منهاء وحينئذ كيف يفعلون في قسمهاء هل يكونون في ذلك كما 
کانوا و في الميراث فتقّسط عليهم ويأخذ كل واحد منهم بقدر نصيبه في 
CC EC REO‏ 
ذوي الرحم؟» وإذا لم يركوا ذلك أو تركوه وثبت أنها لغيرهم فلمن هي 
حينفذ» هل للمساكين المضطرين؟» فكل واحد منهم إذا وجند شيعا يأخذه 
ولا يحزها أحد» وعليه فمن أخذ منها شيئا واشترى به قناديل أو زيتا أو غير 
ذلك وجعله في الروضة» أو بنى له شيعا فيهاء ؛ فهل لهم أن يمنعوه من ذلك 
أولاء لما فعله من التعظيم والتشريف لصاحبهاء أو يحوزها السلطان ويكون 


النظر فى ذلك له بحيث إنه يعطيها لمن شاء من الناس» وعلى هذا فإذا أعطاها 


لاد كين کرو هالكا لها وتصسير اھا م لے يكو هن ادها من 
يأخذها من المضطرين فله ذلك؟» جوابا شافيا مأجورين» والسلام . 

فأجاب : الحمد لله, لابد من اعتبار قصد المتصدق , فإن لم يكن فيراعى 
العرف والعادة» وقد قال الشيخ ابن عرفة : ونذر شيء لميت صالح معظم في 
نفس الناذر لا أعرف نصا فيه» وأرى: إن قصد مجرد كون الثواب للميت 
تصدق به بموضع الناذر» وإن قصد الفقراء الملازمين لقبره أو زاويته تعين لهم 


إن أمكن وصوله لهم .(ه)» وقال البرزلي: سألت شيخنا - يعني الإمام 


فعلت كذا فلسيدي فلان كذاء مايصنع به؟. 


فأجاب بأنه ينظر إلى قصد المتصدق, فإن قصد نفع الميت تصدق به 
حيث شاء» وإن قصد الفقراء الذين يكونون عنده فليدفع ذلك إليهم, وإن لم 
يكن له قصد فلينظر عادة ذلك الموضع في قصدهم الصدقة على ذلك 
الشيخ» وكذلك إن اختلفت ذرية الولي فيما يؤتى به إليه من الفتوح فلينظر 
قصد الآتي به» فإن لم يكن له قصد حمل على العادة : في إعطاء ذلك للفقراء 
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أركهم وللأغنياء» وسمعته حين سئل: إني تصدقت على سيدي محرز بدرهم 
أو نحوه» فقال : يعطى ذلك للفقراء الذين على بابه( ه) . 

قال الدماميني - بعد نقل كلام ابن عرفة الأول -: وبقي عليه ما إذا 
علمنا نذره وجهلنا قصده وتعذر استفساره» فعلى ماذا يحمل؟» والظاهر 
حمُّلّه على ما هو الغالب من أحوال الناس بموضع الناذر.( ه) . قال الحطاب : 
وهذا الذي ذكره يؤخذ مما ذكره البرزلي عن ابن عرفة» والله أعلم .( ه) . 
وحيث اقتضى قصّدٌ المتصدق أو العرف مثلا الصرف لغير محصور ولا معين 
فالنظر في تعيين الأخذ من ذلك الجنس الذي قصده المتصدق أو دل عليه 
العرف للإمام أو نائبه» والله سبحانه أعلم . 

الحمد لله. حيث ثبت أن الدار الحبسة أعلاه متلاشية متداعية للسقوط› 
وأن أولى ما يباع ويصرف ثمنه في إصلاحها هو تلك العريصة ا محبسة عليهم 
تلك الدار كان بيع تلك العريصة متعيناء لما فيه من المصلحة العظمى وهي 
إبقاء تلك الدار وبناؤها لستر أعراضهم والسكنى فيهاء والله أعلم» 
وكتب عبيد ربه محمد بن محمد بن ابراهيم لطف الله به . 

وما ألفي بخط العلامة الولي الكامل سيدي محمد بن عبد السلام بناني 
ما نصه: 

انمة الله نيم الس لن حيس عجوب ليصرف فة فى سيل لاه 
إحياء نفسه - ولو لم يبع مات من شدة ألم الجوع؛ وليس له ما يباع سواه 
جائز لا مانع منه؛ لأن حياته أفضل عند الله من هلاكه؛ وبقاء الحبس بعده 
مراعاةٌ للمصلحة الراجحة المرسلة أو الضرورية» فكل منهما مسوغ لبيعه 
ولارتكاب أخف الضررين» ولأنه يجوز أن يحدث في الحبس ما لو علمه 
شي ان عليه ا بر سيا افق وان بر عبد انك 
العبدوسي . 
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ا ووو و 


يفتي ببيع الكثير منهاء ونحوه للخمي فقد اختار بيعه لمثل ذلك» وإذا جاز بيع 


الحبس لما هو أخف ضررا من هلاك امرئ مسلم فلأن يجوز بيعه لإحياء نفوس 
أولى وأحرى» وقد قيل: لمسلم أستبقيه خير من حصن أفتحه, والله أعلم: 
وكتب محمد الزيزي .(ه). 

وبخطه أيضا عقبه ما نصه: حيث كان المحبس عليهم على الوصف 
المشهود به أعلاه فإنه يسوغ لهم حينغذ بيع الحبس المذ كور وصرّف ثمنه في 
عيشهم وإنقاذ أنفسهم من التلف» لأن حياتهم عند الله أفضل من هلاكهم 
جوعا وبقاء الدار بعدهم» وبذلك أفتى ابن محسود في مسغبة في وقته كما 
في المعيار» ومغله لللخمي ارتكابا لأخف الضررين» ورعيا للمصالح المرسلة 
واعتبارهاء وهو أصل مذهب مالك > بل المصلحة فى ذلك ضرورية» فهى 
أولى بالاعتبار من المرسلة كما في الأصول» وقد نص العبدوسي أنه يجوز أن 
يحدّث في الحبس ما لو علم أن الحبس إذا عرض عليه لرضيه واستحسنه. وأيضاء 
الحبس يجوز بيعه لتوسيع كمسجد» وإذا كان الأمر كذلك فبيعه لحياة 
أنفس المومنين أولى» والله أعلم» وكتب محمد الزيزي .٠ه‏ ) . 

قال بعضهم بعد نقله: سلّم - رحمه الله - جواز بيع الحبس المذ كور 
لا ذكرء مع أن نصوص أهل المذهب قاطبة قاضية بمنعه وفسخه إن وقع. 
ورجوعه حبسا كما کان» وأن فتوى ابن محسود لم يجر بها عمل» ومنذ 
لوصا ل را سي ري سا يي 
نصوصهم في ذلك . 

فقد سئل سيدي محمد ميارة بما نصه : 

الحمد لله, وصلى الله على مولانا محمد واله وصحبه وسلم, 

سيدي - رضي الله عنكم وأرضاكم» ومتع المسلمين بوجودكم. 
جوابكم -» بعد السلام على سيادتكم والرحمة والبركة في مسألة أراضي 
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ودور وأجنات محبسة بالعقد, فأخذ أهل الإحاطة ببيع الأملاك المذكورة. هل 
سيدي يجوز لهم ذلك أو ينفسخ عقد التحبيس ويأخذ من له إرث معهم أم 
لا؟, بينوا لنا الخ؟. 

فأجاب : الحمد لله وحده» وصلى الله على مولانا محمد وآله وسلم . 

الجواب - والله الموفق للصواب - أن الحبس لا يجوز بيعه بحال؛ وإذا بيع 
فيفسخ بيعه ويرجع حبسا كما كان, والله سبحانه أعلم» وكتب عبد الله 
محمد بن أحمد ميارة كان الله له بمنه. 

قلت : الرد بكلام ميارة هذا ضروري البطلان, لأ هذا بيع بلا سبب 
أصلاء فلا يلاقي ما نحن فيه من أن البيع وقع للمجاعة الموصلة إلى الموت» ثم قال 
هذا البعض: وما ذكر من عدم جواز بيع الحبس هو المعروف من المذهب . 

زو في ترارل العيازها يتفي جو از ع لعارض الاج وإد لم 
يشترط ذلك الواقف فإنه قال : سئل القاضى أبو الحسن سيدي على بن محسود 
رحمه الله عن أرض المساكين انحبسة عليهم» هل يجوز بيعها في مثل هذه السّنة 
لعيشهم وحياة أنفسهم لما نزل من الخصاصة والحاجة بالمساكين أم لا؟. 

فأجاب : بيع أرض المساكين عليهم في مثل هذه السنة لعيشهم 
وحياة أنفسهم أفضل عند الله من بقاء الأرض بعد هلاكهم» وقد أمرت ببيع 
كثير منهم في مثل هذه السنة( ه) . فاقتصاره على فتوى ابن محسود هذا 
يؤذن بأرجحيتها وجري العمل بهاء مع أنه لم يجر بها عمل» ولا مستند لها 
أصلا» وقد ردها أبو زيد الفاسي في عملياته بقوله : 

بيع امحبس على المسكين لم * يقع مع الحاجة عند من حكم 

ولاكن أنظر التنبيه الاتي قريبا فإن فيه ما يرفع الاقتضاء المذكور. 

وقال أبو القاسم الفلالي عند نص العمل المتقدم ما نصه: وكأن المصنف . 
قصد بهذا البيت التنبيه على أن فتوى الشيخ ابن محسود بجواز البيع لذلك 
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لم يجر بها عمل وإن كان صاحب المعيار اقتصر على نقلها مسلّمة» فقد قيل: 
إن ابن محسود رجع عنها كما يأتي( ه) . 

ثم نقل فتوى ابن محسود المتقدمة بواسطة المعيار» وقال عقبها ما 
نصه : هذه المسألة نقلها القاضي المازوني في مسائل الحبس من درره المكنونة 
بهذا اللفظ» ثم نقل بعدها بأسطر قليلة ما نصه : 

وسئل الفقيه الصّديئي عن أقوام باعوا حبسا مؤبدا وفرقوا أثمانه على 
المساكين, ورا باعوه بما يساوي من الفمن أو أقل منه» وزعموا أن الفقيه ابن 
محسود أباحه لهم وأمرهم به» والذي كنا نعرفه من قوله وفتواه في ذلك إنما 
هو في بيع أموال المساكين» حبسا كان أو صدقة» فهل يُنفذ بيعهم لذلك أم 
ننقض؟» وكيف يفعل بالشمن الذي فر على للساكين؟ . 

فأجاب : لا تباع الأحباس على كل حال » كانت جميع الناس أو 
للمساكين, وقلتم : إن الشيخ ابن محسود كان أفتاهم بذلك» فما علمت ذلك 
لأحد من أهل العلم, إلا أن أبا يحيى ذكر لي عند قراءة كتابكم هذا أنه كان 
أفتى بما ذكرتموه عنه» ثم إنه رجع عن ذلك إلى إبطال بيع الحبس المؤبد» فان 
بد كوه سنها خالل اليج ودي الشعري الدين تا وجب الان 
من صدقة أو وصية أوصى بها ميت» وإن لم توجد فمن غلة هذا الحبس» ولا 
يباع الحبس إلا أن يدخل فى مسجد جامع لأنه كله حبس» فيكون حبس 
نقل إلى حبس» وإن بيع في غير مسجد ووقع عند من لا ينتصف منه أخذ 
الشمن وجعل في حبس مثله» ولا يوكل الشمن على كل حال» فاحذر خلاف 
ذلك ر' ' ترخص في بيعه» والله تعالى أعلم .(ه) منها بلفظها . 

وأسل ما أفتى به الفقيه الصديني من نقض البيع إن وقع هو ما نقله ابن 
فرحون في تبصرته آخر الركن الثاني من أركان القضاء» ونصه: وفي مختصر 
الواضحة : قال ابن حبيب : قال لي مطرف - في منزل حبس على المساكين» 
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فرفع إلى قاض فجهل وباعه وفرق ثمنه على المساكين» ثم رفع إلى غيره -: 
بعده أرى أن يفسخ البيع ويرد المنزل حبسا كما كان» ويدفع الشمن إلى 
اطغ 
على الاجتهاد هدر . e‏ 
الورفووالله عورف 

قلت : كل من كلام الصديني وابن فرحون لا يصلح للرد به على ابن 
محسود. لأآن فتواه فيما إذا أفضت الحاجةإلى الموت أو كادت» ولا شىء من 
ذلك في كلام الصديني وابن فرحون» فلا يلزم من جواز بيعه للضرورة 
الفادحة وهو كلام ابن محسود جوازه اختيارا أو لمطلق الحاجة بلا ضرورة» 
وهو كلام غيره» وقال الشيخ سيدي عبد القادر الفاسي ما نصه : 
ع ا ا ا 
القضاء» الله أعلم 
بل المصلحة في ذلك ضرورية فهي أولى بالاعتبار من المرسلة كما تقرر في 
الأصول» فتنبه لذلك› ولو لم يسلم ذلك فيها لكون الضرورة غير كلية فلا 
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يخالفهاء ففيه ما نصه: 

وسئل ابن المكوي عن رجل حبس نصف ماله من الأرضين على بنيه 
الأصاغر على الإشاعة ثم يموت فتبيع عليهم الأم للحاجة والإملاق» هل الرجوع 
في جميع الأرض أو ما يجب في ذلك؟» وكيف إن باعه امحبس في الإملاق؟. 

فأجاب : إن كانوا في حال صغر إلى أن مات فيفسخ البيع وينفذ 
أولا!» والله أعلم.. 

قلت : هذا أيضا لا يصلح للرد على ابن محسود. إذ ليس فيه أن 
الضرورة أفضت إلى الموت» بل دون ذلك» تأمله . 

وقال العسولي : : تأمل ما قاله الفقيه الصديني وأبو ويه الناجي مع نعل ابن 
رحال جواز البيع عن اللخمي وعبدالحميد» ونصه : ومن حبس عليه شيء 
وخيف عليه الموت لمثل مجاعة فإن الحبس يباع وينفق على المحبس عليه » قأله 
النفس عنده أولى .( ه) بخ» ثم قال : ولعل فتوى البرقي حيث لا يغلب على 
الظن الهلاك إن لم يبع.١ه)‏ كلام ابن رحال بخ . 

وفي المعيار عن العبدوسي أنه يجوز أن يفعل ف فى الحبس مافيه 
اة عا يقلي على القن حى كاد يقظع به انه لو كان اتيس جيا فع 

وذكر ابن عرفة عن اللخمي فيمن حبست على ابنتها دنانير وشرطت 
أن لآ قى عليها إلا ا تفت قال :ذلك نافد فيما شرطت وول رلت شدة 
بالابنة حتى خيف عليها الهلاك لأنفق عليها منهاء لأنه قد جاء أمر يعلم منه 
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ويرجحهاء ويدل على أنها أولى بالاتباع والعمل» والله أعلم . 

وسئل سيدي عبد القادر الفاسي عما إذا صح الرجوع على الشريك في 
الحبس» هل يصح ذلك باستغلال نصيبه من الحبس قدر ما استغل من 
نصيبهم أم لا يسوغ ذلك كما أجاب به القوري؟» فإنه قال : يتبع به في 
ذمته» وأما استغلال شريكه قدر ما استغل صاحبه من الحبس فإنه داع لوجوه 
الربا وغيره» إلا أني لم أفهم ذلكء فبينوه لنا. 

فأجاب : إنه إذا حكم بالرجوع على مستغل الحبس دون شريكه فما 
استغل منه عليه ويتبع به في ملغه وعدمه؛ وتقع المحاصة به مع الغرماء, لأنه 
دين ترتب في ذمته» فهو كسائر الديون. وأما إحالته على استغلال نصيبه من 
الحبس فلا يجوز قال القوري: فإن حكمنا بالرجوع بالغلة فالمرجوع به إما 
مكيلة في معلوم المكيلة» أو القيمة فيما جهلت مكيلته» أو أجرة المثل فيما 
هو مستأجرء وأما الرجوع في عين الأشياء المحبسة لينتفع به المستحق قدر المدة 
التي انتفع بها واضع اليد لتساويهم حاجة وعددا بذلك فلا سبيل إليه» بل لو 
اتفقوا على ذلك لم يجزء لما فيه من وجوه الربا وغيره من الموانع.(ه) . 

وأما ما أشار به إلى وجه المنع من الربا فهو أنه إذا كان الدين مكيلة كان 
فيه - إذا كانت الغلة المرجوع فيها ثمرة أيضا - بيع الطعام بالطعام إلى أجل» 
والمزابنة وهي بيع المعلوم با مجهولء وبيع الثمرة قبل بدو صلاحهاء وفسخ 
الدين؛ وإذا كان الدين عيناء فإن كان من قيمة طعام كان فيه اقتضاء الطعام 
عن ثمن الطعام مع الدين بالدين» وإذا كان المأخوذ المرجوع فيه إجارة أو كراء 
كان فيه الدين بالدين بناء على أن قبض الأوائل ليس كقبض الأواخر» وكل 


ذلك معلوم من نص امختصر وغيره» والله أعلم.١ه)‏ . 


قسمة وتركها المشتري لورثته وكانوا يستغلونهاء ثم إن ناظر الحبس الان انتزعها 
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منهم وقال: استأجروهاء وكان بين الورثة منازعة فقالوا: حتى تقع المفاصلة 
بيننا ونستأجرهاء ثم إن الناظر قبض غلّتهاء ولما وقعت المفاصلة بين الورثة 
أراد من خرج بها أن يستأجرها فمنعه الناظر وقال : إلا أن تتركوها أصلا ولا 


. يبقى لكم فيها ملك» فهل له ذلك أم لا؟ . 


فأجاب : الحمد لله» - الجواب والله الموفق سبحانه -» أن ما وقع أولا 
من المغارسة في أرض الحبس كان على غير المنهج الذي يقتضيه الفقه» 
فينبغي النظر في ذلك حتى يرد إلى وجه شرعي» وكما يحتاط للحبس أن لا 
يضيع شيء منه يحتاط أيضا أن لا يدخل فيه ما ليس منه. 

وفي نوازل البرزلي رحمه الله ما نصه : 

ابن الحاج: لا يجوز إعطاء الأرض المحبسة مغارسة لأنه يؤدي إلى بيع 
بعضهاء فإن نزل وفات وكان للمسجد غلة أعطي منها حتى يخلص الغرس 
للمسجد حبساء وإن لم تكن له غلة قوم الغرس على حدة والأرض كذلك 
بغي عرس واشتركا في ذلك على القيم» ولا يجبر صاحب الغرس على إعطاء 
قيمة الأرض. وتقدم قول سحنون أن له أن يعطى قيمة الأرض ونجعل في 
أرض أخرى تكون حبسا في السبيل كما كانت الأولى» ولو استعملت فيها 
رواية أبي الفرج في جواز بيع الربع إذا خرب لقيل : إن إعطاء الأرض المحبسة 
-إذا كانت مفتقرة ولم يقد منها شيء -» جائزء قاله أبو الفضل البرزلي» إلى 
ان قال - أي الفاسى - وقد نقل جواب ابن الحاج صاحب المعيار أيضاء ونقل 
أيضا ما نصه: 
المغارسة» فغرس الرجل وأدرك الغرس . 

فأجاب : إن ذلك بمضى ولا ينقضه من جاء بعده» لأنه حکم بما فيه 
اختلاف( ه) . 
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قال الونشريسي : قلت: بمثل هذا صدرت الفتوى من شيوخ تلمسان في 
أرض أم العلو المحبسة على المدرسة اليعقوبية منها . إنتهى . 

وما ذكر فى السؤال من الاستفجار إنما يكون بعد تخليص هذا الأمر. 
والناظر يستأجر لمن ينه E‏ هناك ما يستأجرء والله أعلم بالصواب . 

قلت : إذا تقرر هذا الجواب ومثله لوالده رضى الله عنهما علمت أن 
وا اعط ١‏ رض حوس ا ق عليه بر لا شعر ا 
عليه» وقد انتقده أيضا أبو القاسم الفلالي» فإنه قال - بعد نقول سردها - 
ما نصه : هذا كله كلام الشارح يعني الناظم» نقله القاضي مقتصرا عليه 
وأنت إذا تأملت هذه الأنقال والفتاوي التي ذكر لم تجد فيها ما يشهد مجواز 
عقد المغارسة في أرض الحبس» بل أكثرها صريح في المنع» ثم ساق كلام أبي 
ب ا 
عقب ذلك: وعلى كل حال» سواء قلنا إن هذه النازلة هي تلك أم غيرهاء لا 
دليل في الجميع على جواز عقد المغارسة في أرض الحبس» إذ لا يلزم من نفوذ 
الحكم بالشيء بعد الوقوع جوازه ابتداء . ففي نوازل الجهاد من المعيار ما نصه : 
ليس كل متفق على منعه ابتداء يلزم فسخه بعد الوقوع.(ه) . 

ثم نقل ابن هلال عن ابن الهندي - وهو أحمد بن سعيد - مغل ما نقل 
الناظم عنه بزيادة» ونصه: قال ابن الهندي: ونزلت هذه المسألة - يعني مسألة 
المغارسة - في الأرض المحبسة في أرض غير كرية دفعها | بعض القضاة مغارسة› 
فلما أطعم الغرس قاسم القاضي العامل وسجل له ذلك» فذهب من يليه من 
القضاة إلى ة فسخ ذلك من جهة الحبس» فافتى بنفوذ ذلك وأنه لا ينقض ما 
ا م ا ا 
ينقض إذا وافقه قائل من أهل العلم وإن كان ضعيفا .(ه) . 

وكذا نقل المسألة صاحب الوثائق ا مجموعة بألفاظ توافق في المعنى ما نقله 
ابن هلال » والقاعدة المشار إليها في نقله المذكور ذكر القرافي أنها متفق عليها 
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حسبما نقله عنه الحطاب في باب الإجارة» ونصه: القاعدة المتفق عليها أن مسائل 
الخلاف إذا اتفق ببعض أقوالها قضاء حاكم تعين ذلك القول وارتفع الخلاف .(ه) . 

فلو نقل الناظم المسألة بهذا اللفظ -أعني الذي نقلها ابن هلال 
كان أدل على مقصوده من حيث إن القاضى هو الذي تولى عقد المغارسة فى 
اوضق ال ودلا اليل على وان ا على ا ع ااا إن 
كان هو بنفسه الذي قاسم العامل ووصفه المفتي بالعدالة والاجتهاد» غير أنه 
او ب و و 
بالمغارسة لذلك» فلا يكون فعله حينئذ دليلا للجواز مطلقا كما هو ظاهر 
كلام ظم في النظم والشرح» فتأمل ذلك . 

ثم قال أبو القاسم بعد كلام ذكره ما نصه : 

وبعد هذا كله فمسألة المغارسة في أرض الحبس لم أقف في حوزها على 
دليل واضح» والمنع فيها أقوى لما تقدم. وهو الذي اقتصر عليه مؤلف المغارسة, إذ 
قال عطفا على الجائزات ما نصه : ومغارسة أرض العنوة لا الحبس .(ه). 

وفي دررالمازوني: وسئل أيضاء يعني سيدي محمد ابن مرزوق»› عن 
موضع تقل فيه منفعة الحرث» وقد تحرث تلك الأرض سنة وتبقى سنين لقلة 
منفعتهاء فهل يجوز إعطاؤها لمن يغرسها بجزء معلوم حسبما جرت العادة به 
1 

فأجاب : لا يجوز ذلك فيهاء بل تبقى على ما هي عليه( ه) . 

وسئل سيدي عبد القادر الفاسي عن مسائل» من جملتها هذا السؤال» 
وهو : لنا حظ في دار حبس» واشترى رجل شريف وحاكم جميع الدارء وذلك 
فبل ظهور رسم الحبس» فلما انبرم البيع ظهر رسم الحبس وذلك قبل دفعه 
الدراهم» فسكن بها وأعطى للبائع قيمة غير الحبس» وقوّم بنفسه حظ الس 
وانقى “تمزه ع يليب هذا المعاوطة ی عدن کر بد ذلك إلى أن 
يظهر من يحكم بين الناس بالحق ولا تَخْشّى سطوته إن طلبنا حقنا منه» وهو 
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لا يزداد في جوره وتعديه إلا علواء ولم ننتفع بذلك سنين» فهل للمعاوضة 
في الحبس وجه شرعي ؟» ون لم يكن وجه شرعي فهل يعتمد ما ذكر في 
مسألة معاوضة الربع الخرب الحبس بربع غير خرب» وأنه لم يحصل بهذا 
هذا الوجه أيضا فهل يساعف فى العوض ويكتب عليه الاسترعاء؟» ومتى ما 
وچ وأمكن نقض هذه المعاوضة فعل ذلك» أو لا يجوز شيء من هذا؟» 
ولقد استشار ناظر أوقاف المسجد القاضى فى دار حبستها امرأة على المسجد 
في المعاوضة فيها بحوانيت بالقيسارية فأذن له فى ذلك وقال: إن الحوانيت 
لا تحتاج لإصلاح من بناء وغيره» وكراؤها ا كر كرا الدار» فتراعى 
هذه الملصلحة لانتفاع المسجد بذلك» ولأن الدار إذا ورد وال من ولاة الأمر 
لا يسكن إلا بهاء وأن المصلحة فى المعاوضة» فوقعت بها المعاوضة» فجاوبونا 


فأجاب : وأما المسألة الغالغة» وهي معاوضة ذلك الحظ الحبس بغيره 


لأجل تعطيل منفعته فالجواب أن الحبس الخرب لا يخفاكم ما فيه من الخلاف 


كما في الرسالة واختصرء وأما إذا انقطعت منفعته وتعطل كمسألتكم ففي 
ابن سلمون: سئل ابن رشد في قطعة أرض محبسة على رجل وهي متصلة بباب 
ضيعة لرجل آخر» وهي لا تنفك في الغالب من أذى أهل الدار» ولا حيلة في 
كف الأذى عنهاء ويذهب صاحب الحبس إلى أن يعاوضه صاحب الضيعة 
بمكان غيره بسبب هذا الأذى» فقال: إذا كانت هذه القطعة قد انقطعت 
المنفعة منها جملة بما ذكرت فلم يقدر على اعتمارهاء وبقيت معطلة لا 
فائدة فيها لعدم القدرة على دفع هذا الضرر» فلا بأس بالمعاوضة فيها بمكان 
غيره يكون حبسا مكانها على ما قاله جماعة من العلماء في الربع المحبس إذا 
خرب» ويكون ذلك بحكم من القاضي بعد أن يثبت عنده السبب المبيح 
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للمعاوضة والغبطة للحبس (٠.‏ ه)» فقد نزل عدم منفعته بمنزلة خرابه وأباح 
فيه المعاوضة لذلك . 
وفيه - أي ابن سلمون عن كتاب الاستغناء - في الموضع الصغير الذي 
لات وحده ولا ينتفع به فإنهم يرون بيعه وإدخال ثمنه في غيره - قال : 
وهو الصواب, وجرى العمل عندنا ببيع ما لا نفع فيه منها. وهي في الواضحة. 
ومن جواب لأبي عمران العبدوسي : بيع الحبس عند العلماء على ثلاثة 


أوجه: واجب , وممنوع, ومختلف فيه» ثم قال : الوجه الثالث: ما ليس فيه منفعة 


في الحال وترجى منفعته في المآل فهذا مختلف في بيعه؛ فمن العلماء من 
ا قصد المحبس» قصيال المحبس الانتفاع به» فإذا عدم الانتفاع 
بيع وعوض به ما فيه منتفع» ون علي وميك يه O‏ 
|الحبس . وقد وقع للقاضي أبي الوليد بن رشد في أجوبته ما ظاهره أن الحبس يجوز 
بيعه وإن كانت فيه منفعة إذا كانت يسيرة» قاله في بقعة محبسة» لها جيران 


يضرون بها حتى لا تكون فيها منفعتها المقصودة بهاء مع أن البقعة المذ كورة 


يمكن الانتفاع بها بأن يجعل فيها بيت يسكن» اا کی ويقطع 


ضرر الجيران .١ه‏ ). ) 

وسئل ابن عرفة عن غرفة محبسة على جامع بإزائهاء تتداولها أيدي 
الساكنين من غاصب وغيره» طلب بعض الناس معاوضتها بحانوت أو بشيء 
نيسحناة اط من ال الک 

فأجاب : لا تعوض» وتبقى حبسا على أهلها. 

رأجاب اللخمى عو تسو هذا + إذا ن الخصضني لالشرقة وتعد رت 
منفعتها ويُخشى من عودة الغصب فيهاء وكان يدخل على من له هناك 
شركة» مضرة عووض بها على صفة يرى أنه لا بخس فيها على المسجد» وإن 
كان لا يخشى مغل ذلك أو كان الخوف نادرا فلا يتعرض للحبس ويبقى على 


.)ه١(.هلاح‎ 
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وسئل أبو سعيد بن لب عمن حبس دارا وأجنة على مسجد., والدار 
يخاف عليها السقوط, والجنة لا يفي فائدها بمغرمها, فأبى ناظر الحبس من قبول 
للف قل يغيرة اتعويضها عا نهو القع هنا بكرن لداقائدة؟: 

فأجاب : إذا ثبت عند القاضى أن الحبس المذكور قد عدمت فائدته 
وتعذرت منفعته؛ وأن بيعه وتعويض غيره منه من النظر والمصلحة فيباع بأمر 
العاضي لسر ييه على لخر بجوازه» ويكون بيعه بالسداد» ويشتري بثمنه 
ما يصلح للحبس ويحبس» عوضا من المبيع» وإن عقدت فيه معاوضة با 
يكون حبسا فهو أولى من بيعه بالثمن» وإلى هذا أشار في العمليات بقوله: 

كذا معاوضة ربع الحبس * على شروط أسست للمؤتسي . 

قال شارحه أبو القاسم الفلالي - بعد أن حل كلام الناظم وبين معناه 
ما نصه: 

ES,‏ وحار الضيوج العامة 
بكلام الناظم فنقول: أما المعاوضة المذكورة في ظم, وكذا البيع فقد اختلف 
فيهماء فذهب مالك وأصحابه رضى ي الله عنهم إلى منع بيع الأصول المحبسة وإن 
خربت» واحتجوا ببقائها خرابا بالمديئة» وكذا مالك في الموازية في المعاوضة بهاء 
إلا أنه وقع في كتاب الحاوي لأبي الفرج المالكي أن قول مالك : ( أختلف في 

بيع الوقف إذا خرب ) ذكر ذلك ابن سهل»› و في ع ار نوازل 

الاجا رقي راا ی هر الذي ری اد شا ای 
بربع غير خرب» أو يجعل الثمن في حبس غيره.(ه) . 

فهذا القول الثاني هو مستند العمل اجاري بالمعاوضة» وقد أفتى به 
جمع من المتأخرين بشروط تفهم نما أنقله الان من فتاويهم» لاكن سبق أن 
ظم ذكر أن العمل بعدم مراعاتها كلهاء ففي أوائل الأحباس من المعيار عن 
سيدي عبد الله العبدوسي ما نصه: الحبس لا تجوز المعاوضة فيه - على القول 
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ص 336 بجوازها وبه مضى العمل- إلا بشروط : أن يكون خرباء وأن لا تكون له غلة 
يصلح بهاء ولا يوجد متطوع بإصلاحه» ولا ترجى عودته إلى حالته بإصلاح 
أو غيره» وذلك مفقود في مسألتكم, فلا تجوز المعاوضة فيها وإن عووض عنها 
بمائة ألف. 

وفي المعيار أيضا: وسئل ابن لب عن نصف دار محبس على مسجد في 
شركة الغير» فُسّمت الدار» فطلب الشريك أن يعوض نصيب الحبس بموضع 
أغبط منه وأكثر فائدة. 

فأجاب : الحكم جراز التعويض إذا ثبت الموجب» ويكون من مضمنه 
خوف التهدم والخراب من غير قائم عليه» والبناء والإصلاح مع قصور فائده 
عن ذلك وعجزه عنه جملة ليسارته وتفاهته.١ه)‏ بنص الجواب .١ه‏ ) بلفظه» 
وانظره في هذا ا حل فإن فيه فوائد جليلة تنبغي مرا- جعتهاء والله أعلم . 

ووقع الجواب عن رسم. مضمنه: وقف شهوده في تاریخه» وهم من 
ا هذه و وا ريات ااا قن ا ن المفطلة الشعة ا 
في جعلها ميضات للمساجد المتصلة بها مصلحة ومنفعة؛ وإليهم المرجع في 
معرفة ذلك مع من سألهم ذلك على خربة حبس مسجدا لصلب المعلق بوسعة 
العيون المتصلة بالمسجد المذكورء فنظروها نظرا تاما» فوجدوها متخربة لا 
أنقاض بهاء قد تعطلت منفعتهاء ذكر لهم أن من أراد التطويع والثواب بجعل 
أسفل الخربة ميضات للمسجد المذكور لكونه لا ميضات له» وأعلاها يزاد 
توسيعة ف المج وب ف عل ذلك من مال المخاض به احقيي ان لله وسل 
كوو فل الاك كو رودل O o‏ 
لوو جد قبل تارقم راا ف اندو دهم إن لدجم[ ها كر ون كله هن 
المصلحة والمنفعة للمسجد المذكورء التي لا تخفى على أحد» قالوا ذلك الخ 


بما نصه: 
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الحمد لل جيك كان اخيش فن الخس مصرقا وهو لذن قيب 
اتباعه على ما قاله ابن رشد» ونص المقصود منه : وإن قال فيه شيئاء أو حد فيه 
حدا وجب أن يتبع قوله ولا يخالف فيما حده.(ه). وفي المتن : « واتبع 
شرطه إن جاز كتخصيص مذهب أو ناظر)42 الخ. وفي جواب ابن لب : 
الواجب الاقتصار بفائد الحبس على مصرفه المعين له في تحبيسه وفي الوجه 
الذي وجب أن يصرف إليه فلا يخرج عن سبيله الخ. وقال في نوازل ابن رشد 
: إن كان الوقف على مصالح المسجد من حصير ووقيد فلا يدخل فيه الإمام. 
تفيل الطاب 

وقول الموثق : -١هل‏ له ذلك» مع قول أرباب البصر : إن له ذلك أي 
أن يجعل طرف البقعة مياضي  )‏ خروج عن علمهم وطورهم إلى ما ليس من 
شأنهم» إذ صاروا هم المفتين الحاكمين. وقد اعترض ابن سهل على ابن لبابة 
وخطأه حيث لم ينكر على طبيبين قالا في شهادتهما : إنه عيب قديم من 
مادة سوداء يجب به الرد» قائلا : لأنهما صارا هما المفتيين» وليس عليهما إلا 
أن يقولا : إنه عيب قدي أقدم من أمد التبايع الخ» نقله ابن فرحون مكررا في 
تبصرته» والنظر في الأحباس للقضاة خاصة في تعويضها بما هو أغبط وأكثر 
ا حي جر الى ار ل لشي ين اسن انين 
حبست عليه كان مأجوراء على أن الد.خول للمياضى المحبسة على صنف 
ن إن الم يكين اقل ذلك الصيف لا بر له الاسماة يهاه و ا 
على أن من يجبر على البيع لتوسيع المسجد الجامع إن احتاج إليه لا يجبر على 
البيع للميضات» فقد ذكره الزرقاني وغيره» والله أعلم» وكتب عبد ربه 
تعالى عبد السلام بن الخضر الحسني لطف الله به. 

وتقيد عقبه : الحمد لله» ما سطره المجيب أعلاه من وجوب اتّباء 
شرط المحبس ‏ صحيح» ويؤيده ما في المعيار» ونصه : ألفاظ المحبس كألفاظ 


(43) سبقت الإشارة إلى هذه العبارة في الهامش 8. 
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ا ا ا e‏ وظواهرها. وفيه أيضا من جواب 
نی قاسم أبن ترا ما ار أا كوا ا ا ف 
في ملك الغير بغير إذنه» لأن الانتفاع با حبس على ذمة المحبس» والله أعلم . 
وكتب عبد ربه محمد بن علي لطف الله به. 

ووجد بخط الفقيه البركة سيدي محمد بن عبد السلام بناني ما نصه : 

الحمد لله؛ سل بدر الدين محمد القرافي رحمه الله عن مسألة كثيرة 
الوقوع بمصرء وهي ؛الرعل يكرد ورف وتف قراءة أو ندريس أو اا ار 
خطابة أو غير ذلك فيسقط حقه من ذلك لآخر ويفرغ له بعد أن يأخذ منه على 
ذلك مالا E SE A DEA‏ 
الوجه المذكور ويستحق المنزول له الوظيفة ويحل له تناول المعلوم» أو لا 
بض وهل تبقى الوظيفة بيد القارع كما كانت زيرد ها لخد من الال إلى 
ره ولا قى يله قاط تة نها ورقرن الفافى أو الحاظ ر يها 
مما وا رال ب اق د ۰ 

فأجاب بعدم صحة ذلك الفراغ, وبقاء الوظيفية بيد الفارغ كما 
كانت» ويرد ما أخده. من المال إلى ربه» وأطال في ذلك» وألّف فيه كراسة 
سماها : ( الدرر المنيفة في الفراغ عن الوظيفة ). إنتهى . 

وسكل سيدي عبد الواحد بن عاشر الأنصاري عما يعلم من جوابهء ونصه : 

بعد الحمد لله والصلاة على نبيه عَنْنه : 

الجواب أنه لا يجوز أخذ المرتب من الحبس إلا بشرطين : 

أحدهما أن يكون عن أمر من ولي النظر في مصالح المسلمين على حسب 
ما اقتضاه اجتهاده في ذلك › 

ثانيهما أن يقوم بالمصلحة التي جعل له المرتب عليهاء وإلا فلا يجوز له 
اخذف فان اكه رذ ها حمل بيده أن اهل بغي حق ولا وجهشبيةة وهر 
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ساد لويوب يي يي حيو سياس 
اید پارا ا ار ن ذلك إلا ما 


قل كما ألغي فى الشركة عرض كيومين وکیا > وبنحو هذا أفتى الإمام 


ئ رها فقول > ا لدا ي اننا أن كر ي 
امحبس أم لاء فإن كان بتعيينه فكما لا يطيب لمن غاب عن قراءة الحزب القدر 
لمرتب عليه كذلك لا يطيب للذين يحضرون قراءته» لأنهم إما قرؤوا ما 
يطيب لهم به القدر المرتب لهم لا القدر المرتب لهم ولغيرهمء وإن كان 
العدد غير معين طاب نصيب من تغيب لمن حضرواء وهذا واضح. 

وأما الاستنابة في الحبس على أن يقبض النائب بعض المرتب» والمنوب 
عنه بعضه» فذلك أمر تمنوع, وقد نص القرافي في الفروق على أن المرتب لا 
يطيب للنائب ولا للمنوب عنه. أما النائب فلفقد الشرط الأول, وأما المنوب عنه 
فلفقد الشرط الثاني من الشرطين المتقدمين, والله أعلم » وكتب ‏ مسلّما على من 
يقف عليه عبد الواحد بن أحمد بن عاشر رحمه الله بمنه(ه). 

ومن خطه أيضا ما.نصه : الحمد للهء قال القرافي في قواعده في الفرق 
الخامس عشر بعد المائة ما نصه : إذا وقف الواقف على من يقوم بوظيفة الإمامة 
أو الأذان أو الخطابة أو التدريس لم يجز لأحد أن يتناول من ريع ذلك الوقف 
شيئاء إلا إذا قام بذلك الشرط على مقتضى شرط الواقفء فإن استناب غيره 
عنه في هذه الحالة دائما فى غير أوقات الأعذار لم يستحق واحد CON AE‏ 
a‏ كرا اسان ge‏ 
النظر وليس هو المستنيب» لأنه إمام أو مؤذن أو مدرس لا يصح صدور النيابة 
عنه. وأما المستنيب فلا يستحق أيضا شيعا لأنه لم يقم بشرط الواقف» فإن 
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استناب في أيام الأعذار جاز له تناول ريع الوقف» وأن يطلق لنائبه ما أحب 
من ذلك الريع.( ه) وقبله ابن الشاط بسكوته عنه. | 

قال الشيخ أبو عبد الله ابن مرزوق رحمه الله : قوله (إن استناب لعذر 
جاز له التناول ) ظاهره طالت مدة النيابة أو قصرت» وظاهر كلام المتيطي أن 
ذلك في المدة القليلة لا الكثيرة» ثم ذكر نص كلامه فيما يدل على ذلك في 
نقول أَخَرّ منها قوله في شركة التهذيب : وإذا مرض أحد شريكى الصنعة أو 
غاب فعمل صاحبه فالعمل بينهماء لأن اا كام لاما 
تمالحش ن 

قال : وسئل النووي عن إمام مسجد استناب من يصلي عنه مدة» 
لمن تكون جامكيته؟. 

فأجاب : إن استناب لعذر لا يعد بسببه مقّصرا فالجامكية للإمام 
الأصلي» وأما النائب فإن ذكر له جعلا استحقه» وإلا فلا شيء له لأنه متبرع» ٠‏ 
إن المداب على عيقة عد عد مير نل متمق رياه فلي ترقا من 
الجامكية» وأما النائب فإن أذن له الناظر فيه استحق الجامكية وإلا فلا 


قال اال ا بيت وار 
عدرافتي غير واحدامن تقهاء الا رهر الذي تفعصيه تقتضيه الأصول ولاشك فيه› 


وقال قبل هذا :وقد كثر وشاع ! بيع الوظائف في البلاد المشرقية» وأن الواحد 
منهم يستعين في وظائف جملة ليستنيب في بعضها بأجرة ويأخذ الفاضل» وقد 
دبت هذه العقرب في هذا الزمان لبعض قواعد المغرب » فتجد الوجيه يتولى 
خططا من قضاء وخطابة وتدريس في بلده وغيره؛ ويستأجر من ينوب عنه 
فيها بشيء تافه» ا و ويأخد موا عل احيس ا 

بها» أترى هذا به دى :به أو يسع إمام الوقت أن يترك له ما تحصل في 
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ذمته من هذه الأموال ولا يردها إلى أمكنتها إذا كانت مما وقف على القيام 
بذلك الوظيف» ثم حكى عن القرافي ما تقدم فيهاإذا كانت من بيت 
المال.( ه) من ابن الأزرق( ه). 

ومن هذا ما في المسائل الملقوطة, ونصه : 

قال في التوضيح : كان شيخنا ‏ يعني المنوفي ‏ يقول : ما يقع في 
المساجد ونحوهاء يأخذها الرجل برفاهيته» ثم يدفع منها شيئا قليلا لمن 
ينوب عنه» فأرى الذي أبقاه لنفسه حراماء لأنه اتخذ عبادة الله متجرا ولم 
يوف بقصد صاحبهاء إذ قصده التوسعة ليأتي الأجير بذلك منشرح 
الصدر.( ه) بنقل أبي القاسم الفلالي» وزاد عقبه ما نصه : وفي الكراس الأول 
أو السابع من حبس المعيار جواب لسيدي عبد الله العبدوسي ما مضمته : لا 
يجوز لأحد أخذ المرتب إلا بشرطين : أن يكون عن أمر من ولاه الله النظر في 
مصالح المسلمين؛ وأن يقوم بالمصلحة التي جعل المرتب عليها.( ه). 

ثم قال بعد كلام ما نصه : واعلّم أن اشتراط صحة الولاية عند من 
اشترط ذلك إنما هو لاستحقاق أخذ المرتب » وأما الصلاة فصحيحة. ولذا قال 
الحطاب في باب القضاء ما نصه : 

وفي أسئلة الشيخ عز الدين ابن عبد السلام : ما تقول في الائتمام 
بالمستخلّف في الإمامة إذا لم يأذن الناظر في ذلك» هل يجوز؟ . 

فأجاب : الائتمام بالملستخلف صحيح , لأن الائتمام لا يتوقف إلا على 
صحة الصلاة» وصلاته صحيحة مسقطة للقضاءء فجاز الائتمام به» وبالله 
التوفيق»( ه) بلفظه» وقدم قبل هذا ما نصه : وفي التوضيح ما نصه : المتيطي : 
ويحسب على الإمام الكثير من مرضه أو مغيبه دون القليل» وأما إن غاب 
الجمعة ونحوها فلا بأس بذلك» ولا يحط من أجرته شىء» قاله غير واحد من 
الفرويون لاف وينيكو هذ | اناب الح درسي فى مان دا صا حب 
المعيار أول الكراس السابع من الأحباس. 
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وفي نوازل ابن هلال ما نصه : في الوثائق المجموعة : وإذا غاب الإمام أو 
لذن إلى يحض بحا سه از إلى اديع ا ا اهار یا 
بذلك» فإن طال مَغيبه كان لأهل المسجد توقيف الإمام عن ذلك والمعلم 
بمنعه من ذلك ولا يحط من أجرته شيء» وكذلك إن مرض الأيام اليسيرة؛ 
فإن طال مرضه أو مَغيبه انحط من أجرته ما يقع منها على أمد مغيبهأو 
مرضه» زاد ابن هلال : وحيث أبيح له أن يغيب فإنه يستخلف كافيا كما إذا 
مرض أو غلَبّه شغل.(ه) . 

وفي بعض أجوبة الإمام الحفار : أما إذا خرج ‏ يعني الإمام ‏ إلى بلد آخر 
لما تعين له من الحوائج فلابد أن يستخلف من يقوم مقامه طول مغيبه ولا 
يترك المسجد ضائعا.١‏ ه) بنقل المعيار. 

قلث. يريد ساحن الوقائق بالطو ل الأول العم على ابخداء الغيبة 
الطويلة» وبالطول الثاني وقوع الغيبة بالفعل» لغلا يتناقض كلامه. 

ّم ما ذكر من أن المريض يُنقصُ له من الشمن بقدر عطلته مبني أيضا 
على ما للموثقين من أن المأخوذ إجارة» وأما على مقابله فلا ينقص له شيء» 
قال البرزلي في أول كتاب الجهاد من نوازله : عندنا إذا مرض المدرس أو الطالب 
أو الإمام فلا يسترجع منه الحبسء لأنه إعانة له» وقد وقع بتونس مرض 
البوذري وكان فى مدرسة الكتبيين» فبقى أشهرا عدة وهو يأخذ المرتب› 
ومرض كذلك شيخنا الإمام رحمه الله ان ابن عرفة وهو يأخذ مرتب 
جامع الزيتونة والمدرسة» ورآه من باع الإعانة» وكذلك أحد القولين في امرأة 
الإمام إذا مات فإنها تعتد في دار الحبس كامرأة الأمير. وظاهر كلام الموثقين أنه 
من باب الاجارة» فعليه لا يكون أحق بما قبض.( ه) بلفظه. 

ومن ابن الأزرق ما نصه : المسألة الغالغة ؛ حذر ابن الحاج من ترك 
ال عار دجا ا سبيت ا ت علبة: قال 2 لان 
الدرس إذ ذاك واجب» وحضور الجنازة مندوب» ولا آكد من تخليص الذمة 
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ما عمرت به من الواجبات» وبعده ينظر فى المندوبات» فلو بطل الدرس 
طبور لان ع عليه ان a‏ العو لاض للق قال : فلو 
كان الدرس ليس له معلوم أي مرتب -_لتعين الجلوس إليه لتمحضه لله 
تعالى» ولقول بعض العلماء : إن سماع مسألة من العلم أفضل من سبعين حجة 
مبرورة› ثم ذكر قضية ترك سعيد بن المسيب حضور جنازة بعض صلحاء أهل 
البيت» وقولّه مجاوبا لمن قال له ( ألا تخرج إلى جنازة هذا الرجل الصالح ابن 
الرجل الصالح ابن بست رسول الله يله ) - : صلاة ركعتين عندي أفضل من 
حضور جنازة هذا الرجل الصالح ابن الرجل الصالح» قال : فإذا فضل صلاة 
ركعتين نافلة على حضورهاء» فما بالك بأكثر من ذلك» فما بالك بإلقاء 
مسائل العلم الذي هو خير من ذلك» لاسيما في زماننا هذا. 

قلت : لا يخلو هذا العارض أن يكون نما لابد من اعتباره أو لاء فإن 
افير قلا يعبر تعطين الدرس ‏ اجلةة لان تاع اللدرس أن يكوة عفرل 
معلم الصبيان في الاستيجار على التعليم» وقد قال القابسي : إنه يجوز له 
حضور جنازة من يلزمه النظر في أمره؛ وإن لم يعتبر فالتعطيل لأجله ما لا 
ينبغي» لاکن هل يُحط بقدره وجوبا كما يقتضيه ظاهر كلامه؛ أو ورعا 
روا اعات "ولحل لاحر ااي د ليان امل لان العطلة على 
اليل TD‏ ثر في حلية المرتب إذا كانت غير طويلة المدة» وعلى ذلك يتخرج 
ما حكاه البرزلي عن ابن عرفة أن البوذري بقي يأاخذ من مرتب التدريس 
والحبّس وهو مريض مدة شهرء قال : وكذا حكي عن الغبريني أنه بقي مدة 
يأخذه متخلا عن المدرسة لمرضه» ثم قطعه لما طالت المدة» وكونها هنا عن 
عوارض لا تعتبر شرعا لا يظهر أثره إلا في قبح إيثاره على القيام بوظيفة 
التدريس لا في وجوب إسقاطه من المرتب» ولعل هذا هو مراد الشيخ, 
والله أعلم( ه). 
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ومن خطه أيضا ما نصه : ما رقم سان قلَّم اجيب أعلاه من النقول 
كاف في المقول» ولا غرو أن تصدي العامة للتراجح في الأئمة ئمة والتعادل» والتقديم 
والتأخير, من الفضول» ومن الوثوب على أمور الدين بمجرد الحدس والتخمين, 
وذلك محض بججاسر وظلم› دولا تقف ما ليس لك به علم»”*2: والإنصات لهم من 
تأمير المترفين, وربما عجلت عقوبته في اين ء فالإمام الذي حاز خطبته وقام 
بوظيفة لا وجه لمنازعته بمجرد الشهوة ة والحمية» ولاسيما إن كان المنازِعٌ غير 
بلدي ولا متوطن» أو كان بلديا ليس من العرفاء الخاطبين به» فما يعرض من 
الأمرللحاكم فمن شأن القاضي أن لا يلعفت لمثلها من الدعاوي الواهية 
بالكلية» يقولون : هذا ليس من الراي عيدنا :رمن أن بحسني يكرن ركم 
عند » وعلى تقدير أن لو كان للمنازع وجه يدلي به ورفع الأمر للقاضي 
لوجب الجري فيها على مط القسط المامور به» فلا تتم قضية قاض بدون 
إعذارء ولا تنهض حجة بلا هو وهذا كله من الأمور الجلية التي لا تحتاج إلى 
كبير نظر ولا كثير نقل» ومتى تراكمت الأهواء في بلاد وأعجب كل ذي رأي 
برأيه عصفت رياح الفساد» وخيف ما قيل : إن ربك لب رساو لير العاف مين 
يعقل عن الله» فالشأن إبقاء ما كان على ما كانء ما لم يتبين الناقل كما 
يجب» والله أعلم.١ه).‏ 

ومن هذا ما ذكره أبو القاسم الفلالي ة في التنبيه السادس عند قول 
العمليات : 


رو للم کے اسن 


وحيس مرب لن عرزل *٭ عل الاتعازة بقدر ماعل 


(*) نص آية قرآنية كريمة» سبقت الإشارة إليها » س. الإسراء 36. 
(**»2 قال الله تعالى : « ألم تر كيف فعل ربك بعاد إرم ذات العماد التي لم يخلق مثلها في البلاد ؛ وثمود 
الذين جابوا الصخر بالواد ‏ وفرعون ذي الاوتاد الذين طغوا في البلاد فأكفروا فيها الفساد فصب عليهم 
ربك سوط عذاب »إن ربك لبالمرصاد 4 . س. الفجر. 6 -14. 
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ونصه : جرى فيما تقدم فى كلام المصنف ذكر العزل» فاعلّمَ أنه إنها 

قال في التوضيح في باب الإجارة : ليس لأهل المسجد ولا لبعضهم 
بعد الاتفاق على الرضى بالإمام أن يخرجوه ولا يتأخروا عن الصلاة خلفه إلا 
أن يثبتوا عند الحاكم ما یخرجه» لاکن یکره للإمام إذا كره الأكثْرٌ من الجيران 
الصلاة خلفه أن يصِلَى بهم وهم يكرهونه؛ ولاكن لا يقضى عليه. 

ابن مغيث في وثائقه : وذلك إذا استأجره صاحب الأحباس» وأما إذا 
استأجره الجماعة فلهم تأخيره من غير إثبات جرحة فيه. 

الباجي : ونزلت باشبيلية سنة ثمانين وثلاثمائة فى إمام اختلف 
الجيران عليه» وكره بعضهم الصلاة خلفه» فقال محمد بن عبد الله : إن قام من 
الجيران النفر اليسير فلا يؤْخّر الإمام عن الصلاة إلا أن يثبتوا عليه جرحة» وإن 
قام الجيران جلهم أو أجمعوا فإنه يمنع من الصلاة لما جاء : ١‏ لا يصلي الإمام 
بقوم وهم له كارهون), وهكذا ذكر ابن حبيب فيهاء وشاور قاضي قرطبة 
الفقهاء فقال أبو عمر أحمد بن عبد الملك كذلك» وتابعه عليه غيره فحكم 
به وقال : إن كان غير القائمين القليل من الجيران وهم أهل العدالة والفضل» 
والقائمون ليسوا كذلك فلا يلتفت إليهم.( ه). ونقل في المعيار في نوازل 
الأحباس مثل هذا بتقديم وتأخير» وكرره في نوازل الاجارات» وزاد بعد قول 
ا الجاع اين اتساج روو عر لمع غير نيونت سرس ااه 
قيل : إن لم يكن ذلك مؤقتاء ولو كان مؤقتا أجلا معلوما فليس لهم ذلك 
غلى الول رار الاجارة كما فى المؤدب »وك عن أى عنهران أنه قال : 
إغا ذلك لهم إذا كرهوه لحق الله تعالى» وأما لو كانت عداوة دنيوية فلا مقال 
لهم.(ه)؛ وما تقدم في نقل التوضيح مثل مافي طرر ابن عات وابن 
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سلمون» إلا قولّه : ( وشاور قاضي قرطبة الفقهاء) فلعله تصحيف» والذي في 
الطرر وشاور قاضي اشبيلية فيها الفقهاء.( ه) الخ كلامه بلفظه. 

ووجد بخطه أيضا : الحمد لله 

الجواب ‏ والله سبحانه الملهم والهادي بمنه للصواب أن ماء العين المذ كور 
لا يخلو, إما أن يكون متملّك الأصل لمعينين أو لغير معينين» أو يعْلم أنه ليس 
بمملوك؛ أو يجهل أمره» أو تعلم وقفيته» 

فالأول بأن يكون أهل البلد اجتمعوا في إجرائه إلى أرضهم فشَقوا 
مجراه» وبنوا سده» وذلك إذا كان إصلاحه عليهم عند حاجته وهده» 

والثاني بأن يكون من عمل مؤسس البلاد ووالي أمرها فيكون من 
مرافق البلاد ومنافعها إذا كان إصلاحه على بيت المال. 

رإن كان معلوم الوقفية كما ذكره السائل بدليل إصلاحه على 
الأحباس وإنفاق أموالها فيه عند الاحتياج ونص جريانه في محالها ومواقعها 
سن غير داف انقوس القيرظليه ولا ارام ذار جلا مده قيفي 6ا2 
أنه من الأوقاف على المنافع التي مرجع النظر فيهاء وصرفها فيما يليق الصرف 
إليه» وإجراؤها في محل دون آخرء ونقلها من هذا إلى غيره» ليس إلا لمولانا 
الإمام الذي صلاح نظره ونجاح سعيه وكمال إحسانه ينال الخاص والعام» أبقاه 
ال لا لاهن ج عا بور كنا العا الا ما او لق ت 
منابه ويقيمه مقامه في تولي النظر العام في المصالح الوقفية مطلقاء فيكون 
حكم الماء المذ كور في النازلة أعلاه موكلا إليه» ونقلّه مما هو به أو إبقاؤه 
مو عله و ذلك عدولة ا واف الا الفا ف او العقبة الو كول تار 
ذي الحاجة فيها إلى من ولاه الله تعالى النظر في مصالح المسلمين على حسب 
ما اقتضاه اجتهاده فى ذلك» وهل هذا الإيثار لازم له وواجب عليه أو مندوب 
ا ی القت اليب وو ا 
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في ابن سلمون ما نصه : وللناظر فيه أن يفضتل الفقير على الغتي وذ 
العيلة على غيره؛ ومثله في عبارة ابن الحاجب» إذ قال : قال مالك مر کی 
ا فللمتولي تفضيل أهل الحاجة والعيال والزمانة باجتهاده» 
فيستروح منه أن ذلك على طريق الأولى والندب» وأنه لو عمهم لجاز» وذلك 
لأن التعبير باللام لا يقتضي الوجوب» وإنما ذلك شأن التعدي بعلّى» 
فعباراتهم في هذا المعنى إنما هي بالفعل أو باللام المؤذنة بالإباحة» أو بلفظ 
الأولى؛ فيكون امحتاج أولى بماء العين المذكور من غيره وإن آل الأمر إلى عدم 
بقاء فضلة منه للغير وحرمان المفضول منه بالكلية» إذ ذاك شان إيثار امحتاج» 
وليس المراد به حرمان غيره قصدا أوليا وبالذات» بل المقصود تقديم الأحوج 
بكفايته» وما فضّل كان لغيره» فالغير ملحوظ بالعطاء ومنتظر لما يفضل» 
وحرمانه عارض في بعض الأوقات لعدم الفضلة كما هو اختيار العلامة 
الزلديدي في المناظرة الواقعة بين القاضي أبي سالم ابراهيم ابن الشيخ أبي 
الفضل قاسم العقبانى وبين ابن أخيه أبى عبد الله محمد بن قاسم المذ كور 
كما في المعيار» والشيخ ابن غازي في تكميل التقييدهوالعلامة الحطاب في 
كتابه الوقفي. 

وعلى هذا فنقل الماء المذكور المعلوم الوقفية من الفندق إلى المسجد لما 
أشير إليه في السؤال من المصالح العامة والمنافع الدينية هو من أصلح مواقف النظر 
الذي لا ينبغي الحيف عنه بوجه. لما علم من أنه إقامة الدين به من عمارة 
الأوقات الليلية والنهارية بسببه» وقد نص الأئمة رضي الله عنهم على أن 
الحبس يجوز أن يغيّر إلى ما هو أنفع للمسلمين» صرح به الإمام أبو موسى 
العبدوسي في جواب له نقله أوائل الحبس من المعيار» ويكون برأي القاضي 
وثبوت النظر بتركه والمنفعة بنقله كما في الرسم الذي وقفت عليه.(ه). 

وبخطه أيضا ما نصه : الحمد لله» استئجار فيض الماء جائز لما فيه من 
تنجرة انيس .عليه المصلهة يشر أن ايكون فيه كور أن يكزن لك 
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فى فقا متي عا الوقق خالا رال كالقيض الي عه .وان 
يغبت السداد في الشمن(ه) . وإلى هذا المعنى أشار في العمليات بقوله : 
وفيض ماء حبس يباع * ومابه للحبس انتفاع 

فكتب عليه أبو القاسم الفلالي بعد أن بين معناه وما يعطيه لفظه ما نصه: 

قال في نوازل الأكرية من المعيار : وسئل عن استيجار فيض ماء الأحباس 
هل يجوز أم لا؟ . 

فأجاب : استئجار فيض ماء الأحباس» أي شراؤه» جائز نافذ» لما فيه 
من تنمية الحبس» ولا حق لمن كان ينتفع به قبل ذلك في سقي أو غيره» 
ولا حجة له في حيازة طويلة؛ إذ لا حيازة على حبس» بل يغرمون قيمة ما 
اعرا يه قبل ذلك :فى مک أو شير من للك ااي إن کا له ف 
E‏ يد كلانه حدم تير عن وذو ماه امس ل انك أن 
يستأجر ما بقي منه على وجه النظر وإن أدى ذلك إلى دثور ما غرس من 
الأشجار على الماء المذكور» فهذه الفتوى تضمتت جواز الاستغجار والبيع» 
وأبهم المسؤول عنهاء ولعله العبدوسي» لأنه قدم المسألة في نوازل الأحباس 
مفروضة في البيع فقط. فقال في سياق أسئلة سئلها العبدوسي ما نصه : 

وسئل عن شراء فيض الأحباس هل يجوز أم لا؟ . 

فأجاب بأنه جائز نافذ, لما فيه من تنمية الحبس, فذكر ما تقدم بحروفه, 

وإذا جاز البيع والاستعجار فلابد من توفر شروط الجواز في ذلك» 
ومن جملتها العلم بقدر الماء المبيع. قال ابن سلمون بعد أن ذكر نص الوثيقة 
في اشتراء شرب العين أو الحظ من الماء وكثرته والاختبار له في كل وقت 
وزمان» وإحاطة علم المشتري به : وإ كان يقل ويكثر ولا يوقف على الحقيقة 
منه لم يجز بيعه» لأنه مجهول.( ه)» وفي شرح التحفة لابن ناظمهاء نقلا عن 
المتيطية : فإن كان هذا الشرب يقل ماؤه مرة ويكثر أخرى ولا يوقف على 
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الحقيقة منه لم يجز بيعه» لأنه مجهول» وبيع المجهول غرر لا يجوز.(ه), 
وأيد بهذا النص قول والده : 
والماء إن كان يزيد ويقل * فبيعه لجهله ليس يحل 

وفي أوائل الحبس من المعيار أن العبدوسي سئل عن مسجد ملاصق لدرب 
اليهود. فطلبوا جر لحار اجر ا لاحي م السك تررك د 
لز ووناء :فيضن عتنار کیا فراديين از ت منهاء فهل يجوز هذا أن 
يحفر في الصحن المذكور أم لا ؟ والمسجد ضعيف» واشترط الناظر عليهم 
إصلاحه ورده أحسن مما كان» وإن انخنق واحتاج لإصلاح فعليهم» والحفر 
امد كور عقر من لاط ليس بوسظ :ل داخل السك 

فأجاب : أما استئجارالماء المذكور فيجوز بشروط : أن لا يكون على 
حيطان المسجد ضررٌ من إجرائه بالموضع المذ كور فإنه قد تسري ندوته”*» حالا 
واستقبالا إليهاء وأن يكون ذلك في فضلة مستغنى عنها المسجد كالفيض 
المستغنى عنه» وأن تكون تلك الفضلة فضلة المرحاضات التي تحتهم هناك أو 
نين دا و ان كراد الى عادر يله افدر مند را بال ادوس 
الفخري أو القصبي أو غيرهما بحيث لا يزيد ولا ينقص» وأما إن كان ينقص 
تارة ويزيد أخرى بكثرة المتوضئين والمغتسلين وقلتهم فلا يجوز استفجاره» 
وأا يقبت اداد فى الین إلى للد المسعاجر ليها نان “تيت ذلك كله 
دک و جا ور دود را بجوو ان متضرظ ع هیا 
احتاج إلى الرّمٌ والإصلاح أصلحوه من أموالهم» لأن ذلك مجهولء إلا أن 
يتبرعوا بذلك بعد انعقاد المح ل ري ون الور دلت 
ريلزمهم ما داموا أحياء» فإن ماتوا لم يلزم ذلك تركتهم» لأنه هبة لم 
تقبض.( ه). وهذه الشروط المذ كورة لجواز الاستغجار من نفي ضرر حيطان 


(*) کلاو کذافي الأصل ا عدر عا وريه , أجروه بدونها على أنه جواب الشرط : فإن 
(*) كذاة اغ یو 
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امحل اعد عن الماء وغيرها n‏ ابا يه في الغ 


ثم ذكر فى اخر التنبيه أن نفقة وصوله إلى المسجد على جانب الحبس 
فقط » ليس على مشتري الفيض منها شيءء والله أعلم. 
تنبيه : ذكر الزرقاني عند قول المتن : «بأجرة)43)» ما نصه : 


ويرد على قوله : «مملوك) صحة تحبيس السلاطين على الخيرات مع 
عدم ملكهم ما حبسوه كما في ابن عرفة وإن كان الأحوط تجنبه إن لم يحتج 
إليه كما قال سحنون» وفي التتائي عند قوله : (إن كان على محجوره):*») عن 
الاكمرة: + إنادو فراع مندوسة افر عا باع لياط فيها راد وط 
لأنهم معزولون عن التصرف إلا على وجه المصلحة» والزائد لا مصلحة فيه» 
فهو من غير متول ولا ينفذ.(ه). 

فكتب عليه محشيه ما نصه : هذا لا يرد على المصنف , لأن السلطان 
وكيل عن المسلمين» فهو كوكيل الواقف» وما ذكره عن أبن عرفة من صحة 
يسوم E E‏ سما مسمة بو لان لكان بارا الترائي 

في الفرق الخامس عشر بعد المائة على ما حبسه الملوك معتقدين فيه أنهم 

وكلاء لا ملاك ؛ فان حبسوه على وجه من وجوه الخير معتقدين أنه ملكهم 
بطل تحبيسهم ورد مطلقاء وبذلك أفتى العبدوسي والتازغدري» ونقله ابن 
غازي في التكميل» أنظره» والله أعلم.(ه) . 


43 ذلك في أول باب الوقف. 

أي صح وقف شيء مملوك للواقف» بالواحاضت مر بارج باكر 

قال في المدونة : لا بأس أن يكري أرضه على أن ممما على ون فإذا انقضت كان 
النقض للذي بناه. اه 

(*) العبارة عند الختصر في أول باب الوقف. 
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قلت : قد بسّط القول في هذه المسألة وحررها وأوضحها غاية الإيضاح 
الشيخ المسناوي رحمه الله في تأليف وضعه في الاستنابة عن الوظائف, 
ونص المراد منه : 
حاصل ما لأئمتنا في أوقاف مستغرقي الذمة من الملوك وغيرهم كما 
للقرافي ومن تبعه من المحققين أن أوقافهم إن كانت على ما يرجع إلى 
مصا حهم الخاصة كوقفهم علي أولادهم أو غيرهم من أقاربهم أو أصدقائهم 
ما يحملهم عليه الحرص على حوز الدنيا لهم» واتباع هوى النفس فإنها لا 
تصح ولا تنقذ» ويحرم على المحبس عليه تناول غلتهاء وللإمام انتزاعها منه 
وصرفها له أو لغيره على حسب ما تقتضيه مصالح المسلمين» إذ هم في ذلك 
درل سن حب مال يره لان ارايم لينيث المالوإن كانت على بعض 
وجوه البر والمصالح العامة كالمساجد والمساكين ونحوهماء فإن نسبوا ذلك 
لأنفسهم بناء على أن المال مالهم ‏ كما يعتقده الجهلّة من الملوك وغيرهم من 
أموال بيت المال» وما بأيديهم منها ما هو لجانبه لم يصح الوقف أيضاء كمن 
le RE‏ اعتقدوا أن المال للمسلمين والوقف لهم» 
يديهم في ذلك أيدي نيابة فقط فإنه ينفذ تحبيسهم وتصح أوقافهم› 
ر إذا كانت على وفق الأوضاع الشرعية» وجري عليها 
أحكام أوقاف غيرهم من أنه لا يجوز أن يتناول شيئا منها إلا من قام بشرط 
الواقف» وأنه لا يجوز للإمام اورم أن يطلق ذلك الوقف بعد 
ذلك لمن لم يقم بذلك الشرطء ولا أن ا تلك الجهة إلى جهة أخرى»› 
للزوم جميع ذلك له ولغيره كسائر الأوقاف» وعلى هذا القسم الأخير يحمل 
ما في سماع محمد بن خالد من ابن القاسم صحة تحبيس الخيل في الجهاد. 
وأنكره بعض المفتين ببلدنا حين إشهاد إمامها بتحبيس بعض رباعها على بناء 
سورها فأوقفته على السماع فشهد فيه معنا.( ه)» وانظر كتاب الحبس من 
تكميل التقييد لابن غازي. 
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ولا فرق في جميع ما ذكرنا في أوقاف الأمراء ومن انضاف إليهم بين 
أن يكون ما فعلوه مشترى من بيت المال أو من مالهم الذي اكتسبوه ه في زمن 
الإمارة» إذ هو لبيت المال حكما وإن كان لهم إسماء لعمارة ذمتهم بما جنوه 
على المسلمين من تصرفهم في أموال بيت المال على غير الوجه الشرعي 
والستن المرعي» فيكون جميع ما أخذوه منه على ذلك المنهج دينا عليهم 
يكثر مع تطاول الأيام فيستغرق ما بأيديهم مما اكتسبوه بعد الولاية» بل 
وقبلهاء فيبطل الوقف المشترى بالقبلي أيضا في القسمين إذا تأخر إلى إحاطة 
ال وا لان ا لدی اناخ عن ر الدين عليه 
باطلة على مذهب مالك ومن وافقه» ويصح في الثلاث. 

ونما تفارق به أيضا أوقاف من ذكر من الملوك ونحوهم غيرها من أوقاف 
سائر الناس أن وفرهاء أي ما فضل منها عما سموه من المصرف» وعينوه من 
الجهة فضلا بينا لا اختلاف في جواز صرفه في مصلحة غير المصرف الذي 
عينوه» ولا يدخله الخلاف المعروف في أوفار الأحباس كما في جوابي العالم 
القاظس اس غاا مدن مةد الشاي والققيه اغ لے أبن 
عبد الله محمد بن قاسم القوري المذ كورين ف ار 0 

وقد سئل الأول منهما عن مسألة مسجد حبس عليه ناس من الملوك 
وغيرهم أحباساء وفيها وفر زائد على ما حبست عليه من مصالح المسجدء 
فهل يصرف من ذلك الوفر في بعض وجوه البر كالتدريس ونحوه أو لاء أو . 
يصرف من وفر أحباس الملوك دون غيرهم؟ . 

وسئل الثاني عن إمام جامع كان له مرتّب من الجزية ثم تعذرت» 
فهل يعطى من وفر أحباس المسجد الذي يفضل عن جميع مصالحه ؟ 

ونص المراد من جواب الأول : إعلّم أن الأوقاف يختلف القول فيها 
باختلاف واقفهاء 
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فإن كانت من الملوك وكان لما سمّوه من المصرف فضل بين فجائز أن 
يعحرف: ذلك الفظبل فى برها سيمى الاقف فن الو جره على خب 
المصلحة ولا ید خل فى ذلك الخلاف المعروف فى أوفار الأ حباس› وذلك |86 
الأئمة في تصرفاتهم وكلاء عن المسلمين» وليس للوكيل أن يتصرف إل على 
وجه المصلحةء وما سوى ذلك فهو معزول عنه» والزائد لا مصلحة فيهغ فإذا 
وقّف الملوك وقفا على جهة وكان ذلك أكثر ما تحتاجه بطل الوقف فيما زاد 
فيكون لذلك الإمام الواقف ولغيره من الأئمة بعده أن يصرفوا ذلك الزائد في 
سبل الخير غير السبيل التي عيّنت حون الوقفء إذ الفرض أنها قد اكتفت؛ 
وقد نص على هذا شهاب الدين القرافي» وهو مقطوع بصحته» وو 
لطيف بوي له يهتدي إليه إلا ا کا 

وأما إن كان الوقف من غير الملوك وكانت له غلة واسعة يفضل عنها 
كثير حتى يمن احتياج الموقوف عليه إليها ففى المذهب خلاف فى استنفاذ 
وا اا RE‏ و ال ا 
الفضل أصول؛ ولأصبغ وابن اا ا و ا تعالى : 0-6 
أن ينتفع ببعضه في بعض. . وفي الواضحة لابن حبيب : قال أصبغ : سمعت 
ابن القاسم يقول : لو أن مقبرة عقت فبنى قوم عليها مسجدا لم أر بذلك 

ثم قال بعد البحث فيما نسب لابن القاسم ألا كناف ها ب عل 
من الإشكال : فالراجح مدهت لدان e‏ وبه أخذ القاضي 
ابن رشد في فتواه بجواز اال مسيدد هن ودر سيييد سيره . إنتهى ببعض 
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ونص المراد من جواب الثاني : المسألة ذات خلاف في القديم والحديث, 
والذي به الفتيا إباحة ذلك ET‏ وتسويمه وحله ES‏ وهذا مروي عن 
وأصبغ› وأنها ف و يجوز أن ينتفع ببعضه في بعض إن كانت 


' لذلك الحبس غلة واسعة ووفر بين كثير يؤمن من احتياج الحبس إليه حالا 


ومآلاء وبا جواز أفتى ابن رشد في رم مسجد من وفر مسجد غیره» وإلى هذا ذهب 
الأندلسيون خلاف مذهب القرويين» والأصح المجواز وهو الأظهر فى النظر 
والقياس, لأن إنفاق الوفر في سبل الخير ‏ كمسألتنا-أنفع للمحبس وأنمى 
لأجره» وأكثر لنوابه. 
للعقباني سواء : فمن أجل هذه الأشياء كان الراجح ما قاله ابن المالجشون 
أحباس غير الملوك» وأما أحباس الملوك فلا خلاف في جواز صرفها في هذا. 

وقوله : ( وهذا كله في أحباس الخ )؛ أي أوفارها كما في جواب 
للعقبانى» لأن الكلام فيها لا فى أصلهاء وقد اتفق الجوابان في جل ما فيهما نما 
وفاة العقباني فى أوله أيضا سنة أربع وثمانمائة» ويحتمل أن 85 توارد 
الخواطر ووقوع الحافر على الحافرء» لأن مشرب ذوي التحقيق مع اتحاد المعلوم 
کر ما يتحد أو يتقارب» ولأن الظاهر هو اللاحتمال الأول. 

ففى جواب للفقيه أبى محمد عبد الله بن محمد بن موسى العبدوسي 
مذ كور في المعيار وقد سكل عن مسألة تضمنت إحداث مرتبات لأناس من فضلة 
أوقاف مسجد والزيادة منها أيضا فى بعض المرتبات القديمة فيه _ما نصه : 
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وإنما يجوز إحداث مرتب أو الزيادة في مرتب قديم من فضلة 
الأحباس إذا كانت من أحباس الملوك باتفاق على طريقة بعضهم., أو من 
أحباس عامة الناس على الاختلاف» بشرط اتساع غلاتها والأمن من الاحتياج 
الحال فى الفتيا فى هذا الباب» اوري ا الإحداث من فضلات 
یدنا سعيد العقباني؛ وکل على مذ وبصي )تا كاد لماو 
فترجح الاحتمال الأول» والله تعالى أعلم(ه). 

نم تقل في ليحت الدالك كلام السيوطي في ا 
< وقال الدمَيري في شرح المنهاج : سألت شيخنا يعني الأسنوي مرتين عن غيبة 
الطالب عن الدرس > هل يستحق المعلوم أو يعطى بقدر ما حضر ؟ فقال : إن كان 
الطالب في حال انقطاعه يشتغل بالعلم اسه سعحق: و فاا ولو حطس ول يكن 
بصدد الاشتغال لم يستحق› لأن المقصود نفعه بالعلم لا مجرد حضوره» وكان 
الأوقاف وردها إلى بيت المال بهذه الحجة» وعقد لذلك مجلسا حضره علماء 
عصره» فقال سراج الدين البلقيني ما معناه : أما ما وقف على الأقارب 
يأكلون من هذه الأوقاف بسبب استحقاقهم من بيت المال( ه) . 

ومن صور ذلك ما اشتروه شراء صحيحا., ولاکن كان مشتريه من 
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في هذه الصورة غير صحيح. فكل ما بأيديهم لبيت المال فتجري أوقافهم 
على هذا الحكم( ه). 

ثم قال : وقال فى الإنصاف فى تمييز الأوقاف : الأوقاف قسمان ؛ 

قسم ليس مأخذه من بيت المال ولا مرجعه إليه» وهذا مبناه على 
التشديد فلا يجوز تناول ذَرّة منه إلا مع استيفاء ما شرطه الواقف» لأنه مال 
كأوقاف الخلفاء والملوك› أو مرجعه إلى بيت المال كأوقاف أمرائنا من الأتراك 
والأعلاج لأنهم رقا بيت المال» وفي ثبوت عتقهم نظرء وقد ذكر تاج الدين 
السبكى أن عبدا انتهى الملك فيه لبيت المال » فأراد شراء نفسه من وكيل بيت 
المال» فأفتى جماعة بالمنع, ل لاقي عن ع وقبا تت ااال ل يحو 
لمال شيء» واختار ابن السبكي هذا الثاني» أورده في الترشيح» فإذا اختلف 
ابن عبد السلام القومة الكبرى في بيع الأمراء وقال : هؤلاء عبيد لبيت المال» 
ولا يصح عندي عتقهم. وروى الحافظ أبو القاسم ابن عساكر بسنده عن عمر 
بن عبد العزيز أنه دخل عليه بعض أولاد خلفاء بنى أمية فقال له : أعطنى 
حقي من بيت المال» فقال له عمر : ما أحوجك إلى أن أبيعك وأصرف ثمنك 
فى مصالح المسلمين ! قال : وكيف؟ قال : لأن أباك وهو خليفة أخذ أمك 
من رقيق بيت المال واستولّدها إياك ولم يكن له ذلك» فهو زان وأنت عبد 
تت المالن: 

ثم قال : إذا عرف هذا عرف أن مرجع ما بأيديهم إلى أنه مال بيت المال» 
وهذا القسم من الأوقاف مبناه على المسامحة والترخيص, لأن لكل من العلماء 
وطلبة العلم من الاستحقاق فى بيت المال أضعاف ما يأخذونه منهاء وقد صرح 
البلقينى بأن طلبة العلم يأكلون من هذه الأوقاف الموجودة الآن على وجه أنهم 
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يستحقون من بيت المال ذلك وأكثر منه» ذكر ذلك في مجلس عقدٌ بسبب ذلك 
أيام الظاهر برقوق » وذلك أنه لما قطعت الأرزاق التي كانت تجري على الفقهاء 
من عدار سس حي عمرين امطاب رصي العف إلى رين E‏ 
المعتصم كل عام رأى العلماء ان هذه الأوقاف أرصدت لهم من بيت المال 
عوضا عما كانوا يأخذونه منه كل عام» فرخصوا فيها لأنهم كانوا يأخذون 
ذلك القدر من غير عمل يكلفونه» بل على القيام بالعلم خاصة» فمن كان 
بهذه الصفة جاز له فيما بينه وبين الله الأخذ منها وإن لم يقم بما شرطه 
الواقف» وإِن لم بك مضق القيام بالعلم اشتغالا وأشغالا حرم عليه الأخذ 
منها وإن باشر العمل. 

وقال الدميري في شرح المنهاج : سألت شيخنا يعني الأسنوي الخ ما 
تقدم في كشف الضبابة؛ ثم قال : ونظير من ذكر من الأتراك والأعاجم في أن 
مرجع ما بأيديهم من الأموال لبيت المال مستغرقو الذمة بالظّلامات أو بالمعاملات 
الفاسدة من العمال وغيرهم وإن اختلف موجب الرجوع في الفريقين. 


والقرمة الكبرى المشار إليها على ما ذكره المؤلف في ترجمة قضاة مصر 
من كتابه "حسن الحاضرة» في أخبار مصر والقاهرة". أن الشيح عز الدين لما قدم 
من دمشق الشام إلى مصر في سنة تسع وثلاثين وسعمائة بسبب أن سلطانها 
استعان بالافرح وأعطاهم بعض مدن المسلمين» فأنكر عليه عز الدين وترك 
الدعاء له في الخنطبة؛ وساعده في ذلك الشيخ جمال الدين أبو عَمْرو بن 
الحاجب المالكي ؛ فغضب السلطان منهماء فخرج عزالدين إلى الديار 
الصرية» ولما خرج أرسل السلطان إليه وهو في الطريق يتلطف له في العود إلى 
دمشق» فاجتمع عليه ولاته وقالوا له ا شيفا إلا أن کر 
للسلطان وتقبل يده لا غير فقال لهم ا اه أن يقب يدي 
فضلا عن أن اليه ياجرم؛ e E‏ 
عفانا ما ابتلاكم به» فلما وصل إلى مصر تلقاه سلطائها نجم الدين أيوب 
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0 الكامز محمةين املك :العادل أبى بكرين ابوت وايويكرهذا 

خر ا وا ای ی يرنه کک الذي بير ا 
HIT‏ لا بعده ولا قبله» فأكرمه وولاه قضاء 
ضر فلمااترلى د إلى بيع آمراء لدو من اراك رهض الك دة 
O SS‏ وأن حكم الرق مستصحب 
عليهم لبيت مال المسلمينء » فبلغهم ذلك فعظم الخطب عليهم» وتفاقم الأمر 
لديهم؛ والشيخ لا يصح لهم بيعا ولا شراء SEE E,‏ 
مصالحهم لذلك» وكان من جملتهم نائب السلطنة؛ "فيكم ذلك متهم كل 
مبلغ» فراجعوا الشيخ في المسألة فأبى أن يرجع» فرفعوا الأمر إلى السلطان 
فبعث إل ليه في ذلك ليرجع عنه» فصمم على الامتناع؛ فارسل إليه نائب 
السلطنة بالملاطفة أيضا فلم يفد فيه شيء» فانزعج النائب واستشاط غضبا 
ال كق عا فار ای د تسن ملك اض #والله ا ر 
بسيفي هذاء فركب إليه في جماعته وأتباعه وجاء إلى دار الشيخ» والسيف 
مسلول في يده» فطرق الباب» فخرج ولد الشيخ فرأى ذلك» فرجع إلى والده 
وشرح له الحال فلم يكترث الشيخ لذلك ولا بالى به وقال لولده : و 
أبوك أقل من أن يقتل في سبيل الله» وخرج إليهم؛ فحين وقع بصره على 
النائب يبست يد النائب وَسَّقَط السيف منهاء وارتعدت مفاصله» فبكى 
وسال الشيخ أن يدعو له وقال له :يا سيدي كيف تعمل فينا ؟ قال + آنادي 
عليكم وأبيعكم» قال : ففيم تصرف ثمننا ؟ قال : في مصالح المسلمينء 
قال من يقنبكبة ؟ قال :ناء فتم له ما اراد ونادى على الأمراء واحدا 
واحداء وغالى في ثمنهم فلم يبع أحدا منهم إلا بالشمن الوافي» وقبضه 
وصرفه في وجوه الخيرء وهذا خلاصة ما ذكره المؤلف في هذه القومة في 
١ ۰‏ 
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وفيه يفول ابو اوا الآديب الشهون : 
سار عبد العزيز في الناس سيرا * لم يسره سوى ابن عبد العزيز.ه. 
وعبد العزيز هو عز الدين ابن عبد السلام, وابن عبد العزيز هو السيد 
عمر بن عبد العزيز رضي الله عنه. وما نقله عن ابن عساكر من قول عمر 
المذكور مثل ما نقله لي بعض أصحابنا من الجزء الرابع والعشرين من تاريخه 
أنه ذكر في ترجمة عمر بسنده أن عمرلما ولي الخلافة بدأ بأهل بيته من بني 
اوح DLE E a‏ 


ا 


ل شيا ماكلا في بد امل یت من لاون فلت مطل ؛ فكتب إلا 
الوا ا ا SS‏ 
وشنغانا لمن بعدهم بن ادهو لطع نا Sg‏ بول آذ دت 
اا ريش ومواليهم او و e e‏ 
e‏ يي ع 
أنت عليه» واعلم أنك بعين جبّار وفي قبضته» ولن تترك على هذا الأمرء 
فاسل سليمان بن عبد الملك عما صنع بأمة محمد عَيْنْه . 

فلما قرأ كتابه عمر كتب إليه : 

من عبد الله عمر أمير المومنين إلى عمر بن الوليد 

السلام على المرسلين, والحمد لله رب العالمين. 

أما بعد» فقد بلغنى كتابك, وسأجيبك بنحو منه. 

أما أول نشأتك يا ابن الوليد فإن آمك نباتة أمّة السكون كانت تطوف 
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دينار بن دينار من فيء المسلمين فأهداها لأبيك فحملت بك» فبيس المحمول 
وبيس المولود» ثم نشات فكنت جبارا عنيداء تزعم أني من الظالمين أن قد 
خوك وأهل بيتك فيء الله عز وجل الذي فيه حق القرابة والمساكين 
والأرامل» وأن أظلم مني وأترك لعهد الله من استعملك صبيا سفيها على 
عند السلمن فك ف يريك ونم يكن ن :زلف د إا جب الو لد 
لولده» فويل لك وويل لأبيك» ما أكثر خصماءكما يوم القيامة» وكيف 
ينجو أبوك من خصمائه ؟ وأن أظلم مني وأترك لعهد الله من استعمل 
الحجاج بن يوسف على حمص يسفك الدماء الحرام ويأخذ المال الحرام» وأن 
أظلم مني وأترك لعهد الله من استعمل مرة بن شريك العبسي أعرابيا جافيا 
على مصر وأذن له في المعازف واللهو والشراب إلى أن قال : فرويدا يا ابن 
نباتة» فلو التقت حلقتا البطال ورد الفىء إلى أهله لتفرغت لك ولأهل بيتك 
فوضعتكم على المحجة البيضاء فطالما تركتم الحق وأخذتم في بيات 
الطريق› ووراء هذا من الفصل ما أرجو أن أكون رأيته من بيع رقبتك وقّسم 
ثمنك بين اليتامى والمساكين والأرامل» فإن لكل فيك حقاء والسلام عليناء 
ولا ينال سلام الله القوم الظالمين. إنتهى باختصار يسير وتغيير لما في المنقول 
عنه من التصحي ف( ه ). 

ثم قال الشيخ المسناوي : تذييل : ما ذكره السيوطي في أول جوابيه 
المذكورين من الخلاف بين أهل مذهبهم في مسألة الاستنابة هو كما قدمنا 
في مقصد المبحث الثامن من الخلاف الواقع بين أهل مذهبنا فيها في الجملة: 
فكلام القرافي فيها مأخوذ من كلام شيخه عز الدين ابن عبد السلام كما 
قدمناء وكلام غيره من امجيزين هو ككلام تقي الدين السبكي في إفادة جواز 
ذلك» وما زاد من الشرط المذ كور لا يبعد اعتباره عندنا في المذهب وإن لم 
نقف على من تعرض له من أهله فإنه ظاهر الوجه» كما أن فرع الجعالة 
المستنبط منه كذلك أيضاء والله أعلم. 


538 


وأما ما ذكره فيه وفي الثاني أيضا في أوقاف الملوك ومن في معناهم ‏ ممن 
يكون ما بيده لبيت المال أصلا أو رجوعا من أن حكمها فى مذهبهم حكم 
الأرصاد» والأرصاد لا تتقيد بما شرط الواقف فيه الخ » فهو مخالف لما عند 
أهل مذهبنا فيها كما يعلم مما قدمناه فى التنبيه الذي ختمنا به مقصد 
الممبحث الثاني فراجعه» نعم , فرع العتق المذكور في الجواب الثاني يظهر أنه 
الموافق لمذهبنا في منعه مجانا وجوازه بعوض. 

دليل الأول قول ابن عرفة : المعتق هو كل ذي رق مملوك لمعتقه حين 
تعلق العتق به إلخ, وقول القرافي في الفرق الثالث والعشرين والمائتين إن كل 
مصلحة أو درء مفسدة» لقوله تعالى: ولا تقربوا مال اليتيم إلا بالتي هي 
أحسن 4”*» وقوله عليه السلام : من ولي من أمور أمتي شيئا ثم لم يجهد 
ليس فيه بذل الجهد» وإذا حجر الله تعالى على الأولياء التصرف فيما ليس 
بحسن مع قلة الفائت من المصلحة في ولايتهم لخدستها بالنسبة إلى الولاة 
فأولى أن يحجر على الولاة والقضاة في ذلك( ه). 


ودليل الثاني قول أئكمتنا أنه يجوز للولى أن کا رقيق محجوره إذا 
كان ذلك نظرا للمحجور» قال في اختصر ‏ عطفا على الجائز ‏ :. لاومكاتية 
ولا ر اا ا ذلك تلولى جا رال هين ثاب رل 
لآن تصرفه أقوى كما لا يخفى( ه) بلفظه. 


(*) الآية في سورة الأنعام» 152 وكذا في سورة الإسراء. 34» وتمامها : طا: حتى يبلغ أشده؛ وأوفوا 
بالعهد» إن العهد كان مسؤولا». 

(**) وذلك في أوائل الباب المتعلق بأحكام الكتابة والمكاتب للعتق» والذي بدأه بقوله : باب» ندب 
مكاتبة أهل التبرع» ا آخر› و 1 
ومعنى العبارة هنا : وجاز مكائبة ولي : أب أو وصيه» رقيقا لمحجوره الصبي أو المجنون أو 
السفيه بالمصلحة للمحجور. 

وأصل ذلك قول الله تعالى وز الاين ستو كناب متكت E‏ 
خيرا؛ وآتوهم من مال الله الذي آتاكم 4. سورة النور» 33 
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وسئلت عما يظهر من الجواب . 

فأجبت : الحمد لله أما حوز الأرضين المحبسة بالحراثة فكاف بلا 
نزاع» لأن الحوز فيها بكون بالحراثة وبالتطوف عليها من جميع جهاتها 
والوقوف على حدودهاء ويكون بعقد إكرائها وبغير ذلك» لاكن الحوز 
بالحراثة أقوى ؛ قال ابن سلمون عن ابن العطار : وجرت الفتيا بأن التطوف مع 
الشهود» وتخلى المحبس إلى الحبس عليهم بمحضرهمء حيازةٌ له تامة وإن له 
يعاين الشهود عمله في الحبس» قال غيره : وإن لم يحرث ذلك أو يعمره بعد 
المعاينة الخ, فانظر قوله ( وإن لم يحرث ذلك الخ )» فما قبل المبالغة إن حرث 
ذلك أحرىء لأن ما قبل المبالغة أولى بالحكم مما بعدهاء فلذلك قلنا : إن 
حوزها بالحرث أقوی» تأمله. 

وليس قول الوثيقة (وحازوا جميع الأرضين بالحراثة الخ) شرطاء ولا 
يتوهم أحد أنه شرطء وليس هو من كلام المحبس, وإنما هو بيان لكيفية الحوز 
الصادر من المحبس عليهم. وأماإن حرث تلك الأرضين المحبسة واحد من المحبس 
عليهم فقط › فيجب عليه الكراء لجميعهم, لأنهم شركاء معه في منفعة الأرض 
فلا يستقل بغلتها وحده» وهذاضروري» إذ حيث كانت الأرض محبسة 
على جميعهم فغلّتها لهم بتمامهم على قاعدة الشركة. 

وأما من أكرى حصته من المحبس عليهم لأجنبي فإن بقية الحبس عليهم 
يشفعونها إن أحبواء لأن المنفعة ملك لهم ومشتركة بينهم» والشفعة واجبة 
للشركاء كما هو معلوم أيضاء وقد ذكر هذا المعنى الشيخ بناني في حواشيه 
عند قول الختصر : لا محبس عليه ولو ليحبس )7 أنظره. 


(*) وذلك في أول باب الشفعة» وفي بيان من يكون له حق الشفعة» حيث قال في أوله : ( الشفعة 
أخذ شريك ولو ذميا .. كارا مناقاكن به إن انقسم»» لأأخذ بالشفعة لشخص محبس عليه 
سي نا اد هذه ليتملك »بل ولو ار داشت لح سس هذا مذهب المدونة. 
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وأما إيشار أهل العلم منهم فمعناه الترجيح والزيادة في قسمتهم» 
وتفضيلهم على غيرهم باجتهاد الناظر أو القاضي إن لم يكن ناظر» وليس 
معناه أخذ جميع الغلة واستبدادهم بها وحدهم. 

قال الزرقاني على قول الختصر : «وأوثر الحتاج الأبعد»”*2 ما نصه : بأن 
يزاد على غيره لا بالجميع.(ه). 
الله به. 


9 ارودتك وي الداع نداب لسار واكام الرضكته رادي بيدا a‏ : باب» صح إيصاء حر ميز 
مالك» وإن سفيها أو صغيراء وهل إن لم يتناقض قولّه أو ) أوصى بقربة ر 

ومعنى العبارة هنا : وإن أوصى الوصي بوصية للأقارب أو الآ رجاب راقعل له او اتير ار 
وفضل المحمعاج الأبعد في القرابة من غيره لشدة فقره أو لكشرة e‏ 
بالجميع) ؛ إلا لبيان من الموصي خلاف ذلك» کان يقول : أعطوا الأقرب فالأقرب» أو أعطوا:. 
فلانا ثم فلاناء قل على غير وإن لم يكن أحوجء لا بالجميع. 
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نوازل الهبة والصدقة“ 


والفرق بينهما أن العطية إذا قصد بها التودد إلى المعطى له والحبة فيه 
هس الهبة: وإن فد بها وجه الله تغالى والدار الآخرة او فصت بها الأمران 
معا فهي الصدقة. 

وفي الحديث : «الهدية للمحبوبين» والصدقة للمحتاجين) . 

ولت : وجد بخط العلامة سيدي محمد بن عبد السلام بن حمدون بناني 
مانصه : 

الحمدلله» ما وهب الأب لولده الصغيرإذالم يكن دار سكناه 
صحيح لا يبطله موت الأب إذا كان قد أشهد على نفسه بالهبة» ولا يضرها 
صرف الأب الغلة لنفسه» ففي الشيخ علي الأجهوري الذي أشتى به این 
عرفة والغبريني والرصاع» ونحوه لابن رشد» وبه جرى العمل» أن صرف 
الولي الغلة في مصالح نفسه لا يضر في حوز لجيه والصدقة.( ه). ومثله في 
الزرقاني, وأن إشهاد الأب كاف وحده وإن لم يحضرها ولا عاينوا الحيازة ولا 
صرف الغلة له على المعتمد كما أفتى به ابن عرفة والغبريني والرصاع. 

وفي المواق : العمرى نافذة للابنة لا يوهنها ما ثبت من استغلال 
العمر لها لنفسه وإدخاله الغلة في مصالحه؛ ولها أن تأخذ من تركة المعمر مأ 
اغتلّه من ذلك.( ه). 

ومنه أيضا ما نصه : 

وسئل» - يعني شيخه سيدي محمد ابن عبد القادر» رضي الله عنه» عن 
رجل وهب ولده ثمنا من جنانه وحاز يومئذ عن ولده لصغره» فلما راهق كان هو 
(1) جمع الشيخ خليل رحمه الله في مختصره الكلام عنهما معا في أول باب الهبة فقال : 

١‏ باب»الهبة تمليك بلا عوض» ولواب الآخرة صدقة» وصحت في كل شيء ملوك يُنقل تمن له 


تبرع بها ( أي يكون الشىء الموهوب قابلا لانحعقال ملكه شرعا إلى الغخير)»› وذلك مابسطه 
وفصله الشيخ المهدي الوزاني في هذا الباب من نوازله الكبرى» رحمه الله وأجزل ثوابه. 
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امتولي أصول والده كلها إلى أن بلغ وتزوج وهو يتصرف في ذلك كله» فهل 
سيدي ‏ يكون تصرفه في ذلك هو نفس الحوز لكونه كان يتصرف في الجنان 
كله» آم لابد من النصية على الحوز؟ بين لنا سيدي» ولكم الأجرء والسلام؟ . 
ونص الجواب : الحمد لله» وصلى الله على سيدنا محمد وآله وسلم» 
الجواب ‏ والله أعلم أنه لا يلزم تنصيص الواهب على الحوز ولا إذنه 
فيه» قال في المختصر : « وحير وإن بلا إذن وأجبر عليه )2( ه) . ومجرد احتمال 
عدم علم الموهوب له لا يبطل الهبة مع ثبوت حوزه وتصرفه فيما وهب له. 
وقد سئل ابن لب عمن تصدق على ابن له في حجره بجملة ماله والابن 
مع والده يتصرف في المال وليس يعلم أحد هل وهب له ذلك أم لاء ثم توفي 
الواهب وقام الابن بعقد الهبة؛ ما يكون الحكم إذا كان له إخوة والابن 
المذكور بالغ في حياة والده» ولم يزّل يتصرف في مال والده منذ ما قدرٌ على 
الخدمة قبل البلوغ وبعله؟. 
فأجاب : إن كان الابن المذ كور قد بقي محجورا لوالده إلى أن مات 
الواهب فالهبة صحيحة نافذةع وإن كان ملك أمره في حياة أبيه» فإن كان 
الموهوب تحت يده وفي عمله والغلة له إلى وفاته كما كانت قبل الهبة وثبث 
بالبينة فالهبة باطلة؛ والأملاك الموهوبة مردودة بين جميع الورثة.(ه) وأما إذا 
ثبت أن الموهوب له لم يعلم بالهبة حتى مات الواهب فهي باطلةء والله أعلم . 
وفي المفيد : وإذا بلغ الولد الصغير الموهوب له ورشد ولم يقبض 
لنفسه حتى مات الأب بطلت الهبة» قال : وأما من وهب لابنته البكر فإنه 


(2) وذلك في باب الهبة المشار إليه في الهامش 1 قبل هذا. 
ومعنى العبارة وشرحها : وحيز الموهوب من واهبه وإن كان حوزه بلا إذن منه» لخروج الشيء 
الموهوب من ملكه وصيرورته ملكا للموهوب له ومالا من أ أمواله إذا قبله. وإن امتنع الواهب من 
دفعه للموهوب له أجبر على تسليمه له وقضى عليه بذلك إن منعه إيّاه. 
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يحوز لها وإن بلغت وهي EE‏ الحال» وكذا إن تزوجت ودخل بها 
زوجها ما دامت على السفه» ولا يقطع الزوج حيازة الأب» فإذا صارت في 
حال تحوز لنفسها فلا تجوز حيازة الأب لهاء(ه). 

ومعنوي وحسي› فعلى الأول حوز الوالد لمن في حجره» فيد خل الكبير السفيه» 
إلا الوالد لولده العبد, وإلا الأم لولدهاء إلا أن تكون وصية.(ه)»› يعنى أن 
الأب يحوز لولده الصغير والكبير السفيهء وأما حوره والحال أن الولد عبد 
ملوك فلاء لأن حكمه لسيده لا لوالده» وكذا الأم لا تحوز ما يوهب لولدها 
أو تهبه هى» وكذا لا تقبل له أيضا إلا إذا كانت وصية من قبل الأب أو من 
قبيل وصيه كمانص عليه فى المدونة وغيرهاء إلا على قول شاد ذكره 
يتيما من قريب أو بعيد يحوز له ما وهبه له. 


وفي الدرر المكنونة -فيمن تصدق على ولده الصغير بأصل أو غيره - 
أن الأب الرشيد هو الذي يحوز لصغار ولده وسفهائهم ما وهبه لهم هوأو 
غيره» قال الحافظ ابن عبد البر في كتابه الاستذكار : لا أعلم خلافا بين فقهاء أهل 
الفتوى بالأمصار وسائر من تقدمهم من العلماء أن الأب يحوز لابنه الصغير ما دام 
في حجره» صغيرا أو سفيها بالغا» كل ما يهب له ويعطيه ويتصدق به عليه من 
العروض كلها والعقار وكل ما عدا العين» كما يحوزله ما يعطيه غيره» وأنه 
يجزئه في ذلك الإشهاد والإعلان, وإذا أشهد فقد أعلن إذا فشا الإشهاد وظهر. 


وقال مالك وأصحابه : إن ما سكنه الأب لا تصح فيه العطية لابنه الصغير 


الذي في حجره حتى يخرج عن ذلك سنة أو نحوهاء ثم لا يضره رجوعه 
إليها أو سكناه بها ما لم يمت الأب فيها أو يبلغ الصغير رشيدا فلا يقبضهاء 
فإن فاك الس هيا كنا أو بلغ الابن رشيدا فلم يقبضها حتى يموت الآب لم 
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فروي عن مالك أنه جائز» وبه قال ابن الماجشون, وقال ابن القاسم : لا يحوز 
الأصل المجمع عليه عند جمهور العلماء؛ ولا مخالف له من الصحابة.(ه) بخ. 

وسئل العلامة أبو العباس بن أحمد بن محمد الأبّار عن عجوز وهبت 
على حفيدتها من بنتها حوائج سماها في الرسم» وأنها أبانت ذلك عن ملكهاء 
وأن العجوز الواهبة لما وهبت على حفيدتها المذكورة قدمت لحوز الهبة 
الان» وإِنما أعرضت عنه ولم تقدمه لحوز الهبة لابنته خوفا من تحامله عليها 
فيصرفها في مصالحه» فهل يبطل ذلك الهبة المذكورة أم لاء فربما زعم بعض 

فاجاك + لم يحضرنى الان نض فی غین النازلة »بيك آئی رایت فى 
طرر ابن عات عن ابن رشد : من تصدق بصدقة على ولد صغير وأسلمها 
إليه» وحازها الصغير فى صحة المتصدق بهاء فإنها حيازة تامة وإن كان الحائر 
لها صغيراء وتنفذ الصدقة, إلا أنه يكره ذلك ابتداء أن يحوز الصغير لنفسه» 
فإن وقع نفذ.١ه)‏ فإن صحت الهبة مع حوز الصغير لنفسه فأحرى صحتها 
مع حوز من يصح الحوز منه» على أنهم يتساهلون في حوز الهبة لخروجها 
عن ملك الواهب أكثر من حوز الرهن لبقائه على ملك الراهن» فالمعول عليه 
في الهبة أعلاه الصحة» والله أعلم( ه) وقد نقل الشيخ التاودي كلام الطرر 
ل اک 

ا چ ق 0 لنفسه وبالغ محجور<) 

وقال عقبه ما نصه : وفى المتيطية عن ابن الكاتب : إذا حاز الصغير 

الذي لا أب له ولا وصي ما وهب له وكان يعقل أمْرَهِ صح حوزه وجاز 
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ذلك.١ه)»‏ ويحتمل أن يريد بالجواز الضي» ودم عن ابن رشد أن هذا لا 
م يفاوع ولا ا 

نإنه ما ذكر الحلاف عن العيطي وابن الهندي في حبيازة مولي علي 
هل تصح قال ما نصه : ابن رشد : وهذا الخلاف إذا کان له ولي» ولا 
فينبغى أن يتفق على أنه حيازة» قاله فى التوضيح.(ه) . 

قلت : قال في المدونة : ومن وهب لصغير هبة وقدم من يحوز له إلى 
أن يبلغ فذلك حوزء كان له أب أو وصي أو لم يكن» لأن هذا إنما قدم من 
يحوزها خوف أن ياكلها له الولي.( ه) عن المواق» وهو صريح فيما توقف 

ووجد بخط بعض الفضلاء ما نصه : 

الحمد لله. سيدي رضى الله عنكم» جوابكم في مسألة امرأة وهبت 
لابنتها بزائم ذهب ثم حازت ذلك لها بما يحوز به الآباء لأبنائهم إلى أن تبلغ مبلغ 
الحوزفتحوزلنفسهاء ثم جعلت البزائم بيد أمين إلى أن تبلغ الحوز فتحوز› 
وماتت الواهبة قبل بلوغ البنت» فهل ‏ سيدي -الهبة صحيحة من الوجوه 

المجواب : والله سبحانه الموفق للصواب» أن حوز الام لصغار بنيها إن 
لم تكن وصيا عليهم لا عبرة به» قال في المدونة : قال مالك : لا تكون الأم 
حائزة لما تصدقت أو وهبت لصغار بنيها وإن أشهدت)» بخلاف الأب» إلا أن 
تكون وصية(ه ). ولاكن الهبة في فرض السؤال صحيحة, لا من جهة حوز الأم 
فقط. بل من جهة وضعها ذلك عند أمين. 
(*» وذلك في باب التبرعات» وقبله قولّه : 

ولو ا س الي .٠‏ قبل حدوث موت أو تفليس 


ثم قال بعده : 
كى دة اهاد 84 إن اعرر الور لعدريادي 
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قال المتيطي وغيره : ما وهب لصغير لا ولى له وجعل بيد أمين فهو 
صحيح.( ه ) بمعنأه. 

وفى تكميل التقييد مانصه : قال ابن القاسم وأشهب : إن لم تكن الأء 
وصية فليست حيازتها حيازة على بنيها الصغار» بل يحوز لهم الساطان أو 
بلفظه» وهو نص في صحة الهبة في فرض السؤال» والله سبحانه أعلم.( ه) . 

ومن نوازل العلامة سيدي محمد بن أبي القاسم الفلالي ما نصه : 

المحمد لله نسخة رسمء تحته سؤال مركب عليه» وتحت السؤال أربعة 
أجوبة» شملت ذلك كله قطعة كاغد أخذت للحاجة إليها. 

نص الرسم والسؤال : 

الحمد لله؛: نسخة رسم بخط من أشهد بمضمنها على نفسه أخذت 
. قك السو ال عنما ون و تة 

الحمد لله وحده» وصلى الله على سيدنا محمد واله وصحبه وسلم. 
الأرضى فلانا ما بيد إخوانه فلان وفلان وفلان» بقرا وغنما وحليا وغيرها ما 
يصدق عليه مال» سوى حظه فى الأجنة وسائر العقار» بعد أن أعطيته سبعين 
القريب لدارنا بعد أن حرثته لهم وجعلته بأيديهم» وملّكته لهم تمليكا تاما 
يتصرفون فيه تصرف لمالك فى ماكه وذي المال فى ماله» شهد بذلك على 
سداق اام عكر سن عتمادي الان سعة ان ر غين رمات وال عبيد 
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ونص التعريف بخطه : 
الحمد لله, الخط أعلاه هو للبركة الفقيه السيد فلان ابن فلان بعد أن 

اميدهني اسه لاحت على بعر كر ريال انيه بابر طاو ره خط ارك 
يشك فيه عبيد ربه سبحانه فلان بن فلان» وعبيد ربه فلان. 

ثم بعد هذا بمدة من نحو أربع سنين توفي المشهد على نفسه بما ذكرء 
وذلك أنه كتب ما سطر عنه حين أراد السفر إلى المشرق بقصد الحج» ثم رجع 
من حجه وبقي المدة المذكورة ثم توفي» وقام من زعم أنه وصي من قبله وهو 
اخ له وقسّم جميع المال المتخلّف» ورآءه بين الأولاد المذكورين وأخيهم 
الذي ذكر والدهم أنه أعطاه ما ذكر في الرسم أعلاه» وأعطى لإخوته 
المذكورين ما بقى ولم يظهر الرسم المذكورء ثم بعد أن كبر الأولاد الضغار 
المشهود لهم بما ذكر وبلغوا وتزوجوا وقع بأيديهم الرسم المشهود به بما ذكرء 
أعطاه إياهم بعض من زعم أنه وجده ساقطاء ونازعوا أخاهم المذكور فيما 
أخذه من ذلك المال بعد وفاة والدهم» وطال بينهما النزاع في ذلك إلى أن 
توفي» وأرادوا الان القيام على من ورثه بالرجوع عليه بما أخذه الأخ المذكور, 
وأرادوا أن يحاسبوه عليه ويقاصوه به في الأرضين والدور والأجنة. 

فهل هذه الهبة والعطية المشهود بها لمن ذكر صحيحة أم لا؟؛ وعلى 
صحتها فهل لهم أن ينقضوا القسمة التي قسمها من زعم أنه وصي» لأنه 
قسم بينهم وبين من ليس له نصيي معهم» لكون المقسوم معطى لهم من 
قبل والدهم في حياته كما أعطى الأخ المذكور ما في الرسم أعلاه» وإذا كان 
لهم نقض القسم لذ كور ولم يبق للخ المذ كور مال غير الأصول ر 
فهل لهم أن يأخذوا مقدار ماأخذه الأخ منهم ما ينوبه من الأصول 
والعقار؟» بينوا لنا جميع ذلك بيانا شافيا مأجورين» والسلام.( ه) إنتهى نص 
الرسم والسؤال» وتحت ذلك الأجوبة الأربعة : 
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نص الأول منها : 

الجواب بإعانة الله تعالى أن أن ما فعله الأب أعلاه e‏ ماله 0 
اس و ایی و اوه 
الكتاب شهيدين بما في هذا الكتاب يختص به الصغار الموهوب لهم» أبقى 

0 عو وو ا بيت 

LA‏ و 

فى ف الاب على را اا ع لاوحا ذنك ل ران السكرت عن 

وس سو ا 

ص358 اواو CR‏ اا ديا 

الآأب» ويكون حوزه المثلى تبعا لحوز المقوم حسبما قال ذلك الإمام ابن زرب» 

وهذه التبعية إنما يحتاج إليها وإلى ملاحظتها حيث يبقى ذلك تحت يد 

(*» كلمة العتّقي بضم العين وفتح يراد به الإمام العلامة عبد الرحمان بن القاسم» أكبر تلاميذ 
الإمام مالك» وأشهرهم أخذا ورواية عنه كما هو معلوم» رحم الله الجميع. 

(3» وذلك في أثناء باب الهبة» وفي سياق ما يصح من بعض حالات الهبة وحوزهاء وما لا يصح مع 
عدم الحوزء فقال في ذلك :و( صّحت) هبة أحد الزوجين للآخر متاعاء وهبة زوجة دار 
اھا ا عا اکن ولا إن بيت ر الذات الوهوبة ) عدو إلا جورم إلا مالا يعرف 
بعينه ولو ختم عليه. 
را العيارة ور ع انود هن ا إن نيك الدات الرعوية عند الراب لغاية فلسه أو 


موته أو جنونه أو مرضه المتصلين بموته» إلا الواهب نحجوره فتصح هبته له مع بقائها عنده إلى 
مونه) لأنه الذي يحوز له إذا كان الشيء الموهوب مما يعرف بعينه» أما ما لأ يعرف بعينه فلا 


تصح هبته مجحوره مع بقاثه عنده إن لم يختم عليه » بل ولو جعل في صرة وختم عليه فلا 
يكفي في حوزه له» فلا بد من إخراجه عنه إلى آخر ما عند الشراح هنا في الموضوع. 
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اا انا عجريف ماكر ا قرو ق جنا ر تھے عور الخير 
مطلقا حتى فى المثلىئ وحده» قال ابن رشد ما معناه : إذا رهب الأب لمحجوره 
جاز حوزه إلا الطعاء وما لا يعرف بعينه حتى يخرجه من يدهء والنازلة فيها 
الأمران : التبعية وإخراج الأب ذلك عن يده كما ذكر حامله؛ وهبة المجهول إن 
كانت فهي جائزة» حكى بعضهم على ذلك الإجماع.ء ومن ادعى أن الأب 
دوع هن المشرق: | ت فالا و اف اا وهه كا ج اميه ا ت 
لأنه مدع» وإذا كان الأمر على ذلك فللمحاجير- حيث رشدوا ‏ الرجوع في 
تركة أخيهم السيد فلان فيما أخذه ما وهبه لهم المذكورء والله أعلم» وكتب 
اا وا 

ونص الثانى : الحمد للهء الجواب أعلاه بأن الأب إذا شهد على نفسه 
رار لصخ باك ان صحيح, فقد قال ابن عرفة ش 

حوز الأب لصغار ولده ما يعرف بعينه صحيح؛ ابن رشد : اتفاقاء 
ومثله في المتيطية وغيرهاء هذا إذا لم يشهد على نفسه بالحوز» فكيف به إذا 
أشهد كما تضمنه الرسم أعلاه» وحيث لزمت الهبة للموهوب له فلا يضرها 
حصول المانع قبل كبر الصغيرء لأنه ملكها بحوز أبيه» فمن تصرّف فيها 
وقسمها على غير من يستحقها فقد أتلفها على الموهوب له» فيرجع بقيمة 
ذلك كله فى ماله ر دعر انها تسمه هلان الورقة هال طا يعاد ال لايد 
اقاسن ل aa‏ عر فى رسي شن وناك عار 
محمد بن عبد الصادق وفقه الله بمنه. ) 

ونص الثالث : الحمد لله ما وهبه الأب على ولده البالغ لابد من 
حوزه للموهوب قبل حصول المانع؛ وأما الموهوب منه على أولاده الصغار فلا 
تبطل بمانع كموته» لأنه الذي يحوز لهم» ولا يشترط لصحتها إلا إشهاده 


(*) أي الإئبات بمعنى البينة» عملا بالحديث النبوي الشريف : «البينة على المدعى واليمين على 
من أنكر). 
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على الهبة وإن لم يحضرها لهم ولا عاينوا الحيازة ولا صرف الغلة لهم على 
المعتمد كما أفتى به ابن عرفة والغبريني والرصاع» ونحوه لابن رشد» وبه 
العمل» وحوز الغاصب كلا حوزء لأن المعدوم شرعا كالمعدوم حساء والحائز 
على وجه التعدي لا غلة له» فيرد ما استغله لعدم الشبهة» ويجب الرجوع 
للأولاد فيما قسمه الورثة فيتوصلون إلى ما أخذ لهم من هبتهم» فلا يورث 
مال أخيه إلا بعد توصلهم إلى ما أخذ لهم» ودعوى طرو مال للأب بعد الهبة 
ورجوعه من لحرو در حيار وا تلات وجي رت البرات يديم 
حينئذ في الطارئ» وأما ما أخذ لهم من الموهوب لهم فيرد» ولا حق فيه للأخ 
ولا للورثة» لاختصاص الأولاد به كاختصاصه هو بما وهب له» وإن لم يكن 
غير الدعوى فيكفي منعهاء والله أعلم» وكتب عبد ربه تعالى محمد الزيزي . 
ونص الرابع : الحمد لله؛ المسطر أعلاه بصحة هبة الأب ما وهبه لابنه 
ارق يه حرو + زايزوة ريك مس ارا جعي 
وفقهه جلي صریح» قاله وكتبه عبيد ربه وأسير ذنبه عبد القادر بوخريص خار 
الله له» انتهت مقابلة مع أصولها بماثلتها حرفا حرفاء إلا ما وقع من التكنية 
بلفظ فلان عن أسماء الواهب والموهوب لهم والشاهدين على خط الواهب . 
الحمد لله نسخة سؤال مرتّب على ما تقيد بالورقة قبل هذه فى النازلة 
من السؤال والأجوبة» نصه ) 1 
شيخ الإسلام» ورأس القادة الأعلام» وحيد عصره في مصره» ومن 
غدا علم أحكام الشريعة بأسره في أسره» العالم العلامة؛ الدراكة الفهامة» 
طالع اليمين السعيد» سيدي أبو القاسم بن سعيد» أسعد الله الزمان بخطته 
التي هي والعدل متلازمان» وسلام على سيادتكم ورحمة الله تعالى وبركاته 
التي أنوارها على مجادتكم دائما تتلألاً. 
أما بعد » فليعلم سيدنا أعزه الله أن صاحب رسم الهبة المدرجة إليكم 
نسخته طي هذا المسطور كان قبل اليوم عرض علي نازلته؛ وأوقفني على 
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رجوداا رروواي مضي دير E E E‏ 
اورت بح دراه ؛ فلم يجد عندي دواء يبر علته؛ ولا رواء ا 
عُلّته ثم انصرف عني يطلب من يصحح له رسمه» ويبحث عمن ينعشه له 
ويقيم رسمه» حتى أنهى نازلته إلى من كتب له من الأئمة عليها ما تراه إن 
شاء الله مسطورا فق السكة المقار الدياء اتساءتى بعد ذلك يقر يليان 
الخال إن من طالب العا مين غير أعله طب الخال » ويععقل ان ليس بعد من 
أفتاه من الفقهاء من يستطيع أن يرد لهم كلمة فما فوقهاء وسألني وضع 
يدي على ما كتبواء وظن مني الرجوع لما إليه ذهبواء وبه دانوا في النازلة 
وتمذهبواء واستبعد أن يكون عند هذا العبد المفتون علم يعارض ما أفتاه به 
الفقهاء المفتونء فلما طالعت ذلك توقفت عن متابعته فيه وأبديت للسائل ما 
استشكلت وقد طال ما كنت عنه أخفيه, وقلت له : إن لكل أحد منهجا 
يقتفيه» ومذهبا يختاره للفتوى ويصطفيه» فألح علي في عرض ما أبديته 
على سيادتكم الكريمة» ونظركم السديد وفكرتكم السليمة كي ينحل عما 


أشكل العقال» ويتضح الحق وينقطع القيل والقال*». 


الب ا ان سراد سب ان 
ا اكه هده؛ یشیدنا سیدنا ا هو اطق والصواب عنده؛ فعلى رابک 
- والحمد لله الإمام والعالم الذي يحق لأهل العصر الاقتداء به N‏ 
وأنت الملجا لكل المشكلات والمعول عليه فى كشف الدواهى المعضلات› 
أبقى الله للمسلمين علاك: وطرز تخسن القتاء خلاك» وحفظ لإقنامة لق 
مجدك وأنحج في كل الأمور قصدكء وها أنا شارع في بيان ما عندي في 
(*) في الحديث النبوي الشريف إن الله يرضى لكم أن تعبدوه ولا تشركوا به شيغاء وأن 


اا الله سينا ولا تفرقواء وأن تتاف هوا عن لا الله أمركمع ويكره لكم قيل 
وقال» وكثرة السؤال وإضاعة المال. 
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رسم الهبة قبل شرح ما ظهر لي في تلك الأجوبة» فأقول طالبا من الله التوفيق 
والهداية إلى سواء الطريق : 

إن هذا الرسم المشار إليه لا ينتفع المستظهر به ولا يستفيد الغرض الذي 
يطلب بسببه» من أجل أن الواهب لم يعين ما وهبه لبنيه الصغار بحيث يتميز 
عن غيره الذي لم يهبه من ماله» ولا أتى في سوى الزرع من أجناس ال موهوب 
يما يدل على تعميم الهبة فيه لكل ما يملك» بل قصرها على ما بأيديهم وهو 
مجهول العين والقدر» وبعضه مجهول الجنس» والمجهول وإن كان تصح هبته 
فالقضاء به لا يصح عند الشارع؛ إذ ما من شيء شيء من مال الواهب يدعي 
أنه موهوب إلا حصل فيه الشك ولم يقطع بدخوله في الهبة؛ لاسيما إذا 
نانف الزافب الال كله کے يدو و مطياء القاضى'ل١‏ بكرن اف مل يل 
الوق اتعبار :يجك شاك الا بعد تين اكوم فة والشيادة على 
عينه» انتهى» هذا تقرير ما كان ينقدح في خاطري حين رأيت الرسم أول مرة 
قبل أن يكتب عليه أحد» ولم يكن عندي نص في عين النازلة» إذ كنت في 
غنى عن تطلبه» 

ولا أجأ الحال إلى النظر والكتب في المسألة بحثت في كتب الأئمة على 
ما يوافق نظري فيها أو يخالفه فمن الله تعالى بالوقوف على ما يوافقه. 

ففي باب الأقضية من أحكام ابن سهل أنه سئل ابن عتاب وابن مالك 
عمن وهب لابنه الصغير نصف أملاكه بقرية كذا في دورها وأرضها وزرعها وفي 
أثوار الحرث بها ودوابه والته. قال السائل : كيف إن طلب الصغير الموهوب له 
من تركة أبيه النصف الموهوب من الأثوار والآلة والزرع والدواب وكانت وفاة 
الواهب بعد الهبة بأعوام» ولا توجد بينة تشهد له على عين شيء من ذلك 
ولا على أن الواهب عين شيئا منه» فجاوب ابن عتاب : لا شىء للصغير من 
الدواب والزرع وسائر ما ed Ta eS‏ 
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ا الواهب عند الإشهاد» وهو ميراث لجميع الورثة. وقال ابن مالك : أما 


ا لست عل توه ال 

زأفانعنا لو من من ا الزهوية اعا او فف الشهوة عليه 
أو بوصف يتحصن بها تمييزها فباطل لا ينف وليس هذا بناقض لما قدمت 

قال اين مهل : قول ابن مالك وباق يرقف فت e‏ 
وصف بما يتحصن به تمييزه باطل ) هو قول أصبغ في سماع عيسى 

وفوله : ( ليس هذا بناقض لقولي بتجويز هبة المشاع ) هو كما قال, 
لأن الذي لم يعين بالنظر إليه ولا بصفة محيطة به كالمعدوم المفقود الغير 
الوجود» فهو كلا شيء» رأما المشاع فمعلوم العين معروف المكان محدود 
الأقطار فلا يضره شياع الموهوب عند الأكثر.(ه) > فهذا نص في عين النازلة 
صريح في بطلان الهبة > خلاف ما أفتى به الفقهاء رضي الله عنهم. 

وفي باب الوصايا من أحكام ابن سهل أيضا ما حاصله > قال ابن لبابة : 


ما أثيّت ابن عبيد الوصي على محجوره عبد الملك بن محمد من صدقة أبيه 
عليه وان كانت با حقال بعيتها فلابد لابن عبيد من إثبات خا اء الال 


موروث عن محمد حتى تحوز البينة الأحقال المتصدق بها؛ وقال يحيى بن 


عبد العزيز ومحمد بن غالب بمثل قول ابن لبابة» وقال أيوب بن سليمان إن 


كان فى كتاب الصدقة دليل على أنه بقى للمتصدق فى القرية مال وجبت 
الحيازة على ابن عبيد» وإلا فلاء وقال ابن وليد وعبد الله بن يحيى بمثل قول 
الحيازة» لأنه قد كان يمكن أن يتصدق ببعض ماله ويبقى بعضه. والبينة فى 
ذلك على مدعي أنه جميع المال» إلا أن يكون في كتاب الصدقة دليل على 
أنه لم يبق للمتصدق مال( ه):.فالتازلة غل مقتضى ما ذكر لابك فينها من 
الشهادة على عين الموهوب» إذ هى كالحيازة. 
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وفي هبات المعيار ما هو نص في النازلة» وذلك قوله : 

وسئل ابن رشد عمن في ناحية داره تابوت أو في بيته مقفول عليه أشهد 
فى دعر اما فى دابل ارت اا معاي ما 
فيه» فيموت فيوجد فيه الحلي والثياب» هل هو لابنته أم لا؟؛ وكيف لو دفع 
مفاتيحه للبينة ولم ترّل عندهم إلى وفاته؟ . 

فأجاب : أما هبة ما في التابوت المقفول عليه فلا تجوزء إلا أن يكون 
دفع مفاتيح القفل إلى الشهود دعند د قهاد وعايدره معدو عليه) ويوجا بعد 
فوت الواهب على ذلك > فيصح للابنة ما وجد داخله استحسانا.( ه) 
فمفهومه أنه لا يصح للابنة شيء إذا لم يقفل التابوت أو قفل ولم يدفع 
المفاتيح إلى الشهود» وما ذاك إلا لعدم القطع بأن ما وجد فيه هو عين الموهوب . 

وفي النوازل المذكورة أن القاضي عياضا رحمه الله سأل ابن رشد بسؤال 
تضمن فصولاء منها أن المسؤول عن نازلته توفي وترك ثيابا وحليا وماعونا نحاسا 
كان وهب ذلك لابنته ووجدت وثيقة ذلك في خزانته . 

فأجاب عن هذا الفصل بقوله : وما وهب لها فى صحته من الثياب 
والحلي وماعون النحاس يجوز وينمَذ إذا ثبعت الهبة فيه بالشهادة على 
ع ا ونقله فى الدرر النثير مختصرا. ونما يؤيد ذلك أيضا ما فى 
تراز الققاطيى ا ا دی عمس الان ا إذ قال فى 
جواب له بعد أن ذكر أن تحديد الحبس شرط في الحكم به» وأن من ظن أنه 
شرط في صحة الحبس غالط ما نصه : نعم» يشترط معرفة الحبس لغلا يلتبس 
البرافه وبعيف ی ا ا خيس #حسد 
جميع الملك الفلاني في موضع كذا. (ه). ولا يخفى أن الهبة مثل الحبس» 
فيشترط فيها عند أمن اللبس ما يشترط فيه من التعيين والتحديد» وإذا كان 
كذلك فالهبة في النازلة باطلة لفقد شرطهاء لأن قول الأب : ( أبرأت ولدي الكبير 
ما بأيدي أولادي الصغار غنما وبقرا وحليا وغيرها مما يصدق عليه مال) غاية 
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س362 في الإبهام» وانظر مسألة من أشهد لها زوجها با أغلّقت عليه بيتهاء ومات 
فادعت ما في البيت من متاع النساء والرجال» قال ابن القاسم : لا منفعة لها 
فيما أشهد لها به» ووجه ذلك ابن رشد بقوله : إذ لم يشهد لها على شيء 
بعينه» وإمما أشهد لها بما في بيتهاء ولعل ما تدعيه من متاع الرجل لم يكن 
معام OE‏ عكر لدان ففي قول ابن القاسم وتوجيه ابن 
لي ل ار ا 
إن الإشهاد ر ينفع المرأة» وبالله التوفيق. 
ثم لم يبق بعد إبراز ما عندنا من فقه النازلة للعيان إلا أن نثني إلى البحث 
مع أولائك الأعيان العنان فنقول : إنه على تقدير صحة الهبة وعدم بطلانها من 
دك ا ي جر الها الشار ليه اعات وار مجه ها 
وارد على الكل» وبعضها على الواحد» وبعضها على الجل. 
فمن ذلك أن السائل سأل عن صحة الهبة التي تضمنها الرسم وعدم 
صحتهاء فأشاروا أربعتهم إلى الصحة بأن حوز الأب ما وهبه لبنيه الصغار 
صحيح؛ وعندي أن ما أجابوا به لا يتنزل على النازلة» إذ ليس في الرسم أن 
الأب حازء فضلا عن ذكر الإشهاد بالحوز كما ذكر المجيب الثاني» بل في 
الرسم ما ينافي ذلك وهو قوله : ( مما بأيديهم غنما وبقرا الخ ) فإنه صريح أو 
كالصريح في أنهم حازوا لأنفسهم. 
وأما قوله بعد ذلك في فصل الزرع : (بعد أن حرثه لهم ) فيترجح 
حمله على أن المراد دفعه إليهم ومككّنهم منه» لقوله بعد : (وجعلته 
بأيديهم )» وبأن من لغة الناس المعروفة حرث الشيء لفلان بمعنى ضممته إليه 
ودفعته له» وإذا انتفى كون الأب حائزا تعين اشتراط ما اشترطه الأئمة في حوز 
غيره من المعاينة» ولا يكفي قول الأب : إن ذلك الموهوب بأيديهم كما لا 
يكفي حوزه هو لهم إن بقي المال تحت يده إلى أن مات . ففي نوازل الأحباس 
من المعيار جواب لسيدي أبي يحيى بن أبي عبد الله الشريف التلمساني عن مسألة 
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من العمرى قال فيه ما معناه : إن العمرى باطلة لخلو الوثيقة عن الشرط المعتبرء 
وهو معاينة البينة الحوز فيما يحوزه غير الأب لمن يليه» وسلامة إشهاد الأب 
فيما يعطيه لمن يليه من ولده عن أمر يدل على عدم حوزه له» كتقديمه من 
سر ا لسري ايرس یمن ضاق على ات الت 
واش حي اه ا و د : فهي باطلة 
وإن كانت بيد الأب » لأنه جعل غيره الحائز.. ثم قال سيدي أبو يحيى المذكور : 
فقد تظافرت نصوص أئمة المذهب على اعتبار هذين الشرطين : المعايئة في 
قمر ا و يليه؛ والسلامة مما ذكر في مسالة الأب لمن يليه» ولا أعلم خلافا 
بينهم في ذلك.١ه)‏ وبمثله أجاب أبو عبد الله القوري. وحينئذ فدفع الأب في 
النازلة لأولاده الصغار ما وهبه لهم على ما يعطيه لفظه في الوثيقة ‏ دليل 
على أنه لم يحز لهم؛ وعليه فلابد من المعاينة» وإلآ بطت الهبة» والله أعلم. 
ومن ذلك ما ذكرهالمجيب الأول فى الحلى ‏ من كونه معدودا من 
لفو تدكا يعي ا تضم وان انلك عن ا و 
المثل» وهو جار على مذهب ابن القاسم أن المثلي إذا دخلته الصنعة صار من 
المقومات» لاكن يبقى النظر هل حكمه في باب الهبة الذي الكلام فيه حكم 
سائر المقومات التي تعرف بأعيانها فيكفي في حوزه إشهاد الأب بالهبة» وهو 
الى عسوي اليب ی كمه فى ات المي ا 
بعينه» وهو مقتضى ما نقله ابن سلمون عن مسائل ابن الحاج فيمن وهب 
لابنه حليا أو ذهبا ؟ قال : فمن تمام الهبة أن يعاين الشهود قبض الموهوب له 
لذلك(ه)» وسياق ابن سلمون يعطي أن المراد بالابن» الصغير؛ وكأن المجيب 
حفظه الله إنما أخذ الحكم فيه من جعله في المدونة مقوماء إذ لم يشر إلى نص 
غير ذلك» وقد ذكر ابن عتاب أن من الحلي ما لا يعرف» وأن في المدونة دليل 
جواز حوز الأب له» ونصه أختلف فيما لا يعرف بعينه من الحلي والجواهر إذا 
غيب عليه ووهبه الأب واحتازه ولم يُخرجه عن يده إلى غيره» وفي المدونة 
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لابن القاسم رحمه الله ما يدل على جوازه.( ه) نقل ابن سهل فيمن وهب 
لابنته الصغيرة ثيابا وحليا الخ. ونقله ابن سلمون مختصرا. فلو استدل اجيب 
على مطلوبه بنص ابن عتاب هذا كان أولى وإن كان مخالفالما أفتى به ابن 
الحاج» والله أعلم. 

ومن ذلك قول هذا انجيب الأول أيضا انا ين يكون الوهوب 
يعني المثلي مع المقَوّم في صفقة كهذه النازلة صح حوز الجميع من الأب ) 
أقول : نقل ابن سلمون عن ابن زرب فيمن تصدق على ابنه بنصف جميع 
ماله أن الصدقة تجوز للابن فيما سكن الأب من الدار وما لبس من الثياب وما 
كان له من الناضّ إذا كان كله تبعا الخ» وظاهره أنه لابد أن يكون مالا يحوزه 
الأب بانفراده يسيرا بالنسبة إلى ما يحوزه له» وهو معنى قوله : (إذا كان كله 
تبعا)» والتبع في هذا الباب الثلث فأقل» ويدل أيضا على أن الغلة في المثلي 
شرط في حوز الأب له إذا وهب مع المقوّم قول ابن عتاب في جوابه الذي قدمنا 
النقل منه قريبا بعد أن ذكر الاختلاف في حيازة الناض الختوم عليه ما نصه: إلا 
أنه إذا كان أقل الهبة كما ذكرت فهو جائز نافذ.( ه). 

وبيان ذلك أنه رتب الحوز في الناض على كونه أقل الهبة› وأشار 
بقوله ( كما ذكرت ) إلى قول السائل في السؤال : وكان أيضا في الهبة ناض 
يسيرٌ احتازه الأب مع جملة الهبة وهو تبع لها الخ. 

إذا 3 تقررهذا علم أن هذا المجيب أطلق في محل التقييد» لأنه حكم 
ب حون ااه اا الیل الذي ل بعر تت خی و هيا مع 
المقوم» ولعل المثلي فيها يكون أكثر من ثلث جميع الموهوب» وتعبيره بقوله 
( ويكون حوز المثلي تبعا) لا يفيد اشتراط القيد المذكور كما يعلم ذلك من 
تأمل كلامه» والله أعلم . 

وبعد كُتبي هذا ظهر لي أنه رعا يفهم ا شتراط ذلك من قوله بعد : 
(وهذه التبعية إنما يحتاج إليهاء وقوله : والنازلة فيها الأمران : التبعية الخ) 
فيسقط هذا الاعتراض من أصله. 
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ومن ذلك أن قوله حفظه الله أيضا : ( أما حيث سافر للمشرق وأبقى 
ما وهبه تحت يد الغير صح حوز الغير مطلقا) يرد عليه أن ظاهر إطلاقه صحة 
ام E E‏ 
تصدق على ولده بمائة 0 أنه ا لفلان» ا فلان 0 
يعاين الشهود المائة بطلت المائة» وغرم هذا المقرٌ للورثة ما أقر به.(ه). 

كما يرد عليه أيضا أنه أطلق لفظ الغير» فيدخل فيه حتى المودع 
بالفتح» وقد علم أن من شرط صحة حوزه علمه بالهبة» وبذلك يكون حائزا 
للموهوب له لا الواهب» والتقييد فيه بالعلم هو قول ابن القاسم» وعليه درج 
يقيد في المدونة بشرط العلم» فعلى قول ابن القاسم هذاء من لنا بأن من أبقى 
الأب الال تحت يده بالإيداع الذي هو الغالب» لاسيما في الماشية؛ كان عالما 
بالهبة أو غير عالم» ففى إطلاق الفتوى إذا بصحة حوز الغير في النازلة نظر. 

على أن قوله ‏ أعني هذا امجيب - : (وأبقى ما وهبه نحت يد الغير إلى 
قوله وإخراج الأب ذلك عن يده» مع قوله قبل : وحاز ذلك لهم ) شبه تدافع. 

ومن ذلك أن ما اتفق عليه الفقهاء الشلاثة الأول ديق أن على من ادعى 
اكات الا هالا بعد رجوعه من المشرق إثبات ذلك يدل على أن جميع 
ما خلّفه الواهب بعد موته محكوم عندهم بدخوله في الهبة» إلا ما ثبت أنه 
اكتسيية بعك دلت وفي ذلك نظر من وجهين : 

أحدهما : أنة ليس :و في السؤال اجاب عنه ما يدل على أن الموهوب 
وصل إلى يد الواهب بعد 0 فى اشرق كحرف أن يكون هو جميع ما 
ما فلس كاف وة اا اكيبير ا الب على ر ال بار هن 
تكليف الموهوب لهم بالبينة على رد الموهوب إلى يد الواهب» ولعل رجوعه 
من المشرق كان بعد ذھاب ذلك كله بإطباق أو موت حيوان انيما سرقة أو 
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بيده وقت سفره» فكيف مع هذه الاحتمالات يقطع بالرد إلى يد الأب بلا 
بينة» وكل احتمال منها وإن كان يستبعد على انفراده فإن المجموع لا يستبعد 
وقوع واحد من أفراده حسبما في نقل المعيار في بعض أجوبة أبي العباس سيدي 
أحمد القباب. 

ثانيهما : ظاهر كلامهم ‏ أعنى الفقهاء المذكورين أعزهم الله أن هذا 
الواهب عندهم محمول في الرجوع من حجه على العدم» ولذا أفتوا بأن على 
وأرثة أن و كلف هن الحركة اله اميه بعد رغه :و الا ات 
له» وهذا شيء لا دليل عليه» بل طرو العدم على من علم غناه هو الذي 
يحتاج مدعيه إلى بينة» وهذا الرجل قد علم غناه قبل سفره إلى الحج» وسفره 
المذكور لا يستلزم نفاذ ماله ورجوعه فقيرا» فكم شوهد مما يخالف ذلك. 

وعلى كل حال » فإن بتى الفقهاء الغلاثة أجوبتهم على مجرد السؤال 
وهو الظاهر فالسؤال خال عما يدل على كون الواهب رجع فقيرا أو أنه لم 
يبق بيده سوى المال الموهوب يوم رده إلى حوزه على تقدير ثبوت القع ولا 
على أنه أي الواهب -لم يترك على ملكه بعد الهبة من المال إلا ما سافر به 
إلى المشرق» وقد قال الفقيه القاضى سيدي محمد الجاصى رحمه الله فى أجوبته : 
شأن المفتى الوقوف مع ألفاظ السؤال كما نبه عليه الشيوخ.(ه). 

وإن بنوها أي الأجوبة على زيادة زادها السائل لهم بلسانه كان من 
حقهم أن ينبهوا على ذلك ويعلقوا الفتوى على ثبوت قوله» ويقولون مثلا : 
إن كان الأمر كما ذكر لنا السائل وزاد بلسانه من أنه كذا وكذاء فالحكم هو 
ألفاظ السؤال» فيقع الجاهل فى الوهم وينسبهم العالم إلى الخطأ. 

نعم, لو قالوا ذلك في الزرع وحده الذي نص عليه الواهب» وهو 


قوله: (وما رزقني الله من الزرع ) عام يشمل جميع ما يملك منه» لكان 


560 


ص 366 


لذلك وجة» بخلاف غيره من سائر أمواله التي خص الهبة بما في أيدي بنيه ٠‏ 
منها حسبما يعطيه لفظ وثيقته التي كتبها بخطه وشهد فيها على نفسه . 

ففي أحباس المعيار عن اليزناسني ما حاصله أن من ليس من أهل العلم 
أعلى مراتب ألفاظهم أن تستعمل في حقائقها.( ه). ثم إن الفقهاء الغلاثة 
ذكروا هذه المسألة ولم يؤيدها واحد منهم بنقل ولا أشار فيها لنص. 

وما وقفت عليه من المسائل التي فيها التكليف بإثبات تحدد المال مسألة 
من ساق لزوجته نصف ماله ثم ادعى أنه استفاد مالا بعد السياقة» وذكر في المعيار 
فى نوازل الوصايا وكذا ابن سلمون أن عليه إثبات ذلك ومسألة من أشهد لزوجه 
ما أغلقت عليه بيتها ومات» فادعى الورثة في شيء من متاع البيت أنه اكتسبه 
بعد الإشهاد, نقل الحطاب عن وثائق الجزيري أن عليهم البينة» يعني وتنتفع المرأة 
بإشهاد الزوج, وهذا مقابل ما سبق عن ابن رشد . 

ومن تأمل, علم أنه لا دليل في واحدة من المسألتين لما أفتوا به في النازلة. 

أما الأولى : فلأن الزوج فيها ثبت أنه خرج عن نصف ماله يوم 
السياقة وصار لايملك إلا ماهو مشترك بينه وبين امرأته؛ والأصل 
الاستصحاب وعدم طُروٌ زائد عليه» فالقول لمدعيه كما قال الأئمة في باب 
الشركة : إن القول لمدعي الاشتراك فيما بيد أحد الشريكين إلا ببينة على 
كإرثه بعد عقد الشركة. 

وأما الغانية : فلأن الزوج خرج عن كل ما في البيت واعترف بأنه 
للمرأة لا ملك له في شيء من ذلك» والأصل عدم طرو زائد» فإن ادعى ورثة 
الزوجة خلاف هذا الأصل كان عليهم إثباته» ومسألة النازلة ليس فيها شيء 
من هذا المعنى» إذ ليس في دعوى الوارث الذي كلفوه بالبينة على أن للواهب 
مالا غير لمال الموهوب ما يخالف أصلا ثابتاء لكون الأب لم يخرج بنيه 
الصغار عن جملة ماله ولا عن جزء مشاع في الجميع ولا عن شيء معروف 
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.:بعينه» بل خرج عن شيء مبهم غير متميز عن بقية ماله» ولما.مات ‏ والكل 
ت يده تطرق الاحتمال فى كل ما يدعى أنه من جملة الموهوب» أو يكون 


e. ۰‏ مال الميت المخاص به فتبطل الهبة للشك» ويبقى ملك الأب المحقق لكونه 


* السابقة وموجب النقل عن ملكه غير ثابت. وفي المعيار عن ابن لب : لا يجوز 
في الشرع الإقدام على نقل الأشياء وتغييرها مع قيام الاحتمال في السبب 
الموجب .( ه). 
| .ومن ذلك ما ذكيره اجيب الفالث من أن العمل على عدم اشتراط 
- صرف الغلة للمحجور فيما وهب له أبوه ‏ تبع فيه وفي عزوه لمن ذكر الزرقاني» 
ولقائل أن يقول فيه : إن المشهور اشتراط ذلك وبطلان الهبة بصرف الأب الغلة 
لنفسه حتى مات» وهو الذي في امختصر وابن الحاجب والشامل» ونقله 
- الحطاب مقتصرا عليه في صرف الأب لنفسه غلة ما حبسه على ولده. 
۰ ومغل ذلك يقال فيما وهبه له» ولذا قال الشيخ عبد القادر الفاسي في 
+فوازله : الحبس:والهبة. والصدقة من رادو احد.في.مسألة.الحوزء.يجري خي کل واحد 
منها ما يجري في الجميع»( ه) . بل نقل غير واحد أن العمل بهذا القول المشهور. 

| قال المتيطي في نهايته ؛ واللفظ لابن هارون في اختصاره لها , ما نصه : 

.. مسألة : وإن عمر المحبس ما حبس على صغار ولده لنفسه. وأدخل غلته 


ع - في مصالحه إلى أن توفي بطل ۱ حبس ورجع ميراثا هذاحهوا 00 لشهو رء وبه العمل 


وقال ابن العطار؛ ونحوه لابن بقي : ولولا اجتماع الشيوخ على هذا لكان 
القاس آنل بكرن تمدن الأ ل الغلة ةا الجر لاك جرت الفا 
وعمل:الأشياخ بفسخه» ورأوا أته كسكنى الدار وليس الشياب التي 
حبس»(ه). ونقل المواق أيضا ذلك عن المتيطي بلفظ أخصر من هذا. 

وفي التوضيح عن غير ابن زرقون : )لمشهورالمعمول به البطلان. بوبه كان ٠‏ 


00 .. الشيوخ يفتون ويقضون(ه) . 
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وفي نوازل الهبات من المعيار جواب لمؤلفه عمن تصدق على ولده الصغيره 2 
بأملاك ومال واستغل الجميع حتى مات قال فيه ما نصه : وبقاء تصرفه لبفسه»ة. ٠.‏ 
واستغلاله ما منوئ:الذار من حيوان وجتان وغيرهاء وإةخال ذلك كله فى جي 
مصالح نفسه يمنع الحوز الحكمي ويأباه على المشهورء وأعمله آخرون» وبالأول 2ت 
العمل( ه) . فهذه نصوص الأئمة مصرحة بأن العمل بالقول بالبطلان. 
33203207 نعمء القول بالصحة صحيح في نفسه» فة جفاعة: 


نيداج 020200 ففي نوازل الأحباس من المعيار عن ابن لب أن القول بالبطلان هو المشهوره.... 
ص367 من المذهب» والقول بالصحة صححه المتأخرون» ونقل في نوازل الهبات عنه أيضا:.. 3 
نحو هذا. ونقل في التوضيح عن ابن زرقون أن القول بالصحة هو ظاهر المذهب» . 02 
وكذا نقله القلشاني , وزاد أن الإمام الغبريني نقل عن شيخه ابن عرفة أنه أفتى به. 
.0 وسبق في كلام المتيطي أن القياس عند ابن العطار عدم نقض الحبس بتعدي ٠‏ . 
اماما قنك نوا سرس الى رماوا بردو اليا الي 
.أر من صرح بأن العمل عليه" غير أن العمل يختلف باختلاف الأزمنة . 
والأمكنة؛ والناقل أمين» فلعل العمل جرى اليوم بهذا القول ق 
. بها سني هذا اجيب حفظه الله وحرسها. 
ومن ذلك أن هذا المجيب الغالث أيضا ا جعل الابن الكبير فيما اخدوس . 

تركة أبيه غاصبا متعديا يرد الغلة لعدم الشبهة: وفي ذلك نظر .فإن الحكم على 
الابن بالغصب والتعدي فرع عن كونه عالما بأن الحق فيما أخذ لغيره» ومن أين 
لنا أنه علم بهبة أبيه على إخوته؟» والأصل عدم العلم وعدم التعدي حتى 
يغبت خلاف ذلك الأصل» وليس فى السؤال ‏ كما رأيت -إشارة إلى وصف 
الابن بالغصب والتعدي لا يوم القسم ولا بعده؛ فالشبهة في حقه قائمة» وقد 
ذكر الفقهاء بس ا 
*) في هامش صفحة 367 من النسخة الخطية عند هذه الفقرة والكلمق :العبارة الآتية 2 .اي ب 

«قلت : فيه قصورء إذ قد صرح به الزرقاني» وسلّمه حواشيه) مؤلف. 203020200 
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من شبهة الابن في النازلة التي هي إرنّه ما عرف لأبيه» وهذه المسألة من 
الوضوح بحيث لا تخفى على منصف. 
ومن ذلك أيضاء أي من كون الأصل عدم العلم وعدم التعدي يعلم 
مافي فتوى المفتي الشاني حيث أطلق القول بالرجوع على من تصرف في 
التركة وفّسّمها على غير المستحق بقيمة ما أتلف على الموهوب لهم درن 
اللااب الحو ار لمن ار را 
وتعدى ذ في القسم ولا ما ينفي عنه الوصية ية وإن عبر السائل بزعم أنه و 
ومن الجائز أن تظهر وصية الأب ويثبتها المتكلم من ناحيته» وإذا بان أنه كان 
وصيا مع أن الأصل عدم علمه بالهبة رجعنا إلى المنصوص في الوصي إذا 
لحرا ا ري a‏ ل a lS ES‏ 
سقوط الغرم عنه» ولذا قال ابن سلمون في ترجمة بيع الأب والوصي ما نصه : 
فإن استنفذ الوصي الثمن في نفقات المحجور ثم استحق المبيع بما يوجب فإنه 
لا يرجع على الوصي بشيء» وإنما يرجع بذلك في مال المحجور إن كان له مال» 
فن لم يكن له مال فلا شيء على الوصي» إلا أن يثبت عليه أنه علم أن الدار 
ليست لليتيم وما أشبه ذلك فيرجع بالشمن عليه حينئذ.(ه) . 
ونقل الحطاب في شرح قول المتن : (ولا التركة إلا بحضرة الكبير)©) 
جوابا لابن رشد بعدم ضمان الوصي لما نذه من ثمن ما باع بن العركة تم 
سهمه استحق» ونقله صاحب المعيار أيضا في نوازل الوصايا وأحكام المحاجير ؛ د 
هذا إطلاق المفتي المذكور الرجوع على القاسم في النازلة بما أخذ الابن الكبير من 
4> وذلك في أواخر باب الوصية وأحكامهاء الذي هو الباب ما قبل الأخير الذي ختم به الشيخ ‏ 
0 الله مختصره» وهو باب الفرائض والمواريث. 
نى العبارة مع فقرة أخرى قبلها وهي قوله : (ولا يبيع الوصي عبدا يحسن القيام 
e‏ > ( أي الأصاغر غير الذين هم في حجره وتحت وصايته )» ولا التركة إلا بحضرة الكبير 
الرشيد من الموصى عليهم» إذ لا ولاية له عليه؛ فإن غاب الكبير غيبة بعيدة» والتركة عرض أو 


حيوان رفع الأمر إلى الإمام ومن ينوب عنه من ولاة القضاء والأحكام ليقيم قيما عن الغائب 
يبيع نصيبه وحصته من التركة. إلخ. 
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رهوج التركة غير سديد؛ على أنا لو فرضنا صحة الهبة للأصاغر لم يجب لهم 

الرجوع بكل ما أخذ الكبير من الزرع إن كان في التركة زرع» لا على تركته 
ولا على من تولى القسم» بل بقدر حظهم الموهوب لهم منه فقط دون حظ 
من أشركه الواهب معهم فيه وهم الطلبة والمساكين فإنه موروث لعدم حوزه» 
ولا تبطل الهبة فى نصيب الأولاد من هذه الحيثية» أعنى كما قيل فى مسألة 
دن رحب ا اکر ار اا ج أنه إن لم يدر الكيير الا 
وبقيت تحت يد الواهب بطلت كلهاء قال ابن القاسم : من تصدق على ابنه 
الصغير بنصف غنمه ونصفها في سبيل الله» وحاز الأب الجميع حتى مات» 
وذلك على حاله» جازت صدقة الابن» وما كان فى سبيل الله من ذلك فليس 
رار با كوي ان 
للسبيل لا يحوزه أحد فهو كلا شيء.٠(‏ ه) من أحكام ابن سهل. 

ثم قال بعده: ومذهب ابن القاسم في صدقته على الصغير والكبير إن 
لم يحز الكبير الصدقة بطل جميعها ولم يجز للصغير ولا للكبير منها 
شيء.( ه ) . 

وإذا كان الأمر هكذا كان من حق الفقهاء الذين أفتوا برجوع البنين 
الصغار على أخيهم الكبير أن يستثنوا ما بطلت الهبة فيه الذي هو نصيب 
الطلبة والمساكين من الزرع» ومقتضى ما في الوثيقة من عدم بيان قدر ما 
لكل أن يكون أنصافا بين الفريقين. 

وقد يدل لذلك قول ابن لب في بعض أجوبته ما نصه : أما القاعة التي 
جهل فيها حق المحيس وقدره وقدر حق الغير فمحمل الاشتراك المعلوم مع 
جهل القدر عند الفقهاء على التسوية.(ه). 

فظهر من هذا الذي قررناه» ورسمناه في هذه الورقات وسطرناه؛ ما في 
فتاوي الفقهاء ‏ وفّرهم الله من الإجمال والوهم الناشئ عن قلة التفبت وكشرة 
الإهمال. قال الشيخ برهان الدين ابن فرحون في تبصرته : لا يحوز للمفتي أن 
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يعساهل في الفتوى» والتساهل قد يكون بأن لا يتشبّت ويسرع في الفعوى قبل 
لاصوا a‏ رالدعر ري e‏ إلا أنهم بشرء والسهو والغفلة في هذا 
.. الجنس مما لا يستغرب ولا يستدكرء ولغن كان لهم التقدم والمكانة المكينة 
والتصدر ذ في الفتوى وبث العلم في محروسة تلك المدينة» فا جواد قد يكبوء 
والصارم قد ينبوء ولا يحط مثل هذا من مراتبهم وعلي مناصبهم. 
على أني لا أقول : أخطأوا وأصبت الصواب, ولا أقطع بأنهم وهموا 
ووقّفت وحدي للجواب» بل أقول مقال , سا ا ل 
تريب : لا أقول : إني أصبت وأخطأ غيري. وكيف يصح مني 
س 9هو وك سنا يطلب من رتب اا راب ادات إلى ا والا ركاه إلى الصيرات :زولا 
.ر نرى قط مجتهدا منصفا يجزم بخطأ صاحبه» بل يقر بتجويز خطأ نفسه. 
. إنتهى مختصرا على نقل المعيار والله تعالى المسؤول أن يوفقنا أجمعين»› 
وأستغفر الله مما زلّت به القدم أو طغى فيه لسان القلم» والله يقول الحق وهو 
يهدي السبيل» وهو حسبي ونعم الوكيل» والسلام معاد على سيادتكم 
_ورحمة الله وبركاته» وكتب مجلكم عبيد ربه محمد بن أبي القاسم 


E اسم‎ 


ا ا 0 للدي اظ الله به آمين.(١ه‏ ). 


اميا ا 


و خښ 2 کے کے ٠‏ کی 


هاا 


حمل حو عنصي اة کی اس رسي وا ا 
ا 7 اسار و 0 
قررت وحررت من باب خبر بمعلوم» وما أنت مع ذلك على ما غمز به قلمك 
VE E‏ 
الشرع» والمنهج الذي لم يزل ينعتهجهه الأصل والفرع» كيف وقد قضت 
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الدراية والرواية بصحتهح وبتهدم مقدمات زجحانيته فی غدوته وروحته")» ْ 
والله تعالى يبقي مثلك. في المسلمين» ويمتع:الله بها وبعلومائوالمتعلمين منهم: ‏ 
بل والمعلمين» آمين› والسلام» وکت أبو القاسم العميري كان الله له.(ه). 

فلت الوا a e‏ 
وغيره» د الذي ارتضاه هر م اختاره التسولي في بهجته ) وما قاله أولائك 
الفقهاء هو الذي ارتضأه الرهوني في حاشيته» وتبعنأه في حاشية التحفةع 
as‏ 

خاتمة :قال تس : تدم في الحبس أن صرف الحبس الغلة لنفسه 
) يبطلهاء وكذلك الهبة والصلدقة لأنهاآمن باب واحد كماللفاسي في نو ازله». 

ورجح الشيخ الرهوني أن صرف الأب الغلة في مصالح نفسه لا يبطلهاء ونقل 

على ذلك أنقالاء وهي كلها حجة عليه لمن تأملها. 

من ذلك ما نقله عن ابن لب من أنه إذا صرف الغلة لنفسه فالمشهور 
بطلانهاء والصحيح صحتها.١ا‏ ھ)» فقال_أعني الرهوني عقبة + : وقد علمت: 5 
أن مقابل الصحيح فاسد.(ه)» فيكون المشهور فاسدا على قوله» وقد تقدم 
عن ابن فرحون عند قول ظم أول الكتاب : مع كونه الحديث للفقه جمع . 1 


PT‏ وهو لا يقوله أحد»› 


ا ا لجان الصيجيح من جيه و كعول ابن العطان ١‏ 


*) في الحديث النبوي الشريف في فضل الجهاد والرباط في سبيل الله : «لخدوة أو روحَةً في 
سبيل الله خير من الذتيا وما فيها»: ش 


(**) شطر بيت من منظومة التحفةع ذكره ناظمها العلامة:ابن عاصم رحمه الله في أول باب القضاء ٠‏ [ 


وما E‏ ف تج قال فيما ينبغعي أن يكون عبد ا من ور ت وفقه. 3 
E‏ له '. مع كونه الآصول للفقه جمع . 
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نولا اجتسباع الشيوخ على بطلانها بعرت الدذه اليه لكان القوان 101ل 
يكون تعدي الأب على الغلة نقضا للحبس» لاكن جرت الفتيا وعمل القضاة 
ببطلانه ورأوا أنه كسكنى الدار ولبس الثياب التي حبس. برك وهل فى 
المتيطية وغيرهاء وقال في هبات المعيار : إن صرف الواهب الغلة لنفسه فإن 
ذلك يمنع الحوز الحكمي > ويأباه على المشهور المعمول به(ه). 

ومنها بحثه في كون الغلة يغبت صرفها لنفسه بإقرار الواهب أو ا حبس 
مع أنه نقله عن أبي الحسن وسلمه في الدر النثير وغيره. 

وبالجملة فإن أبحاثه لا تسلّم. وعلى تسليمها فإنها لا تدفع الفقه. 
وانظر فول ابن العطار وغيره : لولا اجتماع الشيوخ الخ فلم يعتمدوا في ذلك 
أبحائهم ولا قياساتهم. 

ومنها قوله : (وما أدري ما مستند المتيطي ومن تبعه في تشهير 
البطلان بصرف الغلة لنفسه الخ) فإنه لو لم يكن للمتيطي مستند إلا قول 
ابن العطار وغيره : (لولا اجتماع الشيوخ الخ) لكان كافيا في مستنده؛ 
فكيني وفك اله غرم انعد قن اا تصن 

وأما ما نقله عن القلشاني ‏ من آل اين عرفة الى ابضحة اجيس فع صبرت 
امحبس الغلة لنفسه ‏ فذلك اختيار منه لمقابل المشهور المعمول به فلا يتابع عليه 
وإن ثبت عنه» ولا تكون فتواه حجة على المشهور المعمول به» لما مر من أن 
مذهب الشخص ومختاره لا يكون حجة على غيره» والناس كلهم يقولون : 
أحكم علينا بالمشهور أو المعمول به» وتقدم أول الكتاب أن الحكم بخلاف 
ذلك ينقضْ كما قاله ابن عرفة وغيره» ففتوى ابن عرفة المتقدمة لو حكم 
حاكم بها لوجب نقض حكمه» وهكذا شأن هذا الشيخ رحمه الله يعتمد 
في كثير من اعتراضاته على أبحاثه التي تظهر له» وكثيرها لا يسلّم؛ وعلى 
تسليمها لا تدفع الفقه» لقول الحطاب وغيره : المعتمد في كل نازلة على ما هو 
المنصوص فيهاء ولا يعتمد على القياس والتخريج؛ والله أعلم.(ه)» وهذا 
الكلام مع طوله لا طائل تحته» لأنه قصور. 
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ونص الزرقاني على قول الخحصر في باب الهبة : «إلا محجوره )5 الخ : 
ولاب في صحة حوز الواهب محجوره من إشهاده على الهبة وإن لم يحضرها 
رل عابعر اا ان رلا صرف العلة لدان اله انی به ادق ع 
والغبريني والرصاع» ونحوه لابن رشد, وبه العمل. ولعل الفرق بينها وبين الوقف 
أن الواقف خرج عن الغلة فقط فاشترط صرفها له كما قدم في الوقف» وأما 
الواهب فخرج عن الذات» والصدقة كالهبة في ذلك.( ه)؛ وأصله في عج» 
وقد سلّم التاودي كلام ز في طالع الأماني بسكوته عنه. 

وقال الخرشي في شرح الختصر بعد نقل كلام التوضيح بعدم الفرق 
ولاس روا تسد + رقي كاه البرضيع بیو یراداور 
المعمول به إنما صرح به المتيطي في الحبس لا في الصدقة» وكأن المصنف رأى 
اله للا كرف هاو للها لاعن لذن الس على للك ایی 
فأقلٌ شيء يبطله» ولا كذلك الهبة الخ» قف عليه إن شعت» فكلامه هذا 
موافق لما قاله عج وز وسلمه التاودي. 


قال الرهوني : فالحق أن كلا من القولين راجح» لاكن ما اعتمده عج ومن 
تبعه في الهبة والصدقة أرجح» لا قاله ابن زرقون وسلمه المصنف في التوضيح, 
وابن عرفة والقلشاني وغيرهم؛ ونص ما نقلوه عنه ‏ واللفظ لابن عرفة - :ذكر 
أصحاب الوثائق أن الأب إذا قامت البينة ‏ فيما تصدق به على ابنه الصغير ما 
له غلة أنه استغل وأدخل الغلة في مصالح نفسه إلى أن مات فصدقته باطلة 
کک إذا لم يحل الدار حتى مات ومغله في المدنية لابن كنانة» وظاهر 
المذهب خلافه أن الصدقة جائزة.( ه). ويشهد لا قاله وسلموه كلام أبي الوليد 
ابن رشد في مواضع من البيان. را يريك ها واكرداه تر جيه أنه الذي أفتى به 
الإمامان الجليلان : أبو عبد الله بن الحاج وعصريه أبو الوليد بن رشد» أنظر 


(5) تقدمت الإشارة إليها في الهامش 3 من هذا الباب. 
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فتوى ابن الحاج في ق عند قوله في الحبس : ( وصرف الغلة له)*2» وفتّوى 
وأفتى به في الحبس» فالهبة والصدقة أحرى. 

ففي الة لقلشاني ما نصه : ذكرلنا شيخنا أبو مهدي سيدي عيسسبى 
الغبريني قاضي الجماعة بتونس حرسها الله عن شيخه الإمام أبي عبد الله 
محمد بن عرفة الورغمي رحم الله الجميع بمنه أنه أفتى فيمن جبس على أبنه 
ER‏ ار ل مالم ابر 

غا يدل على صحةما قال مج ومن تبعه في اهبة الصدقة .ويا 
لحيس لم يعرجوا عليه في الهبة والصدقة. كصاحب الجواهر: ركصاحب 
الختصر. 

ووجه تفريقهم م افص به عع ون تیه وقد ذكه او عل نفس 

فتتحصل أن مأ رجحه عج وأتباعه Oy‏ التاودي راجح غايةء وأنه 
من الشهرة والوضوح في نهاية» وأن اعتراض بناني عليهم ساقط وإن اتبع فيه 
أبا علي والعلم كله للكبير العلي» إلى أن قال 1 وبهذا صدر الحكم من سيدنا 
أمير المومنين وناصر الملة والدين. سلطان العلماء وعالم السلاطين المنصور بالله, 
المؤيد, أبي الربيع مولانا سليمان بن محمد لما وقعت ت النا؛ زلة في رباط الفتح» وكثر 


(*) وذلك قول الختصر في باب الوقف» وقد سبقت الإسارة ل هذه العبارة في الهامش 1م من 
نوازل الحبس. والإشارة بحرف ق هنا إلى شرح العلامة الشيخ المواق رحمه الله على ميختصر 


الشيخ خليل. 
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فيها الاضطراب واختلفت فيها فتاوي أهل العصرء فرفعت إليه أدام الله عزه 
وتأييده ونصره» وخلّد في الصالحين ذكره غير ما مرة» فوجه إلي الخصمين, فقيدت 
ما عندي في ذلك ووجهته إليه. فنفذ الحكم بذلك» والله أعلم. ١ه)‏ بخ. وهدا 


نط > القدر كاف في إيطال كلام تن ولاكن لابد من مسايرته. 


فقوله : (لأنها من باب واحد كما للفاسى ) لا يفيد ما ادعاه» لأنها فى 
الغالب من باب واحد لا في كل شيء شيء» بدليل كلام عج ومن تبعه» لآن 

ويرده أيضا قول الرهوني : وقد عهد الفرق بين الحبس وبين الهبة 
والصدقة باب يس e E‏ نارم وغيرها.١ه).‏ 


و : (وهي كلها حجة عليه لمن تأملهاء من ذلك ما نقله عن ابن 


e‏ كرا i iA e‏ ا 


لاط والكما له تال 


2002 ابن العطار : والة مي والنظر أن لا يكون تعدي الاب على غلة واجبة لبتي 


نقضا لحبسه ولا نقضا لعمراه. ابن رشد : ظاهر الرواية على ما ذكره أنه 


3 )ه١٠.سايقلا‎ 0 


وفي نوازل الهبات من المعيار أثناء جواب لشيخ الشيوخ ابن لب ما نصه : 
وإن عَمَّرها من تاريخ الهبة إلى أن مات فهو على الصحة» ويحمل 
الأمر على أنه عمرهالأولاده الموهوب لهم حتى تیت أنه كان يعمرها 


کک E‏ ويستة 1 | ف 8 ١ش‏ في صحة الهبة حينعد على قولين› المشهور 
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فاسد(ه). وقول تس : ( فيكون المشهور فاسدا على قوله الخ ) لاشك أنه 
كذلك على مقتضى كلام ابن لب» لأن الصحة يقابلها البطلان وهو الفساد ‏ 
كما لا يخفى على كل من قرأ مقدمة كتاب ابن السبكي» والله أعلم. 
لا معنى لهذا الكلام لژن الاحتجاج على الشخص ذهب مثله إا هو إذا 
والله أعلم . 

وقولة ع رة تقد عق انى قرجرةناول الاب ا ردا د 
الخ )» نصه : 

ابن خويز منداد : مسائل المذهب تدل على على أن المشهور ما قوي 
دليله لا ما کشر قائله, ابن راشد : ويعكر عليه أن الأشياخ ربما ذكروا فى قول أنه 
المشهورء ويقولون في مقابله : إنه الصحيح.٠١‏ ه). 

ابن فرحون, لا إشكال فى هذا لأن المشهور هو مذهب المدونة» وقد 
ود لاحر ديت صح ورا رر مالك را برل به لعارهن قا عازه 
وهو معترض كما في الهلالي بأن القول قد يكون مشهورا وهو في غير 
المدونة» وعلى تسليمه تسليما جدليا فليس فيما قاله الرهونى مخالفة 
لمذهبهاء لقوله أي الرهونى : وما أدري ما مستند المتيطى ومن تبعه فى هذا 


5 


التشهير» سواء قلنا إن المشهور ما قوي دليله» أو ما كثر قائله» أو قول ابن 
القاسم فى المدونة› لن مقابل ما شهره المتيطى ومن تبعه هو الذي اجتمعت 
فيه هذه الأمور الثلاثة الخ» تأمله. 
كان كلام ابن لب هو الصحيح من جهة المعنى كان مقابله غير صحيح من 
جهة المعنى فيكون فاسداء وهو عين ما قاله الرهونى. 

قال ابن فرحون فى مقدمته التى ألفها على اصطلاح ابن الحاجب ما نصه 
الفصل الرابع في الصحيح من قاعدة المؤلف أنه يستغنى بذكر الصحيح عن مقابله 
وهو الفاسد الدليلء قاله ابن عبد السلام فى الزكاةء ولعل من ذلك قوله فى الفاتحة 
: والصحيح وجوبها في كل ركعة, فإن مقابله أنها إنما تحب في ركعة واحدة, 
وهى فيما عدا الركعة الواحدة سنة تحبر بالسجود. 

ثم قال : لم تطرد قاعدة المؤلف في ذلك أعني في مقابلة الصحيح 
الفا ديهز الغالب انه يجيه حجري الو فيك رن مقابلة ا .وقد 
0 


وقوله : ( وقال في هبات المعيار الخ)» نحوه في التوضيح وغيره» 
ولاكنه لا يدفع ما قاله الرهوني لأنه يقول : هؤلاء كلهم اعتمدوا تشهير 
المتيطي» وهو غير مسلم» بدليل أنه لم يشهره أحد قبله ولا أحد ممن عاصره. 

Sm aS كو العله‎ SC a 
الواقف )» بحثه فى ذلك ظَاهر غاية» ونصه : على القول بأن صرف الغلة‎ 
لنفسه مبطل› لابد من ثبوت ذلك بمعاينة البينة» صرح بذلك الغرناطي فقال‎ 
.-عطفا على ما يبطل به الحبس ما نصه : وباستغلال الحبس وإدخاله في‎ 
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تا عا ا ارف رع ها اذى لا كلام ال 
فاعترض عليهم» وقبل اعتراضه المتيطي وغيره. 


من شهادة الشهود في إدخال المحبس غلة الحبس في مصالح نفسه : هذه 
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قواذة غعموس» ل يكاد يعرف 3 للق تة غيب » والشتياذة يه غير جائرة: 
والنصوص الكثيرة شاهدة لذلك. ففى نوازل أصبغ : وشأنه أن تقوم بذلك 
بينة تقطعه وتعرفه» وإلا فهى صدقة ماضية للصغار» ثم نقل مثله عن المنتخب 
وعن ابن رشد أيضاء ونصه : فاستعمل الغلة وأدخلها في مصالح نفسه وقامت 
بذلك بينة» ولم برل ال إلى أن مات الأب » فالصدقة باطلة» انتهى . 
ونقله ابن عات في طرره»› ونحوه في عبارة ابن زرقود والمتيطي وابن سلمون. 
الموثقون: يبطل» يريد إذا قامت البينة بتصرف الأب فى الهبة واستغلالها 

ووقع في جواب لأبي الحسن نقله في الدر النثير والمعيارء واللفظ له› ما نصه : 
يعلم بإقراره أو بما يقوم مقامه أنه إا تصرف لنفسه فحينغذ تبطل( ه ). 

ولم يتعزض ابن هلال ولا الونشريسي لشرح قوله بإقراره» وکن ش 
تقدم فى كلام أبن هلال ما يخالفه» كما تقدم ذلك أيضا فى كلام غيره» ولو 
كان إقراره كافيا ما تأئى اعتراض ابن لبابة السابق الذي سلمه المتيطى وغيره› 
وهذا وحده كاف في أنه لا يعول عليه, ثم هو في نفسه غير ظاهر › لأن الإقرار 
إئما يبطلها على تسليمه تسليما جدليا إذا مات الأب» وأما فى حياته فلا. 


وإذا كان كذلك فمجرد شهادة عدلين مثلا أنهم سمعوا إقراره في 


لصرف الغلة في مصالحهم» ولذلك اشترطوا بفي معاينةالبينة لذلك أن تزيد 


استمراره على ذلك إلى أن مات كما تقدم فى النصوص السابقة.( ه) تأمله . 


0 
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ab et وقوله عو و ا دن وي‎ ٠ 
الزهوني) لأن أبحاثه كغيره من العلماء, م منها المقبول والمردود , فالحكم عليها بعدم‎ 
التسليم مطلقا باطل.‎ 

وقوله : ( ومنها قوله : وما أدري ما مستند المتيطي الخ" نصه : 

وما أدري ما مستد المتيطي ومن تبعه في ذلك التشهير» سواء قلنا إن 
المشهور ماقري دلیله اوا كر قا فقول ابن القاسم وروا غالباء لأن 
سقابل ما شهره المتيطي ومن تبعه هو الذي اجتمعت فيه هذه الأمور الثلاثة 
کماتقدم دليله» ولآنه ظاهر الروايات في المدونة وغيرها ونص المدونة الخ, ) 

فى بنصوص كثيرة؛ أنظرها فيه إن شكت . 

وقوله : (لولم يكن مستند للمتيطي إلا قول ابن العطار وغيره : 

دلولا ¥ الخ ا كافيا a‏ لأن هذا قاله ابن 


شيع يبطله e‏ ۳ والصدقة hE‏ ب 


وقوله : (لاتكون فتواه حجة على المشهور المعمول به الخ ) هذا غير 


معي اندها دی مر تعر لين اکا كما ی فى اكلم روک 


و 
:أوقوله : (ففتوى ابن عرفة إلى قوله لوجب نقض حكمه بخ ) هذا غير 

ا سان ود اط دن اند سب ا بعد 
المشأخرين, وهو الذي حكم به أميرالمومنين الذي ا جاو علماء | 
المسلمين» والله أعلم . 

وقوله : (وهكذا شان هذا الشيخ رحمه الله يعمد في كشير من 
اعتراضاته على أبحاثه التي تظهر له» وكشيرها لا يُسلّم الخ) لابد مننقل كلام 
"يعض للعلماء.فيه.الذين عاصروه ومن بعدهم ليعلم أن هذا الكلام لا يخلو عن 
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قال معاصره الإمام ابن عجيبة في مشاهير القرن الثالث عشر ما نصه . 

بساحي ELL‏ مح ل لضي اوري 
ا الا العافلي :و المظار امحققين من دارت عليه الفتوى في زمانه ببلاد 
الهبط» وهو ملازم عند شرفاء وزان للتدريس والخطابة» وله حاشية كبيرة 
على مختصر خليل حرر فيها المسائل. الخ . 

وقال فيه الشيخ التاودي ما نصه : الفقيه النبيه» الدراكة الوجيه» العالم 
الاهر الأديب الباهرء أبا عبد الله» أعلى Nd‏ 
من جاد فهمه وعرٌ علمه» وحسن حفظه» ونفع الله به الطالبين» وصار قدوة 
في العالمين» مع مروءة ومتانة دين» وحسن سمت وهدى وفضل مبين» وقد 
قرأ علينا جميع صحيح البخاري» وموطأ الإمام» وغير ذلك مما له بالعلم إمام: 
نفعني الله وإياه» وأحسن عقباي وعقباه. 

وقال فيه شيخه الجنوي ما نصه : إلى من هو عندي أكثر من ولدي 
محبة» الفقيه سيدي محمد بن أحمد الحاج الرهوني» سلام عليكم ورحمة 
اللتعالن وبر كانه [ 

وبعد» فلتعلّم أن محبتك لله لأجل إحسانك وطبعك الذي جبلك 
الله عليه ودينك قد امتزجت في قلبي حتى صارت ذاتنا كذات واحدة*»: 
نطلب الله تعالى أن يجعلنا من المتحابين في الله( ه ). 


(*) تذّكر هذه العبارة بالحديث النبوي الشريف القائل : «والأرواح جنود مجتدة» فما تعارف 
منها ائتلف» وما تناكر منها اختلف ). 
كما كذ کر بین لشاغريتول نييما : 
هموم رجال من أمور كثيرة .'. وهمي من الدنيا صديق مساعد 
يكون كروح بين جسمين وحدت . .٠‏ فجسماهما جسمان والروح واحد 
ولاشك أن أحسن من يصادقه المرء ويرافقه» ويصاحبه ويعاشره في هذه الحياة» وأفضل من ينال 
مر ی عا ا و ع ذكي فضله وعرّف أدبه ولطف سلو كه هم أهل العلم والفقه في 
الدين› وأهل الخير والصلاح والورع والتقوى من العباد المومنين والآتقياء الصالحين» جعلنا الله 
منهم بمنه وفضله وجوده وکرمه» آمین. 
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ولو لم يّرد فيه إل ثناء هذين الشيخين لكان كافياء لقول الأول في 
فهرسته ‏ نقلا عن العلامة مفتي المالكية بالبلد الحرام» سيدي محمد بن 
خالد الجعفري» أحد الأئمة بالمسجد الحرام -» ما نصه : تلقاني وأجلني 
ورحّب وأكرمني» واستضافني إلى بيته فأحسن الضيافة والقرى؛ وما رأيت 
ا واا بأم ا ذكر لي أنه رأى في النوم كأن قائلا يقول : 
قد قدم عليكم حاجا في هذه السنة الإمام مالك؛ قال : فقلت : وكيف يقدم 
مالك وقو توفي منذ سنين من السنين؟»› فقيل لي : إنه قادم في هذه السنة, قال : 
لما اص تصعيهيا على اسيك نی ا قال لى :ا فى هذه 
السنة من الفقهاء من يقيم الحج على مذهبه» ويبين المناسك على سنته 
وطريقته» قال : فلم رل من يومعذ نسأل عن الركب ومن جاء فيه من أهل 
العلم.(ه) فافهم» ولقول قاضي الحضرة الإدريسية في وقت الثاني » وهو 
شي عبك قاد بوخوريض رحهيه الله الى جا نضة: كان مل المبرز فى 
الصدر الأول بسيدنا عمر بن عبد العزيز» وبعد ذلك بأبي محمد صالح › ويمثل له 
اليوم بسيدي محمد بن الحسن انوي . 

قال الرهوني في ديباجة حاشيته : وكلامه هذا موافق في المعنى لقول 
جس فيه : إنه وحيد زمانه» وفريد عصره وأوانه» علما وعملا( ه). 

کت ود اک له اغ هن لاص ااانا 
وقفوا على تأليف له صغير في مسألة من معنى قول الزقاق : 

ومن يدعي حقا لميت. إلخ. ظ 

قال فيه العلامة الشيخ الطيب ابن كيران ما نصه : 

وقف مقيده على هذا التأليف البديع الغريب الشكل العجيب 
الصنيع› فإنذا هو موف جليل حافل في حلل من التحقيق والتحرير رافل» 
وإنه لشاهد صدق على نجحابة مؤلفه وسعة اطلاعه» وقوة عارضته وطول باعه» 
وأنه قد أحرز من الأصول والفروع الحظ الأوفر» وتمكن من أن ينتقد بناقد 


S177 


عقله بنات الفكر, > فوجب أن يلقى لما أصله وفرعه في هذا المؤلّف القياد» 
اللهم إلا أن ينكرهُ من لم ينصف ولج في العناد» فإن ما قرره من الفصول 
وحرره من النقول صريح في بابه» شاهد ع لو ل a‏ 
المسلمين د ا و جل ر و جا ؛ إنه ولى كل إحسان(ه). 
ابا ا E EO‏ 
ر الإمام 6 بن الفضل لساري السهلي : تا الكنا سي دار 
فلقد أفاد فى هذه الأوراق وأجاد» وأبدأ وأعاد, وقرر المسألة أحسن 
هكذا هكذا تكون المعالي .٠.‏ طرق الجد غير طرق المزاح 
الريسوني العلمي وقد أطنب» أنظر نصوصهم بتمامها في حاشيته عند قول 
الختصر فى باب الشهادة : «وقدمت بينة الملك)260, وقد ذكره المكناسى فى 


لوو و ا ا ا 

مدعيا أنه اشتراه هو أو آل ر وقدم د CE‏ يي أنه 2 E‏ الجائز 
EE ey‏ ل ل لي 
السماع بالشراءء إلا بينة شاهدة بسماع من الثمّات وغيرهم أن الحائز للدار مثلا إشتراها ( أي 
الدا ر الحوزة له ) من كأب وجد القائم المدعي أنها ملكه› > لأنها ناقلة» وبينة القطع مستصحبة. 

وياتي للمصنف في هذا الباب أيضا ذكر وبيان لمرجحات البينات على بعضها حيث يقول : 

«وبالملك على الحوز» وبنقل على مستصحبة). ائ ور جحت النيعة الشاهدة باللك: آي 
باستحقاق التصرف في الشيء بكل أمر جائز» فعلا أو حكما > على البينة الشاهدة پا لحوز» لن 
المنك أخص من الحوز وأقوى منه» ولعدم معارضة بيئة الحوز بينة الملك» إذ لا يلزم من الحوز 
اللك» ورجحت أيضا البينة الناقلة للملك كالشاهدة بالشراء من الخنصم أو مورثه على بيئة 
مستصحبة كالشهادة بالبناء أو النتج أو الإحياء لأرض الموات أو بالإرث. . إلخ. 
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شرح المعين وقال : إنه من أشياخه» وإنه فتح عليه بمخالطة الولي الصالح 
سيدي على بن أحمد بن الطيب الوزانى» قف على تمامه فى الحاشية (أي 


وسئل سيدي أحمد البعل عمن وهب دوار أو أرضين على ابنه الصغير 
في شر كة غيره» هل له شفعة في الهبة أم لا؟» وهل يحوز الهبة لابنه المذ كور 
إلى أن يبلغ مبلغ القبض لنفسه ولو كانت دار سكناه ام لا؟ . 

فأجاب : لا شفعة فى الهبة المذكورة؛ والأب يحوز لولده الصغير ما 
وهب له» إلا الدار فلابد من إخلائها وفراغها من شواغله.( ه). 

ومقتضى قوله ( إلا الدار فلابد من إخلاثها الخ ) أن المطلوب في 
صحة حوزها للابن إنما هو إخلاؤها وفراعُها من شواغله فقط» ولا يشترط 
إخراجها من يد الأب إلى أجنبى يحوزها كما اشترط ذلك فيما لا يعرف 
بعينه» وهو صحيح موافق للنقل؛ وأما ما اقتضاه كلام الزرقاني من أنه لابد 
من إخراجها من يده وبه قرر الشارح في شروحه قول المتن : ( ودار سكناه)7©) 
فقال محشيه عن مصطفى : إنه غير صحيح ولم أر من قاله» نعم» تفارق 
غيرها في أنه لابد من إخلائها من شواغله ومعاينة البينة لذلك ثم تبقى تحت 
يده» ففي وثائق الباجي : وإن كانت الصدقة في دار يسكنها الأب فلا تجوز 
حتى يخليها الأب من أهله وثقله وتكون فارغة ويكريها للابن» فإن لم يكن 
على هذا لم تجز الصدقة.(ه).» ونحوه للمتيطي والجزيري وابن عرفة» أنظر 


وذلك في باب الهبة» والكلمة استثناء ما تصح فيه الهبة مع بقاء الشيء الموهوب في يد الواهب 


اة جور 

والمعنى» إلا دا ر کی اراب اا سے مرا عورم ایر ایا کی مرب ا 
د واه أقل الدار ويكري محجوره الموهوب له الأكثر من الدار» فتصح الهبة في جميعهاء 
وإن سكن نصفها بطلت الهبة في النصف المسكون فقط» وإن سكن الأكثر بطل الجميع. 
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ثم قال : الحاصل تفترق دار السكنى من غيرها في هبة الأب للصغير 
بأن دار السكنى لابد فيها من معاينة البينة للتخلي ومثلها الملبوس» وأما 
غيرها فيكفي الإشهاد بالصدقة أو الهبة وإن لم تعايّن الحيازة. 

المتيطى : والإشهاد بصدقة يغنى عن الحيازة وإحضار الشهود لها 
Go‏ ظ 

ثم قال مصطفى : هذا حكم هبة الأب للصغيرء أما الكبير أو 
الأجنبي فلابد من معاينة البينة للحوزء ولا يكفي الاقرار كما تقدم في 
اجس ارس a E‏ بيرك دين الاي 
فتأمله.(ه). 

وأجاب مفتي فاس بما نصه : 

الحمد لله » الهبة أعلاه صحيحه لازمة للأب ولو بقيت بيده في كل 
نالا مرت بعية لقو ساحي کک الأننا زا بحرت 
بعينه ولو ختم )8 والله أعلم» وكتب محمد بن ابراهيم لطف الله به . 

امام SS SSS SSCS‏ 
فأجاب بعض فقهاء بلدنا بما نصه : 

الحمد لله؛ ذكر المتيطي خلافا في الأب يهب لابنه مالا ثم يشتري له 
به دارا هل يكون ذلك حوزا وتغبت الدار للابن؟» ثم قال : وهذا الاختلاف 
إنما هو في دار د بشعريها الاب من ١‏ أجنبي» وأما لو شهد أنه اشترى دار سكناه 

ص378 مال لت لت لمات » إلا أن 500 أصل الهبة وتكون حيزت 

عاما قبل البيع› > قاله القاضي ابن زرب» واختلف إذا باع له دار سكناه بمال 
وهبه له أجنبي أو ورثه من أمه, قال ابن زرب : ذلك جائز وإن لم يعرف الشهود 
و وقال ابن أبي زيد : لا يجوز» وذهب إلى أن ذلك كالصدقة إن مات 
فيها بطلت حتى يعرف الشهود الوجه الذي ذكره.(ه). 


(8) تمصدمت العبارة ذ في الهامش 3 من نوارك هلأ الباب. 
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وأجاب القاضى سيدي أحمد بن سودة عن ولد أثبت تصرفه في الجنان 
الموهوب عليه وعلى إخوته قيد حياة أبيه على عينه بالتصرف الام لنفسه 
ا د هه على عين الشيود إلى ادمات راد هه رام يرل 
في خوزه إلى الآن ينسبه إلى نفسه ولمن شاركه؛ ولم يكن لأبيه قيد حياته 
تصرف مع فيه ولده الحائز ‏ بما نصه : ظ 

الحمد لله؛ الشهادة أعلاه صحيحة تامة» وتصرف الموهوب له في 
الهبة قبل حصول المانع للواهب كاف في حوزهاء والله أعلم. 

الحمد لله؛ المسطر أعلاه صحيح» والله تعالى أعلم؛ وكتب عبد ربه 


تعالى سليمات اين هم الفشهاك .وفقه الله منه. 


ومن نوازل الزياتي : وسئل الإمام سيدي أحمد بن يحيى الونشريسي عن 
مسألة تظهر من جوابه. ظ 

فأجاب : الذي جرت به الفتيا ومضى عليه شيوخ العدوتين أن الهبة 
والصدقة إن كانت على بالغ من أولاده أو على أجنبي» - وتَطوف بالشهود 
على حدود الشيء الموهوب وأعلامه من جميع جهاته ونواحيه» وتخلى 
الواهب عنه في صحته وقيام وجهه بمعاينتهم» أن ذلك حوز تام ون لم قا 
البينة نزوله بالأرض بعد ذلك بالحراثة وغيرها من وجوه المنافع» وإن لم يحز 
الموهوب اة ماكر حشر البينة واا حون الهنة الآ انها غلبت يسط يد 
الموهوب له على ما وهبه له بعد ذلك» وتفرده في التصرف فيه في صحة والده 
الواهب» وقيام وجهه: كان عاك ور لل رن د الكتيع الموهوب 
بيد الموهوب له بعد موت الواهب أو فلسه وادعى أنه احتازه فى صحة 
الواهب» وأنكره الغرماء والورثة ولا بينة له» فها هنا قولان؛ المشهورٌ منهما 
بطلان الهبةء قال في المقدمات : والقولان قائمان من المدونة؛ والله سبحانه 
أعلم؛ وبه التوفيق( ه) . ظ 
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وسئل العلامة سيدي أحمد البعل عن الهبة > هل تصح بمجرد الحيازة في 
حياة الواهب من غير تطوف الشهود عليهاء أم لابد من التطوف؟. 

فأجاب E‏ جب اسيك ابجائي عا رادب رينت 
فذلك حوز تام وتقع الكفاية. 

وسئل الفقيه أبو سالم ابراهيم بن هلال عن الحيازة بماذا تصح . 

فأجاب : لا تصح الحيازة فى الهبات والصدقات aT‏ 
البينة للحوزء إما بطواف امالك أو بقبض شىء من أغصان الثمر أو الشجرء أو 
بحرث ما يحرث أو بقبض المفاتٌح للموهوب أو المتصدق عليه.(ه) . 

ومن الدررالمكنونة. وسئل الإمام أبو عبد الله القوري عمن وهب لزوجته 
أرضا وأحضر عدلين وأخا زوجتهء وطاف بالعدلين على حدود الأرض المذكورة, 
وأشهدهما على الهبة المذ كورة» ولم يزل يشهد كل من لقيه من العدول 
ولفيف الناس على الهبة المذكورة:» وأنه لا حق له مع زوجته المذكورة في 
الأرض» وحازتها من يده» وتصرفت فيها نحو خمسين سنين بالحرث وقبض 
الغلة» وهو في المدة المذ كورة مستمر على الإشهاد بالهبة المذكورة, ثم إنه 
باعها من غير إذن زوجته وأنكرت ذلك عليه» وأرادت فسخ البيع المذ كور 
وزعم المبتاع أن البيع صحيح. وأنه أفْتي له ببطلان الهبة المذكورة» وأن ما ذكر 
فى كيفية حوزها غير كاف» لأن زوجها كان يأكل منها من غلة ذلك» فهل 
تنس انين الللكورة اع لا وركرن عا كفس والها؟: 

فأجاب : إن كان الأمر كما ذكر فالهبة صحيحة نافذة» والحوز على الوجه 

الموصوف صحيح تام» ولا خلاف في ذلك في المذهب» وقد نص ابن رشد في 
المقدمات على أن الصدقة إذا وجدت بيد المتصدق عليه وادعى أنه قبضها في 
صحة المتصدق قبل قيام الغرماء عليه كان ذلك حوزا ولو لم تعاين البينة 
التحويزء ابن رشد : وهو دليل المدونة. ابن عبد السلام عن بعض الآندلسيين : 
وبه العمل» فكيف مع حضور البينة والتطوف على الشيء الحوز. 
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E‏ ا 

رونا كتيل ا ا ورای ب ره رام اه عايها كن 

به بقية أرضهاء فقال : إذا كان الشرب بيد الموهوب له يسقي منه فلا يؤثر 

سقي الواهبة منه» غير أنه يكره لها الانتفاع بشىء منه» لقوله عليه السلام : 
«العائد في صدقته) الخ وقبله البرزلي وسلّمه. 

ومغله ما وقع لمالك في رسم اغتسل من سماع ابن القاسم في كتاب 

الهبات والصدقات الأول من العتبية - فيمن تصدق على امرأته بخادم وهى 

معه فی البيت» وكانت تخدمها على ما كانت عليه -» قال : حوزها لها حوز 
أشهب من هذا الكتاب أيضاء والله أعلم.(ه). 


ومنها: وسئل أبو الفضل العقباني عمن تصدق على أولاد له صغار 
بأصل» وحازه لهم بأتم حوز» فمات اثنان منهم» فعمد الوالد للأصل فباعه» 
وكان قبل يكريه باسمه ويعطيه للمرابع باسمه ويقض غلته لنفسه ويصرفها 
في مصالحه» ولم يكن للولد الباقي علم بالصدقة إلى أن مات الوالد فوجد 
الرسم في التركة» فقام به على المشتري . 

فأجاب : موت المتصدق قبل حوز الملتصدق عليه وعلّمه بالصدقة 
مبطل لهاء لاكن لو كان البيع من الأب والولد صغير ‏ وجب للولد الشمن في 
مال الأب» لأن حوز الأب يجزئ الصغير في تمام صدقته؛ والله الموفق. 

ومنها : وسئل بعضهم عن الواهب والمتصدق بشيء يبيعه الملتصدق 
عليه» هل يجوز للواهب أو المتصدق شراء ذلك؟ . 


(9) تمامه : كالعائد في قيئه» وهو تشبيه لصورة وحالة ذميمة تنفر منها النفوس المومنة» وتأنف منها 
الطباع السليمة. والهدف هو ت فير المسلم , من أن يتصدق بصدقة ثم يعود فيها بعد ذلك. 
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فأجاب : قال القاضى أبو الوليد الباجى : عمدة المذهب أن ارتجاعها 
باختيار: منوعٌ كالابتياع؛ للحديث : ٠لا‏ تشتره ولو أعطاكه بدرهم»؛ فإن 
نرل دنا لم بس ؛ وهذا مذهب أبي محمد وهو قول أبي حنيفة 
والشافعي» وقال أبو إسحاق : : يفسخ) وقال مالك : اشتراؤه من غير المتصدق 
عليه ر ودركه اب إلى ؛ قاله الباجي( ه) . 

قلت : محل النهي عن الرجوع في الصدقة فقط › أما الهبة فلا بأس 
بالرجوع فيهاء خلاف ما اقتضاه هذا الجواب» والله أعلم . 

وأجيب عن مسألة تظهر من الجواب بما نصه : 

الما :للد والميلاة والملاء على رميول الله: 

الهبة للسدس من الدار المذكورة أعلاه صحيحة تامة» الحصول شرطها 
الذي هو الحوز من الموهوب لهم لجميع الدار مع ما أضيف إليها ما هو من 
حقها وحسابها بمعاينة البينة كما يجب في ذلك؛ > فلا مقال لورئتها فيها بعد 
ذلك إذ المشهور في الهبة كمافي التوضيح وغيره اللزوم بالقول» ويحصل 
كمالها بالحوز» ولا يشترط فيها التحويز كما في الختصر وابن عرفة وغيرهما. 

رفي المدونة : من وهب هبة لغير ثواب فقبضها الموهوب بغير أمر 
الواهب جار قد بق شى بذلك على الواهب هب إن منعه إياها.( ه)» هذا 
مع عدم التحويز» فكيف به مع وجوده وحصوله كما في نازلتناء ولا يوهنها 
كون الجدة الواهبة رجعت للدار على وجه الزيارة أو الضيافة أو امرض حتى 
ماتت فيهاء لما في المواق عن ابن المواز› ونصه : وإذا حاز المعطّى للدار وسكن 
ثم استضافه المعطي فأضافه أو مرض عنده حتى مات أو اختفى عنده حتى 
مات فلا يضر ذلك العطية.( ه)؛ وهكذا في كلام ابن شاس وغيره؛ وإليه 
أشار في اخختصر بقوله : أو رجع مختفيا أو ضيفا فمات )*» وظاهره ر 
رجع إليها بعد حوز الموهوب بيوم وهو كذلك» قال ابن حارث : اتفاقاء ومثل 


(*) وذلك في أثناع الهبة) والعبارة واضحة المعنى) كما هي مشروحةه هنا. 
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ما إذا رجع ضيفا ما إذا كان زائرا كما نقل ابن عرفة عن ابن حارث الاتفاق 
عليه أيضا حسبما في الشبراختي» ونحوه في الخرشي والزرقاني» والله أعلم . 

وأجيب عن جدة سامحت فى ميراثها لأحفادها من ابنها بما نصه : 

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله 

السا الصادرة من الجدة لأحفادها في الأماكن المسطرة في 
e‏ ا E A‏ 
ل PO TE‏ 
قل حد في الموازية المرض الحاجز بأنه ما ألزم الفراش وأقعد وأضنى»› ولاشك أن 
الإقعاد ليس من ذلك» وإنما هو من الأمراض المزمنة المتطاولة؛ وقد حكموا فيها 
بحكم الأصحاء. 

. ففي نوازل ابن هلال ما نصه : امرض اللخفيف الذي لم يلزم الفراش ولا 
مُنع من التصرف على القدمين لا يحجر على المريض بسببه» فتصح تصرفات 
المتصف به وهباته وعطاياه» والرواية عن مالك رحمه الله بهذا حكاها الباجي 
في منتقاه من رواية ابن ع كنانة في كتاب الوصاياء وقد حد في الموزاية المرض 
RAE‏ وأضنى» بهذا التي كير اعد بي اکا ابن 

ی ا : صدقة تجوز إلا مع مرض ." 
موت... إلخ.2100 ما نص المراد منه : فإن كان امرض من الأمراض المزمنة 
6000 رواحي اول ناس القمل E‏ الصدقة) والذي يقول فيه : 

صدقة تجوز إلا مع مرض . : موت» وبالدین المحيط تعترض 
ولا رجوع بعد للمنصّدّق 3 وملكتهنا بعيسرإرث أتقي 
والمصّدّق هنا بتشديد الصاد» بمعنى المتصدق كما هو معلوم. . ومنه الآية الكريمة في الترغيب 


في الصدقة» وفي مضاعفة أجرها عند الله تعالى» حيث قال سبحانه : ل إن المصدقين والمصدقات 
وأقرضوا الله قرضا حسنا يضاعف لهم » ولهم أجر كبير ». س. الحديد. (18). ) 
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لار عن ف وهات ار من الي كالأشهر اليسيرة بطلت للوارث» إلا 
أن ديد أهل المعرفة أنه مات من مرض حدث بعدهاء وإن بعد ما بها 
ب ب قاله اللخمي, وأفتى به ابن لب. ۰ ھ). 

ونقل سيدي محمد ميارة جواب ابن لب فراجعه فيه. 

فبان و ناحيب معنا تيد الجدة في ميراثها من ابنها ا 


لحصول البعد الكتمر مايين ون الا معة رو كدر يا ماه من 
الموجبات أعلاه والله سبحانه أعلم . 


فروع :الأول : قال ابن رشد : إنما كانت الحيازة من شروط تام الهبة 
ك اا ذلك اوري أن سد ماله 
الفرائض لأهلهاء رتود لدان الأليم متعديهاء فقال تعالى بعد ذكر ذوي 
الفررض Sy‏ الله. e‏ إلى AEE‏ 
ا ا 
الثاني : فكما لا يُشترط في صحة الحوز أن الواهب هو الذي يتولى إقباض 
الهبة للموهوب له كذلك لا يشترط في صحة الهبة القبول على الفور كما هو 
صريح نقل ابن عرفة» ونصه : ابن عات عن المشاور ون سک عن یول 
صدقة زمانا فله قبولها بعده» فإن طلب غلتها حلف ما سكت تاركا لهاء 
وأخذ ل : « وهو إبراء إن 
ج مؤکدا به قول القرافي aE‏ تأخير القبول. ٠‏ الخ 
Es‏ 
(*) الآية الكريمة بعمامها : ل تلك حدود الله» ومن يطع الله ورسوله ندخله جنات تحري من تحتها الأنهار 
خالدين فيهاء وذلك الفوز العظيم؛ ومن يعص الله ورسوله ويتعدٌ حدوده ندخله نارا خالدا فيها وله 
اااي ا في e‏ : 13 14. 
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الغالث : قال المتيطى فى نهايته : ونحوه لابن رشد فى مقدماته : 
إن الهبة لا تفترق من الصدقة إلا في وجهين : أحدهما : أن الصدقة لا يجوز 
اعتصارهاء بخلاف الهبة» الثاني : أن الصدقة لا يصح الرجوع فيها ببيع ولا 
هبة» بخلاف الهبة» إلا إذا كانت هذه الصدقة من الرجل على ولده؛ 

فعن مالك في ذلك ثلاث روايات حدها 6 لوجر لا يصح فيها إلا 
as‏ تكون أمة فتتبعها نفسه؛ أو يحتاج فيأخذ لحاجته مما 
تصدق به على ولده» وهو ظاهر ما في المدونة» ثانيها جواز الرجوع مطلقا وإن 
لم تكن ضرورة» وهو مختار ابن الموازء ثالغها أن الرجوع فيها بالبيع والهبة 
والاعتصار جائز» وهو قول مالك في سماع عيسى» لأنه أجاز للرجل أن يأكل 
ما تصدق به على ابنه الصغير» وذلك لا يكون إلا على معنى الاعتصارء لأن 
الصغير لا يصح منه إذن» وهو ظاهر ما في سماع ابن القاسم» لأنه لم يفرق 
في روايته بين كبير ولا صغير.( ه) . 

الرابع : قال ابن عرفة : نقل ابن عات عن ابن رشد رضي الله عنه أن 
من تصدق على ابنه الصغير بدار سكناه فباعها قبل أن يخرج منها فإن الشمن 
يكون للابن ولو مات الأب فيهاء لأنه مات وهى للمشتري لا لابنهء إلا أن 
يكون باعها على وجه الاعتصار والانتزاع من الولد وغفل عن ذلك حتى مات 
فإن الصدقة تبطل» ولو علم ذلك في صحته لفسخ البيع وردت لولده» وبيعه 
الدار بعد خروجه منها محمول على أنها لابنه حتى ينص على استرجاعه» 
فبيعه مردود للولد ولو كان ميتاء والثمن المبيع به يأخذه المشتري من مال 
الأب» ولا شيء له في مال الولد» قاله ابن حبيب في الواضحة. 

لواو عبس ار بكاو ماي و Sc‏ سيا رادم 
يعثر على ذلك إلا بعد الموت أو المرض بطل الحبس أيضاء ولو عثر عليه زمن 
صحته فسخ البيع» وكذلك إذا رهنها بعد التحبيس وقبّل الارتحال فقال ابن 
عرفة : لم يتعقب ابن عات كلام ابن رشد هذاء وفيه نظرء لأن من شرط 
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e PE E‏ 5 بی اها فب له قبل تام لهم 
لو i Rm‏ ا 
وذ كرها الباجي عن الواضحة لأصبغ.(ه). 

الخامس : قال فى المدونة : من وهب لحاضر وغائب فقبض الحاضر 
جميعها فقبضه حوز للغائب وإن لم يعلم الغائب ولا وكله. 

ابن رشد : وأما إن قسمت هذه الأرض» فإن قسمها الحاكم جاز 
ذلك» وإن قسمها الموهوب له لم يجزء وإن قسمها الواهب ففيه قولان.(ه). 

ثم قال فى المدونة أيضا بعد الكلام السابق : وكذلك إن وهب للغائب 
أو تصدق عليه بشيء وأخرجه من يده وجعل من يحوزه له حتى يقدم 
فيأخذه. فذلك نافذ.( ه). 

وقال ابن هشام في المفيد : من وهب لغائب هبة وأشهد بها وأعلن 
وتخلى عنها صحت» وقيل : لا تصح إلا إذا أخرجها لمن يحوزها. وقال في 
موضع آخر : وإذا وضعت الصدقة على يد رجل يحوزها للمتصدق عليه بها 
فلا يضره موت من مات منهاء إلا إذا اشترط المتصدق على الحائز ألا يدفعها 
ال عليه إلا بإذنه ا رج بار را : كان المتصدق 

السادس : قال في المنتخب عب 
وأعطى كل واحد منهم من ماله في إنكاحه شيعا معلوماء وأشهد أن لمن 
شي من 0 اوت سا ل ا ال 

السابع : قال المتيطي : ولو تصدق رجل على ولده بصدقة على أن لا 
ميراث له» فإن كان كبيرا أو كان الشرط فى أصل الصدقة فالصدقة باطلة› 
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وإن كان بعدها وإن قرب صحت الصدقة وبطل الشرطء قاله مطرف وابن 


) معي اس حي يحيو ور 
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الشرط مع الصدقة أو بعدها 
واليومين فهى باطلة» وإن تباعد صحت وبطل الشرط» وهو أضعف 
الأقوال.(ه). 

ومن نوازل الزياتي : ووجدت بخط بعض الفقهاء ما نصه : 

الى سمرت ةافو أن الهبات وسائر التبرعات من الرعية 
على سن فو وال عا من القضاة ومن عداهم مردودة غير نافذة» لأنها 
ثمن جاههم» وذلك من باب الرشوة› فلترد الوصية إلى ورثة الموصى» 
والله سبحانه أعلم.( ه) . ظ 

وسئلت عن رجل وهب على بعض أولاده هبة لله تعالى وحبس عليهم 
كذلك عدة أماكن من الأجنات والأراضى وغير ذلك من الأصول وحازها نيابة 
عنهم لكونهم في حجره وتحت ولاية نظره» ثم بعد مدة من نحو ثمانية عشر 
عاما خاسي نفسة على ها دغل بولاه من علل تلك اما كن فاجصيع يهم 

من ذلك مال كثير» فصير لهم فيه بعض الأجنات وحازه لهم أيضاء ثم بعد 


مدة أشهد أنه رجع عن الهبة والتصيير المذ كورين» ومات وطلب بقية الورثة 


الدخول في تلك الأماكن الموهوبة والمصيرة» اعتمادا على الرجوع المذكور. 
فهل لهم الدخول في ذلك» أو لا ويختص به أولائك الموهوب عليهم؟ . 
فأجبت : الحمد لله» الرجوع المذكور باطل» لأن معناه الاعتصارء 
وهو لا يجوز في ذلك كله. 
أما التصيير فلا اعتصار فيه شرعاء لأن المصير باعه بثمن وقبضه» 
والاعتصار محله العطية بلا شيء» فالتصيير بيع من البيوع خرج عن ملك 
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وإ كه بعوض» فلا يتصور فيه الاعتصارٌ شرعا للمباينة بينهماء إذ الكصديير 
خرج عن ملك مالكه بعوض» والاعتصار لا يكون إلا فيما خرج عنه بلا 
عوض. قال ابن عرفة : الاعتصار ارتجاع المعطي عطيته الخ. 

وأما الحبس والصدقة فلا اعتصار فيهما أيضاء إلا إن كان الحبس بمعنى 
الهبة كاشتراطه أن يرجع إليه بعد مدة» أو شرط في الصدقة الاعتصار فيعمل 
به» وأما الهبة فلا اعتصار فيها إن كانت لله كما هناء وإلا ففيها الاعتصار. 


والحاصل أن اعتصار المعطي ورجوعه أعلاه باطل شرعا لكون الحبس 
والهبة لا اعتصار فيهما إذا كان لله كما هناء قال في الختصر : «وجاز للأب 
اعتصارها):12' أي الهبة التي وهبها من ولده. قال الزرقانى : إلا الصدقة والحبس 
فإنه لا اعتصار له فيهما من ولده» الخ. ۰ 

ثم قال بعد كلام : فعلم أن الاعتصار مختص بالهبة» أي وما في 
معناها من العطية والمنحة وما أشبه ذلك دون الصدقة والحبس» وكذلك 


(2)12 وذلك فى أثناء باب الهبة أيضا. 

والمعنى : وإن وهب أب لولده هبة فللأب لا الجد اعتصارها ( أي استرجاعها وأخذها من ولده 
بلا عوض» ذكرا كان أو أنثى» صغيرا أو كبيرا. وظاهره : ولو حازها الولد على المشهور» كأم 
فقطء لا جدة ونحوهاء فللأم أن تعتصر ما وهبت لولدها إن كان الولد ذا أب» ولو تيم موت 
أبيه بعد هبتها له فلها الاعتصار من ولدها في هذه الحال على القول الحتار للخمي من 
الخلاف. 

على أن اعتصار الأب ما وهبه لولده يكون ويجوز بشروط» منها ألا يريد من الهبة ثواب 
الأخرة» فليس للأب والأم اعتصارها حيدعذ» لأنها صدقة» وألا تفوت الهبة لا بحوالة سوق» بل 
بنقص أو زيادة في ذاتهاء وما لم ينكح الولد ويتزوج» اعتمادا على تلك الهبة» أو يتحمل دينا 
أو يمرض» ففي هذه الحالات لا يكون الاعتصار ولا يجوز... إلخ. وقد أشار إليه وإلى أحكامه 
صاحب التحفة بقوله : 

اهار خا اب اوقد الب الأب 


والأم ما حى أب تعتصر .". وحيث جاز الاعتصار يذ كر 
وضمن الوفاق فى الحتطسور + إن كان الاعتضارمن كبنير 
وكل ما يجري بلفظ الصدقة .٠.‏ فالاعتصار أبدا لن يلحقه 
ولا اعتصار مع موت أو مرض 3 له أو النكاح أو دين عرض 
وفمرموهوب له» ما كانتا .° لمنع الاعتصار قد أبانا. 
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العطية والمنحة وما أشبه ذلك إذا قال ااا ا و ا 
اعتصار في ذلك كما ذكره المصنف ٠اه).‏ 


وكتب الشيخ بناني على قوله : ( دون الصدقة والحبس ) ما نصه : 
ظاهره أن الحبس لا يعتصر مطلقاء وفيه نظر. 
ففي المدونة : وأما الهبة والعطية والعمّرى فلهما أي الأبوين ‏ 

الاعتصار فى ذلك» وأما الحبس فإن كان بمعنى الصدقة لم يعتصر وإن کان 
بمعنى الهبة تكون سكنى أو عمرى إلى شهر أو شهرين ثم مرجعها إليه فإنه 
يعتصر. وقال سحنون : تعتصر» العمرى على كل حال» وكذلك الحبس.(ه). 
ولاشك أن الحبس هنا ليس في معنى الهبة؛ لقول المْحبّس فيه : قصد بذلك وجه 
الله العظيم الخ» فلا اعتصار فيه أصلا . 

وفي نوازل امحقق ال سجلماسى ما نصه : 

وسئل عن رسم. مضمنه 

الحمد للهء أشهد شهيديه فلان ابن فلان الفلانى أنه وهب على ولديه 
فلان وفلان جميع الدار التى بموضع كذاء حدودها كذاء هبة تامة بَتَلّة صرفها عن 
ملكه وجعلها ملكا للموهوب لهماء قصد بذلك وجه الله العظيم» وثوابه 
الجسيم› وحضر الموهوب عليهما وقبل ذلك منه قبولا تاماء وحازاها بمعاينة 
بينم اوناع يه تاريخ الهبة بأعوام باع الواهب الدار» هل الهبة 

لو 5000 
الأب الواهب من اعتصارهاء فقد قال المتيطى بعد أن ذكر أن الصدقة لا 
تعتصر _: وكذلك إن قال : هبة لله؛ أو ابتغاء ثواب الله» أو صلة رحم. 


وعن مطرّف أن في الصدقة والهبة الاعتصار وإن فعل ذلك لوجه الله 
أو لصلة رحم» وبالقول الأول جرى العمل.(ه) بخ. 
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وإن كان الأمر هكذا لم ينقَذ بيع الأب الواهب للدار المذكورة 
والمحدودة أعلاه إن باعها باسم نفسه لتعديه» وإن باعها بقصد النيابة 
عن ولديه الموهوب لهما من غير إذنهما كان الخيار لهما في الإجازة والرد» 
نهذ كله على ا ال ر لله لحرت رفز هنذا القن كفا 
والله أعلم» قاله وقيده عبد ربه تعالى المهدي الوزاني لطف الله به.(ه) . 

راخت غا سوفن ا بيرت 

الحمد لله» الهبة بالملصق أعلاه صحيحة لا غبار عليهاء ولا تحتاج إلى 
حوزء لوقوعها في مرض الموت» فهي محكوم لها بحكم الوصية» إلا أنها لا 
يصح الرجوع فيها على قاعدة الهبة» لأنها تلرّم بالقول. 

قال في المدونة تو كل ا ]ل حبس ا ا ار لها ريض 
لرجل بعينه أو للمساكين فلم تَخْرَجَ من يده حتى مات فذلك نافذ في ثلثه 
كوصاياه.١ه).‏ وقال في التحفة : 

.ولتي رض ا اع ماه +" .نو قيرها جل اراد 

أي من غير ما نجزه أو دبره قبل موته» أما هما فلا رجوع له فيهماء 
وهو قول الزرقاني : وأما مابتله المريض في مرضه من هبة أو صدقة أو حبس 
فليس له الرجوع فيه» مع أن حكمه حكم الوصية» قاله في المدونة في كتاب 
الصدقة.(ه). 

وقال سيدي عمر الفاسي في شرح التحفة : قال في المدونة : 
وكل صدقة أو هبة أو حبس أو عطية بتلها مريض لرجل يعنيه أو للمساكين 
فلم تخرج من يده حتى مات فذلك نافذ في ثلثه کوصایاه» لأن حكم ذلك 
وحم ما أعتق الإيقاف ليصح المريض فيتم ذلك» أو يموت فيكون في 
الثلث؛ ولا يتم فيه لقابض في المرض قبض ولو قبضه كان للورثة إيقافه؛ 
ولا رجوع للمريض فيه لأنه بتل» بخلاف الوصية.(ه). 
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فظهر أن الهبة صحيحة, وأن الرجوع فيها لا عبرة به بل هو والعدم سواء. 
للزومها بالقول » والله أعلم» قاله وكتبه المهدي الوزاني لطف الله به. 
وسئلت عن عدة رسوم تظهر من اجواب . 
فأجبت : الحمد للهء أما رسم الوصية بالرياض والدار وغيرهما ‏ بأن توقف 
هذه الأشياء ويعطى خراجها لأولاد البنت خديجة فإن انقرضوا رجع ذلك 
يي يشترى بخراجه الخبز ويفرق على الضعفاء والمساكين فباطل لكونه 
بشاهد للد على کر ا ی کا ار ای 
قال الباجي : وإن كانت الشهادة لغير معينين ولا يحاط بعددهم مثل 
ال لي E‏ ا ا 
القاسم وأشهب : لا يُحلف مع شاهده؛ ولا يستحق بشهادته حق. 
ووجه ذلك أنه لا يتعين مستحق هذا الحق فيحلف معه. وإنما يحلف 
في الحقوق من يستحق بيمينه الملك أو القبض» ويطلب به إن نكل.(ه). 
بک لكر عاتن فى کیم تسر رت الررقائ ا ارس بے 
بالشاهدين فقط؛ فاعترض ذلك الشيخ مصطفى بأنه لم ير من قال : إن الحبس 
لأ يكبت إلا بعدلين. فاجاب الشيخ بناني بحمل كلامهما على الوقف على غير 
و 
والحاصل أن الوقف على معين يغبت بالشاهد واليمين» وعلى غير معين 
كما هو النازلة لابد فيه من عدلين» نعم» يثبت بالشاهد والمرأتين» والله أعلم. 
وأما رسم الهبة على الزوجة عائشة فباطل أيضا لكونه بشهادة رجل فقط 
معزول عن خطة الشهادة مع كون شهادته غير مؤداةء ومعلوم أن الشهادة قبل 
الأداء إنما هي محض زمام > فهي والعدم سواءء ‏ 
ففي جواب لابن ابراهيم الدكالي مفتي فاس ما نصه : 
إن من سقطت عدالته بطلت شهادته» ويسري ذلك لشهادته السالفة ِ 


الى حم تدم حك بباالع: 
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وقال الشيخ ميارة على فول التحفة: ( ثم الشهادة لدى الأداء : 
إلا عند أدائها لدى القاضى الخ. وقال سيدي عمر الفاسى : إن الشهادة هى 
نفس الأداء فى الحقيقة الخ. 

وأما رسم هبة الحانوت على المرأة عائشة فباطل أيضا لفقد الحوز بالمعاينة 
منها ومن وكيلها قبل حصول المانع. 

وأما شهادة ستة من اللفيف أن أخا المرأة الموهوب لها كان يتصرف فى 
عبرة بها لعدم ثبوت وكالة هذا الاخ, وأما مجرد قوله ذلك بلا إثبات فغير 
ندلاك تافدم لذن قيض :الو كوا اقبط لم كنل سول كا ا وا ان تشير 
وكالةع فان کان اننا وقدم ال أو الواهب أو CEE‏ من يحوز له حتى 
يقدم جاز» وإن كان حاضرا افترق الحال بين الحجبس والصدقة والهبة. 

في الهبة والصدقة.( ه). فكلامه يفيد أن حوز الأجنبي بلا وكالة لا يصح قطعاء 
والله أعلم» قاله وكتبه المهدي الوزانى لطف الله به. 

وسئلت عن امرأة شهد عليها عدلان في حياتها أنها وهبت نصيبها في 
العدلين الآنبعزل عن معب الشهادة لظوور جرح ت بعاد متها شهدت 
ديا لاقيف والعدرل انها ل تل صرت كيه إنى ا 
تعاطي الشهادة قبل الحكم هدنه كانت هاده کالعدوم. قال في المعيار : 
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فأجاب : إنه لا يعمل بها.( ه). نقله شارح العمل الفاسي» ومثله 
في اختصر وابن الحاجب وتبصرة ابن فرحون وغيرهم. 

وعليه فالهبة المذكورة بشاهد واحد فقط»› فتقدم عليها بينة المدعي 
باللفيف والعدول أن المرأة لم تزل تتصرف في محلها إلى أن ماتت» لأن 
الوثنين أولى من الواحد إذا تعارضاء قال فى التحفة اعون e‏ 
قضى .. ... إلخ» أي قضى بتقديمهما على الشاهد الواحد ولو كان أعدل 
أهل زمانه» وقاله ابن الماجشون ورواه أصبغ عن ابن القاسم؛ ابن رشد : وهو 
الأظهر: إذ من اهل العلم من لا يرى الحكم بالشاهد مع اليمين.(ه) من 
شرح الشيخ التاودي. 

وقال أيضا في الزقاقية في تعداد المرجحات مانصه : وباثنين» أي 
ورجح بشاهد ين إثدين على شاهد الخ. وأيضا بينتا المدعي شهدت بالمعرفة 
وا مجاورة للواهبة فتقدم على بينة الهبة لأنها بالتعريف فقط. 

قال المكناسي في مجالسه بعد كلام ما نصه : فمسألتنا من هذا 
المعنى» إلا أن شهادة إحداهما هى بتعريف» والأخرى هى ععرفة» فينبغى أن 
لا ينظر فيها في أعدل البيدفين» لأن بينة التعريف لم تجزم أن المشهود عليه هو 
٠‏ فلان حقيقة» والأخرى شهدت به حقيقة» فينبغى أن تكون شهادة بينة 
المعرفة أعمل» ولما هو معلومٌ من مُسامحة الشهود في التعريف بالمشهود 
#المويي لساري ذلك.( ه). بل قال التسولي في حواشي الزفافية عند 
قولها : وثق بمعرف الخ ما نصه : لا ينبغي اليوم أن يشهد من يحتاط لدينه 
على امرأة بتعريف أصلا؛ وقد ضاعت بذلك أموال» وقد قال ابن مرزوق : 
العمل عند شهود العصر بالمغرب إذا أشهدهم من لا يعرفونه يصفونه بنعته 
وحلاه.(ه). ونحوه في الطرر الخ» ونقل أيضا عن ابن الحاج عند قولها 
( شهادة معروف الخ ) ما نصه : لا يشهد على المرأة عند مالك إلا من يعرفهاء 
وأما التعريف فهو عندهم ضعيف.( ه)» وفيه كفاية» والله أعلم» قاله وقيده 
عبد ربه تعالى المهدي الوزانى الحسنى لطف الله به . 
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وسئلت عمن تزوج امرأة ودخل بها وتطوعت أمها بإسقاط كراء 
السكنى عنه مدة كونه ساكنا معها في دارها إلى انقضاء الزوجية بينهماء ثم 
قامت الزوجة الان قبل مرور السنة من الدخول بها تطلب الكسوة وقامت هي 
والأم أيضا يطلبان منه كراء السكنى» فهل لهما ما طلباه أم لا؟. ۰ 

فاضت :ميد له نا ا ج اسان ال كبر نينا إا ان 
تبلى كسوة الشورة» وآما مادامت الشورة باقية لها فلا كسوة لها أضلا. 

قال الشيخ بناني نقلا عن ابن عاشر : إنما تجب الكسوة إذا لم يكن في 
ادان هنا رربت )و کان راک طال اا ود يعون حافت کر الشورة 
كذا في المتيطي» ومن جملة الكسوة عنده الغطاء والوطاء.( ه). 

وأما طلبهما كراء السكنى فلا شىء لهما فيه أيضا مادامت الزوجية 
وع ان اا العرميت وا اما كا ماق تلك لزه ا لها 
لا رجوع لها فيه» لأن المعروف على مذهب ملك لازم لمن التزمه ولا إشكال في 
ذلك والله أعلم. وعليه فما أعطاه الزوج من الضمان في الكسوة غير لازم له 
لأنها ساقطة عنه؛ وفي الممتصر : ١‏ « وإن برئ الأصل برئ ٠13)‏ أي» وإن برى 
الأصل الذي هو المدين من الدين بوجه من الوجوه برئ الضامن منه أيضاء 
والله أعلم» قاله وكتبه عبد ربه تعالى» المهدي لطف الله به. ) 


(213 وذلك في الباب المتعلق بالضمان وبيان أقسامه وأحكامه؛ والذي بدأه بقوله : «باب» الضمان 
و ل له ' 
فيما ضمن فيه غيره. 
والمعنى كما ذكره الشيخ الوزاني هنا وبسطه شراح الختصرء « أنه إن برئ من الذين الأصل الذي 

هو للضمون بدفع الدين عليه كستحقه أو بهيعه له أوإيرائه منه؛ أو احالة على دين ثابت لازم 
برئ الضامن» لأن طلبه فرع ثبوت الدين الذي على الضمون, لا ينبت عكسه؛ أي لا يلزم من 
براوة الاين راء السمون: فإن سقط رب الدين الضمان عن الضامن أو وهبه له» أو أخذه 
ملعد الضسوة ازغية ار كان الان مقيدا مد قوت والضمسون حاضر ملي برئ 
الضامن دون المضمون...) إلخ. ه 
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وسئلت عن شاهد بهبة أدّى شهادته وقبلت» ثم بعد مدة ظهر فسقه 
وعزل عن تعاطي الشهادة, واتكوف!اللزاهنة وو ا ا 

فأجبت بان شهادته ملغاة لا يعتد بها شرعاء فقام من ينسب نفسه 
للفتوى ولا يعرفهاء فادعى أن شهادته صحيحة» ونقل على ذلك كلام 
التسولي محتجا به. فأجبت عن ذلك ثانيا : 

الحمد لله» لا مزيد على ما قدمناه؛ تبعا لجماعة المفتين من إلغاء 
شينادة العدل المغوول ف قاط الهاو حسيها نض على ذلك غير راا 
من الأئمة المتأخرين ال 

قفي نوارك احق يدي العريى الزرهوني ها د 

الحمد لله» ذكر ماسكه أن الشاهد أعلاه المدلي بشهادته وقع الطعن 
في عدالته بعد أدائه وقبول شهادته» وسأل هل يقضى بها مع ذلك لأنه أدى 
وقبله القاضي وقتكذء أو لا يقضى بها؟. 

والجواب أن من سقطت عدالته بطلت شهادته» ويسري ذلك لشهادته 
السالفة التي لم يتقدم حكم بهاء وهذه لم يتقدم حكم بهاء ومجرد الأداء 
مع القبول ليس بحكم» محمد ابن ابراهيم.(ه) . 

وفي شرح العمل الفاسي بعد كلام ما نصه : 

وهذا لعلّه إنما يأتي على غير المشهور الذي هو بطلان الشهادة بذلك؛ 
أعني الجرحَة الحادثة بعد الأداء وقبل الحكم: قال ابن الحاجبٍ و ات 
بعد أداء الشهادة بطلت مطلقا؛ التوضيح في عدف عاد على ابن 
وقوله : ( مطلقا) سواء كان مما يستتر به كالزنى والسرقة وشرب الخمر 
والجراح»› وقيل : إنما تبطل فيما يستتربه فقط» وهو لابن الماجشون» والأول 
لمطرف وأصبغ وابن القاسم.( ه) . وقال ابن فرحون : في المقنع لابن بطال : 
إذا شهد الشاهد ثم حدث منه زنى أو قذف أو شرب خمر أو غير ذلك ثما 
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يجرحه سقطت شهادته» إلا أن ينقد القضاءً بشهادته قبل أن يصير إلى ذلك 
فينفذ الحكم.( ه)» ونحوه قول امختصر عطفا على المبطلات : «ولا إن حدث 
فسق بعد الأداء)(2)14. 

وأما ما احتج به المفتيان أعلاه من كلام التسولى فلا طائل لهء لأنه خالف 
به جميع من تقدمه ومن عاصره» إذ هو أول من ابتكره ولاكن لا يفيد شيعا 
ا رمه ةو قول ا 

وزمن الأداء لا التحمل * صح اعتباره لمقتض جلي -: 

ظاهرالنظم أن الجرحة الحادتة بعد الأداء لا تضره وهو الموافق ا مر 
في فصل خطاب القضاة من أنه يجب تاريخ الخطاب بالأداء ليسقط التجريح 
يما حدث بعده» ويؤيده أيضا ما في البرزلي والمعيار أن القاضي إذا كتب أن 
الرسم ثبت عنده فإنه حكّم نفذ» فلا تسقط شهادتهم بحدوث عزلهم 
بجرحة ونحوهاء وهو الموافق أيضا لما مر من أن القاضى إذا خاطب بالأداء أو 
العا لاقن حو رك وريس على اسل ونا لتر ل" بكرن اشوا نوي ناك 
حكماء إلى أن قال : بل ظاهر النظم أن العبرة بزمن الأداء» كان الرسم أصلا أو 
استرعاء» وفي الشارح أن الأصل يراعى فيه تاريخ التحمل لا تاريخ الأداءء 
فيستفاد منه أن الجرحة الحادثة بعد تاريخ التحمل إن كانت الشهادة أصلية 
لا تضر... الخ . 

قلت : ما نسبه لظاهر النظم هنا من جواز شهادة من طرأ فسقه بعد 
الأداء ‏ يرده قوله قبّله : وثابت اجرح مقدم على .". ثابت تعديل إذا ما 
اعتدلا؛ إذ لاشك أن الثبوت إنما يكون بعد الأداءء فهو صريح في أن التعديل 


فيها شهادة الاك ومنها حدوث فسق منه بالزنى أو السرقة أو القذف أو القتل بعد أداثه 
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قال الشيخ ميارة في شرح التحفة : ليس قول القاضي : ( ثبت عندي 
كذا) حكما بمقتضى ما ثبت عنده» فإن ذلك أعم منه إلى أن قال؛ وإلى 
الخلاف في ذلك أشار في المنهج بقوله : 

والحكم والثبوت شيء اتحد * وقيل عيران» على ذا يعتمد 

وقوله أيضا : ( وما ذاك إلا لكون الخطاب بذلك حكما الخ) غير 
سديد أيضا. أما أولا فإن الخطاب على الرسم» المراد منه الإذن لغيره من القضاة 
بالإعمال به» وليس هو حكما على الخصمين أو أحدهما بمقتضاه قطعا. 

قال سيدي العربي الفاسي : يستفاد من الخطاب بلفظ الإعلام معنى 
رياه اف الإعبانة نض فى 5د ذلك ونهاية إلى الغير» بخلاف 
اكتفى ونحوه فهو مقصور على كاتبه؛ فلا يلزم قاضيا آخر أن يعمل به لآنه 
لم يخاطبه» ولو أمضاه لكان غير معتمد على شهادة ولا خبر الخ» تأمله. 

وأما ثانيا فإن الخطاب اليوم على الرسوم من تمام أدائها » وقل أن تجد 
رسما فيه الأداء بدون خطاب» فلو كان الخطاب عليها حكما لكان كل رسم 
أدي عند القاضي فقد حكم به» ولا يقوله أحد. قال الشيخ التاودي في شرح 
الفحفةا : وعمل قاتا الب آنا يكب إثرالرسم اليك لله أديا قبلا 
وأعلم به فلان» أو أديا فثبت وأعلم به» أو الحمد لله» أعلم بصحته أو 
باستقلاله فلان» فإذا ثبت عند من جاءه كتب عليه أعملته.( ه). 

وقوله أيضا : (فيستفاد منه» أي من الشأرح» أن الجرحة الحادثة 
بعد تاريخ التحمل» إن كانت الشهادة أصلية لا تضر إلى آخر ما نسبه 
للشارح ) هو بريء منه. لأنه إنما قال : الأصل يراعى فيه تاريخ التتحمل 
للشهادة لا تاريخ أدائهاء وليس فيه أن شهود الأصل طرأ فسقهم قبل الأداء 
أو بعده» بل مع طر و الفسق لا يمكن أحدا أن يقول بقبولها مع قوله تعالى : 
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لا يعمل به إذا ظهر اجرح ولو بعد الأداء تأمّله. وقال ابن سهل : تقديم الجرح 
على التعديل أصح في النظرء وقائله كثير » وعليه العمل.(ه). 

وفي الحطاب : قال في النوادر : قال محمد ابن عبد الحكم : وإذا عدل 
الشهود عنده ثم أتى من يجرحهم فإنه يسمع الجرحة فيهم أبدأ ما لم يحكمء 
فإذا حكم لم ينظر في حالهم بجرحة ولا بعدالة في ذلك الحكم.(ه). 

وقوله : ( وهو الموافق لما مر في فصل خطاب القضاة الخ ) بعد أن نقل 
العلآمة شارح العمل الفاسي ما مرله في فصل خطاب القضاة عن المعيار وابن 
غازي ‏ اعترضه بأنه خلاف المشهورء ونصه : صرح بأن الفائدة في التاريخ 
قصين الاد عن إمكان القدح فيها بالجرحة التي يعلّم بالتأخير تأخير 
حدوثها عن وقت الأداء» وهذا لعله إنما يأتي على غير المشهور الذي هو بطلان 
الشهادة بذلك» أعني الجرحة الحادثة بعد الأداء وقبل الحكم, قال ابن الحاجب 
: ...الخ مأ مر عنه. 

وقوله أيضا : ( ويؤيده ما في البرزلي والمعيار أن القاضي إذا كتب أن 
ارس عد اذا ی ی الك هرود ری 1 

أحدهما أن الذي فى المعيار خلاف ما نسبه إليه» وليس فيه ما ذكر من 
أن القاضي إذا كتب أن الرسم ثبت فهو حكم الخ» ونصه : 

وانظر لو كتب القاضي بأنه ثبت عنده الرسم وأشهد على نفسه أنه 
ثبت عنده» وأنه حكم بإمضاء هذا الرسم وإعماله ثم عزل أحد شهود الأصل› 
فهل هو حكم نفذ؟» وقعت هذه المسألة في هذا الزمان؛ وأخبر من وقعت به أن 
القاضي أمضاهاء وهو الذي كان أثبته وحكم بإمضائه» وهو الذي عزل 
الشاهد بجرحة» وهو الظاهرء لأنه حكم بإنفاذه قاصدا لهذا الوجه» إنتهى . 

ثانيهما : على تسليم أن البرزلي والمعيار صرحا بذلك» أي بأن الثبوت 
حكم فهو خلاف المعتمد كما قاله الزقاق في المنهج, 
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ص 391 وأشهدوا ذوي عدل منکم :15 , وقوله تعالى : ممن ترون من الشهداء 16(« 
وقد نص في المختصر على نقض حكم القاضي بشهادة الفاسق إذا قضى بها 
وهو غير عالم بفسقه فقال : أو ظهر أنه قضى بعبدين أو كافرين أو صبيين 
أو فاسقين »17). قالل ابن رحال في شرحه : إنما عبر بظهر ليبين لك أنه أولا 
إنما حكم بها على أن لا مانع بهما الخ» فكيف يحكم بها وهو عالم» 
وفي الختصر أيضا : «ونقض ما خالف قاطعا أو جلي قياس)218:0. قال الزرقاني 
في مغال مخالفة القياس الجلي : كالحكم بشهادة الكافر على مثله أو على 
مسلم مع علم القاضي بذلك فينقض قياسا على الفاسق» لأن الحكم بشهادة 
الفاسق لا يجوزء فالكافر أشد فسوقا منه الخ. 
وبالجملة ففي قول ابن عاصم تبعا لأهل المذهب : وشاهد صفته المرعية 
.". عدالة الخ» كفاية لرد قول التسولي : إن المنتتصب للشهادة بين الناس إذا 
ظهرت جرحته لا تبطل شهادته إذا كانت الشهادة أصلية الخ» فإنه لم يقل به 
أحد حتى في اللفيف» لابد في شهادة اللفيف من ستر حالهم على المعروف. 


(15) س. الطلاق. 2. وتمامها قوله تعالى : ١‏ وأقيموا الشهادة لله ذلكم يوعظ به من كان يومن بالله 
واليوم الآخر ؛ ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب 4. 

(16) س. البقرة. 282 » آية الدين» أو الأمر بكتابة الدين والإشهاد عليه» ومن ذلك قوله سبحانه في 
هذه الاية : ٠‏ واستشهدوا شهيدين من رجالكم ؛ فإن لم يكونا رجلين فرجل وامرأتان ثمن ترضون من 
الشهداء أن تضل إحداهما فتذكر إحداهما الأخرى» ولا يأب الشهداء إذا ما دعوا » 

(18()17) علب الحيارة واي بعدها جاء ذكرهما في باب القضاء من الختصر : 
والمعنى : ونقض العدل العالم وجوباء وأظهر وبيّن السبب الموجب لنقضه حكم العدل العالم 
مطلقاء 2 ا كان الحكم E‏ وا الشهور 
E‏ رفور ا اا الاضل وا 
وكذا ينقض قضاء القاضي إن ظهر أنه قضى في أمر بشهادة عبدين أو كافرين أو صبيين أو 
سيوس لبي PN‏ ووو الود ع0 تولي 
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فظهر بهذا أن ما قاله المفتيان أعلاه, من التشغيب والتهويل بما ليس تحته 
طائل ولا عليه تعويل؛ وما كان ينبغي لهما أن يُخرجا عن أقوال الكافة إلى 
ا ظ 

وقول الأول منهما : ( إن العزل إنما كان للتهمة الخ ) ليس بشيء» بل 
كان بالتواتر القطعي الذي هو أقوى من البينة» ولئن سَلَّم أنه كان للتهمة فقط 
فهو صحيح أيضا. وأما المفتي الثاني فلم يزد على الأول شيئا سوى قوله : إن 
ذلك النص لا شاهد فيه لما بينهما من الفرق البين الخ» فإن عتى أن بينهما فرقا 
في التصوير فمسلم ولاكن ليس الكلام فيه؛ وإن عنى أن بينهما فرقا في 
الحكم الذي هو المقصود فغير صحيح: إذ ما يوجبه الحكم بالخطاب عليهما 
مباشرة هو الذي يوجبه بالرفع عليهما من غير فرق في ذلك» فتأمله بإنصاف 
لا باعتساف» والله أعلم» قاله وكتبه المهدي لطف الله به. 

وأجبت عن مسألة تظهر من الجواب بما نصه : 

الحمد كله حيبت ت بالعةول»والالقيط انه الراهية كاب درفت الي 
مختلة فى عقلهاء سفيهة فى حالهاء كانت أفعالها حينئذ غير جائزة على ما 
اق اه ا ا ا 
وحينئذ فهبتها كالعدم» لأن المعدوم شرعا كالمعدوم حسا. 

قال في المدونة : ولا يجوز للمولى عليه عتق ولا بيع ولا هبة ولا 
فيلاقة وبرلا بدومه ؤللك هيد غور سيو ل و واي له 
إمضاءه ولا أجبره عليه.( ه). وقال ابن عرفة : والذي له التبرع من لا حجر 
عليه بوجه الخ. وقال ابواعلي في شرح اختصر : والمعروف من ا محجور عليه 
ليس للولي إجازته» فإن أجازه لم يجزء وغرمه الولي إن فات الخ. ثم قال : وأما 
الهبة ونحوها من المعروف فلا نظر فيها للولي» بل يجب ردها كما في ابن 
رشد وغیره» وقد قال في المتن في باب الهبة والصدقة : «( ممن له تبرع بها):219, 


(19) سبقت الإشارة إلى هذه العبارة في الهامش الأول من نوازل هذا الباب ( باب الصدقة والهبة ). 
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سدوه وهذا معلوم عند الفقيه وإن قل فقهه.(ه). وقال الحطاب في أول كتابه 

( الالتزامات) : وأركان الالتزام أربعة كأركان الهبة» ويشترط فى كل ركن 
منها ما يشترط في الهبة. الركن الأول الملتزم بكسر الزاي» ويشترط فيه أن 
يكون أهلا للتبرع» وهو المكلّف الذي لا حجر عليه بوجه ولیس بمکّره» فلا 

وقال فى التحفة : 

وفعله بعوض لا يرتضى 0 وإن أجازه وصيه مضى. 

وفي التبرعات قد جرى العمل .". بمنعه ولا يجاز إن فعل 
متفق عليه» وإنما يقال : جرى العمل فيما كان مختلفا فيه» أنظره. 
واجب عليه» وأصله الصغير.( ه)» نقله أبو على بن رحال. ومثله لابن رشد 
قائلا : فوجب الاحتياط للأموال وقطع مادة الضرر عنها بأن يمنع من 
التصرف فيها من ليس بأهل للتصرف فيهاء ويحجر عليه فيهاء ويحال بينه 
وبينها خشية الإضاعة» امتثالا لأمر الله تعالى فيها.( ه). 

والدليل على أن السفيه محجر عليه» وأفعاله مردودة, ولو بدون تقديم 
من القاضي عليه, قول المحشي بناني ‏ نقلا عن ابن هلال في نوازله ‏ : العمل 
الاك كاعر على فقول ابن القاسم من اعتبار الحالة دون الولاية» فلا عبرة بها مع 
ظهور الرشد» ولا بعدمها مع وجود السفه؛ وبهذا العمل الآن» وبه يحكم 
حكام البلد الآن ويفتي مفتيهم» وبه نفتي نحن» وهذا أمر شائع ذائع يعرفه 
العامة الممارسون لأمور الخصام» ولعمري إن هذا هو الصواب» وقاله المازري 
وغيره) وهو الذي اختاره اللحققون.١ه)‏ بخ. ونحوه قول أبي علي في حواشي 
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التحفة : مذهب ابن القاسم ‏ وهو اعتبار الحالة من رشد أو سفه ‏ هو الذي به 
العمل بفاس› ولا عبرة بحجر ولا نفيه» وقد بين هذا صاحب حب المعيار الخ . 

قال أبو البقاء : وفتاويهم تدل على طرد هذا العمل في الذكر 
والأنثى› والعلة مساوية فى الجميع.(١ه)‏ بخ . ونظمه أبو زيد الفاسى› أنظره. 

وأما ما احتج به الموهوب له من إثبات رشد الواهبة وعدم سفهها فلا 
يلعفت إليهء لما ذكره الأئمة أن بينة السفه مقدمة على بينة الرشد. 

2 ساب سس 
من شهد بالترشيد. وقال بعض الموثقين : ينظر إلى أعدل البينتين الخ؛ وقال 


أبو حفص الفاسي : ومنها بينة السفه وبينة الرشد» فإن الأولى أعمل. 


قال أبنو فيك بن لب ٠‏ بقنهادة السفه عفن القنقهاء أعمل عند 
التعارض.١‏ ه ). 

وقال في الدر النغير بعد فتوى الغبريني بتقديم بينة السفه ما نصه : هذا 
قوله في الوثائق اجموعة؛ فإن أتى الوصي بشاهدي عدل بأن اليتيم بحال 
سفه كانت شهادتهما أمضى من الذين شهدوا بالترشيد» وكانت شهادتهما 
مدفعا في شهادة الذين شهدوا بالترشيد. ونحوه في حواشي بناني والرهوني 
والسنارت روسن ياك يد عمييي اذ بق وعد 
التسولي» قال : وهذا أي تقديم بيئة السفه بعس دسي 
وأما بالنسبة للبيع ونحوه من المعاملات فتقدم بينة الترشيد» لأنها أوجبت 


اسبح اا اله وهر اها رو مجو امو ل بای توعان 


أحد به سواه» والفتوى إنما تكون بالراجح والمعمول به لا بالضعيف, فضلا عما 
لم يقل به أحد أصلاء فتأمله. 

وعلى تسليم تقديم بينة الرشد تسليما جدليا هنا فالواهبة هنا لما 
كانت عسو اعمداو فاك اهن Cl‏ ديا على اين د كر 
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باطلة. ففى جواب لابن عرضون ماانصه : الغالب على عطية الهرم أنها فى 
NEE‏ ا 0 

وأيضا فالموهوب له يدعى صحة الهبة» والواهبة تدعى الفساد» 
والقناضداة ان لرل قول عي الضبحة مالم يغلي الفيناة ايكون الشولن 
حينئذ قول مدعى الفساد» والغالب على عطية المسنين الفساد» إلى أن قال : 
وقد أجاب اللي مسي على ين طن بو دا كراد نض وابة : إذا كان 
الل رونت ك اشع درن يدا قينة ندال انم فا قعل فى ذلك 
لهرمه وحاجته فالقول قوله ذلك مع يمينه على صحة دعواه» ب 


أعلم.( ه). 
وأجاب عن نحو النازلة الإمام السراج فقال : القول قول الواهبة 


وأجاب أيضا الحميدي با نصه : المنصوص فى هذه النازلة وأمثالها أن 
الول لول ال امسق ا ا و تلفي على للك لقني 
الفساد في هذه الأزمنة» والسلام.( ه)» قاله وكتبه عبد ربه تعالى المهدي 
لطف الله به.١ه).‏ 

وسئلت عمّن مات فاستظهر ولد أخيه برسم أنه تصدق عليه بنصف 
حقه في الأرض والأجنة والبهائم والزرع ولم يحز إلا بعد خروجه من البلد وبعد 
موته» فهل الصدقة صحيحة تامة أم لا؟ . | 

فأجبت : الحمد لله, من المعلوم المقرر في المذهب أن العطية يشترط 
فيها الحوز في حياة معطي وصحته» وأنه إن تأخر الحوز حتى مرض المعطي أو 
مات أو فلّس أو أحاط الدين بماله أو ما أشبه ذلك من الموانع فإنها تبطل كما 
فى التحفة : 


والحوز شرط صحة التحبيس ف قبل حدوث موت أو تفليس 
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قال ميارة : وليس اشتراط الحوز خاصا بالتحبيس» بل هو شرط في 

ومن يصح قبضه وما قبض اه معطاه مطلقا لتفريط عرض 

وقال القاضي المكناسي في مجالسه : أجمع أهل العلم على جواز الهبة 
والصدقة وثبوت حكمهما فى الشرع» ثم قال : فالذي ذهب إليه مالك 
رحمه الله وجميع أصحابه أنها تَلرَم بالقول وتفتقر إلى الحيازة» فيحكم على 
الواهب والمتصدق بدفعها ما لم يمرض أو يفلس... الخ . 

وقال الحطاب فى أول كتابه "الالتزامات" : 

واعلم أن الالتزام إذا لم يكن على وجه المعارضة فلا يتم إلا بالحيازة, 
ذلك.(ه). ثم قال : كل ما يتبرع به فشرطه الحوز في الصحة.(ه), 
أت معرفة بالفقه» وعليه فالصدقة المسؤول عنها باطلة لبعد الحوزفى حياة 
المعطي وصحته» والله أعلم» قاله وكتبه المهدي لطف الله به. 

الكلام في شهادة بينة بهبة وحوزها ومعارضتها بشهادة بينة أخرى 
بضدها : 

الحمد لله المرشد المعين» والصلاة والسلام على سيدنا ومولانا محمد 
وعلى اله وأصحابه أجمعين, 

وبعد» فقد نزلت نازلة» وهی أن رجلا وهب على واحد من أبنائه أصلا 
بشهادة عدلين مبرزين » فلما توفي الواهب قام الباقون من ورثته مدعين أن 
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موروثهم لم يزل معتمرا للأصلين المذ كورين» ولم يرفع تصرفه واعتماره إلى 
العدلين أثبتت الحوز» وبينة اللفيف نفته» فرفعت الشهادة لقوم متعددين 
قن لاضن ون اي اوی ارا علي اال ك الم ور هم 
وتمديم شهادة أولائك اللفيف على شهادة العدلين» مستندين في فتاويهم لما 
ذكره التسولي في عدة مواضع من شرحه للتحفة» وأطال النقس فى الرد على 
الرهونى » إذ ذهب فى حاشيته إلى الانتصار للقائلين بعقدي البينة المشبعة 
للحوز على البينة الشاهدة بعدمه وانتفائه. 

ثم رفعت النسخة من فتاويهم إلى هذا العبد المعترف بالضعف والعجز 
بعد الحمدلة توقيعا ملخصاثما نصه مبسوطا موسعا : 


وبعد, فقد أطال الفقيه التسولى رحمه الله وغفر لنا وله النفس فى 
مسألة تعارض بينتي الحوز وعدمه» ولم يأل جهدا في الانتصار لما سلكه وحاوله 
فيهاء وفي تزييف وإدحاض ما سلكه فيها الإمام الرهونى» وفى المبالغة فى 
الإمتحان يعز المرء أو يهان؛ فأما الرهونى فإن الطريق الذي سلكه هو طريق 
ترجيح وتقديم من شهد بالشهادة الى يؤول الأخذ بمقتضاها إلى الحكم 
بصحة الهبة على الشهادة التي يؤول الأ خذ بمقتضاها ا الحكم ببطلانها, 
اا یا على ا انارق كرلمه وص سس سور 
الأندلسيين التي جلبها في حاشيته» المفصحة المصرحة بوجوب الأخذ 
بالشهادة الموجبة للحكم بصحة العقد لا بالشهادة الموجبة للحكم نعطلا نه: 
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فمن ذلك نص ابن الفخار الذي قال فيه : شهادة من شهد بالحوز 
او ال اشوا إذا كاد عله وإن كانت اکر غدل لأن شهادة 
الحيازة تثمر حكما وتوجب حقاء والذين لم يشهدوا بالحيازة ينفون ذلك في 
شهادتهم» ومن أثبت شيئا أولى ممن نفاه» هذا الذي تقرر عليه مذهب مالك 
وأصحابه وقال به حذاقهم› وبه أقول.١‏ ه). 

ومن ذلك نص ابن عات الذي قال فيه : لو شهدت إحداهما بالحيازة 
وشهدت بينة أخرى بعدمها فالقول قول بينة الحيازة لأنها زائدة» حكاه ابن 
المواز.( ه) . 

ومن ذلك نص ابن رشد الذي صحح فيه جواب سحنون في نوازله من 
كتاب الشهادات الرابع» إذ قال في ذلك الكتاب : مسألة؛ قيل له أي لسحنون ‏ 
فى رجل شهد له شهود بأنه حاز رهناء وشهد آخرون بأنه لم یحزه» قال : 
شهادة من شهد بالحوز هي المأخوذ بهاء قال ابن رشد : الجواب في هذه المسألة 
صحيح» لأن المعنى فيها أن المرتهن للرهن قبل قيام الغرماء على الراهن قام بعد 
قيامهم عليه» والرهن بيده فادعى أنه حازه حين ارتهنه قبل قيام الغرماء على 
الراهن» وشهد له بذلك شهود» وشهد آخرون بأنه لم يحزه إلا بعد قيام 
الغرماء عليه» فوجب أن تكون شهادة من شهد له بالحوز القديم أعمل؛ لأنها 
علمت من الحوز ما جهله الشهود الآخرون» ولو ادعى المرتهن أن الرهن بيده 
وأقام بينة على أنه حازه قبل قيام الغرماء على الراهن فقال الغرماء : ليس 
الرهن بيده» وأقاموا بينة على أنه لم يحزالرهن» لوجَب أيضا أن تكون بينة 
المرتهن 0 لأنها شهدت له بالحيازة» فهي محمولة على أنها بيده من 
حينئذ حتى يثبت رجوعها إلى يد الراهن.( ه) . 

ومن ذلك نص ابن مالك الذي فيه : الشهادة بصحة الحوزأعمل عند 
تكافيء البيتين: لأن بينة الحوز زادت فكانت أولى» ويشهد له من الروايات ما في 
الموازية في شاهدين شهدا في زمن على حيازة» وشهد آخرون على أنه لم 
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يحزء قال : شهادة الحوز أولى» وقاله المغيرة وابن الماجشون في المجموعة» 
وسحنون في كتاب ابنه.( ه)» ولم ينقل الرهوني نما يخالف هذه النصوص إلا 
جوابا لابن عتاب» ولذا قلنا في هذه الكتابة : (على ما تواطات عليه جمهور 
الأندلسيين الخ ). 

ثم بعد ما فرغ الرهوني من نقل ما أراد نقله من النصوص قال ما نصه : 
وتحصل من مجموع ما تقدم أن القول بتقديم بينة الحيازة ولو كانت الأخرى 
أعدل هو الذي نقله ابن عبد SS‏ وساقه فقها 
00 كأنه الله وكذا ابن عات في طرره» وكذا البرزلي في 
نوازله على ما قاله الشريف العلمي» وهو قول أشهب والمغيرة وابن الماجشون 
وسحنون في كتاب ابنه» وبه أفتى أبن القطان وابن مالك» وهو الذي رجحه 
الإمام العلامة المشاور واا و ا ا سيا تقدم في جوابه راو 
هذا الذي تقرر عليه مذهب مالك وأصحابه» وبه قال حذاقهم» وبه أقول» 
وهو المنصوص لسحنون في العتبية» ولم يحك فيه ابن رشد خلافاء فتبين أنه 
الراجح والأقوى فتوى» وأبين به القضاء والفتوى» فقد خالف ابن عتاب فتوى 
شيخه ابن الفخار كما خالف فتوى معاصريه : ابن مالك وابن الفخار من غير 
دليل قوي» فإن نظرنا إلى الترجيح بكثرة القائلين فهو موجودء وإن نظرنا إليه 
بالنظر إلى صفاتهم فكذلك» فإن رتبة ابن الفخار وجلالته شهيرة. 

وفي الديباج ما نصه : أبو عبد الله محمد بن يوسف بن شكوال 
يعرف بابن الفخارء قرطبي» أحفظ الناس وأحضرهم وأسرعهم جرواباء 
وأفقههم على اختلاف العلماء وترجيح المذاهب» ضابط للحديث والآثار, 
مائل إلى الحجة والنظرء ورحل فحج واتسع في الرواية» وسكن مدينة الرسول 
َوه فشوور بهاء وكان يفخر بذلك» وكان يحفظ المدونة وبنظمها 0 
حفظه» وكان يحفظ النوادر لابن أبي زيد ويوردها من صدره» وهو آخر 
(*) كلمة غير واضحة الخط والمعنى في الأصل» فليتامل وليحقق. 
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الفقهاء الحفاظ الراسخين العالمين بالكتاب والسنة بالأندلس.(ه) محل 
الحاجة من حاشية ره بلفظه. 

وأما العسولي فإنه استند في توهينه لكلام الرهوني لأجوبة ثلاثة لا رابع 
لهاء إذ هذه الأجوبة هي بيت القصيد لديه» والركن الشديد الذي يأوي إليه. 

أحدها للمتيطيء والغاني للقرافي والغالث لسيدي عبد القادر الفاسي 
رضي الله عن جميعهم» وأكرمنا بتعظيمهم. واستد لالّه بأجوبتهم ‏ رحمه الله - 
إنما فيه محض التدليس والتلبيس على القاصرين مثلي الذين لا يستطيعون 
خيلة ولأ ورو ا مدهو عارقية راا عمسيل 
والتحرير» ولا قوة على توجيه الهمّة إلى مطالعة نصوص الأئمةء وإعمال 
فكرهم في استخراج واستخلاص ما يتعين منها الأخذ والاستمساك به من 
خلاصة الفقه ولَبَهء وأُوى شبهة شوش ولبس بها عليهم أنه قال بعد نقله 
لنص المتيطي الذي ذكره الآن ما نصه : وذكر في هبات المعيار عن ابن المكوي 
اللبجية! الول الاي ١‏ 

وسنبيّن ما يتضح منه كونه تشو يشا وتلبيسا. 

فأما 00 فإن نص الجواب الصادر منه هو أنه قال : فإن قام وصي 
على أيتام فأثبت أن أباهم کان وقّف عليهم وعلى أعقابهم ملكاء وأنه حوزه 
لغيره فحازه لهم بالمعاينة» وأعذر إلى زوجه فأثبتت أن أباهم لم يزل يعمر 
الملك ويأخذ ما اغتل منه في مصالحه إلى أن توفي عنه» فأعذر إلى الوصي في 
ا يأت بعطعن› E Dk‏ 
الحبس ورده ميراثا. (ه). 


)اقباس مد قرلاللة تعالى في شأن العاحزين عن مهاجرة أرض الشرك والظلموالعدوان كما 
كانت عليه مكة المكرمة قبل الفتح الأعظم» وكانت الهجرة ة إلى المدينة المنورة واجبة» فلما 
ss‏ : ولا هجرة بعد الفتح ولكن جهاد ونية»» وفي سياق ذلك جاءت هذه 
الاية الكرعة مني الضعفاء العاجزين عن الهجرة إلى المدينة من الرجال والنساء والصبيان» 
فقال تعالى ا ا لو ب ا 
فأولائك عسى الله أن يعفو عنهم » وكان الله عفوا غفورا 4. س. النساء : 98 99 
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فأنت ترى أن المتيطي صرح في هذا الجواب بأن الرجوع الصادر من 
الواقف كان إلى استغلاله للموقوف وصرف غلته وإدخاله إياها في مصالح 
نفسه إلى أن توفي» والرجوع الواقع بهذا لا يسع أحدا أن ينازع في أنه مبطل 
للوقف على المشهور المعمول به» فما حكم به ذلك القاضي هو عين الصواب, 
إذ هو الجاري على ما نقرره إن شاء الله من أن ضابط الرجوع المنوط به البطلان 
هو أن يكون الرجوع للانتفاع كما فعله هذا الواقف» فابن المكوي إنما قال 
بجريان eS‏ جد حوس حي نيا a‏ من أجل أن الواقف - أي 
المحبس ‏ كان يدخل عَلة محبسه في مصالحه؛ وجريان القضاء بالبطلان عند 
صرف الغلة للنفس قد أفصح به المتيطي بنفسه» وار بن المكوي200) إنما هو تابح 
له ولغيره من أفصح بذلك» فإن أبا علي في شرحه» بعد ذكر أنقال ونصوص» 
ومن جملتها نص المتيطي قال ما نصه : وقد تبين من هذا كله أن الراجح هو 
البطلان عند صرف الغلة لنفسه.( ه). 
والفقيه التسولي ‏ رحمه الله قد توهم وأوهم الناس أن اسم الإشارة 
في قول ابن المكوي : ( إن بهذا القول القضاء ) يعود إلى قول من قال ببطلان 
الحبس الذي كان يعتمره ويخدمه الأب» سيان كان يدخل غلته في مصالحه 
أم لاء مع أنا لم نقف على من قال بهذا القول البتة» فضلا عن جريان القضاء 
به» إلا ما سنذ كره قريبا عن القرافى» وسنبين إن شاء الله ما فيه. 
والذي وقفنا عليه أن المذهب بالنسبة لإدخال الأب المحبس الغلة في 
مصالحه وعدم إدخالها على ثلاثة أقوال : قول ببقاء الحبس على صحته وإن أدخل 
المحبس الغلة فى مصالخه؛ فإدخال الغلة وعدم إدخالها لا عبرة به على هذا 
القول» وهو قوي غاية» وقول ببطلانه إذا رجع امحبس للانتفاع بحبسه وإدخال 
220 في هامش طرة الصفحة 337 من النسخة الأصلية عند جملة وابن المكوي إنما هو تابع له 
ولغيره ) العبارة الآتية والتصحيح التالي : 
«هذا غلط من المجيب, إِذْ ابن المكّوي أقدم بكثير من المتيطي ). 
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غلته في مصالح نفسه» وهذا القول قد صرح المتيطي بنفسه بأنه المشهور 
المعمول به» ثم على هذا القول الثاني افترق من بعد المتيطي من الفقهاء على 
فرقتين» فرقة جزمت بأن الصدقة والهبة يساويان الحبس في أن رجوع الأب 
لاستغلالهما يبطلهما كما يبطل الحبس» وهذا هو الذي سلكه صاحبا 
التوضيح والشامل» وفرقة جزمت بعدم مساواتهما له قائلة : إن رجوع الأب 
للاستغلال إنما يبطل الحبس خاصة:؛ وهذا هو الذي سلكه الأجهوري وتبعه 
الزرقاني» وسبقهما إليه الناصر اللقاني في حواشي التوضيح» وسلم ذلك 
الفاوئ كله يسكوتة غتة. 


ولا ذكر الرهوني في حاشيته عند قول المصنف في الهبة إلا 


محجوره)2100) ما سلكته هاتان الفرقتان قال ما نصه : فالحق أن كلا من القولين 


راجح لاكن ما اعتمده الأجهوري ومن تبعه في الصدقة والهبة أرجح» لما 
قاله ابن زرقون وسلمه في التوضيح ال سار وغیرهم» ونص ما 
نقلوه عنه ‏ واللفظ لابن عرفة ‏ : ذكر أصحاب الوثائق ... إلى أن قال : 
وظاهر الملاهب خلافه أن الصدقة جائزة.٠‏ ه )» محل الحاجة منه» أي من ابن 
عرفة بلفظه» ويشهد لا قاله -أي ابن زرقون وسلموه له كلام أبي الوليد ابن 
رشد في مواضع من البيان. ثم ساق الرهوني كلام البيان بطوله» وقال بعده ما 
نفية وقد ملك 01 لقيو و هي ا اه عام التسيوية و اطي 
ون ته زرا ماف اج إلى ااال اوي ممل اا 
من الحاشية المذ كورة عند نص المصنف المذ كور. 

فقد استبان لك استبانة شمس الضحى أن القول المشهور المعمول به هو 
كون البطلان مدوطا مشروطا بإدخال الغلة في مصالح نفسه. ثم يقال بعد ذلك : 
هل رجوع الأب للاستغلال مبطل لكل من العقود الثلاثة» أو إنما يبطل ‏ 
الحبس لا الهبة والصدقة؟» فيه ما سمعتء والقول الثالث بقاء الحبس على 


“221 سبقت الإشارة إلى هذه الكلمة فى الهامش 3 من هذا الباب. 
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لأصبغ» و د قول om a‏ الغلة والانتفاء بتمنهاء 
ففي الأول البطلان» وفي الثاني بقاء الصحة. 
فإذا تقرر هذا لم يبق بعده شك لا في أن معاد اسم الإشارة في كلام 
ابن المكوي هو القول الذي صرح المتيطي بمشهوريته وجريان العمل به» ولا 
في أن ابن المكوي إنما هو تابع للمتيطي ولغيره كما قلنا22). 
فإن قال قائل : هذه الأقوال الأربعة التى ذكرتها هنا كلها مفروضة فى 
عطية الأب لولده الصغير» واشتراطّهم في البطلان بالرجوع في تلك العطية 
أن عكر ا E‏ 
الأقوال» کان E‏ صد قه أو هبة» كان الراجع ایا أو عيره) 
وأما ا لحلاف الذي ذكروه في أن غير الملبوس والمسكون مساو لهما أو غير 
مساو فإنا لم نتعرض له في هذا التعليق لعدم تعلق عَرْضْئا الآن بتحصيله 
وذكره. . وأما القرافي فإنه قد أفصح في جوابه الذي نقله التسولي بأن رجوع 
الملتصدق لخدمة العقار الذي تصدق به مبطل للصدقة:, وقد قلا : إننا لم نقف 
E O‏ ير ا بلطي يم 
افيس ت او رید رااان رن دد ا كال ج كن 
الهبة : «ولا إن رجعت بعذه بمرب)(23) استشعر سؤال سائل قال له فى 


(22) في طرة هامش الصفحة 398 من النسخة الأصلية العبارة الآتية عند ذكر ابن المككّوي وكونه تابعا 
ره : ( هذا غلط أيضا). 
وسبقت الإشارة إلى ذلك في هامش الصفحة قبل هذه. 

(223 ستاتي الإ" شارة إليها في الهامش 25. 
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ص 399 


السؤال : بأي شيء يكون هذا الرجوع المبطل للهبة؟ فأجاب » مبينا ومصورا له 
بباء التصوير بقوله : ( بأن آجرها أو أرفق بها), فصور الرجوع المبطل بالرجوع 
للانتفاع إما بعوض وهو الإجارة» وإما مجانا وهو الإرفاق» وله كما في 
الزرقاني ثلاث صور : عادية» وعمرى» وإخدام. 

ولما رأى الشراح أن علة البطلان المطردة في جميع صوره هي الرجوع 
للانتفاع ذكروا في باب الحبس عند قوله : « أو عاد لسكنى مسكنه قبل عام) 
أن العود أي الرجوع المبطل للحبس منوط بالعود لانتفاع امحبس بحبسه. 
فقالوا ‏ واللفظ للزرقاني لا مفهوم لمسكنه ولا لسكنى» إذ الانتفاع بغير 
السكنى كهي؛ وغير المسكن كهوء هكذا النقل» وبه شرح الشراح 
المعتمدون.( ه)» فلم يحمل الشراح العود في قول المصنف « أو عاد ) إلا على 
العود للانتفاع لا للخدمة ونحوهاء ومأخذهم في هذا الذي بينوا به العود 
المبطل للحبس هو كلام المصنف في باب الهبة» لأن البابين أخوان ومن واد 
واحد في المسائل. 

نإذا اتف هة نكي سعدا ان تبرض عر هة ا اضر الاي ضر 
به خليل في مختصره المبين لما به الفتوى الرجوع المبطل» واعتمده شراحه 
وأرباب حواشيه : مصطفى » والتاودي» وبناني» والرهوني» ولم يتعقبوه 
بشطر كلمة مع ما عهد وعلم من حالهم مع الزرقاني من كونهم لا يدعون له 
شاذة ولا فاذّة إلا أتبعوها بسيف المناقشة فيها جهدهم» لاسيما ما كان من 
مات اال کہ ان کی رب عص رمكلا إلى مارد 
القرافي فيما علمنا ولم يعقل له وجه من النظرء مع أن هذه الهفوة التي هفاها 
ا ا ال ا ل 
وانتقدت عليه» ولو صح وسّلّم هذا الذي قاله إذا لذهب كل من ندم في هبته 
وحاول الرجوع فيها وإبطال حوزها إلى انتهاز الفرصة بالإقدام على الشيء 
الموهوب والترامي فيه على شيء ما هو معدود عرفا من ضروب الخدمة 
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وأنواعها كي يتوصل بذلك لغرضه الذي هو إبطال الهبة وحوزهاء لسماعه أن 
الرجوع لخدمة الشيء الذي وهب يبطل هبته» وهذا شيء يتحاشى ويتجافى 
عن التفوه به مطلق العقلاء» فضلا عن مثل الإمام القرافي 

فالذي يقتضي الإنصاف والإذعان بلزوم القول به أن هذه غفلة منه 
وزلّة زلها الفقيه التسولي في اعتمادها والاحتجاج بها على توهين ما حرره 
إمام المغرب والمشرق : أبو عبد الله بن احاح ارهري قدس الله روحه 
وأسكنه من الفردوس أعلاه وفسيحه؛ والذي تشد يدك عليه أيها الإنسان» 
وتعض عليه بالنواجد”* ' هو هذا الذي ألهمناه الله وأنعم علينا به من الاقتداء 
فيه بالرهوني» واتباعه شبرا بشبر وذراعا بذراع. 

وأما جواب سيدي عبد القادر الفاسي أعاد الله علينا من بركاته 
وبركات أسلافه فإنه مشتمل عنده على مقصدین» وكلامه في كل من 
الملقصدين حائد عن إصابة الصواب. 

المقصد الأول : مقصد الإثبات والنفي» وهذا المقصد وقع له فيه باعتبار 
عبارة الجواب والنظر إلى لفظه اضطراب وتدافع فيما عزاه للّفيف. 

ففي أول الجواب عزا لهم أنهم جزموا في تلك النازلة التي سكل عنها 
بنفي سماع وقوع الهبة من أصلهاء وفي آخره عزا لهم أنهم سموا الرجل الذي 
شهدواله واهباء وأنهم جزموا بنفي مفارقة هذا الواهب لموهوبه وبقائه 
متصرفا فيه إلى أن مات» وفي ( جمع الجوامع ) : اومن يقم به وصف لم 


*) النواجذ بالذال المعجمة : جمع ناجذ» والمراد بها أقصى الأضراس» وهي أربعة : وهي تنبت بعد . 
البلوغ وكمال العقل» ولذلك يقال : عض على ناجذه» ( أي بلغ أشده» اكتمال قوته )» 
وأبدت الحرب ناجذيها ( أي اشتدت )» وضحك حتى بدت نواجذه» أي بالغ في الضحك. 
والمراد بالعبارة هنا معناها المجازي» وكناية عن التمسك بالأمر والتشبث به. 
ومنه الحديث الشريف كع بح اليا Al‏ 
بالنواجذ ). 
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مرومه يجرأن يشتق له منه اسم )23 أو ليس هذا من اضطراب الكلام وتداقعه عند 
الإنصاف وعدم المداهنة؟. 
ثم إن كان لفظ اللفيف من هذين اللفظين اللذين عزاهما لهم هو ما 
صدر به جوابه لم يكن في شهادتهم تكذيب للبينة التي شهدت بالهبة 
وحوزهاء لأن شهادتهم إذا إنما هي من قبيل نفي العلم بما أثبتته البينة الأخرى 
من الهبة وحوزهاء لا أنها نفي لما أثبتته البينة الأخرى من الهبة وحوزهاء ومن 
إعمال الشيء المدعى فيه الهبةٌ عن ملك المشهود عليه بها وبحوزهاء وانتفى ‏ 
العا وف بين اد رو كات اندي ال لاخر تعن افد نا 
أثبتته المثبتة» وإن كان اللفظ الصادر من اللفيف هو ما عزاه لهم سيدي عبد 
القادر في آخر جوابه كان عازيا وناسبا لهم فيه الجزم بتكذيب شاهدي الحوز, 
للفرق الظاهر بين عدم العلم والعلم بالعدم وآل الأمر إلى معارضة الإثبات 
بالنفي المطلق» وأياما كان اللفظ الصادر من اللفيف من هذين اللفظين المضطربين 
المتضادين لم يخرج عن كونه من قبيل النفي المعارض للإثبات. 
والملقصد الثاني عنده هو الذي أشار له بقوله : ( ثم إن الأصل في هذا 
الوق الد كور ق لهاد او ا جاب ع : إلى قولة فاك هياد 
تتضمن الرجوع)» فنقول له أولا في هذا المقصد : إن كلامك سيدي في هذا 
القصد صريح في أن قول اللفيف : (ما فارقه قط الخ) يعد مبطلا 
لاست صحاب الشيء الموهوب المحوزء ومبطلا لكون ذلك الشيء لم يفارق 
الحوزء وهو كلام مردود» فإن الاستحصاب الذي هو في الشرع أصل من 


(23م»2 وذلك في مسألة الاشتقاق» المذكورة ذ في الكتاب الأول الذي خصصه للكتاب ( أي القرآن 
الكريم ). ومباحث لاقل ج فال ف جمع الجوامع ام عدي الع لم 
الدين عبد الوهاب بن أبي الحسن السبكي الشافعي (727 771 ) رحمه الله : ١‏ مسألة) : 
الاشتقاق رد إلى ارولو مها زا لمناسية بينهما في المعنى والحروف الأصلية» ولابد من 
تغيير ( أي في صيغة المشتق بالنسبة للمشتق منه )» وقد يطرد كاسم الفاعل» وقد تختص 
كالقارورة» ومن لم يقم به وصف لم يجز أن يشتق له منه اسم» خلافا للمعتزلة. . إلخ. 
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الأصول إنما يبطله ما يطرأ عليه من إحداث ناقل عنه ثابت الحدوث متحقّق 
الوقوع كما قال خليل : « وبنقل على مستصحبة )24 ولا ناقل هنا أصلا. 
ثم نقول له ثانيا : ليت شعريء من أين لعدم المفارقة» الذي شهد به 
اللفيف أن يكون متضمنا للرجوع؟ أيتصور رجوع لم يتقدمه عقد؟ أيعقل 
إياب بدون ذهاب؟ أبقي شك فى أن قول اللفيف : (إن الواهب ما فارقه قط 
ولا رفع يده عنه» وبقي يتصرف في الهبة إلى أن مات) صريح في نفي 
الخروج من اليد ونفي الحوز الذي لا يقع الرجوع إلا بعده» والفرض أن الحوز 
ثابت بالبينة المثبتة له» فلم يبق معنى لقول اللفيف : ( ما فارقه الخ ) إلا كونه 
'نفيا معارضا لإثبات الحوز» وكون النفي لا عبرة به مع وجود الإثبات هو عين 
مسئلتنا التي أطلنا فيها الانتصار للرهوني الذي أطلق التسولي عنان التورك عليه. 
وأما ما عزاه سيدي عبد القادر للونشريسي من أن حكم صورة جهل 
تاريخ الرجوع كحكم صورة العلم بكون الرجوع وقع داخل السنة فإن للبحث فيه 
أي مجال» وذلك أن وقوع الحوز ثابت محققء والا صل استصحابه كما 
E a‏ ضيد الفادر دي جوابه» وقد قدمنا أن الأصل الذي هو 
الاستصحاب لا يرفع حكمه ولا ينسخه ولا يزيله ولا يبطله إلا الناقل الثابت 
امحقق الوقوع كما قدمنا في نص خليل؛ وکما یفیده أيضا قوله E‏ 


بإقرار استصحب ).24م) 


ص 401 ووجه أخذ الدليل من هذا النص الغاني أن يلاي الرجوع عن هذه الهبة 
امحوزة بالبينة مقر بما شهدت به البينة من وقوع الحوز, فاستصحابه لا يرفعه 


ولا ينسخه إلا ثبوت وقوع مبطله كما قال الزرقاني موجها لقوله 


24 تقدمت الإشارة إليهاء وبسطها في الهامش 6 من هذا الباب. 

(24م) وذلك في أثناء باب الشهادة والشهود. 
والمعنى : وإن شهد بإقرار من أحد الخصمين بان الشيء المتنازع فيه ملك لخصمه استصحب 
حكم إقراره» وكفت هذه الشهادة وإن لم يزيدوا فيها : لاانعلم خروجه عن ملكه إلى الآنء إِذ 
إقراره بأنه لخصمه مسقط لخصومته وموجب لتسليمه له» فن ادعی انتقاله له بوجه شرعي 
كبيع وتبرع فعليه إثباته ببينة معتبرة. 
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«(استصحب» ما نصه : لما أقرٌ لخصمه أثبت له ذلك» فلا يصح لذلك المقر 
لعو الال يه د E E‏ امول 
الحوز إنما هو الرجوع داخل السنة» والفرض أن كون الرجوع وقع داخل السنة 
ليس بمحقق ولا ثابت. وما اتفق عليه النقل والعقل أن العقود الظاهرة الصحة لا 
يقوم على إبطالها بالظّنّة, أي التهمة, فأحرى الثابتة الصحة كهذا الحوز. 

وبعبارة أخرى : لو ساغ للحاكم أن يقّدم على الحكم بإبطال الهبة 
التي جهل تاريخ الرجوع فيها لكان مقدما على بناء حكمه على رجوع 
محتمل لكونه رجوعا معتبرا ومعتدا به شرعا ومؤثرا للبطلان» أو غير معتبر 
ولا معتد به» ولا ينقض بمحتمل إجماعاء وكان هذا كله هو الذي محه وتخيله 
ولاحظه سيدي عبد القادر حين لم ينسب القول بمساواة صورة الشك لصورة 
حقق وقوع الرجوع داخل السنة 0 لخصوص الونشريسي » فكأنه متنصل من 
هذا الذي ذكره الونشريسي وقائل بلسان حاله إنه في عهدته» من أجل أنه لم 
يظهر له ما يؤيده ويعضده لا من النقل ولا من العقل. وقد وقفنا في حاشية 
الرهوني على ما عسى أن تكون فيه موافقة لبحثنا هذا E‏ 
الثانى عند قول المصنف : «بخلاف سنة)(25) ما نصه : فلت : فوجه البطلان .. 
إلى أن قال : وعدم البطلان هو الظاهر عندي الخ. 


ثم إن جلالة قدر الإمام الونشريسي ليست بالتي تقتضي وجوب الإلغاء 


250 وذلك في أثناء باب الهبة؛ وفي سياق ما يكون حوزا ولا تبطل به الهبة» وما ليس كذلك. 
فقال في أول العبارة : ولا إن رجعت إليه بعده بقرب» بأن آجرها أو أرفق بهاء ببخلاف سنة.) 
أي لا يصح حوز الهبة إن رجعت الذات الموهوبة إلى واهبها بعد الحوز بقرب قبل تمام سنة من 
خرازها , جوع ممير ايان انخرها الوقرب له لواعينا: او ا رن بها لد IEE‏ 
بعد تمام سنة من هبتها وحوزهاء > فلا يبطل حوزهاء إذ رجوع الواهب إلى الذات الموهوبة بعد 
حيازتها للموهوب له سنة لا يبطل هبتها الأنه طول :+ وقيل : الطول سنتان. 
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السلاوي» Sex‏ الل شر قيس انع رك ا 
قلت » أي المؤلف حفظه اللهء الأظهر أنهما مسألتان : 
إحداهما أن تشهد بينة بالحوز وتشهد بينة أخرى بنفيه» وهذه تقدم 
بيئة الحوز فيها ولا إشكال. 
تانيتهما أن تشهد بينة بالحوز معاينة ولا تزيد شيئاء وتشهد بينة 
أخرى أنه لم يخرج من يد الواهب قط» بل بقى يتصرف فيه إلى أن مات»› 
ظ الما وس ا وه طبر دار ا ا 
أو شكًا يبطلها. ااا با اي ظ 
وقد أجبت عن نازلة من هذا المعنى عا نصه : 
ص 402 الحمد لل 0 الفازلة ميل هد الوقت أحسن تقرير» وبكلام 
د DPE AE‏ ود 
الشاهدة بهبتها. لان بينة السحاقي وون ا والحوز معاينة فلم 
ي ألم ET‏ ا ا 
( 25م( السو ري e‏ ا 
بهمامعا. كمايجمع, بين الدليلين المتعارضين إذا أمكن ذلك» أنظر أمثلته وتفاصيله في شرح 
جوا الإكليل وغيره من شروح مختصر خلیل 
ا ١‏ لايس اند في دی 
ار لصي ان : دين» والإنجاز 


SSIES mL 
نوازل التصيير. إلخ.‎ 
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وها ا هدت اها سؤر اا لر اة فى ادارا أو 
افر غیت رر تیان شوراء وشههديت ای اند انم ول بيذ 
الملصير» وأنه لم يخرج من يده أصلاء فإن الشهادة بعدم خروجه من يده 
تقد لأنها أثبتت استمرار عدم الحيازة» واللأخرى لم تتعرض للاستمرار: 
فيمكن أن يكون رجع ليده بعد معاينة الحوز قبل مضي الشهرء وقد بينا ذلك 
في حاشية اللامية.( ه). 

ونصه في حاشية اللامية : إذا شهدت بأن الواهب استمر حوزه للهبة 
إلى ا بمشيدت الأخرض انها حيرت هط راطا فان ب عدم الحو 
وأنها استمرت بيد الواهب إلى المانع تقدم» لأن الأخرى أطلّقت» فيحتمل أن 
تكون الهبة رجعت إلى الواهب بعد حوزها بالفور قبل تمام السنة كما قال 
القرافي وغيره؛ فهذا ما يمكن فيه الجمع( ه) . 

وفي نوازل الإمام سيدي عبد القادر الفاسي جواب عن نحو النازلة» ونصه : 

أما قول اللفيف : إنهم ما سمعوا قط (وهب) فشهادة على نفي, 
عار ها الي الآولى الى شهدت رها ولت تيد على الداقى : 
ويبقى الكلام حينفذ على الحوزء فالأولى شهدت بالحوز معايّّة وقت الهبة 
وهو يدل على ثبوت -حوزه في الجملة» وليس في ذلك تعرض لاستمراره ولا 
لوقوعه فى المدة المعتبرة فى الهبة» فإن كل صدقة حيزت مدة طويلة على 
اختلاف في الطول هل هو السنة أو السنتان فهي جائزة» وإن لم تطل المدة 
وعادت إلى الواهب بالقرب بطلت اتفاقا. قال أبو العباس الونشريسي : وكذا إذا 
جهل التاريخ أي وقت الرجوع. 

ثم إن الأصل في هذا الحوزالمذ كور في الشهادة الأولى الاستصحاب» 
لاكن ذلك حيث لم يعارض» وهنا قد عارض هذا الاستصحاب قول اللفيف إن 
الواهب ما فارقه قط ولا رفع يده عنه مدة معتبرة في الحيازة وبقي يتصرف في 
الهبة إلى أن مات» فتلك شهادة تتضمن الرجوع» وقد رأيت أن الشيخ 
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الونشريسي ذكر أن جهل كرك او لعا د اليه رهم 
وقد احتج به الشيخ الرهوني في جواب له لما سل عن نحو القضية؛ وكذا 
العلآمة سيدي عبد الرحمان الحائك كما في نوازله» ونصه . 

وقد أجاب سيدي عبد القادر الفاسي ببطلان هبة حيزت بالمعاينة» وشهد 
شهود أنهم ما سمعوا تلك الهبة ولا رفع الواهب يده عنها قائلا الاق وإذ 
كان الأصل : في الحوز الاستصحاب لاكن هنا قد عارضه شهادة اللفيف 
ا أجوبته. 

وفي المعيار عن ابن المكوي فيمن وهب أشياء وقبضها الموهوب له 
وحازها بالمعاينة» ثم لما مات الواهب وجدت في تركته . 

فأجاب بأن الهبة تبطلء إلا أن تشهد البينة أن الموهوب له حاز الهبة 
سنة فصاعداء قال : وهذا اقول أصحابنا» وبه القضاء.١‏ ه ) الغرض منه؛ 
ونحوه لأبي العباس الملوي في تحريره» أنظره. 

وفي البهجة أيضا عند قول التحفة : 

«والحوز شرط صحة التحبيس .*. ... البيت» ما نص ه)27) : 

ثم ما تقدم من أن الاستمرار وعدمه شيء آخر الخ» هو الذي للقرافي 
فى الفرق الثامن والعشرين والمائتين» قال فيه : إذا شهدت بينة بالحيازة قبل 
SS‏ يديا ل ورد امرض تدك سا فم اشر 
إذا لم كفرط ا ی یرورف 


(227 وذلك في باب التبرعات الذي خصه لأحكام الوقف والتحبيس »› وما يتطلبه من حوز للشيء 
الموقوف قبل حدوث مانع منه فقال : 
والحوز شرط صحة التحبيس . '.. قبل حدوث موت أو تفليس 
حائز القبض» وفي ا 3-7 - إلى الولى ا اون 
ويكتفى بصحةالإشهاد .'. إن أعوز الور العو ادي 
وينفذ ا ا OTE‏ تاقدنا 
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ونحوه في المتيطية قال فيها : فإن قام وصي على أيتام فأثبت ان أباهم 
کان اران خا ویر وعلى 24ای کارا زی اديوت ا 
بالمعاينة» وأعذر إلى زوجته فأثبتت أن اباهم لم یرل داك ويدخلا 
اغتل منه في مصالحه إلى أن توفي عنه» اعارا الوصي في شهادة الاعتمار 
فلم يأت بمطعن» فحكم القاضي بعد مشورة الفقهاء بنقض التحبيس ورده 
ميراثا.( ه). وذكر في هبات المعيار أن بهذا القول القضاء قائلا : إلا أن تشهد 
بينة للموهوب له أنه حازالهبة سنة.( ه)» ونقله أبو العباس الملوي في التحرير 
لمسائل التصيير . ۰ 

وبه أجاب سيدي عبد القادر الفاسي في نوازله قائلا : إن الأصل في هذا 
الحجوز الذي شهدت به البيعة الأرلى الاستصعهان ؛الاكن ذلك حنث ل 
يعارض؛ وما هنا قد عارضته شهادة اللفيف أن الواهب ما فارقه قط ولا رفع 
يده عنه إلى أن قال : وبالجملة فالمعتمّد ما به القضاء وعليه الحكم كما مر 
عن المعيار والمتيطي.( ه) الغرض منه. 

وبه يظهرٌ أن بينة جسوس مقدّمة على بينة السحاقي ولو كانت لفيفا 
فقط » لأنها شهدت بأن المرأة لم تفارق تلك الحصة منذ ورنّتها إلى أن ماتت» 
وبينة السحاقي إنما شهدت بالهبة ولم تتعرض للحوز سنة فأزيد» والله تعالى 
أعلم» قاله وقيده عبد ربه تعالى المهدي بن محمد بن الخنضر الوزاني الحسني 
العمراني لطف الله به آمين . 

وقع الجواب ‏ عمن متعت أمها وأخويها بميراثها من والدها ‏ ا نصه : 

الحمد لله تمتيع المرأة المذكورة لأمها وأخويها فيما خلّفه والدها 
صحيح لازم لهاء لا رجوع لها فيه ولا مقال لزوجها حيث أمضى ذلك ووافق 
عليه» وبه يقيد كلام الختصر وما نقله الشاطبى» المنقول فى نوازل المعاوضات 
مو الغيار :ولو كاندما قرعت يه جح علا بعد الإغذآن واا عفان ا 
وكتب عبيد ربه محمد بن ابراهيم لطف الله به» آمين( ه) . 
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وسئل سيدي عبد الرحمان الجلالي المزياتي عن أخوين متعتهما 
شقيقتهما في ميراثها من أبيها - لما رأت في ذلك من الصلاح والسداد متعة 
انتفاع وارتفاق على أعقابهم وأعقاب أعقابهم الذكورء فإن انقرضوا عن 
آخرهم رجع إليها إن كانت حية -» بمحضر زوجها وموافقته» وتقدم ذلك 
بسنين عديدة» والآن قامت تطلبهم في ميراثها والغلة» فهل سيدي يصح ما 
فعلت معهم أو يفسخ وتسقط الغلة؟ جوابا شافيا. 

فأجاب بأنه أفتى جماعة كثيرة من المحققين بفسخ ذلك ولزوم الغلة بناء 
وفصل آخَرون بأنه إن كان ذلك بطلب منهم فُسخ» وإلا فلاء والصلح في 
المسألة أولى ما يستعمله متولى النازلة. ١ه‏ ). 

نص اغختاج من شهادة / 

الحمد لله» ذكر فلان أن فى عياله امه منذ تركّها زوجها فلان» 
ولذلك خمس عشرة سنة سلفت وهو ينفق عليهاء وأشهد أن ذلك على وجه 
السلف ليرجع به عليها أو على الزوج» وشهد الشاهد أن فى علمه ويقينه أنه 
المنفق عليهاء وأن زوجها كان عزل نفسه عنها الخ . 

ونص السؤال ؛ الحمد لله» سيدي» جوابكم بعد تأملكم الرسوم المذكورة 
في امرأة وهبت على ولدها المذكور أعلاه واجبها في عرصة وفي دار الدباغة مع 
وعمل عليها رسم الاسترعاء في النفقة فيما بقي لها من نصيب في بنتها 
لخت الوهوي غا اذك فهل هذه الهبة صحيحة والتسليم كذلك ولا 
يفتقر لرسم النفقة) أو ليس ذلك بصحيح ويرجع عليها برسم .النفقة فقط 0 
وإذا قلنا بعدم صحة الهبة والتسليم وإنما العمل على النفقة» هل للمنفق ٠‏ 
طلي ات من اام اعاتا واتعيدها فى دش النققة واا تصبيهنا قن 
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الأصول» أو لا يطلبها ويكفيه رسم نفقته عليها فقط» وبقيت الواهبة مع 
ولدها لم ير منها ما يكره» وهي كذلك إلى أن ماتت . 

الجواب : الحمد للهء أما الهبة فإن ألفي من يشهد بأنها إنما كانت بشرط 
الإنفاق فالحكم ظاهر» قال في المدونة : ومن تصدق على رجل بدار على أن 
ينفق عليه حياته فهو بيع فاسد» والغلة للمتصدق عليه لأنها ضمانه» ويرجع 
لا ل ع و اداه وإن هلكت بغرق ا غجيرة قو ع 
قبضها.(ه).؛ وإن لم يقبت ذلك وتبين أن الهبة على سبيل المودة» وهو 
مقتضى سبقيتها على مبدأ الإنفاق عدة مديدة كما في الرسمين أعلاه فهي 
صحيحة إن تم موجبها ولم يبرز من الأم اعتصار. 


وأما النفقة فإن ثبت ثبت بموجب أن الأم أشهدت على نفسها بقصد 
اجون علبها ا کان ی کرت يرجم غلبا اق تیج جرب أن المنفق 
قصد التبرع بها فلا إشكال في عدم الرجوع» وإن لم يغبت شيء من ذلك فإنه 
يرجع إلى أعراف الناس وعوائدهم» ولا يرجع لقول الم:فق وإشهاده على نفسه 
بعد مضي خمسة عشر عاما أنه أنفق بقصد الرجوع وعلى وجه السلف. 
ثم عرف الوقت أن إنفاق الأولاد - وخصوصا المتسمين بالعدالة 
والفَضّل - على الأمهات وإن كن موسرات ومتزوجات من باب الصلة 
والمعروف» وأنهم لا يقصدون بذلك الرجوع» وأنهم إن أرادوا فلابد من 
الإشهاد» وقد صرح غير واحد بأن من أنفق على أجنبي فإنه يطالبه بما أنفق» 
إلا أن يعرف أن ذلك على وجه الصلةء ونقله المواق عن المدونة» ولخصه ابن 
الحاجب وخليل في مختصره» ونصه : « كمنفق على أجنبي إلا لصلة )1280 . 
:28> وذلك في الباب المتعلق بأحكام النفقة بسبب النكاح أو القرابة أو الملك» والذي بدأه بقوله : 
ل ل DY‏ 
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قال التتائي : وتعرف الصلة بالقرائن( ه)» وأي قرينة أقوى من العرف» سيما 
حادثة السؤال» والله تعالى أعلم( ه) . 
ووجد بخط بعضهم ما نصه : 
الحمد للهء وجد بخط الشيخ ميارة > نافلا من خط العلامة القاضى سيدي 
ابرا هيم الجلالي ‏ ما نصه في هبة المنفق عليه الهرم للمنفق : 
الحمد لله إن كان لحرا SE‏ اليه as SS‏ خدمة 
الموهوب قران تدل عليه كما إذا كان الواهب هرما اراهرمة از فى فيال 
نويا e e‏ ا هبات نساء 
ان a‏ البينة بان PORE‏ 
القع م نري O‏ 
وبعده» الحمد لله الجواب ‏ والله الموفق أن القول قول الواهبة بيمين»› 
وبعده» امد لله» النصوص في هذه الازلة وأمغالها أن القول قول 
الواهبة, وتأخذ ما وهبت عن آخره وتحلف على ذلك لغلبة الفساد في هذه 
الآأزمنة» والسلام» وبه كتب عبد الواحد بن أحمد الحميدي لطف الله به( ه). 
تتوالعبارة من أولها في الختصر : «ورجعت يا أنفقت عليه غير سرف وإن معسرا» كمنفق على 
أجنبي » إلا لصلة ). 
تسرف بالنسمةإله ولى من الإنفا إن كان حال إنفائه) لبه موسر بل وإ كان إذ خاد 


عنه ) TS a‏ سواء بالتفنية م اكد 
وذكر نظيره فى مسألة الأجنبى) وحدف قوله «وإن كان معسرا) فى الأجنبى› وذ کر نظيره في 
الوك 
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وبعده؛ الحمد لله ؛ إن كان الرجل وقت نحلته أو هبته هرما وتشهد له 
فرينة الحال على انه إنما فعل ذلك لهرمه وحاجته فالقول فوله في ذلك مع يمينه 
على صحة دعواه؛ وكتب عبد الله علي بن أبي القاسم بن خجو المساني 
الخلوفي.٠(‏ ه). 

ثم هذه الأجربة كلها في نوازل الزياتي؛ ونصه : 

وسدل الفقيه الأجل القاضي الأعدل أبو عبد الله محمد بن لحسن بن 
عرضون رحمه الله عن مسألة من الهبات تظهر من جرابه. 

فأجاب : العجوز المذكورة؛ القول قولهاء إذ الغالب على عطية الهرم 


أنها في مقابلة بالمؤنة. 
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رأيضا فالموهوب له يدعي صحة الهبة ؛ والواهبة تدعي الفساد» والقاعدة 
مدعي الفساد» والغالب على عطية المسنين الفساد. 

وأما هل القول قولها بيمين أو بغير يمين فقد قال الإمام النالي المدعو 
بالسرق رخمة الله إن طهر لود :من الواهب قرينة حال تدل على حه 
دعواه فالقول قوله بلا بمين» وإن لم طهر لهم فرينة إلا أن العرف يُشهد لهء 
فعلى القول بأن العرف يقوم مقام الشاهدين فالقول قوله بغير يمين؛ وعلى أنه 
بقوم مقام شاهد واحد فالقول قوله بيمين. 

وقد أجاب الفقيه سيدي ابن خجر بنحو ما ذكرنا, مقتصرا على القول 
باليمين. 

ونص جوابه ومن خطه نقلت : إذا كان الرجل وقت نحلته أو هبته هرما 
تشهد له قريئة الحال على أنه إثما فعل ذلك لهرمه وحاجته فالقول في ذلك مع 
بمينه على صحة دعراه, والله سبحاله أعلم, وبه التوفيق؛ وكتب عبيد الله 

0 ٠ ٠ e ٠ 
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وكتب لما لزمه من الجواب حيث عين بالسؤال في النازلة عبد الله 
تعالى» محمد بن مسن بن يوسف المدعو بابن عرضون الرجلي وفقه الله 
بمله.(ه), 

وسكل عن النازلة نفسها أو مثلها الشيخ الإمام أبو زكرياء بحبى السراج 
رحمه الله. فأجاب : القول قول الواهبة بيمين(ه) . 

وأجاب علها أيضا الفقيه قاضي الجماعة أبو محمد عبد الواحد بن 
أحمد الحميدي رحمه الله يما نصه : المنصوص في هذه النازلة وأمثالها 
الفساد» لغلبته في هله الأزمنة؛ والسلام.(ه) , 

وكعب فيها أيضا الفقيه الفرضي أ او مساق اا ی 
الله ما نصه : إعلم شيدق + انى لست لها هل ولا قن مدر رار 
فعلا, رالذي عند محبكم في النازلة أن عادة أهل بلدا إنما يقصدون الشواب» 
ولاسيما من هو شيخ كبير لمن هو غني قادر أ و لصاحب جاه, وإذا كان هذا هو 
العرف جاء القول قول الواهب» وبهذا كان يفني شيخنا سيدي علي بن هارون 
لأهل بلدنا بعد أن كان كلّفهم بإتامة البيئة أن هذا هو المعروف عندهم: 
وهذا ما عددي في النازلة.(ه) . 

ومن خط العلامة سيدي عبد القادر بن شقرون ما نصه : 

الممااللة وعدة: في خراب | بي الحسن سيدي علي بن هارون أن تبرع 
الجيوع بن البجائر علي معاشرهم محمول عرفا على شرط القيام والصون وإن 
لم يصرح المتبرع بذلك الشرط؛ لان العرف يشهد له بذلك إن ادعاه؛ فيحلف 
على صحة دعواه ويقضی له ببطلان تبرعه.(ه) . ظ 

روقع احمواب - عمن تصدق بصدقة على ولده في مقابلة حفظ القرآن ولم 

بحر المنصدق عليه الصدقة إلى التو د : إن الصدفة على 
ار ا مسحي يوهنها خلوها من الحوز. لأن وقوعها في مقابلة 
ختم القرآن مخرج لها من باب التبرعات إلى حير المعاوضات. 
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ففي نوازل السكتاني ما نصه . 

وسئل عمن تصدق على ختم ولده القران ولم يقبضها المتصدق عليه 
ولا تصرف فيها إلى أن توفي والده وقام الابن المذكور ليقبضها فنازعه أخوه 
قائلا له : لم تحزه في حياة أبيناء هل تفتقر هذه الصدقة للحيازة مع أن أساسها 
ختم القرآن أم لا؟. 

فأجاب : إن الصدقة المذكورة لما كانت في مقابلة ختم القرآن خرجت 
عن محض التبرع» فلا تفتقر للحيازة كسائر المعاوضا ت( ه) . 

وفي جواب للشيخ التلمساني ما نصه : 

الصدقة المذكورة إن حيزت فلا كلام وإن لم تحز وكانت على شرط 
الاختتان أو القرآن صارت معاوضة فلا تحتاج للحوزء والله ولي التوفيق» 
وكتب محمد بن أحمد التلمساني كان الله له.( ه). 

ومن الدرر المكنونة : 

وسئل ابن محسود عن رجل تزوج على زوجته فاسترضاها بشيء» هل له 
الرجوع في ذلك؟ . 

فأجاب : إذا أشهد ل على ةر میا كال ار عب هین 
ولا رجوع له فیه» ون کان ذلك وعدا به فينبغي له أن يوفي بما وعدها به.(ه). 

ومنها من جواب لبعض فقهاء بلدهم : هبة البنات والأخوات والعمات 
باطلة مردودة» ولهن الرجوع في حياتهن» ولورثتهن القيام بعد ثماتهن في ذلك 
لأن من مات عن حق فلوارثه؛ ولو امتنعن من الهبة لأوجب ذلك امتهانهن 
والغضب عليهن وقطعهن ومحنتهن» فإذا شهدت العادة بذلك فلا حيازة في 
ذلك عايهن» لأنهن مقهورات مغلوبات» ويقبل قولهن فيما يدعين» ولا فرق 
بين المتجالأت ذوات الأولاد وغيرهن» هكذا ذكره أبو الحسن في كتاب عيون 
الأدلة في باب هبة الأخوات والعمات» وذكرها القاضي أبو الوليد الباجي في كتابه 
المنتقى في باب هبة القرابة» وبذلك كتب عمر إلى أبي موسى الأشعري» لوجود 
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الحياء والحشمة» ويقال , سيف الحيا اقطع من سيف الجوى» وذكرها أبو .حامد 


الغزالي في آخر باب أصناف المغترين من كتاب الإحياء.( ه) . 

وسئل قاضي سجلماسة أبو سالم ابراهيم بن هلال عمن تزوج امرأة بكرا 
يتيمة في حجر إخوانهاء وبقيت عنده نحو سنة» ثم دخلت في بعض الأيام دار 
إخوانها فراودوها فيما خلّف لهم أبوهم من الأراضي والنخل ا 
ذلك بالحشمة؛ ووافقتهم على ما أرادواء وسمع الزوج بما فعلت فقام عليهم 
في هذه العطية» هل ينفذ شيء من ذلك أم لا؟ . 

فأجاب : إن الزوجة المذكورة إذا مر للبناء بها في بيت زوجها سنة ولم 
يظهر منها سفه» فعطيتها في ظاهر الشرع نافذة: إلا أن يكون ما أعطته أزيد 
من ثلث مالها فلزوجها رد ذلك وإبطاله» وأما إن ظهر منها سفه فعطيتها باطلة 
وإن كانت أقل من ثلث مالهاء وأكل المال بالتحشم لا يحل من الله عز وجل» 
والله الموفق.١ه).‏ 

وقد أخذ بعض الشيوخ من آخر كتاب الوصايا من المدونة أن الإخوة 
إذا طلبوا من أختهم أن تتصدق عليهم بميراثها من أبيها أو شيء منه أن لها أن 
ترجع بذلك» فالصواب وهو الذي أراه في المسألة» تمشيتها على الصلح ووعظ 
الإخوة, والله أعلم.١‏ ه). 

ومنهاء وسئل الفقيه العلامة سيدي أحمد البعل عما يظهر من جوابه. 

فأجاب : إذا كان تسليمها لأخيها على وجه الطلب والرغبة والحياء 
ال فما ياظل جورف إن كان اك على رجه اة والمردة 
والرضى من غير حشمة ولا حياء فهو نافذ جائزء وإن لم يدر ما كان من ذلك 
حمل على عرف البلاد.(ه) . 

ومنها ء وسئل الإمام العبدوسي عن بنات سلّمن لأخيهن في ميراثهن من 
أبيهن» ثم مات الابن فقمن يطلبن ميرائهن» وزعمن أن تسليمهن كان خوفا 
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الا ا ا E‏ 
راث موس ووه ین مخف سد نهل کرد لمن لمن إذ 
ثبت ذلك أم لا ؟, 
فأجاب Loa‏ 
ا ألهن إثما تصدقن على أخيهن لا ذكرثم» فإن حلفن 
رجعن في صد قتهن؛ وهذه العادة صحيحة ثابنة شائعة ذائعة عددهم وعدد 
أكثر الناس» وبالله سبحانه التوفيق.١ه),‏ 
ومنها ما نصه ؛ 
ووقع امراب عن هبة امرأة بدوية على أخيها ا نصه : 
الحمد لله هبة الأخت أعلاه» وهي بدوية على أخيها .حيث أشير- 
مردودة» فلها الرجوع فيها كما هو منصوص عليه. :فال الرلشريسي في زاب له 
: إن هبة الببات والأحخوات والعمات من أهل البوادي باطلة مردودة» لهن 
الرجوع في حياتهن ولوارثهن بعد موتهن» لما علم وفشا من أنهن مقهورات 
ا ا ل د ذلك الغضب عليهن وعدم نصرتهس الخ 
كلامه رحمه الله» ونظمه في متن العمل بقوله : 
وفي هبات الأخت للخ وما 0 فيه تَسلّم الرجوع علما الخ 
ونقله الفاسي في أجوبته وسلّمه؛ والمسألة شهيرة أجلى من شمس 
الظهيرة ؛ والله أعلم, وكتب عبد الله تعالى عبد القادر بن عمير.( ه). 
ص409 py‏ و ا ا ا 
AES ê‏ سيد و NEN‏ 
قال : وليست العلة الحياء» إلى آخر جوابه. 
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فقوله ( يدور مع العلة الخ ) لابد من وجود هذه العلة والإعذار فيها 
للموهوب عليه بإعطاء الدسخة. وأيضاء العادة في مدشر أو قبيلة أو دوار لا 
بحكم بها على كافة المداشر والقبائل والدواوير؛ وإلا كان خروجا عن المذهب 
كما قرره ابن منظور وملا به ذلك الفصل عن ابن بشير والقرافي وابن عبد 
السلام وغيرهم. وبالجملة فلابد من إثبات ما ذكره المفتي أعلاه؛ ولا يكفي 
مجرد ذكره ہلسانه» رجواب الشيخ بردلة كفيل بالمسألة, وهو أحفظ لكلام من 
تكلم في المسألة وأعرف بموضرعاته وأدرى بخفيات مكدوئاته» والله أعلم: 
وكتب عبد ربه تعالى محمد بن محمد مزيان الحسني لطف الله به( ه) , 

قلت : ظاهر كلام هذا المجيب أن العلة لو كانت هي الحياء والحشمة ما 
كان ذلك موجبا لرد هباتهن وإبطالها؛ وهو كلام غير صحيح. ويدل له ما في 
جواب لسيدي بلقاسم بن خجو» وقد سدل عسمن زوج ابسته من رجل له والد. 
وحمل والده عنه بهد الصداق» وحمل الزوج بالكالئ؛ وعدد إرادة البناء دفع لها 
الأب بعض ما تحمل به وبقي البعض الآخر على الحلول إلى أن توفيت عن 
زوجها المذكور وبدتين ووالدها؛ ثم إن والدها حضر بدار زوجها يوم سابع 
موتها وهو مريض بالوباء» فطلب منه زوج ابدته الم كور أن يسام فيما يجب 
له من الميراث في ابنته المذكورة؛ فسلّم له والآن ادعى المسَلّم المذكور أنه كان 
محتشما في ذلك» وأله لم يسلم إلا عن حشمة وحياء» وأنه جاهل بقدر ما 
سلّم فيه» وزعم أيضا والد الزوج أنه كان دفع للروجة ما كان تبقّى لها بل مته 
من نقد صداقها من غير حضور والدها. فهل يصح فوله في ذلك ام لا؟ . 

هاجاسد إذا اثيت المدعي الحشمة كما ادعاه فسيف الحشمة كسيف 
الغصب» فصنيعه بسببها مردود» وأما الجهل : في الهبة فلا يبطلها ولا يوهنهاء 
ا لت ای فى الما رخات لاني رها ا مراد مئه , 
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وأجاب عنها سيدي عبد الرحمان التجاني با نصه : 
قرينة الحال تدل على ثبوت الحشمة» وسيف الحشمة كسيف 


ومنها» وسئل خالنا العلامة أبو عبد الله محمد العربي الفاسي عن حكم 

بعض المسددين في نازلة» وهي أن رجلا قام على اخر في متروك جدته» فعارضه 
القوم عليه بأن جدته المذكورة سلّمت لأخيها لله وفي الله» وبعد التسليم 
المذكور باع أخوها المذكور واجبه وواجبها لوالد المقدم عليه على عين أخته 
صلم في المشترى المذكور بأن زادها على النمن الذي اشترى به» ولم يزل 
بتصرف فى مشتراه إلى أن توفيت الجدة المذ كورة» ثم على عين ورئتها إلى 
ان دلق دة سيت على الا عم متو عليه انعد إلى ن 
واستظهر برسم التسليم المذ كور ورسم شراء والده المذ كور ورسم الصلح 
المذكور»ء فأعذر المسدد المذ كور للقائم المذ كور في الرسوم الثلاثة فلم يجد 
مدفعا في شهودهاء فادعی لما عجز عن الدفع أن جدته ما سلّمت إلا حياء 
وحشمة» فعارضه المقوم عليه بأن الحياء الذي ذكره عنها إنتفى بسبب بيع 
أخيها ملكهاعلى عينها وهي حاضرة» فتأمل المسدد دعواها فحكم بقطع نزاع 
القائم المذكور, معتمدا على ما قاله الأئمة فيمن بيع عليه ماله وهو حاضر 
E‏ ا و SP‏ 
ای وسح مرضي نه وک کا فشا ولغ ا عمد ماك 
امیا یولار على رودو كيت رقیا وداد ی ا 
الملك المذ كور وصلّحها فيه مع المشتري المذ كور ۰ 
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ثم أده بجواب للإمام ابن لب » نص السؤال والجواب : 
رو كهنا من والدها وفوتوه بالبيع على عينها» فقامت تطلب الرجوع في 
البيع ولا نُسمع دعواهاء لأن انعقال الملك من يد إخوانها موجب لبطلان 
دعواها.( ه)» هذا مضمن حكم المسدد في المسألة المسؤول عنها. 

فأجاب : إن كانت اكه البلا توريث النساء وعدم عيبهن بطلب 
بخللاف ذلك فتسليم الأخت أو العمة إن كانت هى طالبة للتسليم ‏ صحيح 
لا كلام فيه وان كانت مطلوبة فلها أو لورثتها القيام» هذا الذي كان يحكم 
به فى ذلك قاضي الجماعة حافظ عصره الشيخ سيدي عبد الواحد الحميدي 
رحمه الله» وهو الذي ي ينبغي أن تجرى عليه الأحكام.( ه) . 

ومن حاشية سيدي محمد بناني عند قول المتن : (أو وهب لودع ولم 
يقبل لموته )(29)› ها ف 

تحصيل القول فيمن وهب شيئا لمن هو في يده أو دينا عليه أنه إن علم 
وقبل في حياة الواهب صحت الهبة باتفاق؛ فإن علم ولم يقل : (قبلت) حتى 
نات الواهب بطلت عند ابن القأسم» وصحت عند أشهب › وإن لم يعلم | 
م00 
(29 ) وذلك في أثناء باب الهبة) )في سياق ما تبطل به الهبة من أسباب راجالا 

منها : إذا وهب المودع الوديعة للشخص المودّع عنده؛ ولم ينبل الهبة خيث ل يقل فبلت»؛ 


واستمر عدم قبوله لها بالقول إلى حين موت المودع الواهب للوديعة بطلت الهية» فإن قبلها 
المودع الموهوب له قبل موت المودع الواهب لها صحت» لصحة حوزها بعد قبولها. 
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والقلشاني في شرح ابن الحاجب وطفىء فن وهه لغير من هو في يده ولم 
بحر بطلت في الصور الشلاث بموت الواهب قبل الحوز. وبما ذكرنا تعلم أن 
فول الزرقائي : ( ثم ادعى بعده القبول فبل» ونازعه الورثة الخ ) فيه نظر؛ لأن 
فرض المسالة والتي بعدها إذا قبل بعد الموت» أنظر المواق؛ والله أعلم.( ه), 

فلت : و كلام المواق الذي أمر بعظره هر مانصه من المدوئة : 

قال ابن الفاسم: إذا وهبك وديعة له في يدك فلم تقل قبلت حتى 
مات الواهب فذلك لورثته.( ه). وقال ابن عرفة : وفيها : قول المودع في هبة 
الوديعة « قبلت) حوز ولو كانت بيد آخر؛ ولو تأخر قبولها موت واهبها ففي 
بطلائها وصحتها قولا ابن القاسم وغيره فيهاء وهو في الموازية لأشهب الخ 
والله أعلم . ظ 

وسدل سيدي محمد بن أبي القاسم عن مسألة رجل تدازع مع آخر على 
بلد فرضي أحدهما اليمين من الآخر فوهّب المرضي منه اليمين البلد لغيره» فهل 
تسقط اليمين عن الواهب وتتوجه على الموهوب له أم لاء وفي مسالة الزوجة 
أو غيرها من الغرماء الخ؟. 

فأجاب ؛ والله الهادي إلى الصواب : 

أما المسألة الأولى فاكثر فتاوي الشيوخ التي وففت عليها في مثل هذه 
اليمين أنها لا تسقط عن الواهب» وذلك هو الذي يظهّر في هذه النازلة 
بالخصوص لتهمة الواهب على أن لا يكون قصد بالهبة سوى دفع اليمين عن 
نفسه» مع أن لخصمه المنازع له أن يقول له : إنما رضيت اليمين منك لعلمي 
أنك لا تقتحم اليمين الغموس؛ وتتحرج منهاء ولم أرد يمين الموهوب له. 

ففي نوازل الوكالات من المعيار جراب للقاضي أبي محمد عبد الله 
الربعي عمن له دين على رجل فوهبه لآخر في غيبة المديان؛ فلما حضر الغريم 
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وطلبه الموهوب له اذعى أنه وصل الحق إلى ربه وهو الواهب» وأنكره الواهب 
في ذلك» فعلى من تتوجه اليمين ؟ فقال القاضي المذكور : اليمين تحب على 
الواهب لحق الموهوب له في تتميم الهبة» فإن حلف تمت الهبة» وإن نكل عن 
اليمين حلف الغريم وبرئ وبطلت الهبة.( ه). 

وللامام ابن البر رحمه الله جواب قريب من مسألة الربعي قال فيه : 

اليمين متوجهة على المتصدق من وجوه؛ أحدها علمه بصحة هذا 
الطلب من سَقّمه؛ وقال الأبهري في امرأة تصدقت بكالئ لها على زوجها : 
الصواب أن لا يقبضه المتصدق عليه إلا بعد يمين المتصدقة يمين القضاء 
المشهورة؛ لأنها قد تكون تصدفت لدفع اليمين المذ كورة» وقد أحسن الشيخ 
يعني الأبهري؛ لأن الصدفة نقل شرعي» شرط صحته الملك» فإذا لم يعقرر 
الملك فلا نقل.( ه) الغرض مختصرا. 

وفي الدوازل المذكورة : وسدل ابن الحاج عن الرجل يكون له الدين على 
رجل غائب فوهبه لرجل؛ ووكّل الموهوب له رجلا يمضي إلى قبضه؛ فهل 
يحلف الموهوب له أم لا؟. 

فأجاب : أماالواهب فلابد أن يحلف أن الدين باق له على الغريم 
الغائب إلى أن وهبه» وحيدعذ يخاطب له القاضي إلى قاضي البند الذي فيه 
الغريم( ه ) , 

وقال الشيخ أبو الوليد بن رشد في بعض أجربته : إن كان وهب الدين 
فإنه يحلف الواهب» وإن كان - يعني رب الدين ‏ أفر أن الدين لفلان دونه 
ولم يكن هبة فيحلف المقر والمقر له جميعا.( ه) . ونقل ابن عات في الطرر في 
ترجمة هبة المرأة كالئها لزوجها كلام الأبهري مسلّماء وقال في آخر كلامه : 
إنه من الاستغداء, فهذا نما يؤكد كرون اليمين على الواهب في النازلة» بل رما 
يكون هذا الحكم في النازلة أحرى من أجل الهبة» وإئما صدرت من الواهب 
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عد ها لدف عه الس فتهمة إرادة إسقاطها عنه بحيلة الهبة أقوى» ولم 
أنقل ما يقابل ما تقدم من النقول لضعفه عندي بالنسبة إليها. 
ا ا ل ا وهب دينا 
قال الحطاب : وذلك لاف ا ار ا yT‏ ٠اه).‏ 
ثم ذكر جواب المسألة الثانية وقال عقبها : وبالله التوفيق » وكتب عبيد 
ربه تعالى محمد بن أب القاسم الفلالى السجلماسى كان الله له آمین.( ه) . 


الحمد لله؛ ساداتنا رضي الله عنكم» جوابكم الشافي» ونصكم 
الكافي عن رجل أعطاه الآخر دراهم وفرقها بيده» وأشهد على نفسه أنه 
امتلآت ذمته بهاء ورسم ذلك وفرقها بخط يده وتوفي» ثم إن الورثة ادعوا أنه 
لم يبق شيء منهاء والذين قبضوا منه أنكروا إنكارا كلياء وهل الناس 
الذين ادعى الهالك أنه فرق الدراهم عليهم تجوز شهادته عليهم أم لا ؟. 
وح را يا ا ل ؟» وهل الغريم يتبع 
الورثة أو الذين قبضوا منه والحالة أنه طالت المدة» جوابكم لنا ماجورين . 

ونص الجواب : الحمد للهء الهالك المذ كور حيث أشهد بعمارة ذمته 
فيؤخذ ذلك من تركته؛ وما ادعاه الوارث من التفرقة لا يقبل منه ولو أثبته› 
لأن رب المال لم يأذن للهالك في التفرقة المذكورة؛ والمدعى عليهم بالقبض 
تتوجه عليهم اليمين للورثة» ورب الدّين لا كلام له إلا مع الورثة ليأخذ دينه 
من تركة موروثهم إن ترك شيئاء وإلا فلا شيء له قبلهم» والله تعالى أعلم, 
وكتب عبد الكريم بن علي اليازغي خار الله.( ه) . 

وسئلت عمن قسم ماله بين أولاده وأولاد بنته» لاکن أولاده حازوا ما 
نابهم دون أولاد البنت . 

فأجبت : الحمد لله» ما أعطاه الوالد أعلاه لأولاده في حياته وحازوه هو 
صحيح تام لا شيء فيه » وأما الدار التي أعطى لأولاد البنت وبقي ساكنا بها 
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إلى أن مات فهى موروثة عنه لبطلانها بعدم الحوز» لأن من شرط العطية 
حوزها في حياة المعطي» بحيث إذا لم تحر عنه فهى باطلة» وسواء كان المعطى 
له صغيرا أو كبيراء قال فى التحفة : 
وإن یکن موضع سكناه يهب .". فإن الإخلاء له حكم وجب:220. 
قال الشيخ التاودي في شرحها : وإن يكن الأب يهب موضع سكناه 
لابنه الصغير أو السفيه فإن الإخلاء له» أي لموضع سكناه حكم وجب» فلابد 
من معاينة الدار خالية من شواغل الأب وأمتعته ثم لا يعود إليها الخ . 
وقال ابن هارون فى اختصار المتيطية : مذهب مالك رضى الله عنه أن 
كل تفرع مرها ار صد زو نس ع ا ات الي حي رة فى يا 
المعطي وجواز أمره ولا ينفع ذكر الحيازة دون معاينة البينة الخ. 
وقال الشريف العلمى فى نوازله : قسمة الأب لأولاده إن كانت على 
سبيل التمليك للأولاد وحازوها في حياة والدهم وقبل مرض موته نفذ لهم 
ذلك وإلا فلا» وكتب محمد بن الحسن بن عرضون.( ه ). 
وعليه فالأولاد الذين قاموا يطلبون واجبهم من الدار التي تصدق بها 
على أولاد البنت وبقي ساكنا بها إلى أن مات» حجّتهم صحيحة» ودعوتهم 
مقبولة. وأما المقوم عليهم وهم أولاد البنت الذين زعموا أن العطية لهم إن لم 
تصح ورجعت ميراثا يرجعوا هم على الديار المعطاة للأولاد» فدعواهم غير 
فالحاصل أن الأولين حازوا عطيتهم فى حياة المعطى فكانت صحيحة» 
المذكور» يتعلقان بقبض المعطى له هبة أو صدقة حتى لا يفوت ذلك فقال : 
ومن يعي و ن 3 معطاه مطلقا لتفريط عرض 
يبطل حقه بلا خلاف .٠.‏ إن فاته في ذلك التلافي 
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والآخرين لم يحوزوها في حياته؛ فكانت باطلة» والله اعلم» قاله وكتبه 
الملهدي لطف الله به , 

رسدلت عمن كان متوليا على بعض الأعمال السلطانية رتغلب على من 
يحكم عليهم مدة مديدة؛ وفي أثنائها تملك أمولا طائلة» ثم قبضّه السلطان 
وحاز جميع أملاكه وكان له اولاد حين القبض» فتعلقوا بالسلطان واشتكوا 
الضيعة:؛ فأنعم عليهم بثلث تلك الأملاك» عين لهم فيها اماكن مخصرصة 
بعد تقويمها كلهاء فحازوا ذلك وتصرفوا فيه بأنواع النصرفات؛ وسوغ لهم 
السلطان البيع وغيره من وجوه الفوت» وبقي الرجل المد كور في السجن مدة 
طويلة؛ ثم سرح وتزوج وولد له؛ ولا توفي طلب 'ولاده المذكورون أولا من 
السلطان الإنعام عليهم برد الثلثين الباقيين من أملاك والدهم فألعم عليهم 
بذلك, - 

فهل للولد الحادث بعد الإنعام الأول مدخل في الثلث المنعم به قبل 
وجوده؛ أم يستبد به إخوائه الموجودون حين العطية لاستقلالهم بالحوزر 
والقبول قبل وجوده الخ؟ . 

فأجبت : الحمد لله ؛ نعم, له الدخول معهم فيما أنعم به السلطان عليهم 
قبل وجوده. لأن الإنعام في الحقيقة على والدهم لا عليهم, لأنهم اشتكرا الضيعة 
بسبب حوزمال والدهم كله الذي نفقتهم عليه؛ فرَدٌ لهم بعضّه لبأخدرا منه ما 
يدفقون على أنفسهم. ظ 

فالحاصل أن هذا الإنعام بالدلك كأنه تخل من السلطان عن بعض ما أخذه 
اولاً» فكانه قدّر أن ما كان بيده قبل التولية أو اكتسبه بعمله هو ثلث الأملاك 
فتخلى عنه ورده لأولاده ينفقون على أنفسهم منه» والثلثان البافيان هي التي 
اكتسبها بالتغلب فأبقاها بيده إلي أن مات الوالد فتغير اجتهاده فرد الكل على 
أولاده: على أن انعزاع السلطان تلك الأملاك من والدهم لا يبطل ملكه عنهاء وإ نما 
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حال بيده وبينها ؛ وأوقفها حتى يرى رأيه فيها ؛ لأن الملوك يفعلون ذلك وقت 
عزل العمال أو موتهم, ثم يردونها او بعضهاعليهم أو على أولاده مأو 
ينفذونها لغيرهم؛ أو بملكونها لبيت امال ؛ فالاتاع یجرد لا يدل على إزالة 
ملك العمال؛ بل هو عرضة للنظر إن لم بقع في الأملاك المحوزة عنهم تغيير 
ببيع › أو تنفيذ للغير؛ أو تصريح بتمليك لبيت المال كما هنا. 

وأيضا فالسلطان إنما له نزع أملاك العمال التي لم تكن عددهم قبل 
العولية ولا اكتسبرها بعملهم أو بحارتهم أو حرثهم مدلاء وإلا فليس له اندزاعها 
مهم رإن انتزرعها سهم في هذه فهر غصب مه لأملاكهم, وذلك لا يخرجها عن 
ملكهم» وإن شك فيها هل هي سابقة على التولية أو اكتسبوها في حال 
التولية فهي محمولة على أنها سابقة حتى تشهد البينة بأنهم إنما اكتسبوها 
حال التولية» كما يستفاد من قول الشيخ التاودي في جواب له ما نصه : 

أما ما وجد من الأملاك بيد العمال الذين لم يكن لهم مال إلا ما 
اكتسبوه بطريق الظلم والتعدي فللإمام أن ينزعه منهم ويضمه لبيت المال إن 
لم تعرف أربابه؛ وإلا رده عليهم» وكذلك ما وجد بيد ورثة العمال 
المذ كورين. 

وأما ما أخرجوه عن ملكهم وأفاتوه بالبيع هم أو ورثتهم فإنه مضي 
بيعه ولا سبيل إلى نقضه.١‏ ه ) تأمله. 

وكذا يستفاد أيضا من قضية الخليفة المنصور, فإنه سعى | لبه برجل أن 
عنده أموال بني أمية وودائعهم» فلما أحضربين يديه قال له : قد رفع إليدا 
خبر الأموال والودائع التي عددك لبني أمية فاحضرها ولا تكثم منها شيداء 
فقال : يا أمير المومنين» أنت وارث بني أمية ؟» فقال : لاء قال : نوصي لهم 

على أموالهم ورباعهم ؟» فقال ؛ لاء فقال : فما سؤالك عما بيدي من 

ذلك؟ فقال : إن بني أمية ظلموا المسلمين فيها وأنا وكيلهم في حقوقهم, 
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وأروك اوآ ها طلا ااي ف حا فى ت ارا ل ا 
إلى إقامة بينة عادلة ااا ا امي ف ا وظلموه» فإن بني أمية 
قد كانت ليع ال امرال لای تقال هد قفد وبا يجي علبك 
شيء» وما يسعنا إلا أن نعفو عما نقل عنك.( ه). 


وظهر بهذا أن في السؤال أموراء فإنه يقتضي أن انتزاع السلطان بمجرده 
إبطال لمك العمالء وان رده بعد أخذه عليهم أو على ورثتهم عطية منه لهم 
وأن جميع ما تملّكوه زمن الولاية لا شيء لهم فيه» ولا يصح شيء من ذلك» 
بل انتزاع السلطان بمجرده ليس إبطالا ملكهم» ورده بعد أخذه ليس عطية 
منه» بل تخل عما كان انتزعه» وما تملّكوه زمن ولايتهم بتجارة أو حرث أر 
عمل من الأعمال» أو كان بأيديهم قبل تولية» أو كان قدر أجرتهم فهو ملك› 
والله أعلم» قاله وكتبه المهدي لطف الله به. 

وسئل العلامة سيدي عبد الله العبدوسي عن رجل هلك وترك زوجة 
وولدا منها وأباء فقال أبو الهالك لزوجه : إن أنت وهبت لولدك ما تقرر لك في 
مر إرث وصداق فأنا أنزل ولدك منه بمنزلة ولدي؛ فقالت له : 
نعم, إن تفعل هذا فأشهد كم أن - جميع مالي هبة لولدي» فقال الأب - وهو جد 
الولد ‏ مغل ما قالت» وأشهدا على ذلك» فمات الجد المنزل وقسمت التركة 
على الفرائض» وبقي بيد كل واحد ما صار له نحو السنة» ثم قامت الزوجة 
فيما وهبت لولدها وأرادت فسخ تلك الهبة بما اقترن بها من الشرط . 
00 فقال أولادالجدالمزل : ونحن لم نجز التنزيل إلا لأجل هبستك؛ ٠‏ فإن 
بطلت هبتاك بطل ما أجزنا من الوصية» فهل يا سيدي ينفذ ما لهما أو يفسخ < 

على الجميع من أجل ما وقع من الشرط ذ فى أصل المسألة: أو يجوز الجميع, أم 

تفسخ الهبة ويلزم الوركة ما فعلوا من تجرير الوصية» لكون الروجة اخسحت 

عليهم بالقسمة ؟ بين لنا مأجورا. 
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فأجاب : إذا ثبت أن الصدقة وقعت على الشرط المذكور فالهبة 
والوصية باطلتان› إذ الهبة خرجت عن بابها إلى باب المعاوضة بعشىء مجهول, 
وقد يكون وقد لا یکون» وبالله سبحانه التوفيق( ه ) . 


وأجبت عن معارضة فتوى تقدمت ببطلان من حبس على محجوره ووكل 
من يحوزه وحازه له» ثم رجع ليده إلى أن مات» بما نصه : 

الحمد لله لا مزيد فى النازلة على ما قدمناه» وبكلام الأئمة أيدناه» 
وأما الكلام اسر ع قا لاقل عه سر التشويش والإيهام وإظهار الباطل 
في صورة الحق بتنميق الكلام. 

وبيان ذلك أن نص المدونة المنقول أعلاه خارج عن موضوع النازلة» إذ 
موضوعه فيما إذا وهب على الصغير هبة وحيزت ولم تعد إلى يد الأب أو 
الوصي حتى ماتاء وأما إن رجعت إلى يدهما كما هو موضوع النازلة فإنها 
تبطل» فموضوع النازلة أن الحبس رجع ليد أبيه؛ بل لم يخرج من يده أصلا 
إلى أن مات» وموضوع كلام المدونة المذكور أن الهبة لم ترجع ليده أصلا 
بعدأن وكّل الغير على قبضهاء فافترقاء قال في البهجة على قولها : 

وينفذ التحبيس في جميع ما .". محبس لقبضه قد قدما۔ انه ` 
وا ةقد الأي اق بحرن الف ر ا ااه ا ا 
لأنه لما قدم الغير على حيازته صرف عنه وأسقط حقه فيهاء فإن عاد إلى 
حيازته بطل كما في ابن عرفة.( ه) الغرض منه. وهو صريح في عين النازلة, 
لأنه ثبت باللفيف والعدول أن المحبس رجع إلى حبسه» بل بقي بیده» وأنه هو 
الذي كان يتصرف في جميع ما بيده من حطام الدنيا إلى أن مات» وعليه فلا 
ا فاه لسسع ا ی 
ينافي التصرف فيه .. 
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وقال في التعريج والتبريح : الفرع التاسع, أي من فروع الحبس : 

وقال فيها أيضا : إذا أمسك المحبس على بنيه الصغار لنفسه» وأدخل 
غلته في مصالحه إلى أن مات» فإن الحبس يبطل ويرجع ميراثاء هذا هو القول 
المشهور المعمول به. قال أبو عبد الله محمد بن العطار : لولا اجتماع الشيوخ 
على هذا لكان النظر والقياس ألا يكون تعدي الأب على غلة ولده نقضا 
لحبسه وفسخالعقده» ولاكنهم رأوا أن ذلك كالدار يسكنهاء والثشياب 


قال المعيطي : وإلى ما ذهب إليه مال أحمد بن بقي في خامس 
الثمانية؛ قال عبد المالك : إذا تصدق الرجل على صغار بنيه بحائطه وأشهد› 
وكان يتصرف فيه كما كان يتصرف قبل ذلك بالبيع والأكل إلى أن مات فإن 
الصدقة ماضية» إلا أن يكون جعل حيازتها والنظر فيها لغيره» ولاكنها بقيت 
في يده يبيع ويأكل إلى أن مات فإنها تبطل وترجع ميراثا.( ه). 

وقوله : ( ويكفي فيه الإشهاد وصرف الغلة كلها أو جلها له» 
الك إذا احمل ضرقي له الي من فط ما قبله يليت اد موضوع هن الكلاه 
إذا أبقى الهبة تحت يده ولم يوكل من يحوزها لولده» وأما إن وكل من 
يحوزها للمحجور كما هي النازلة فإنها تبطل بمجرد جولان يده فيها كما 
لشم ع لبي ادع الى ملت على OES Eg‏ 
احتمالا . 

وقوله : ( على أنه لا يبطل الحبس بمجرد تصرف الأب فى غلته» 
فيئبت وإن كان الأب أدخل الغلة في مصالح نفسه بالمعاينة كما 58 بذلك 
الغرناطي الخ ) قد علمت من كلام صاحب التعريج والتبريج أن هذا القول خلاف 
المشهور والمعمول به أيضاء وخلاف ما اجتمع عليه الشيوخ. 
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وعليه فلا ينبغي للإنسان أن يفتي بكل ما يجده في الأوراق» بل يجب 
عليه الوقوف مع المشهور والمعمول بهء ولا يرتكب الضعيف في فتواهء وذلك 
منصوص عليه, فلا حاجة إلى التطويل بنقله, والله أعلم, قاله وكتبه المهدي ابن 
محمد الوزاني العمراني: لطف الله به. 


وصلى الله على سيدنا محمد واله وصحبه وسلم تسليما 
يليه الجزء التاسع» أولّه بقيةٌ من نوازل الهبة. 
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: | الى فا( ل ھڅ ران وماد مب نيرما عر ربخو رچ خاسرل2 نيتفال ەر | 


1 اتن (ووزعل مطارن تبه جره ودي رو وکا ریت ری س کا كلريشعى فبز ذلاب انيع 


4ل اريك علر انعرف ماطية | ريكررج بات راصم بے خی واب خت || 
و سبع وياک( (دں‌مات مزن بزو جع مر( ع وغول ويلع ص الهؤم وجوى [لغل ( 
| كله وله لم وکز(لذ(ذ(( ترم ي صي لہ ل مره تيلم یلید آذ موضوع سازز لكلا [ذ((بم 
بتک9 ون یرک زی یور زارو وملا ری بجرزه ی رار مات تشر . 
جر جوباريج» جي [تعنزم ع [نجعيه تولا ( یں رمع ازات یت تام إنفلةل وار ر 
وھولم ع( لايش[ [خبسر هر تم ہ ٢ء‏ غلتہ مرب را کات (مخ زات ماح نم 
| ب لمعا اميم مزا للزنا6(» خر مركللم مب 1ه (تتييع ودج رارم ززددترل 
. تللى 21ک رر و[ لعو[ بد ايظ وخلاما ءل إجترح علیہ ( یوخ وعليع ایی للانساراه ٣‏ 
ا 

1 


عچتوبک زم اجر + (لاوراؤي يم علب إنرنوى مح امسعمررو ا نتم ول هه و قي (لتمعيف 


35 Ff AT 


3 0 35 
30) 


ھ ھی لتر[ [لعراة لشى (دت یہ ہو( ) 
و(لظامريعروات ووز(دد ا ظ 
ظ 00 يكن تامع . 


س 


الفهرس العام 


لأبواب هذا الجزء الشامن 


من النوازل الكبرى 
اينات * 
1) نوازل القراض 000 
2) نوازل المغارسة والمساقاة N oooy‏ 
3) نوازل الإجارة والكراء 0000000 15777( 
4 ) نوازل المياه SE E O‏ 
5 نوازل الموات N‏ 
6) نوازل الحبس اس اه باد ولج و ل وي a‏ 
7) نوازل الهبة والصدقة 111111101111011 
يتلوه فى الصفحة الموالية 


الفهرس التفصيلي لنوازل ومسائل كل باب 
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الحمد لله 
له فهرسة الجزء التامن من المعيار الجديد ‏ أوله : 


نوازل القراض. 


يشترط عليه عدم کوت البحر EREDAR‏ 
- من أعطى لاخر دراهم على جهة القراض وعين له ما يشتري من السلع» 
ولم يبعها إلى E‏ جر رت لاسرا على A‏ 


- ما دفعه العامل بالقراض من المغارم المعتادة يحسب في القراض من رأس الال . 
- ما عقده العامل بالقراض على نفسه وألزمه ذمته من الربا يفسخ إن ثبت 
فساده» وإن لم يثبت فساده وادعى رب الال صحته حلف على صحته ولزم 


- من أخذ مالا قراضا فاشترى به غنما وأحضرها بالسوق» وباع بعضها وأخرج 
الباقي» وبيته حوز فاس إلى يوم الخميس بإزاء حائط فسقط عليها بسبب 


ريح غير معتادة فماتت فلا غرم عليه 121171111 
إذا تفاصل رب امال مع عامل القراض لا قيام له عليه مايه كو ا ا ناخد ولو الك OE‏ 


- من أعطى لاخر قراضا يشتري به سلعا ويذهب بها إلى سوق بالبادية عينه له 
وأعطاه بغلا فحمل عليه تلك السلع وجعل يذهب بها من سوق إلى آخر 
حتى افترس له الأسد البغل فجعل يعالجه بالكى وغيره حتى مات» يضمن 
فيضعة وو الغلاي تقد مين سوق إلى سبو قار SS‏ 
- من اشترى بمال قراض ماعونا وآلة للخرازة فكان يخدم بها للتجارة حتى قال 
له رب المال: كم يساوي هذا الماعون؟» فقال له كذا وكذاء فقال: أخذته 
بذلك ونيته المفاصلة» فقال الصانع : بل أناآخذه بذلك» فقال من حضر: إن 
الحق في أخذه لرب المالع لا يجبر الصانع على تسليم الماعون لر المال 
بقيمته التي قومه بها وإن كانت قيمة عدل› » بل له منعه من أخذه بما بلغ فى في 
السوق حتى يزايد» لكونه هو الذي دعا إلى البيع» وله هو الأخذ بذلك 5 
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- من ادعى جهل ما يجهله مثله يصدق E E SS A‏ 
- من تصدق على ابنه فمات وهی بيده فأنفذها الورثة له ثم أرادوا الرجوع› 


يلزمهم ويرجعون فيها فيأخذونها ااا اا ا ا 00 

- من التزم شيكا لظنه أنه يلزمه يحلف على ذلك إن كان ممن يجهل ذلك 
ويسقط لك الالتزام ISSO so Aeon ais‏ 

- إذا تنازع رب الشغل مع من أخذه منه فى وجه الأخذ فالقول قول ربه. 26 

ص2 - من له دين على رجل لا يجوز أن يجعله قراضا قبل قبضه» فإن نزل ذلك 
اا لايل وا هار عله ل 5300 

قول ابو القاسم مقدم على قول عيره فبميم ممم مم قمر ررم ري ةمه رفم وو يرز ممم مين رم ةم مم نتاف مزمز ررية 


- عامل القراض إذا باع بالدين لزمه أن يتولى قبضه من الغرماءء إلا إذا رضي 
رب المال بقبضه من الغرماء فعلى العامل إثباته أو إحضارهم ليقروا لدى 


a DS‏ ل 
- إذا سافر الغرماء إلى بلد بعيد ليس على العامل السفر إليهم» وإن أمكن 
الاستغجار فعل» والأجرة من المال O E‏ ص 

- إذا تلف من يد العامل بعض المال وعمل فيما بقي يجبر من الربح ثم يقسم 
ا ا ا 00 

ا و O‏ 
در ا ا ارون ران اد 00000111 


كجائتها ف یی الول لا و ا جيل ووی علب 
الضمان ا ل م اب 0 
- عامل القراض إذا باع السلعة بالدين ووقعت فتنة في البلد فتشتت أهلهاء لا 
رة الذهات إلى ت فاع اويا واا م ق ها على مين قو 
a‏ ا O‏ 
EE‏ يا ED‏ 
- إذا كان العام مديراأ الد أو كان اا ذلك فشراوة 
بل جائز وما أقر به ميرخ لدی لازم 0 ا ل ا الي الي 
- عامل القراض مصدق في الرد حيث لا بينة على القبض» سواء ادعى ذلك 
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10 


10 


10 
10 


10 


11 


11 


12 


ص3 


ورب المال حي أو بعد موته» وحلفه لورثة رب المال الكبار حلف للصغار إن 
كان يأمر القاضى OL‏ الم سي لل SR‏ 
- حضور البينة عند دفع مال القراض من غير إشهاد العامل على نفسه بالقبض 
لا بمنع تصديقه في الرد إن ادعاه ولابد أن يكون إشهاد العامل مقصودا به 
التوثق» وإلا فيقبل قوله فى الرد بيمينه بلا بينة N‏ 
دمن الغذ قرافيا و إلى ر ی 2 
والصرح ا ا ا ا في الرد 


Se SS GT, 
فأجابه لذلك بأجرة معلومة فيما باعه» ودفع له الطالب سلعة من غير إشهاد‎ 
لأمانته» ثم سافر بها إلى فاس وجعل يبعث إليه أيضا غيرها على ما اتفقا‎ 
عليه من الأجرة» فباع الأجيير ذلك وجعل يصرف ثمنه إلى ربه من غير‎ 
إشهاد» ثم أرسل له الطالب سلعا أخرى يبيعها على حكم الشركة بينهما‎ 
بعد نضوض رأس المال» وبقيا كذلك ثم تحاسبا عحضر جماعة من التجار»‎ 
ال 00 من السلع» واصطلحا في‎ 
خسارة وقعت للجير على أن يدفع 48 مثقالا وأربع أواقي وتبقى الديون‎ 
بينهما أنصافاء وتفاصلا على ذلك من غير إشهاد» ثم بعد نحو 6 أعوام‎ 
طلب رب المال مجديد الحساب» فكلف بحصر المقال فحصره» ثم كلف‎ 
العامل بالجواب فأجاب جوابا عاما» يكلف بالجواب تفصيلاء فإن امتنع منه‎ 
مهدا انه ل بعرت ا با ادع موعت لطر عم اشير ةعلس أنه‎ 
افا وع و رلک م اجن اه عل غير ن انف انت‎ 
الطالب حقه» وإن نكل ففى ذلك ثلاثة أقوال؛ أحدها يجبر على الإقرار أو‎ 
الإنكار» ثانيها يقضى للطالب مع يمينه» الها يقضى له بغير يمين» وإذا‎ 
e جاب بالتفصيل يقبل قوله فيما يدعيه من رد ونحوه‎ 
جواب آخر عن المسألة نفسها بأن قول البائع للسلعة في الرد مقبول لا يحتاج‎ - 
00 ا ا‎ 
نص غير واحد على أن الأجير أحد الأمناء على الإطلاق» كما عدوا عامل‎ - 
القراض فيهم» واختلف في اليمين وعدمه»ء قيل: لا يمين مطلقاء وقيل:‎ 
OY يحلف مطلقاء وقيل: يحلف المتهم دون عيره‎ 
من أخذ مالا بوجه القراض من أناس وسافر به» ثم رجع وأكله المحاربون إلا‎ - 
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19 


شيغا» ثم قبض ما تركه فى البلد وقال: ما سلم؛ هو من ثمن سلعة كذا 
وهى لفلان وفلان» يصدق فيما عينه ويأخذه من عينه له» سواء قال ذلك 


5000 EC NS 
ل فول الال فيما اد كلقنه ولى كان غير افون تی ی ا راغات‎ 
1 eee في حلفه» وعلى القول به يحلف وحده ا‎ 


- من أتى آخر وقال له: إني اشتريت سلعة بكذا فأخرج الثمن نكن شريكين 
في الربح» فأخرجه له ودفعه لرب السلعة فذهبت وعدمت» هو قراض فاسد 
يلزمه رده لربه عاجلا» وثمنه يطلبه من المشتري الاخذ ASAS RES‏ 
- من أرسل سلعة لاخر فلم يقبلها فباعها الرسول» ليس للمرسل إليه مطالبته 
تمتها ل ا 
= من دقع مالا لرجل قراضا ثم ذهب به العامل إلى هدينة ليشتري به سلعة» 
فلما دخلها أخذ ظلما وقهرا وأتى به للسجن وفى جنبه واحد من أصحابه» 
دك سانعر د با انا سيان يي ري ايه 
اللضرض فى الان ر وا له ولك الال طا تعد قاذ انغ 
العامل ولا على مودعه إن لم يتعد في السفر للمدينة المذ كورة 00 
صه ‏ من أخفى القراض أو غيره خوف مغرم السلطان فاطلع عليه وأخذه كله 
يضمنه» بخلاف من رأى العدو فألقى الوديعة فى شجرة فضاعت فلا 


- طول أمد القراض بيد عامله موجب تصديقه فى دعوى الرد والمفاصلة فيه . 
- عامل قراض قامت له بينة سماع على الضياع ومات لا ضمان عليه وبرئت 
دمته OT se‏ 
- جعل العامل القراض في الحانوت التي ليس فيها إلا الظروف» وعدم جعله في 
داره تفريط منه وتعد يضمنه إذا تلف ESTEE‏ ا 
- عامل القراض مصدق فيما يدعيه من الخسارة وعدم الربح» ما لم يتبين 
كذبه» وإلا طرح قوله وعمل با يقوله تجار بلده في الربح والخسر 5776 
- إذا شهد التجار بأنهم ما رأوا في تجارتهم في المدة التي كان يتجر معهم فيها 
العامل إلا الربح» وما حصلت لهم خسارة ولا سمعوا أحدا ممن يتجر في 
ذلك امحل حصل له خسر فلا يصدق العامل فيما ادعاه من الخسر e‏ 
- مسألة أخرى نحوها O E N‏ 
- لا يقبل قول العامل إذا قامت قرينة تكذبه في دعوى التلف أو الخسرء وأما 
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20 


20 


20 


21 


21 


21 


22 


23 


23 


24 


24 
25 


في قدر الربح فيقبل قوله بيمين ولو قامت قرينة تكذبه OR‏ 
- طول مغيب عامل القراض مما يزيد على العشر سنين لا يوجب نقل مال 
القراض من الأمانة إلى الذمة ا 00 ا 2000 
- إذا كان بيد المفقود قراض لا يحكم على صاحبه بحكم حتى يحكم بتمويته 
- من أعطى قراضا لاخر وشرط عليه ألا يسافر ولا يرجع إلا مع رجل بادي 
سماه» لكونه له معرفة بالقبائل» فقبل العامل ذلك الشرط؛ ثم خالف وسافر 
مع غير البادي المذ كور» فلما وصل إلى محل مخوف اكترى من يجوزه فيه 
فانتهبت القافلة كلها وانتهب مال القراض» يضمنه إن لم يعلم رب المال 
بالرجل المكترى ويرض به وإلا فلا ضمان E‏ 13707107010101 
- راعى النوبة إن أناب عنه صبيا وعملوا به فلا ضمان على من أناب 56 
- من أعطى دابة بحملها ثمرا لغيره وقال له بع: هذا الشمر واشتر لنا صوفا 
وسمنا واجعله عليهاء فإذا رجعت فالربح بيننا» هذا العقد فاسد لكونه 
قراضا بالعروض» فللعامل أجرة مثله فى ذمة رب المال ولو هلك المال 0000 
- من قارض آخر وسافر إلى بلد السودان» ثم باع ما جاء به من السلع وأراد 
السفر إلى بلدة أخرى» فأخذ سلعا في ذمته وخلطها مع سلع القراض» ثم 


ركب البحر فغرقت له بعض السلع» ولما رجع قضى بما بقي في يده الدين 


الذي يذمعة ولم ي بيده إلا القليل > فلرب المال القيامغلى آربات الديون .:. 
ع5 - من وجه لرجل فى بلدة أخرى نعلا مدبوغا وقال له: قيمته مائة وعشرون 
مثقالا ليبيعه له» فجدد فيه النظر فعرف غلاءه» فأرسل إليه بأنه غال لا يقبله 
كلك ف رل :رب كال ركيله قال ار ل لنياف لقي 
المذ كورة» ويزيدك ربه مائة وثمانين مثقالا زيادة على ذلك تشتري بها غنما 
وتسرحها إلى وقت بيعه»| وبعها والربح بينكماء فقبل الرجل» وعليه دين 
ببلدة رب المال» فقال له الوكيل: إشتر الغنم بمالك؛ ورب المال يدفع ما في 
ذمتك لغيرك ببلده» ففعل واشترى الغنم وصلحت» ثم باع النعل وبقي من 
ثمنه خمسة وثلاثون مثقالاء فهذا العقد فيه جمع بين البيع والقراض وهو 
ممنوع» وعليه فالغنم لمن اشتراهاء والواجب عليه في النعل بعد فواته هو 
Ee‏ كير o‏ 00 
- من دفع لرجل قراضا فعمل فيه ثم اختلفا في رأس المال فالقول قول العامل 
ل اب الساو مس اس ريد ال e‏ 
- ذمى أخذ قراضا من مسلم وطالت مدته؛ ثم ادعى أنه خسر فيه وأنه غصب 
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26 
27 


28 
28 


28 


29 


30 


32 


منه سلعة وعين الغاصب» فإن كانت له بينة على ما ادعى فلا كلام لرب 
امال وإلا فالقول له مع يمينه ا OE‏ 
- من دفع قراضا وحجر على العامل بأن يشتري الزرع الجيد من تامسنا ويبيعه 
في الرباط هو صحيح لكثرة الزرع الجيد وسعة المكانين 5110-9 
- إشهاد عامل القراض بأنه مضمون في ذمته لا يلزمه على القول الرس فن 


خلااف قوي a‏ 


- من دفع فضة قراضا يجوز أن يأخذ عند المفاصلة ذهبا وبالعكس برضاهما .... 


- إذا مات المقارض ولم يعلم مال القراض يحكم برأس المال دون الربح» إلا أن 


ينبت ويتحمق الاطواجة انب لباو روي E e‏ 
- إذا لم يميد المراض عمدة فالمقارض مطلق على االتحريك با لمال عير متعد 5 


إن مات رب المال فإن علم ذلك العامل لا يجوز له تحريكه إن نض إلا بإذن 
الوررقة 0ظ5 


33 
33 


34 
34 


34 


- من أعطى قراضا لرجل على أن ينميه كيف شاء ويقتسمان الربح بينهما 
نصفين» وتعاقدا على ذلك» وبعده بدا للعامل أن يجعله في عمل خاص هو 
حرفته ويستاجر نفسه وغيره فيه» واستأذن رب الال أن يأخذ أكثر من 
أجرته إن احتاج إليه» فأذن له وجعله في حل» لأجل صحبة بينه وبينه» 
فوقع الجواب بفساد ذلك» ورده المؤلف منفصلا على صحة ذلك 171 
- يجوز للعامل الأكل والكسوة من مالك القراض في السفر إذا كان المال له 
بال» واختلف فى حده» فقيل : أقله خمسون ديناراء وروي أن السبعين 


35 
36 
36 


يسير) وقيل غير ذلك a E EDO Ea‏ 
ص6 ب ايان أن يفضل رب الال بعض الأجراء على بعض eens‏ 
هدية العامل لزب المال تمنوعة با 


- كسوة عامل القراض عند المفاصلة إن كانت لها بال ترد ويدخل ثمنها في 
المال» وإن كانت ليس لها قدر ولا بال تركت للعامل كالقرفة والحبل والشيء 
الخفيف O E O O O‏ ا E RD‏ 
- عاملا قراض أخذه من ربه بفاس وذهبا به إلى قليعة» فبقيا يتجران به مدة» ثم 
جاءا لفاس وادعيا خسارة كبيرة فوجه القاضى أرباب البصر ينظرون في 
ذلك نين كان بكر هات غا اكهياف من الا ةفد قرفا فا ان 
نظر أرباب البصر الصلح وصالحوهما مع ورثة رب الال لكونه مات» الصلح 
صحيح ولا يجوز نقضه O O O O yy‏ 


- المغارسة تنعقد بكل ما يدل عليها لأنها نوع من الإجارة التي هي كالبيع E‏ 
- يجوز للإنسان أن يقطع بستانه ليغرس في ذلك الموضع شجرا آخر أو يبنيه 
دارا أو نحو ذلك ااا ااا ااا ااا e‏ 
- النهي عن بيع الأرض نهي إرشاد» لأنه مناف لما اقتضته حكمته سبحانه من 
عمارة هذا العالم» وغير مناسب للتقرر والتأهل» بل سبب في التشتيت 
والعشوريدك ل ا E‏ ا ا د ا ا 
- في وصية سيدي أحمد بن جامع لأصحابه : إياكم وبيع الأصل إلا لاستبدال 


خير منه ل ا ل E E‏ ا ا 
- إذا أراد العامل فى المساقاة والمغارسة أن يساقى غيره ممن هو مثله فى الأمانة أو 


عجزء أو أراد السفر أو إراحة نفسه فله ذلك إلا إذا أراد ترك العمل وأخذ 


امحاسية ليس له ذلك» وإن رضي رب الحائط المتزارعين يعجز أحدهما بعد 
فيا فصل نله وما عجر اتبععه ردن ان العمل كان ارما له o‏ 
- الخماس إذا مرض يستأجر عليه حتى يصح ASS SS e‏ 
- إذا عجز أحد الشريكين في الحرث في أثنائها وسلّم لصاحبه فيما كان حرثه 
معه لزمه ذلك U O O‏ ا O‏ 
- من طوع أرضا وأحياها بالغرس ثم انتقل لموضع آخر وقال لرجل : أخدم هذا 
الغرس إلى أن يطعم ونقتسماه نصفين» ففعل وطلب القسمة من صاحبه» 
بور فطوعها وغرسهاء فقام البائع وطلبه بنصف ما طوع ثانيا ليس له ذلك» 
لأن من طوع شيئا فهو له OA OE E GD‏ 

- كما يحتاط للحبس أن لا يضيع منه شيء يحتاط أيضا أن لا يدخل فيه ما 
علعياء.- فرك ا و ا ا و 
2 - إعطاء أرض الحبس مغارسة لا يجوز» ويفسخ إن وقع» مالم يحكم به حاكم 
O DO O RG OR DED ١ 1‏ جر سس SN RRR SS‏ 
- أرض محبسة على إمام مسجد عمد إليها وغرسها بالا شجارء ثم أذن له 
وعين له القدر الواجب في ذلك كل سنة» فرضي الإمام بذلك» ثم أراد من 
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43 
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له النظر في الأحباس أن يخرجه من الأرض» ليس له ذلك إذا أشهد الإمام 
على القاضي بما عقد معه» وإن لم يشهد عليه فليشهد الآن على إقراره با 
عقد معه» إن لم يعزل» وإلا فلا ينفعه الإشهاد عليه بعد العزل e‏ 
- من بيده حبس خاص بجنسه كالإمام والمؤذن والمدرس وغيرهم, له أن يعقد 
فيه الجزاء مع غيره من غير إذن ناظر الحبس العام إن كان ذلك فيه مصلحة 
للحبس » وإلا فلا يجوز ويفسخ ا E O O‏ 
- كل ما زاده المكتري من البناء فى الحبس عما أذن له فيه الناظر يلزمه قلعه 
وإعطاء قيمة كرائه» لأنه متعد فى ذلك حيث فعله بلا إذن 000000 
- من حاز أروى حبس وتصرف فيها بلا موجب يلزمه كراؤها مدة حوزه لها. 
- من غرس في فدان مسجد وهو عالم بتحبيسه واستغله سنين يلزمه كراؤه 
بطول السنين» ثم ينظر في الغرس» فإن كانت فائدته أعظم من كراء الفدان 
ترك الغرس وأعطي قيمته مقلوعاء وإن كانت فائدة الكراء أكثر قيل له : إقلع 


ما غرست» ورد الفدأن على هیئته» ويؤدب 1ه 1 
شرك حيس بف سود درن د GS ١‏ 
منقوضا ا 10000 
- من أخذا محلا بالمغارسة» النصف لهما والنصف لرب الأرض» ثم ترك 
أحدهما الخدمة واشتغل شريكه يخدم جميع الغرس حتى أثمر» يجب 
للقائم به أجرة المثل فيما ينوب شريكه» ويقسمان نصف الأصل بينهما 
على ما دخلا عليه RRS SEE O‏ 


- من أعطى لآخر جنة مبورة مشعرة عداد واليها باقية» يحييها ويخدمها 
ويزينها بالحرث وغير ذلك على المناصفة» فأخذ فى خدمتها مدة من سنين»› 
وبعض أقارب معطيها حاضر عالم بذلك ولم ينكر حتى الآن» قام زاعما أن 
له نصيبا فيها وأزالها من يده هى عقدة فاسدة» لأن المغارسة لا تكون فى 
المغروس ولا في الشعراء فللعامل أجرة خدمته على ما يقومه أهل المعرفة ..... 
ها جرت به العاد ين إعطاء ا ن امه وار ا يها غابة من 
الأشجار» ويدفع العامل لرب الأرض بعض الدراهم قيمة ما فيها على أنه 
حطب - يجوز على مذهب ا ا 
م8 - من دفع أرضالمن يغرسها فغرسها مع ولده الكبير» ليس للابن إلا أجرة عمله» 
ويقسم الأصل على الورثة» إلا أن يقيم بينة أنه دخل مع أبيه على المناصفة . 

- من له ابئان وبنتان وله قاعة من الأرض فعمد إليها الإبنان وأخذ كل واحد 
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منهما قطعة واغترساها بما شاءا وتصرفا فيها على عين والدهما إلى أن مات› 
فقامت عليهما أختاهما فى حظهما من الأرض فلهما ذلك» وعليهما قيمة 
الغرس مقلوعا 0 
- من قال لابئه: إعمل في هذا المكان كرما أو جناناء أو إبن فيه دارا ففعل في 
حياته وهو يقول : کرم ابني» وجنان ابني» هو موروث» ولیس للابن إلا قيمة 
عمله منقوضا ا 11000 
- أخوان لهما أرض مع ابن عم لهماء النصف له والنصف لهما» فغرسها ابن 
العم محضرهما وسكوتهماء واستغل الغرس خمس سنين» ثم قاما عليه 
بعد ذلك فى نصيبهماء لهما ذلك O‏ 
- اختلف في السكوت هل هو إذن» أم لا وهو الأظهرء إلا أن يعلم عستقر 
العادة أن أحدا لا يسكت إلا برضى منه فيكون إذنا ورضى aS‏ 
- عادة الشركاء اليوم في الأرض المشتركة التشاح التام في الغرس والبناء فيهاء 
فالسكوت إذن ورضى» فيأخذ قيمته قائما على قول الأكثر وهو المعتمد ..... 
- من غرس أو بنى في أرض مشتركة قدر حظه فأقل فلا غلة عليه ولا كراء في 
نصيبهم إن أرادوا القسمة» وله عليهم الكراء في حصتهم من الزبر والخدمة 
والتزريب في كل سنة 011071 
- من قام عن غيره بواجب فله أجر عمله إن لم يكن من شأنه أن يقوم به بنفسه 
أو عبیده أو دوابه» وإلا فلا شيء عليه SLD ES a‏ 
- عادة البوادي اليوم وبعض الحواضر الاستخفاف بالأحكام» وعدم المبالاة بها 
فللغارس قدر حظه في المشترك غرسه ولو لم يطلب القسمة بحضرة العدول 
- ما علم بمستقر العادة عدمه لا يطلب المرء بفعله yy‏ 
- مسألة التلقيم وهي أن يعطى الرجل شجرة زيتون أو خروب على أن يركبها 
صنفا طيبا تجري مجرى المغارسة» فتصح مع وجود شروطها وتفسد مع 
EEE E EN a E‏ 
- إذا وقعت مسألة التلقيم جائزة وبليت الشجرة الواجبة للعامل في نصيبه» له 
أن يغرس أخرى مكانها لأنه قد ملكها مع محلها 0000 
- لا يجوز أن يغارسه على أن يكون الشجر بينهما دون الأرض» ولا أن تكون 
الأرض بينهما دون الشجر ا ا ES‏ اط 
- لا شيء للعامل في أرض ولا شجر حتى يبلغ الغرس ما شرطاه» فإذا بطل قبل 
بلوغه بحرق ونحوه فللعامل أن يعيده إلى أن يتم أو ييأس منه a‏ 
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35 إذا أراد العامل أن يبيع حظه قبل الإطعام اكت ابن الحاج بعد م صحة البيع, 


وابن رشد 


بجوازه, وعلى الأول لا شفعةع وعلى الثاني تمع الشفعة 11 


- لو كانت شجرة في الأرض قبل المغارسة» هي لرب الأرض» ولا شيء فيها 
للعامل» وله أجر سقيها وعلاجها eseren‏ 


- ليس للعامل قبل الأمد المشترط أن يجعل في عمارة الغرس شيئا من مقاتي أو 
بقول أو غيرهما إلا بإذن رب الأرض» فإن عمل قبل إذنه فلرب الأرض القلع 


قبل الإبان والكراء بعذه اماس ما ل ال ا ل 
- يمنع رب الأرض من زراعة الأرض المغروسة» إلا أن تكون هناك عادة ee‏ 
- ما نبت فى أرض المغارسة بنفسه بعد عقدها ولم يغرسه الغارس هو بينهما 

كالمغروس ةي تن روا ف لوو ووو بان اسع ا ا الو ار ا مي د 
المساقاة تلزم بالعقد لا تتوقف على الشروع في العمل» وعليه فلا مجوز الإقالة 

فيها على شي ء يأخذه أحدهما من الآخر ع 6 AS REA‏ ادا اللاو ل 
الجنان المشترك لا يجوز لأحد الأشراك عقد المساقاة فيه مع شخص إلا برضى 

جوع العثبر كاء Sama e aaa e a aa aaa‏ و 4 4 aaa E aaa eae‏ وليه aaa‏ 
ا تيرق من العامة فى لاا غا رق وسيرقة امف دي لاط 


منه» ولیس له أن يخرجه منه ا ا o a‏ ا 
إذا أراد أهل البساتين أو الزرع أن يستأجروا من يحرسها وامتنع البعض من 
ذلك يجبر على ذلك» وأهل الدرب إذا أرادوا إصلاحه وامتنع بعضهم من 
ذلك يجبر عليه 0000 


- الرفقاء يستأجرون من يحفظهم من اللصوص ومن يبلغهم من مكان الخوف 


إلى مكان 


الأمن› ويكون بعضهم غائبا ووظفوا عليه يلزمه ذلك» ويكون ما 


يعطونه على قدر ما لكل واحد SERS ROA‏ ”137 
-الراجح في أجرة القَسام وكنس المراحيض والسواقي وحارس أعدال المقاع 
وبيوت الطعام والبساتين وكاتب الوثيقة وصيد الكلاب على عدد الرؤوس» 
ولا ينظر في اليك إلى ك الكلاب بل إلى رووس الاين oe‏ 


الفطرة والشقعة ونفقة الوالدين أنها بعدر الحقوق SS‏ 


ا ار وب ا E‏ ا 
المساقاة» فإن وفعت المساقاة على شائبة ما من السلف فهى فاسدة» وإلا فلا 
وتقوم خدمته وما أكل من الغلة» وتقع المحاصة بينه وبين رب الجنان في 


الفاسدة 
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- من دفع أرضا لغيره مغارسة على أن يحفر فيها آبارا» أو يغرس فيها أنواع 
الجر ااا ات راا کے اع رعو الاشجار فاع 
جلها فهي مغارسة فاسدة ابتداء» وتمضي بالفوات فيقسم الغرس بينهما على 
يا تاا عا وع القارس ته اا رن راس يوم ال وغل رتب 
الأرض قيمة الغرس يتحاصان» فمن شاط له شيء رجع به E‏ 
م10 - من دفع أرضا بيضاء لاخر على طريق المغارسة فغرسهاء ولا قرب الغرس إلى 
حد الإطعام فرط فيه الغارس وأكلته بهائمه وكسبه» ثم أعاد غرسها مرة 
ثانية وفرط فيه أيضاء ثم أراد غرسها مرة ثالثة فمنعه صاحب الأرض» ليس 
له منعه من إعادة غرسها حتى يتم الغرس أو ييأس منه» نعم» يجب على 
الغارس قيمة الأشجار التى فرط فيهاء فيغرم لرب الأرض نصيبه منها 550 
- من غرسا على المناصفة بينهما دون النصف الذي هو لرب الأرض» ثم قام 
أحدهما مارب الغرس إلى أن أثمرء فله أجرة مثله فيما ينوب شريكه» 
ران اع عار دما دااع ل 0000 
- من أنزله أناس في ملك لهم على وجه الشركة في الحرث» ثم غرسه بأنواع 
الأشجار من غير إذنهم» إلا أنهم علموا بذلك» ليس له إلا ما يعرف له من 
الحظ والنصيب مع قيمة عمله فيما ينوب حظ أشراكه 0000 
حفن عرس فى أرض اھ كاريعه وبين اوهو عام اكت يحب ا 
فيد فاه كأكذا و يفريه ويك على و ای ور الها 
فيقال مثلا: الأرض براحة» أي غير مغروسة» تساوى أوقية واحدة» وعلى 
أنها مغروسة تساوي خمس أواقي» فجميع ما زاد على قيمة الأرض هو 
قيمة عمل الغارس» وهي أربع أواقي يأخذها الغارس الخ 52050 
- من دفع أرضا لمن يغرسها بلا أجل» وشرط عليه أن لا شيء له من الأرض› 
وإنما له نصف الغلة إلى أن ينقطع الغرس فهي مغارسة فاسدة» للغارس أجر 
غرسه وخدمته وجميع المؤن السنة الأولى وغيرهاء وعليه قيمة ما استغل إن 
جهلت المكيلة» أو كيل ما استغل إن علم AR O‏ 
داهن عرو فى أرط محم کی ای كديرين کی للك فهو على ار 
عظطرظيم وللغارس على كل واحد ية عله فيما سار له قائماء وغلية:هو 
كراء حظ غيره براحا أي غير مغروس i e E O‏ 
- من تزوجت وبقي حظها في يد أخيها وقد غرس جنات مشتملة على أنواع 
من أشجار التين» وأرادت أن تأخذ حقهاء لها ذلك كيفما وجدته» بياضا أو 
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مغروسا» وهل يأخذ أخوها قيمة ما غرس قائما أو مقلوعا؟ خلاف إذا كانت 
حاضرة O EY‏ 
- من دفع أرضا شعرا فيها زيتون مرلمن يركبه بالزيتون الحلوويتولى بجميع 
مؤنته إلى أن يبلغ الإطعام فيقسم بينهما على ما اتفقا عليه» المنصوص عليه 
أن ذلك كالمغارسة الفاسدة تجري فيها الأقوال الأربعة» ونقل عن الفقيه 
سطح الشجرة كسطح الأرض aa CASES‏ هعم 388 18 4 هه عاعضه 6ه وه عه 8-28 8 ف هاه هاه aaa Reaves‏ 
س11 - من له أرض» بعضها بياض» وبعضها فيها أشجار» فدفعها لمن يغرس البياض 
فيها أجرة المنل أو مغارسة المنل فيما غرس خلا ف؟ الخو و eee e‏ ا 
- من أحيى بقعة من أرض ميتة» ملكها مع ما فوقها من الهواء إلى أعلى ما 
بمكن, ولا يملك ما يجانبها ويجاورها من البقاع 101100101 
واستغلاه على ما اتفقا عليه مدة من ثمانية أعوام» ثم اقتسماه على ذلك 
أن المغارسة كانت فاسدة» من أجل أنه كان غرس في الأرض بعض الغرس 
وأراد نقض المغارسة وإخراج العامل من غير شيء» فإن ثبت أن الأرض كان 


بها ماله حظ وقيمة من الغرس فهى فاسدة وإلا فلا E‏ 
ما لم يعملاه هو للعامل على شرطه 00000 


- من أخد أرضا من غيره على وجه المغارسة» ولما بلغ الغرس حد الإطعام باع 
أن أخاه لم يبع» فاستظهروا برسم الشراء بشاهد واحد» يقضى لهم به مع 
السمسن NR EREN A OO SE ESSE NSO‏ 
PO‏ ويف الفارسة روفن حك طزيقا قن اررض ادي 
غارسه يمر معها إلى الأرض التي كان يغرسهاء ولا اقتسم الجنان مع رب 
المغارسة فأاسدة» وإن فاتت بالعمل صحت بالتقويم) والطريق اححدثة» لرب 
الارن الع اجن 2 فيها منعها وردها إلى المد ية ال 0 
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- من أعطى أرضا لغيره يغرسها توتا وهي تسقى بماء لصاحب الأرض» فلما 
ا ا ا ثم توفي الغارس فكان ورثته يستغلون 


0 نم باعوه» فأراد صاحب الأرض أن بمنع الماء مدعيا أنه لم يعط 
للغارس الماعع لا تقبل دعواه ولا رجو له e‏ 


- من غاب فاغترس أخوه بعض الأرض المشتركة بينهما في غيبته. له إذا 
قدم- حصته مما اغترس بعد أن يدفع قيمة الغرس أو البناء قائما 8 355ظ*ظظ1 


- يجوز أن تعطى أجباح النخل لمن يخدمها بجزء كما يجوز أن يبيع نصفها 
ويشترط على المشتري خدمة النصف الباقى» إن عين للخدمة أجلا معلوما 
وكانت الخدمة معروفة عند الناس a A‏ 


تكون بها على جس غ فيها 550 


حابن فى از ارين في رح جه وهر بج على عرزل SSS GS‏ 
للعرف الجاري بأن الاباء ينفقون على الأبناء» والأبناء يخدمون على ابائهم . 
- أرض الحبس هل يجوز إعطاؤها مغارسة أم لاي أفتئ عيرواحد بالمنع, 


وعللوه بكون المغارسة بيعاء والحبس لا يباع» والتحقيق أن المغارسة هي نوع 
من المعاوضة» وقد جرى العمل بمعاوضة ربع الحبس» وعليه فتجوز المغارسة 


فيها إذا قل نفعها وانقطع 000 
- مسائل الخلاف إذا اتصل ببعض أقوالها قضاء حاكم تعين ذلك القول وارتفع 
الخلااف ااا ا 101001000 131315151515151[ذ[ذ[ز[ز[ز[ز[ز[ز[زؤزؤز[زؤز O‏ 
- لا يشترط في المغارسة بيان نوع الغرس» ويمنع من غرس الأضر إذا كان بعضه 
أَضِر من بعص ولم يبين ما بعرس O as ER a‏ 
- ما نبت في أرض المغارسة بنفسه هو بينهما كالمغروس 9 a‏ 
إذا حددت المغارسة بالإطعام وأطعم كلدي ل بصعم رون 8 *ظ1 
- تجوز المغارسة ولو لم تتلاحق الأنواع أ بل ا 
اھا ولك ل ل 
- إذا واجره بنصف الأرض على أن يغرس النصف الثانى لا يجوز ذلك ê‏ 


- إذا عجز الغارس أو أراد سفرا قبل تمام العمل له أن يأتى بمن هو مثله يكمل 


عمله بأقل من الجزء الذي دخلا عليه أو بمساوله 


ت في المغارسة الفاسدة على اختلااف أنواع فسادها ثلاثة أقوال لابن القاسم 57 


- مسألة التلقيم» وهي تركيب الزيتون الحلو ونحوه في 


663 


المي المنصوص منعها» 


69 


69 


70 


70 


70 


11 


72 


72 


73 


76 


76 
71 


77 
78 


والذي به العمل أنها نجري مجرى المغارسة» فتصح مع شروطها وتفسد مع 


A عدمها‎ 


80 
81 


- من بنی أو غرس بإذن شريكه أو بغير إذنه فله قيمته مقلوعاء ويأتي خلافه . 
- اختلف فى السكوت» هل هو إذن أو ليس بإذن» وأظهر القولين أنه ليس 


باذن 00020202121 اا اا ااا O‏ 
دغادة الشتركاء البو العستاع: العام فى الغرس والبناء فى الارض ال ركة 
فالسكوت إذن ورصى 00000 ااا 


- المعتمد أن من بنى أو غرس بإذن شريكه يأخذ قيمته قائما وهو قول الأكثر. 
ا كل مه 000 

س13 - عادة البوادي اليوم بل وبعض الحواضر الاستخفاف بالا حكام» وعدم المبالاة 
بهاء وعليه فمن بنى أو غرس أو قلع البور والغابة ونحوها قدر حظه فقط 

وترك قدر حظ غيره المماثل له في المجودة وغيرهاء يختص بغرسه وبنائه 

eens وتقليعه‎ 

- المغارسة فيها الشفعة لأنها يبع»› لاكن بعد تام العمل» وأما قبله ففيه خلاف . 

- من اعطى أرضه مغارسة فلم يتم العمل حتى عجز العامل أوغاب فادخل 

رب الأرض في الغرس من قام به أو تولاه بيده» ثم قدم العامل وقام فهو على 

حمقه) ويعطى للقائم بالغرس أجرة مل وذ سن اق ارجا او وض O‏ مالس و 1 


ص13 نوازل الإجارة والكراء 
- حوائط وزروع تكون بقرب بعض القرى والمداشر محيطة بهاء ولساكنهما 


ليلاء وعلى أرباب الحوائط والزروع حفظها نهارا O‏ 


- من لم يفرط لا ضمان عليه فيما أتلفته بهائمه E‏ 
- تفريط الراعى يكون بما لم تجر عادة الرعاة بفعله كالنوم الكثير لا القليل» لأنه 
من عادة الرعاة ا ا O‏ 
- إذا تنوزع مع الراعي في التفريط فالقول قوله» لأن الأصل عدم التفريط حتى 
يتبين أنه فرط O CEE‏ 


- الزرع إذا كان محيطا بالقرية متصلا بها لا يسلم من الماشية إذا سرحت من 
غير حارس بنع منه» فيومر صاحبها أن بمنعها من أن تؤذي أحدا في زرعه .. 
- من اكترى بغلا لي ركب عليه بقصد السفر إلى ناحية فذهب به إليها في يوم 
كذاء فمن الغد رجع إلى ربه وزعم أنه مات له هو محمول على الآمانة حتى 


يتبين ما ينفى أمانته ويقتضى خيانته E E E O‏ 
- من استؤجر على تقصير شقة فغصبه عامل البلد بعضها وأثبت الغصب أو 
صدقه ربها فلا ضمان عليه ولا أجرة عليه RENE NS aS‏ 
الخاص به » وطلب الشركاء عمال كتير 141 1 1[ ا ee‏ 
- الطالب للصائر لا يتمكن منه إلا بعد إثبات مواجبه المعلومة 2527000 
- من اكترى بلدة ليحرثها مدة من عامين فغبرهاء ثم بعد انقضاء المدة شر في 
حرثها وزعم أن غباره لا زال بها ليس له ذلك إلا برضى أربابها ea‏ 
كان NS‏ ا ا O‏ 
سم من أكذب لمننه لا ينتفع بها مممم عم مم ممم ممق فيه ممه فم مه مه مم مق مم مم مم ةمصو مم فم ةف ممم مم مة م ةمقل 


- من شارط على جماعة بصحفة من الزرع وعشرة أمداد» ولما مضى من العام 
جميع ما وقع الشرط به» له ذلك» وإن أرادوا إخراجه لزمهم أن يعطوه جميع 
أجرة الببيئة اد ع a ae‏ حم امسا هج ISE‏ اد سا كك 
ص14 - من طلب أجرة تمريض زوجته بعد قسم تركتها وهو حاضر على القسمة لا 
شىء له» لأن الأمر بينهما محمول على المكارمة كما هو العرف العام في 
ara‏ أقطار الأرض searanmeeveenanseenenDnnannennenenennnnnneanennensvrvanenarnnaeevesssonarunnunns‏ 
كل ما لا يطلب إلا عند الشنئان والخاصمة لا يقضى به ا 
- من يخدم جحده مده عجره عن اللأسيات والأشغال بأنواع الخدمة الباطنة 
والخارجة إلى موته» والجد غنى» وقصد حينها أخد أجرته من ماله, إن مات 
a 0 TS‏ 
ت يلزم أحدا أن يبيع أو بک ما إلا برضاه EY‏ 
يوجد فيها ثور لأأحدهم وقال : أتيت به مع البقر فلم يجذوه) يعرمه ا 


665 


- لا رجوع لمن سكن من الورثة أدنى مساكن الدار على من سكن منهم الأجود 98 


رجليه, بخلاف النفقة فإنه يرجع بها 9 e‏ 
ولو حفر شيئاء إذ لا يستحق إلا بالتمام ل ا a‏ 


- من استؤجر على الحمل على دواب فحمل عليها إلى موضع؛ فأخل المتاع قبل 
الوصول إلى الموضع المستأجر عليه» فإن بقيت الدواب فله الكراء» وإن 
أخذت مع المتاع فلا كراء 011000 
- إذا أغير على الدابة وما عليها فذهبا معا فلا كراء» لأنه لابد من منفعة فيما 


يلزم كراوٌه جم ابح مان عق شد ل قافا لاف او امكو اواو RSCG RE CECE‏ 
- من اكترى كراء مضمونا فماتت الدابة فليأت بغيرها ا و E‏ 
57 الإمام إذا استأجره صاحب الأحباس لا سبيل إلى عزله إلا أن تغبت عليه 

جرحة تة ومن أراد إخراجه تلزمه إجارته كاملة مس الو وو ا ا أ 
- إعطاء البقر بأرطال معينة من السمن أو ملء ظرف أو شبهه لا يجوز SS‏ 


- إعطاء الجباح بجزء من غلتها إجارة مجهولة 


إذا تضرر الجيران بالفسقة وشربة الخمر لهم أن يرفعوا لحاكم الشريعة يزجرهم 
دلدة 1 امجيد وو ارو تكرت د نيا إلى ان انسلاث السو لخر هر 
التصق به خشبة فيه من داخله وخارجه» وبعضهم بنى عليه كذلك» وبعض 

ذلك المتصل به حبس» وبعضه ملك» يتركون على ما بأيديهم ولا يتعرض 

لهم في شيء لا في هدمه ولا في كرائه 7 

ص15 - أفتى ابن رشد بعدم لزوم الكراء لمن اغتل طريقا أدخلها في بستانه» وكذا 


سيدي عبد الله العبدوسى فيمن اختزن فى المدرسة أكثر من العولة 07 


- من عد على ابنه الصغير الإجارة على أن يرعى غنما لرجل بالربع من نتاجها 
ويكون رواحها ومبيتها عند ربها لا يجوز ويفسخ» وللراعي أجر مثله فيما 
- ما عليه عمل الناس اليوم من إعطاء الغنم لمن يرعاها بجزء من النتاج على أن 
تكون الغنم عند المعطى له» له وجه في الجواز 
من أشهد على نفسه أنه تفاسخ مع الجماعة -الذين كان ملازما عليهم 
عقد الإجارة فيما بقي لتمام المدة المشترطة يلزمه ذلك» ولا تباعة له عليهم 


فى باقى الإجارة كما لا يتبعونه بإقراء المدة 
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لقالة ا و کا ا 


99 


99 


99 


100 
100 


100 


102 


102 
103 


103 


105 


106 


106 


ثلاث فرق» وذهب الإمام مع أكثر الفرق عددا أو أكثر الصبيان عند الفرقة 
الح ذهب معهاء له أجرته كاملة على الجماعة كلها حيث كان تفرقهم 
اختيارا منهم تخ ادوع او الع جك موتو ا اما مداو متو ا توا دح اه POLED‏ الو 
فن امحؤضير على تير فة فعضية عامل اليلد بعضها ر أئيت القصت أو 
صدقه ربها لا ضمان عليه ولا أجرة له وتقدمت فى 57 ( أي فى صفحتها من 


النسخة الأصلية الخطية ) 0 1 0 5 7< 
- من اكترى لآخر طنجيرا لطبخ الصابون فوقع به شق كبير وجب عليه غرم 
قيمته ااا از ز11111[1[1[[1ك/ 


ea‏ أوؤليها فن زيار الكلينا تنو تيقد ]و لقان هر ان اعمط ذه 
الأسر ا مرولا موكل لاجد مو اقل ا لرؤجها ولا دلورنة 
e o‏ هي رفك قاد راد قولسم عه 
یمین كل على أن حقه ما تركه تسليما لصاحبه فيه؛ والناكل لا شيء له» إلا 
اد كان عرب يان للك متخيول على a a e i‏ 522 
- الدلال يجعل له الجعل على شيء يسوقه ثم يبيعه دلال آخر بجعل» هو بين 
الدلالين بقدر عنائهماء لأن الدلال الثاني هو المنتفع بتسويق الأول دون وب 


السلفة ET‏ 
- من جوعل على حفر بكر حتى يظهر ماؤها فعمل وترك» ثم جوعل غيره 
عليها فللأول بقدر ما انتفع الثانى بعمله بالاجتهاد o‏ 


- للمعلم بحساب ما أقرأ من السنة إن فارقته الجماعة غلبة أو لأجل الخوف ... 


16 - ما يأخذه المعلم للصبيان من الزبد في البادية في فصل الربيع سائغ ولو من لا 


ولد له ل ا ل 
- من يأتى بحمل عنب لصاحب حانوت ويقول له: بعه رطلا بدرهم ولك ربع 
العشر» لا يجوز ذلك O O O‏ 
a‏ من البقر سنة فباع بعضها للأجير»؛ أجرة السنة 
كاملة ESASA EAS‏ اا لما لو ا 
للولد أجرة مثله في جميع خدمته مع أبيه في الحرث والرعاية والبيع والشراء» 
إلا أن يد خلا على شركة فى الحرث فيعملان على ما دخلا عليه E E‏ 
- المؤدب يرتحل عنه أولياء الصبيان قبل تمام المدة» له عليهم الأجرة كاملةء إلا 


667 


107 


108 


109 


110 


111 
111 


112 


إن كان ارتحالهم لعذر بين N RR o‏ 
- الراعى يذهب قبل تام المدة من غير ضرر يلحقه» المشهور أن له بحساب ما 
رعى ) وقيل : لا شي ء له لإا وك ب نه م ب اط ساروا باد عا A‏ عفد وو راجتالا حك 
- من يواجر أجيرا بأجرة معلومة مشاهرة أو مسانهة ثم ينصرف قبل تام الأمد 
من غير عذر» فإن كانت على وجه الإجارة لا الجعالة فللأجير بحسب ما 
حمر ا ل ل ا ا ا ا ا 
بأمره بجزء معلوم النسبة من زيته يأخذه الأجير بعد طحنه وتصفيته» وذلك 
جائز للضرورة لعفا وه واوا ويه ها هئ ع عاق اه 8 6ه يق عر اوه هع هماه كأ هزه emane‏ فاه هق Toe‏ وهاه anmelden‏ 
يقوم بهاء والدابة بالنصف مثلاء والزرع بجزء لمن يخدمه»ء وإجارة الدلال 
بربع العشر متلا E SSE SDSS SS ASSESS‏ 

یط الإجارة بالجرء اججهول لمقام الضرورة أجازها لاء الأندلس 10011101011100 

- إعطاء الزيتون بالسهمة لا شفعة فيه» وفيه صورتان: إحداهما أن يدفع 
بأجراء من ماله وما اجتمع من الحب يكون بينهم على ما تراضوا عليه 
وهذه إجارة جائزة لازمة» والأخرى أن يدفعه له ليتولى المدفوع له نفضه 
ولقطه وحمله وتمليحه وطحنه بأجرة بينهماء أو على العامل وحده وله جزء 
من لزنت الخارج منهع وهذه غير جائزة للجهل» وتجوز للضرورة 9 


جاز» لأنها إجارة E SS‏ ا ب0002 0 E Ee‏ 
- من له شجرة طابت لا بأس أن يعطيها لمن يحرسها ويجنيها بجزء منها كثلث 
مغلا اي 9ط 
- إعطاء البقرة بنصف سمنها لا يجوز ابتداء» فإن وقع فيتوقف في الفسخ»› 
له ا ل ل ا 111100 
- الأمر إذا اضطر إليه غاية ولا محيد عنه أصلا أو لمشقة فادحة تلحق الناس في 
أبدانهم وأموالهم كمسالة الخماس وشبهها فالأمر فيه سهل ا 


- الأكرياء لا ضمان عليهم إذا لم يفرطواء إلا في الطعام والإدام فإنهم ضامنون 
على كل حال إلا أن تقوم بينة على تلفه o‏ ا A‏ 
أجيرالخدمة تضيع عنده الات الخدمة لا شىء عليه إن لم يفرط وعليه 
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112 


112 


112 


113 
113 


116 


116 


116 


117 


117 


118 


| اليمين إن كان متهما ا و ا ال ل سن ع ST‏ ةم اما ES SS‏ لماه الع NaS‏ 
17 - رجل شارطوه بمسجد بالبادية بأجرة معلومة بينه وبينهم» ثم أراد بعضهم 
إخراجه قبل نمام السنة من غير موجب» يقضى له بجميع أجرته 0 


- من واجره أهل قرية على حرس غدمهم ثلاثة أشهر» فيخرج أحدهم غنمه 
قبل الأجل يجب عليه ما صار له قبله من الأجرة كمعلم الصبيان يستأجر 
امار رج اس ودر راسف اكير يمع الاجر لسن عنم 
صار إليه فى خصته ......... E O‏ 
لا ليا اووس ا 
الصلاح أرادوا عزله» لا يمكنون من ذلك» ويحكم عليهم بأن يبقى يؤمهم 
حتى يتم عامه» إلا أن يثبتوا فيه جرحة فلهم عزله» وله من الأجرة بنسبة ما 
بقن مو ار 0 171011ظ12 
- جماعة شرطوا إماما وشرط عليهم شعيرا وجمعية وكبشا ومؤنة مع توز 
الحرث وتوز الحصاد فالأجرة فاسدة تفسخ» ويرجع إلى أ أجرة ة المثل فيما مضى 
- الشح قادح في العدالة» واستيفاء الحقوق عن آخر دوهع شع 51008 
- من اكترى من رجل بغلتين ليحمل عليهما ما يشتريه به من بلد سماه له 
فحمل على إحداهما صاعين من الشعير لعلفهما فماتت فى الطريق فلا 
ضمان عليه» والقول قوله في قدر امحمول س 0 
حا كر ين اح ا د 
ولا شيء عليه لظ 
- إذا لم يفرط مكتري الدابة لا ضمان عليه فيها إذا سرقت» والقول قوله أنه لم 
يفرط ولم يتعد» وليس من التفريط النوم بالليل إذا ربطها مع بهائم الناس 
بقرب بيته ملح ووه ادر سمط لعا جل والح اس E E‏ وتو ماد ب م و 
- من التفريط عدم بيات المسافر مع دابته» الذي هو العادة O‏ 
- إذا اختلف المكتري مع المكري في التحديد فالقول للمكتري وعلى المكري 
البينة على التحديد LR RS Mos‏ ##ظظ11 
- من تشاركا في سلعة واكتريا بهيمة يرفعانها عليها فسافرا بهاء فعمد 
اجاور كوه اا فوت اسا يها را ماين وباعنا 
سلعتهما» والبهيمة صحيحة» وإذا بها تضعف حتى عطبت» يضمنها 
الاک ا اق ور قو A‏ 
- من تعدى على بهيمة رجل ثم ردها فماتت عند ربها هي في ضمانه حتى 
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120 


120 


121 
122 
122 
122 
124 
124 
125 


125 


125 


تظهر صحتها بعد ردها صحة بينة OR‏ 10 
- إذا اختلف المتكاريان في دفع الكراء لبعض الأشهرء والحال أن الكراء 
الود او و ا وميا و يت 
فول اکى 000 00000 0 0 0100000 
RETO EE A r‏ 
مع يمينه في نفي التفريط» وإن ظهرت بيد ظالم واحتيج إلى فدائها بشمن 
ادا جا ونيا لا على اکر a‏ ا ا EOE‏ 
, - إذا تعذر على مكتري الحمام إقامته إلا بأكثر مما استفاد من خراجه لقلة 
الواردين عليه للاغتسال وانقطاع دخول الحطب بسبب الغلاء والفتنة» 
فينبغي للقاضي إسقاط شيء من الكراء عن مكتري حمام المسجد 
بالاجتهاد» وغير القاضي له النظر في الأحباس كهر 1 
- من اكترى بغلا لدمنات وعبي له بعد رجوعه منها فترکه» ثم تخاصم مع ربه 
وقيد عليه مقالات مخعلفةء أجاب السجلماسى بوجوب الضمان عليه 
لاختلاف قوله» فاعترض عليه بعض الفقهاء؛ فرد عليه السجلماسي بكلام 


ص8 


طويل ل O O‏ 
اله ة في سياق النفي إما نص في العموم أو ظاهرة فيه 000131703287 EE N‏ 
يواخذ الكل کا د و اد ا a‏ 191 
- من حلف بالطلاق إن كان كلم اليوم فلانا فشهد عليه عدول أنه كلمه يلزمه 
الحنث او ملا السو وو لا ا ا ا OE‏ 
EOS EOE u E E‏ 
والعادة» وإلا قام العرف مقام التصريح 01011 O O‏ 
- تنزيل العقود المطلقة على العوائد المتعارفة أصل من أصول الشريعة 0132300 
- القرائن الحالية تقوم مقام الصيغ O. SRS GSS aS‏ 
- من اكترى دابة ولم يسم ما يحمل عليها لم يجزإلا من قوم قد عرف 
حملهم O SO O O O‏ 
- من أكرى دابة ليشيع عليها رجلا لا يجوز حتى يسمي منتهى التشييع» أو 
يكون مبلغ التشييع بالبلد قد عرف TO SS A‏ 
. - من أكرى ابنه بطعام مضمون ولم يضرب له أجلا ولا ذكر موضع قبضه لم 
يجز» إلا إن كانت للناس سنة معروفة جاز ا و O O‏ 
-- ليس كل ما يشترط في العقد العلم به يشترط التصريح به OS ae‏ 
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- القول لمدعي صحة العقد» ما لم يغلب الفساد ا 
- من اكترى دارا فدفع إليه ربها مفتاحهاء وبعد مدة رد المفتاح لربها وتقايلا في 
الكراءعع »> ثم بعد أيام ادعى عليه ربها أنه لم يجد دفة من بيوتها فلا ضمان 
عليه لأنه أمين عند المكري “17700 
دمن لك عل طبر الي د م وتان للف e NG US‏ 
التزمه 0 0000001311ااا E SSR E‏ 
- ما يفعله بعض أئمة المساجد والمدرسين والمؤذنين من عقد الجزاء فى بعض 
الأوقاف على وظيفة ما بأيديهم من غير مطالعة قاض ولا ناظر الحبس العام 
يجوز ولا يتعرض لفسخه إن وقع على المنهاج الشرعي O‏ 
- صاحب الجزاء إذا خبأ عقد الاستعكجار وادعى تلفه تلزمه اليمين» ولا يجبر 
على إخراجه» ويرجع في مدته للتقويم في الماضي والمستقبل وفي عدد 
الأعوام وتوا نه و ا ا 
- أرباب البصر إنما يعتبرون في التقويم للبقعة فقط والغبطة فيهاء ولا عليهم في 
الزينة 111110110 
ص19 - من ملك أصل حانوت» وآخر ملك جلستهاء فقال رب الآصل: لا أكري إلا 
بكذا أو أسدهاء فمنعه رب الجلسة من سدها وحتم عليه كراها بالمعتاد» فإن 
طلب زيادة تقرب من كراء المثل أجيب إليهاء وإلا فلا 1 21370101 
- من استأجر أجيرا على أن يرعى له ناقته ثم أرعاها الأجير لزوجته أو ولده» 
فجاءها سارق فامتنعت أن تتبعه فقتلهاء فقيل : لا يضمن» وقيل : يضمن إن 
لم يكن عرف بأن الراعي يأتي بمن هو مثله» فإن كان لم يضمن اتفاقا 
- راعي الدولة حكمه حكم الراعي» لا ضمان عليه إن لم يتعد ولو شرط عليه 


إثبات الضمان O‏ 
- جواب للمحقق السجلماسي عمن يضمن من الرعاة ومن لا يضمن e‏ 
- الرجوع إلى العرف فى باب الإجارة معتبر ا 
- من هربت لدار إخواتها واشتغلت بجميع الشغل في دارهم, إن وجبت أجرة 

في لها لا لزوجها عع عه مل ممه O‏ عم وه له 2ه عه م م قم عع 0ع هرمع و هلع هته 16ها16 ج16 605 ها ع ماله 
- يؤجل المعترض سنة إن ثبت اعتراضه» و ا ا N‏ 
- طالب استفاد شيئا بالشرط ينفرد به دون إخوته» وتبرعه بإدخال غيره معه 

غير طائع لا يؤاخذ به E O O‏ 


- من قال لشخص: أعطني كذا أريك عقودك وثائقك» وبعد قبض عقوده 
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134 


134 


135 


136 


136 


136 


EO e 


138 
139 
139 


140 


140 


وي نا لا شيء عليه» ولا يحل للدال أخذ شيء TAC se‏ 
- من يعمر في الأسواق ويشغل ابنه في الخدمة من الحرث وغير ذلك» ويعزل له 
سعايته في ذلك» وبقيت الدراهم التى جمعها من الأسواق» فإنه يختص 
بها ولا يدخل معه الابن فيها TANE MCN E‏ 
- من استأجروا رجلا على أن يرعى لهم ضحاياهم بنفسه» ثم استناب ولده 
يوما في الرعي فضيع ثلاثة رؤوس» ينظر إلى العرف» فإن كان بأن الراعي 


LE SORA 2 e e 
AT. RG RO ER ل ا‎ RO 
لا يجوز أن يسكن الرجل بدار على أن لربها زبل دواب الساكن» وإن وقع‎ - 
2 SR فالزبل لربه» وعليه كراء المثل فى المسكن‎ 
142 ese as مجوز المجاعة على رحى ماء على النصف أو ما يتفقان عليه‎ 
من أكرى فدانه لاخر كثروة في زمن الحرث» وحرثه وترك شيئًا من طرفه‎ - 
ET Sl TD Ss يل مه جميع الكراء إن تمكن من التصرف‎ 


- إن اتفق الجيران على حراسة حوانيتهم أو كرمهم أو جنانهم فيأبى بعضهم 
من ذلك يح يتب معهم على ذلك إلا أن تقول أحرزه بنفسي أو يحرزه 


غلامى أو أجيري فله ذلك لدم ار اج اموي الام يل امون بدح وود VA ass e‏ 
- إذا استأجر جماعة من يحرس لهم زرعهم»› ولبعضهم القليل ولبعضهم 
الک فقيل : : الأجرة على قدر الزرع) وقيل : على الدع والجماجم TES NS‏ 


ص20 - قوم أرادوا بنيان حصن لهم هو حيطة لجميعهم يلزم مغرمهم اليتيم والأرملة. 143 
- إذا خاف أهل الجنة عليها وأ رادو اهتيا اخ ن أبى على ذلك» وفي 
كون ذلك على الرؤوس أو على قدر ما لكل واحد» قولان» والقول بأنه على 


الرءوس أقيس سي ات امو ا ا ل ا O‏ 
- من قال لشخص: إن أتيتني بالنص الدال على كذا في المسألة الفلانية فلك 

عندي كذاء يلزمه ذلك إن أتاه بالنص 01012121212117 E‏ 
- إذا قال شخصان؛ كل واحد لصاحبه: الحكم في هذه المسألة هو كذاء فإن 

لم يكن كذلك فلك عندي كذاء فهو حرام» لأنه من القمار المنهي عنه ..... 144 
- لا يكون الجعل من الجانبين إلا في المسابقة بالخيل والإبل ورمي السهم 

بشروطها A O‏ 
- توظيف أجرة إمام الصلاة على الأملاك جبرا حيف وظلم EG‏ 
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- نص العلماء على أن أجرة إمام الصلاة على الرؤوس» وإذا تراضوا على شيء 
وتعاقدوه بتراضيهم جاز» ويجبرون عليه» ولا يلزم ورثتهم بعدهم., ولا 
الى سا من أملاكهم OE as‏ كو ل حرمو و و OSE‏ 
صم بايا در رورمل انين 0110000 
- من سكن موضعا نصف العام ڈ ثم انتقل لبلد آخر ببهائمه للعشب» يلزمه 
شرط الطالب مع جماعته» ل secession‏ 
- من استأجر أجيرا لحصاد أو بنيان» وبينه وبين منزله مسيرة يوم فالأجرة له 
واجبة عليه من اليوم الذي يتوجه فيه إلى موضع العمل» وقيل: ليس له 
أجرة إلا من اليوم الذي يبنى فيه أو يحصد 121111111110199 
- وما عليه الناس اليوم من التشطيط في أجرة المقوم والمقاسم وأخذها كرها 
ا الا ل سر ل تر 
على غيره جن ان تي ف سول اخ جنوي DIN a‏ ويا لوي eS‏ 
- أجرة الإمام المعلم يفرضها أهل الموضع على أصولهم» > صاحب الكثير) يعطي 
الكثير وصاحب القليل يعطي القليل» يجوز ذلك إن لم يوجد من يؤم بغير 
أجرة كو قي اسع الس باون GO‏ ده شي سار لون تكرت eSNG‏ 
- إمام يواجره شيخ القرية أن يصلي بهم ثم يقسط عليهم الأجرة» فعله حسن» 
وتلزم الأجرة جميع الرجال البالغين دول غيرهم من اليتامى ae RR‏ 
- من تعاقد مع أهل منزل يكون لهم إماما أربع سنين» واشترط أحباس المسجد 
سنة بسنة» ثم لما كمل عامين خرج» يرد ما أخذه» ويكون له أجر مثله في 
له وصلاته ولزومه 0008|[ [|[|[1|1|1|1[|[|1[|1[1[1[|[|[1 |[ |[ |[ |[ |[ |[ |[ 221111111111 
وصرفه عليهم» فاشتروا به مدفعا وقوساء لا يجوز ذلك ولا يفعله ذو ديانة 


رو ايحم الاق جع كوم على SES‏ خاودة إلى الخل معازم تم 
ارتحلوا قبل تمام الأجل» يلزمهم دفع أجرة المعلم كلها e‏ 

- ما جرى به العرف ثما يعطى على الختم والسورء المعلوم فيها واجب» وليس 

له حد معلوم» بل هو على ما استمرت به العادة» والأجر المشترط واجب› 

وعلى مدعي التقصير في التعليم إثباته امبو ESSER‏ 

مسجد أراد أهله اتخاذ الإمام فيه بأحباس المسجد يجوز ذلك كما نص عليه 
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145 


145 


145 


145 


146 


146 


147 


147 


148 


148 


ات ا ا اا ا ا 001000 O‏ 
- إمام آجر نفسه من قوم على الصلاة وعلى عمل من مصالح المسجد سنة» ثم 
مات بعضهم قبل تمامهاء يأخذ من تركة الهالك قدر ما مضى من المدة؛ وما 
بقى» فيه توقف 00000008 00 
کر اا لس كلع امع لت غل افا امكف ارا اهن عسي 
يوجد في الحمل بمكيال البلد امحمول إليه الطعام» يجوز إن علم قدر ما 


يصدق عليه هذا المد المحمول من مد المحمول إليهء وإلا فلا 0008 E‏ 
ا ة تباع» كل صاع بدرهم» يجوز ذلك ل 
- يجوز شراء زیت أو عسل أو سمن» كل رطل بكذا على أن يوازن بالظروف» 

فإذا فرغعت وزنت ويخرج وزنها SASS‏ 00100 
ناعير له :فى اا و ن مرح عرق يونا 11 كر تلك ا اجن أو 

تركه وإسقاط حصة ذلك اليوم من الأجر عنك TT‏ 
جه ا جر غل رعاية غه ال ان وي معها غا إلا أن ا 

عليه عدم رعاية غيرها n O‏ 
- ومن استؤجر لرعاية غنم لم تسم فلربه أن يأتيه بما يقدر على رعايته» ولیس 

له أن يرعى معها غيرها ا E O‏ 
الأجير إذا وجد النحل أو بيض الحجل ونحوه من الصيادة يكون له ذلك 55 
ب إذا غزلت المراة الفسوف ونسجت وطليت خق عدملهاء لها الكراء بحسب 

عملها ا ا ا ا ا O O O O‏ 
- المستأجر متى لم يتم مدة الاستثجار» له بحسب ما عمل» ومن امتنع من 

إتمام الأجل لزمه تمامه» ولا فرق بين معلم الصبيان وغيره EEE‏ 
- المعروف بفاس أن القول للمكتري في دفع الكراء في سالف المدة ماعدا 

قيرين عينم اا اول ف فول رنب اا a‏ 


لم يصرب أجل السلم O E EE O E SECTION‏ 
- ما يجري على السنة المذاكرين من منعه والناس لا ينفكون عنه أن يدفع ذهبا 


الصانع ا لا ال ور ل ل ل عير 
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149 


149 


150 


150 


150 


150 
151 


151 


151 


152 


152 


أفتى ا افرع 7 aa‏ وان عرق أ anes Sasa‏ 


الاستئجار عليها فعليه أجرتهع وإلا فلا 0 
- أجير الخدمة تضيع عنده آلات الخدمة لا شىء عليه» وعليه اليمين إن كان 


بينهما مخالطة ومداخلة 0000000[ E a aS E E A‏ 
-.ثمن المنافع يجوز أن يجري فيه المتعاملان على العادة والمروءة ا 


الصحراء. فبحثوا عليه ولم يجذلوه ورجعواء لهم کراؤهم» ولا يلزمهم 


الرجوع ثانيا إلى الموضع 51070000 


- لا رجوع لمن سكن من الورثة أدنى مساكن الدار على من سكن الأجود 


منهم . ( تقدمت في صفحة 63 من النسخة الخطية ) EEA‏ 


تت استغللال بعض الورثة المال الموروث دول بعص ) دليل على المسامعفة والإرفاق› 


وإلا وجب الرجوع عليه Rs‏ دن ls E‏ ب ASE‏ 


- من ترك دابته بالصجراء وبعيت هاملة ووجدها غيره) له أخذهاأم 3 فيه 


و تعالى : لإ ينقلب إليك البصر خاسئا وهو حسير 4 أي كليل منقطع 1100 
- لا يسقط الكراء عن مكتري الأرض إلا العطش أ أو الدود فيها أو الماء فى إبان 
الحرث يا يا اا 1ط 
- من استأجرت امرأة للنسج ثم طلقت تتبعها ولا ت: تتبع المطلق لها 1 1 71 


أخوان لآب مات أبوهما وبقيا ENE‏ ويعملان فيه ) ولأحدهما 
ولد كبير يعمل معهما» والان أراد المفاصلة» وأر اد أبو الولد أن پا 


- من أحيى حسيرا فهو له» والحسير هو الذي ذهبت قوته فلا انبعاث له» ومنه 


أ خاه بأجرة ولده فله ذلك م وام لز ناته هك ذه ف وان ان لا م لف ل Sa‏ لم ا نا 


sgl ee ١ ]إلى‎ N جو كان‎ 
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152 


153 


154 


154 


154 


154 


156 


156 


157 


- إذا بلغ الصبى عند المعلم ثلاثة أرباع القرآن وجبت له الختمة Oo‏ 
- معلم علم صبيا إلى أن قرب يختم السلكة ولم يبق له إلا ما يقرب من حزبين ظ 
e‏ معيو بتو الا اا 1 LIS e‏ 
i E PPE BO EEN‏ 
لا .يلزمه الشرط TOE OO N CODA SE ARE‏ 
أنهما شاهدا فيه ما يقدح في عدالته وإمامته من الفسق» هل تصح 
باكوما كانه ا شرطه؟» نعم EE a o‏ 
فر الف سوح سما محرفا. فد کان بحيث لايق يه مد عل 
اليب AYE E EY‏ و 
الملوضع مدة الانتفاع به L0 SE SRE aE‏ 
- حمام اكترى وجيبة مدة من عام ويعرض له تعذر الانتفاع في بعض الشهور› 
من بين الشهور بعد تقويم ما لكل و SRE‏ 199 
- صبى دون بلوغ كان مواجرا عند أحد على رعاية غنم له» فاستضافته أخته 
يوم العيد SS‏ 
زوج أخته يرعى له دوابه في موضع الرعاية» فإذا بسبع أ تی فافترس له دابة» 
فنادى عليه الصبي» فأتاه ولطلمة »وف ر لدا ر أك مجروحا فمات» فلا شيء 
على زوج أخته» لأن الرعاية من الأمر المعتاد» وافتراس السبع أمر سماوي ... 159 
SE e‏ 
کد د اف انا ر ا وک امن 
الجلسة بأدائه أو رفع جلستهم ليس لهم ذلك حتى تنقضي المدة من حساب 
ما كان عليه الكراء O a‏ 
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- من كان يخدم صهره مدة طويلة وهو معسر ثم أيسرء فطلبه بأجرة الخدمة» 


3 سَىء له .. 
- إذا استؤجر معلم الصبيان بأجرة فمرض أحدهم في أثناء السنة» له من 


الأجرة ما ينوب ما صح فيه الصبي» وإن مرض جميعها لم يحب شىء 5 


حدس اا عاذ على ت كناب ا به ارابك 
العبد له من الأجرة يحسب ما سار» ولا ضمان عليه إن لم يفرط ويحمل 


على غير التفريط بيمسن #وففام ةم م همير ووو رماي ميمرت رليم مير رو ووه و ميرم م رمرم ممه نه مهم ار نور مه هه من من م لقة 
وإن اشترط متى شاء خرج فله شرطه» وله من الإجارة بقدر ما عمل E‏ 
- من استعان برجل فلم يسأله أجراء وا فرغ طلب أجرته؛ لا شيء له 8 25# 


- من واجر فرانا على طبخ خبز إلى شهر ودفع له الأجرة ولم يطبخ عنده شيعا 


لا ل بشي ء) ويلزمه إحضار حبزه آءة دز ز ز ذ ‏ 0011 0[ 0[ [ؤ[ؤ[ [ a e‏ 


- إذا تعطل أ- 


ونا كان لطر مضع من ات أو الزراعة» أو لقحط أو رض الأجير» يحط له 


جير الحرث E‏ ر المحمراث» أو توقف وره فالإجارة واجبة له 


من الأجرة بمدر الأيام الح تعطل فيها بسب ذلك E OER O‏ 


رعى ) ا ل ليوا ان الأول هو الذي عليه اكثر اكير وهو 


الاتي على قواعد المذهب ES‏ ال لاع ا ا ا 


- إعطاء الجباح بجزء منها للعامل يجوزء قياسا على القراض والمساقاة 50 
- حارس الثياب في الحمام لا ضمان عليه إن لم يفرط فإن قال : جاءني إنسان 


ی ا ای یی ا عا ا ميد 5176 
- صاحب الفندق باعتبار الدواب هو كالرا عي المشترك» وباعتبار الأمتعة التي 
تطرح فيه هو بمنزلة الصناع» وعليه ضمان ما فرط فيه أو تعدى o‏ 
- راع خاص لدابة واحدة أتى وقال : إنها تلفت له نهاراء ثم بشر عليها ربها 
ودفع جملا لمن أتاه بها فإن ثبت عليه تفريطه فيها لزمه ما لزم فى ردها 


لكيه عليها وإلا فاا ea‏ ا Soa aa‏ 
صن دحت لكايه يمحل عليه لربياء اتوي يوم ا ا 
من ذل يلزم ڪرم قتفتها ee Se Cea aaa Sa ea Ss resê‏ 


ب المكري إذا تعد عليه الوضول إل السانة فاته يتحاسي ما سار و قط 


كراء ما بقى 


162 


163 
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163 
163 


164 


164 


164 
165 
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إذا دلت عادة الشركاء فى المعز أن الراعى الشريك إذا مرضت شاة وذبحت 
أخذ منهاالجلد والراس والاكارع والبطن ويتسعنان ما بى معاضفة: لا يجوز 
ذلك ولا يصح OF eR ESSER‏ 
- من لهم ماشية وجعلوا على أنفسهم رعايتها بالدولة »ثم ضاع في دولة 
أحدهم شاتان من شياه بعض الجماعة» وآخر ضاع له ثور في دولته لبعضهم 
أيضاء والموضع الذي يرعون فيه موضع سباع فلا ضمان فيما ثبت هلاكه 
بأكل السبع» وما لم يثبت هلاكه وثبت ضياعه في يوم معين لراع معين) 
ضمنه من ثبت ضياعه في يومه» وإذا لم يغبت يوم من ضاع في يومه لزم 
الملدعى عليهم اليمين a‏ 1 
روج - من اكترى دابة لحركة السلطان» فإن كان عقد الكراء لموضع عينه» وصل إليه 
السلطان أم لاء فالكراء صحيح يلزمه جميع ما سمى» بلغ للموضع المسمى 
أم لاء وإن كان الكراء على الأمر الذي أبرزه سير السلطان فلا إشكال في 
منعه أبتداىء وإذا وقع وفات كان لرب الدابة كراء المثل» وإن كانا جازمين أن 
السلطان يصل إلى موضع كذا ثم أخطأ في ظنهما فالكراء صحيح» ولرب 
الدابة مطالبة المكتري بالسير إلى تلك الغاية» أو يدفع - ا د إلا إن 
كان عذر فينظر فيه ال O‏ ا و ل LOO;‏ 
- من اكترى دابة لموضع وفيه وكيل له» فسار رب الدابة بما عليها ليدفعه 
للوكيل فإذا به لقيه في بعض الطرق وأخذ المتاع» فطلبه المكري أن يبلغه إلى 
لخم الا كور اح جيم الكراء قا من ار كيل ات غل 
المتكاريين؛ وليس لرب الدابة إلا بقدر ما سار وأجرة المثل في الإجارة الفاسدة 
- راعى الدولة أفتي فيه بالغرم مطلقاء ويأتي عن الونشريسي خلافه O8: Ss‏ 
- للزوجة طلب زوجها بالكراء وغلة ما استغل من أملاكها ما دون دار السكنى 
فلا كراء لها فيها ا 1 1[1[ز1 1[ O‏ 
- من حمل دابة آخر بقصد التجارة على ظهرها للعرائش ثم رجع بها سالمة 
وأخذ ربها ما وجب له في ذلك ثم حملها أيضا مرة أخرى للعرائش أيضاء 
والناس يجوزون في الوادي بالقارب وقد أدخل الدابة فيه صحيحة» ولا أراد 
أن يخرجها منه وجدها مفروعة» فادعى ربها أنه لم يأمره بالسفر للعرائش 
وإنما أمره بالسفر عليها للقصرء فالقول قول المكتري المسافر مع بمينه sis‏ 1691 
- من استأجر أجيرا يخدم له شهرا واتفق معه إن خرج قبل تمامه لا يعطيه 
شيئاء ثم خرج قبل تمامه فالشرط باطل شرعاء والأجرة لازمة على كل حال 
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لا تسقط بما ذكر من الاتفاق ay‏ 
راغي رر إن نت وخر عا الال ابلك فق دار ت 
تقصير ولا تضييع فلا ضمان عليه على مذهب المدونة» وهو المشهور 1 

- أناس يرعون بقرهم بالنوبة» وبلادهم مخيفة بالأسد» فرعى أحدهم البقر في 
نوبته فضاع منها ثور» فسأله ربه عنه» فقال له: حد علمي به وقت المقيل» 
فلما أصبح بحث عليه فوجده قد افترسه الأسد» فلا غرم عليه 2*5 
- عادة أهل الموضع يخرجون بقرهم إلى الموقف» ومنه يأخذها الراعي» فتراخى 
ذات يوم عن متابعة البقر حتى سرحت وحدها وضاعت منها واحدة 
يضمنها من ضاعت في نوبته E‏ لج اج سكو وعد اسوو وش ا 

- مسألة الراعى ي أو الإمام إذا أ راد كل منهماالخروج قبل تمام المدة المشقرطة 
وكذا الخماس والرباع ة فى البحيرة ونحوها إذا أرادا أن يسلماء وأبى رب الزرع 
والقاء وقال: إستاجن من يكمل العمل» فن ذلك تفيل ب 
- موجب سقوط الكراء من ناحية المطر إا هو استقذار الأرض بسببه بطول 
اوباندون.ما وئ ذلك بخ اعد ب واي ا و و ا EE‏ 

- كراء الأودية للاصطياد فيها ومنع الغير منها RS‏ 11111 
م28 - ينبغي لمن دخل السوق لشراء حاجة نما يوكل أو غيره أن لا يسأل عنها وعن 
اها الاسواق م عل اال بعس ا م 

- النخاس ينادي فلم يمكنه البيع» فردها على صاحبها فباعها بالذي أعطي أو 
أقل أو أكثر» أجرته ثابتة إذا لم يجمع صاحبها على إمساكهاء فإن باعها 
بالقرب فللنخاس أجر مثله إلا أن يتباعد ذلك 51100 

- السمسار إذا عرض السلعة وأوقفها على ثمن ثم دفعها صاحبها إلى سمسار 
آخر فباعها بذلك السوم فالجعل بين السمسارين» لكل واحد منهما بقدر 
عنائه اماه وق 20 اط أبنو در لو و 

- من يدفع الشوب لر : يبيعه يجعل ثم يدفعه بعده إلى آخر يبيعه له بجعل 
ا يحطى: اال ل ان رو ر را n‏ 
- من نصب نفسه لبيع الغياب أو الدواب في الأسواق ثم يدعي تلفها أو تلف 
تمتها لين عة إلا الین راء كات مدعنا أو غر هة قن e‏ 

- من التضييع أن يترك السمسار ما وكل به ويذهب إلى غيره؛ وليس النوم 
والغفلة منه AE SR SRS‏ اوم 
كان القاضي عياض يحكم بتضمين السماسرة إذا ادعوا الضياع» واستحسنه ابنه 
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170 


170 


171 


172 


173 
173 


173 


174 


174 
174 
175 


176 
176 


وناك امسر ل ني ار a‏ ليا يي 


التاجر شرأؤٌه ا 00111212-21-1110 ا 
- إذا أقر السمسار الثوب على التاجر بثمن معلوم ثم شاور صاحبه فأمره 
بالبيع» فلما حضر ليقبض الثمن قال له تاج ر آخر: علي فيه زيادة كذاء يلزم 
البيع لمن شاور عليه» ولا يكون لمن زاد بعد ذلك شيء EEO‏ 
- لا يلزم البيع بالنية ل ا A‏ 
إذا نادى السمسار على الثوب فبلغ ثمنا فشاور صاحبه» فقال له ا 
برأيك» فطلب الزيادة فلم يجد من يزيده» فيقول له تاجر آخر: أنا اذه 


به من اراد إن كان العطاء واحدا 1 1 1 ا ا SRE‏ 
- إذا أقر السمسار الغوب عند التاجر بأمر ربه فضاع عنده فلا ضمان على 
ا ا 0 شه52ط152' 


ع E RN‏ »و كذلك يضمن إن نسى من أقره عنده. 


- كراء الملاحة البطحاء مدة يجوز» والكراء فيها لأجل رفع الحجر مدة من الزمن 
كراء الأودية لصيادة الشابل يي E OSE‏ 

- لا يجوز لمن وجد آبقا أو ضالا أو ثيابا أن يأخذ شيعا من ربه على رده؟»› أو 
على أن يدله على مكانه إذا وجد ذلك قبل أن يجعل فيه ربه جعلا؛ وإن 
وجده بعد جعل ربه فيه جعلا فله أخذه 08 0ش« 
- من اكترى دابة وضاعت منه وجعل جعلا لمن أتى بها فالجعل عليه» وليس 
غل رها شىء 00 
ص27 - غاصب قال لرجل: إن لم تدلنى على مطمورة فلان لأفعلن بك كذا وكذا 
وشدد عليه» فصا حه على دراهم دفعها للغاصب بمحضر مرابطين» ووافقوه 
على الصلح» فلا رجوع له بذلك على رب المطمورة؛ وإنما يرجع على 
الغاصب» وأجاب ابن مرزوق بالتفصيل ا ل اله 

- إذا صالح كبير القرية على حفظ أموالهم وأمتعتهم من أخذ الغاصب بمال») 
له أن يرجع على أهل القرية بما صالح به 110132121 اا 
- من اشتركا في فرس فسرقت» فقام أحدهما يبحث عنهاء ففداها بدنانير مثلا 
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176 


177 
177 


177 


177 


177 


177 


177 


178 


178 


178 


179 


وطلب شريكه فى نصیبه» فإن كان غير قادر على استخلاص نصیبه» إلا 


بفداء فإنه يخير أن يعطيه ما فداه به أو يسلم له ولا شيء له ولا عليه ....... 180 
- الكلام على البشارة» والذي استحسنه المتأخرون إعطاء الفداء weset‏ 1807 


الحمارون يحملون أمتعة الناس) ويفرطون في قطع المسافات بلا خفير» 
يلزمهم ضمان ما استهلكوه لا ا ا OE SEN‏ 

- كل من ضيع أو تعدى أو غر بالفعل فهو ضامن كد دكا | 

- من أسكن رجلا داره في بلدة لا يعرف في الدور كراء» فسكن في الدار بغنم ّْ 
ذلك» وإنما هو لصاحبه» وعليه كراء الدار على قدر تشاح الناس فى كراء 
اليمين» وقيل: لا كراء عليه a‏ 0 
على اخذه SRE Ae‏ اطسق تومو اس ام EOF‏ 


- أفتى ابن ابراهيم الد كالى بلزوم البشارة للمبشر بوجدان ضالته موب سس OA‏ 
- يرجع المسروق منه على السارق بما غرمه على رد غرمه على رد متاعه من 
الجعل والبشارة م ا العو ل TOE‏ 


- على الهارب بأمة جميع ما خسره ربها في استتخلاصهاء ما لم يجاوز قيمتها 
لا يلزمه ما زاد عليها ا ا ل ا ل LOS‏ 
- يرجع الزوج بما خسره في وصوله إلى زوجته على وليها الهارب بها إلى 


موضع لا تناله الأحكام فيه TE Ay‏ 
- انظر» هل يوفق بين ما للونشريسي وما لغيره في البشارة OO geass.‏ 


- إذا ثبت غصب الدار من يد مكتريها بمجرد قبضه مفتاحها لا يلزمه شيء من 
الكراء فى مدة غصبها منه ا a‏ ........ 186 
و اکى اعا مجم ا وشرظ عليه الآ بارا اطا و الجر 
عليه» فخالف وسافر بلا زطاط» فنهبت منه السلعة يغرمها لأنه تعدى 187 
- من اكترى بيتا بفندق وبقي فيه نحو 15 عاما وهو يصلح ما ظهر له فيه من 
الفساد» ويزيد فيه بالبناء وينقص منه على عين المكري» ويعطي كراء كل 
سوس ثم فار مدي :أن جلا اليف لدج لبس له ذلك وا ااي 
الإصلاح في تلك المدة على حسب ما يقدره له أهل المعرفة sans‏ 188 
م28 - إذا وقع الفساد بس قف بيت بأعلى أعلى بيت المكتري وطلب من ربه 
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إصلاحه» واسترعى عليه المدة بعد المدة إلى أن زل مطر غزير وشرب منه 
السقف الأعلى ونزل على الثاني والثالث الذي هو بيت المكتري» ونزل الماء 
على السلعة وضاع له بسبب ذلك ما يزيد على الثلاثمائة ريال» يضمنها 


المسترعى عليه لامتناعه من الإصلاح LO SS‏ 
- الدعوى المجردة فى سائر الحقوق المدعاة لا عبرة بها ل ل 


- من كان بيده وقف حانوت أو غيرها على قدر يؤديه للناظر الأول مدة من 
نين ثم مات عن ورثة فطالبهم الناظر الثاني بمفتاح ما كان بيد موروثهم, 


ليس له متكلم إلا في قبض ما كان يؤديه موروثهم لا غير OF in‏ 
الجلسة هي الكراء لمدة معينة» فإذا القت خد دت OS o Sa.‏ 
دو اهو كر رن الحبس مثلا للغرس فيها أو البناء على أن يدفع قدرا معينا 

في كل سنة مثلا» كلما انقضت جدّدت نصا أو عادة ممما سس سوه TOA‏ 
- بيع الأرض بالطعام جائز لا محذور فيه» وليس بيع الرقبة كالكراء iene‏ 1940 
hS‏ اسم دراي 005 ل ا 


منك» فانكر رب الحمار فى رده» فالقول للسمسار فى رده E‏ 
- من دفعت له رمكة فسوقها ثم ردها إلى الحبل فضاعت» فلا ضمان عليه فيها 196 
- الطبيب يدعي ضياع المملوكة المدفوعة له يطبها لا ضمان عليه مم 1987 
- ما خسره الطالب على كتب رسوم بسبب جحد المطلوب» ثم كتب إقراره 

بعد ذلك يلرم غرم ذلك» لأ ن:ظلمة هو السب :فى إتلاف المال اغسرر د 197 
عا بعل ا البائع لتعلق حق المشعري بالمبيع O‏ 
- من رهن عبدا د ثم أقر أنه لغيره لا يقبل قوله 000001010120201 OF‏ 
ع د ا ا TIF RE‏ 
- من باع عبدا ثم ادعى أنه كان أعتقه فإنه لا يقبل قوله اا انع LIF ee‏ 
- من باع داره وحائطا مدعما بدعائم أنها للمشعرىئ: الان فو م اد LIB.‏ 
- مسألة القطعة وهي أن يقع العقد على التوصيل إلى بلد معين بمال معلوم, 

وهى على ثلاثة أوجه» وكلها جائزة 1 1 1 TO is‏ 
- كراء الأرض بالطعام للبناء والسكنى و درت يعور 0 199 
- كلام في الجلس التي تملك في حوانيت الاحباس بالحواضر ا 2007 
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روه - بيت أرحى مملوك لأناس ما ينيف عن مائة وعشرين سنة» خرب واند ثرت 

١‏ عدته ما ينيف عن أربعين سنة» ثم رام بعض الورثة إصلاحها وبناءها» فقام 
بعض الناس يدعي أن الجلسة كانت لوالده من غير استظهار برسم وكان 
والده يعمرها بالكراء فقط» لا تسمع دعواه» ولا عبرة بها ES‏ 

- الجلسة هي الكراء على التبقية على أن يقوم المكتري بالأصل كل القيام 

- تغبت الجلسة للمشتري بحوزه وتصرفه مع رسوم الأشرية التي بيده. 

- من ملك المنفعة» له التصرف فيها بنفسه أو يولي غيره» بخلاف من ملك 


الانتفاع ام ا و و ا 
- الجلسة جارية مجرى الغرس في أراضي الحبس اد قو ومو عد باد e‏ 
07 الجزاء من باب الكراء لاكنه محمول على التبقية e‏ طخو مو امو لحك eee‏ 


- الجزاء المقام على الأرض المحيسة على غير معين أو على المساجد أو التى 
لجانب احخزن فالد خول فيها على التأبيد وعدم أمر الباني أو الغارس بقلع بنائه 


وشجره OO SR ORR‏ عام سو مونو OSES‏ ا 
- يعتبر العرف المدخول عليه دون اللفظ المكتوب في العقود a‏ 


- من اكترى أصل حانوت متهدمة واتفق مع صاحبه على أن يبنيها ويملكه 
جلستها في مقابلة ذلك البناء» ففعل وبقي مالكا لها مدة» ثم مات وباعها 
الورتة» ثم قام البائع الأول مدعيا أن العقد فاسد» لا تسمع دعواه» لأن 
الكراء الفاسد يفوته الكراء الصحيح كالبيع 2779( 
بي سيد اله الخلو التي تقع بمصر كثيراء وهى أن حوانيت الأوقاف جرت عادة 
ينتفع بالسكنى فى تلك الحانوت» فيها صورتان: إحداهما جائزة والأخرى 


منوعة 100 


- إن عين رب الدار قدرا والمستأجر غيره عمل بقول رب الدار إن تأخر تعيينه 


عن تعيين المستأجر لا إن تقدم 57ش2ظ2*ظ2 


ا ا جميع الأجرة 


e‏ يضمنونه» إذ ذاك التزام ما لا يلزم 
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203 


204 


205 


206 


207 
208 


209 


209 


210 


212 


215 


217 


- من التزم معروفا لزمه جا نبو O E Da‏ لب و م ا د E‏ 
- من استؤجر على حراسة بيت فنام فسرق ما فيه لم يضمن yT‏ 
- لا يجوز إكراء دار الحبس سدين كثيرة عا ت 0 » خلافا لمن قال : 
جرى بذلك العمل ااا ا ا ا N O O‏ 
- إن اتهم القاضي الشاهد على تزوير شهادته لا يقبلها منه» ويجب عليه ردها 
يوق ج يكف ف رد الكتهاذة بالاسعرابة استترابة القاضى :لها 10 
دالا ضهان على الاجر إذا تو مرا على ال رر 211000 
ددرسن اح عر كبرو ف عمل يتين جردو على ودر جياه a‏ 
- يُرجع في قدر الأجرة لأهل المعرفة بالعمل المستحق عليه الأجرة 57 
- فوائد تتعلق بمعلم الصبيان وشو مس ترجه تخ ادا لبقو لوا و بلداو و 
- قول النبي صلى الله عليه وسلم : « خي ركم من تعلم القران وعلمه) يشمل 
الوالك ال 0 1 100111 


E O ثم بالضرب‎ 


- تعليم الصبيان في المسجد لا يجوز على الصحيح E E‏ 
ت كيف كان المؤدبون على عهد الخلفاء الأربعة رصي الله عنهم **طظ1 
- العزب لا يجوز أن يعلم الصبيان إلا إن كان شيخا كبيرا لا أرب له e‏ 


- حكم بطالة الصبيان يوم الخميس والجمعة والأعياد والختمة وغير ذلك .. 
- بعث الصبيان لمن تزوج أو ولد له أو ختن» أمر معروف E E‏ 
- حكم ما يأتي به الصبيان للمؤدب ويزعمون أن أباهم أعطاهم ذلك 550 
لا يقبل المؤدب شهادة بعض الصبيان على بعض إلا من عرفه بالصدق فيقبل قوله 
- جرت عادة كثير من المؤدبين بزجر الصبيان باللعنة له ولأبيه وجده» وذلك مما 
لا يجوز ERG‏ له نان ا انان E e eae ESRA‏ 
- ما يجري على السنة العوام من قولهم: نعله الله ليس بلعن 00 
- سبب سامحة الولدان يوم الخميس والجمعة في القراءة 121101113315 


ر30 نوازل المياه 
- تخميل الوادي وكنسه ثما سقط فيه على الختصين به والمستبدين بتفعه من 


أرباب الأرحية وغيرهم essa‏ رهف يهاه وج قله Tee‏ العم عاوك يرع فاه لجيه وه رعق i hea Se ROA a‏ 
- لا يعمل بقول أرباب البصر فيما ورد النص فيه من الشارع E e 1 aa‏ 
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- لا خلاف في كون العادة قاعدة من قواعد الشرع يصار إليها فى عدة أبواب 


من الفقه م a A O DO E‏ 
- وادي فاس إنهد من أحد شاطئيه بموضع قرب قنطرة باب البوجة وصار ينحدر 
من مائه نهر لناحية سور ناس جديا كفي املاح ما وقع في جانبه وانتقص 
EE‏ «الماء تفصيل 1570000000000 


د نسي فى تيمل ار ( ابي ان يعتدل مجراه فشر مبناه حتى يكون 


موصع جريه كصفيحة واحدة 000 زد 5 50 
أرض أخرى إن قدر ASE‏ اا RS e‏ 
ال سفل إذا أضر به أن يقول له : إحبس ماءك عنى EE‏ 


صاة - من اشترى جنانا بإزاء كيتان وأراد سقيه» والماء فاضل» وسلموا أنه مباح 
ولاكن قالواله: الطريق الذي يجوز فيه الماء ملكنا لا نتركك تمر فيه بالماءعع 
والحال أن المانعين له لا يجوز الماء في ملكهم» بل ! بل دعوتهم أن موضع الماء 
ملكهم ليس لأهل كيتان أن يمنعوا الغارس بعدهم أن يسقي غرسه 0 
- من غرس على فضل ماء غيره فيريد صاحب الماء أن يقطعه عنه ليس له ذلك . 
- إذا كانت الأرحى السفلى قديمة» وأربابها حائزون الانتفاع بها فليس لغيرهم 
أن يحدث عليهم ما يمنعهم نما كان لهم o‏ 
- إذا أحيى الأسفل قبل الأعلى فالقديم أولى A‏ 
- قادوس قدي له ما ينيف عن ستمائة سنة» جله حبس» وبعضه لجماعة من 
الناس» ثم أتى أت وادعى أنه يجلب من الماء أكثر من غيره فرفعه وبدل فيه 
وغير» مجبر على رده إلى أصله» ولا حجة له في أنه يجلب الماء أكثر من 


غيره» إذ على ذلك وقعت القسمة» والعادة القديمة واجبة الاتباع a‏ 
الا عن ل اي مي ا ل O‏ 


- من لهم أرضون قابلها شعب يأتي منها السيل أيام المطر فيد خل الأرضين 


231 


232 


233 


234 


235 


235 
236 


236 
236 


237 


238 


المذكورة ليس لمن كان الشعب أقرب إليه أن يبني سدا في طريق السيل 


ليدفعه عن أرضه ويرده كله إلى أرض عیره ا و جما امو ويس انس و ار ام 
- قبيلة سكنت بلدا بالبادية في تاريخ واحد» وكان بالبلد هدر عضري افيه 


685 


239 


ص32 


وبعضها أسفله» وكان الماء كثيرا يفضل منه عن سقي الأعلى ما يكفي 
الأسفل وزيادة» ثم بعد أعصار متطاولة قل ماء النهر وأراد ذوو الأرض 
السفلى أن يقتسموا الماء مع ذوي الأعلى كما اقتسموا الأرض» لا يقسم 
الماء بينهم بل يختص الأعلون بقدر كفايتهم فيسقون أرضهم إلى الكعب 


ويرسلون ما فضل لمن بعدهم بحا جع لبط NS SDA‏ 200 
- مجرد الانتفاع بالماء لا يوجب تملكه ولو طال ااا 
- من له أرض تجاور ساقية مشتركة بين أقوام وأراد أن يفتح فيها مصرفا لأرضه› 

فمنعه رجل له أندر قرب الساقية المذكورة وأجنة عليهاء ليس له منعه إلا أن 

يغبت أن في الفتح ضررا عليه في أندره E a e‏ 
- نازلة أخرى نحوها ا ااا ااا ايا :7نب-ب11د000013121 اا 
- ماء غير متملك أجرى قوم عليه ساقية في أرض غيرهم إلى دورهم» فأراد 

بعض من فوقهم ممن جرت الساقية في أرضه أن يأخذ منها ماء لدار أحددثهاء 

فمنعه أهل الساقية» ليس لهم ذلكء وله الارتفاق معهم بقدر ما لا يضرهم 242 
- من غرس على الماء بإذن ربه فلا رجوع لربه ولا لمن جاء بعده من الورثة في 

ذلك ل نا O E OS EGR‏ ا O‏ 
-عين ماء مملوكة لقوم جعل بعضهم عليها غروساء ثم أراد البعض الأخر أن 

يجعلوا غروسا كغيرهم» فأراد السابقون بالغرس أن يمنعوهم من ذلك لتقدم 

اعتمارهم» ليس لهم ذلك» ولا عبرة بما زعمه بعضهم من الاعتمار eens‏ 243 
- طريق بين ديار يجري فيها الماء في فصل الشتاء مدة تزيد على المائة سنة» ثم 

أراد بعض أصحاب الديار أن يكسرالماء ويقسمه على الديار» ليس له ذلك» 

بل يبقى على الطريق المذ كورة AS aoe E aa‏ 
- من له ماء في أرضه وقد كان الناس يسقون به من قديم ثم أراد الآن يمنعهم 

من ذلك فله ذلك» لآن الماء لمن نبع في ملكه 2 
- من كان له بغر أو عين فى جنانه أو أرضه وأباحها للناس يسقون منها 

ويغسلون ثيابهم فيهاء له أن يمنعهم منها ويحظرها ao‏ :244 
- إذا ثبت أن الماء حبس على أناس ولو بالسماع الفاشي وهو بأيدي ا حبس 

244 .. 


- ماء محبس على الذكور دون الإناث» لهم أن يكروه لمن شاءواء ولا حجير 
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244 


والهدم فقط فلربها إحياؤها وردها كما كانت في القديم» وإن وجدت أمارات 
تدل على انتقالها كبناء في جريها ونحو ذلك فلا حق لمدعيها 50 
- من كان يملك ساقية في أرض غيره وتعذر عليه جري الماء فيها فله الانتفاع 
موضع مجرى الماء بما لا يضر به صاحب الأرض e‏ 117111101101 
- من لهم أرض يزرعونها فخرج منها ماء فسال إلى أرض غيرهم» فكانوا 
يسقون به مدة من نحو ستين سنة» ثم احتاج إليه أصحاب الأرض التي 
أصله فيها وأرادوا صرفه عن أولائك» ليس لهم ذلك إن ثبت أنه ظهر في 
ملك أولائك وكانوا يدعونه لأنفسهم e E‏ 

- من له فدان تمر ساقيته في فدان غيره؛ لا يجوز له أن يحدث شيعا في الساقية 
ولا في ملك غيره إلا برضاه O O‏ 
ماين اوضع عارك تدك افيه عرو ماع مدل می اغنام ری کرو الما 
تعترضه ساقية لقوم يسقون بهاء فسقوا بالماء المذكور المدة المذ كورة» ثم إن 
صاحب الموضع باعه من رجل بجميع منافعه ومرافقه ومنافع مائه» فحول 
مجراه عن الساقية المذكورة ورده لأملاك له» فله ذلك EER‏ 
ر33 - فريقان تنازعوا في ماء» فادعاه أحدهما لكون مجراه عندهم وهم ينتفعون به 
أعواماء وأقاموا بذلك بينة بالسماع» وادعى الفريق الآخر أن الماء لهم لكون 
مجراه يتصل بأملاكهم من أعلاه ومن أسفله ولا بينة لهم» يبقى بيد من 
كان يتصرف فيه وينسبه لنفسه» ويكلف من ادعاه البينة المقبولة على 


استقلال دعواه» والحيازة أقوى ما بأيدي الناس ESASA RS.‏ 
ويستحب له أن يصرف الفاضل عنه ولا يجبر على ذلك ل ا 1 


- من لهم عين ماء محبسة على أعقاب الذكور دون الإناث فأكرى أحدهم 
نوبته في الماء لرجل أجنبي لمدة سماهاء ثم توفى المكري قبل انقضائهاء 
يفسخ عقد الكراء بموتهع لأنه لا يملك الانتفاع به إلا مدة حياته 01011 
أوله» فأراد الاعلون قطعه عن الأسفلين ليس لهم ذلك» بل يبقى على ما 
کان عله 000000 E E E O‏ 
- الماء ا إذا 0 E e‏ 
NE yT eT‏ 0 1010 
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245 


245 


247 


247 


247 


247 


248 


250 


251 


- من له جنان وفدان بأرض يسقيه من ساقية مجوز في أرض لرجل آخر مدة 
الساقية فى أرضه ليس له ذلك» لآن مذهب المدونة أن الضرر يحاز» وفي 


أمده خلاف ا ا 00001 ا 
إن ثبت أن مجرى الساقية قديم فى أرض بحيازتها أمد الحيازة ليس لرب 
الأرض قطعها ا E SR‏ اا 


- من له أرض فيها عين ماء يسقي بها أرضه؛ ثم باع لرجل الريع با 
المشتراة إلى أرضهم التي فوقها بحفر مجرى العين ليس لهم ذلك» بل لهم 
الانتفاع بربع الشرب المشترى في الربع الشائع من الأرض المشتراة أو تشريب 
ر الماء إلى أرضهم إن أمكن على غير أرض شركائهم من غير ضرر يلحق 
أشراكهم بشو او لجنو و لمرو النط مان أن و ا طقلم د وسح جه ل ا الاك امارج نت ساقس الحم 1 a ١‏ 
Ts‏ ا وار ا 
السنين الكثيرة» ثم أراد الذي السد واججرى في أرضه منعه من ذلك» له 
ذلك؛ لأن الحيازة لا تنفع إلا مع ادعاء انققال الملك احوز» ولا يبطل حق 


امرئ مسلم وإن قدم OE. HSER EEA SSCA‏ 2 
- إن كان أصحاب الساقية السفلى يملكون الماء ملكا أصليا ويقسمونه مع 
أصحاب الساقية العليا فلهم أن يحولوا ما يملكون من الماء حيث شاءوا ...... 254 
4ة - أصحاب الأشجار والزرع مقدمون في السقي على الطحن إذا قل الماء 0 254 
- الانتفاع بماء الساقية والناعورة للغير يجوز إن علم أن ربها أن يسامح فيه» وإن 
جهل ذلك أو شك لم يجز. التسبب في خرق مجرى لماء ممنوع او ا 1 2567 


- اناس يملكون ماء وينتفعون به» كل واحد له فيه حق معلوم» فأراد أحدهم أن 

يويك ظلى حه العردية اب ها رباد عل ها كان سقيف مع من ولك +255 
- الميازب التي تكون في سطوح الدور ينظر فيها أرباب المعرفة والبصر بذلك» 

فإن قالوا: يضر أزيل وإلا فلا ot‏ ا O OD‏ 
من كانت له عرصة مهملة وفى وسطها ساقية لماء؛ وكان الناس يدخلون 

لإصلاح الماء من حيث شاءواء والآن عمرت وصينت» فمن أراد إصلاح الماء 


يستأذن ربها ويد خلها من بابها لإصلاحه 01 :250 
ل ا اليه ل يدا ا و اد ا نه 
عليه زرع أو يغرس عليه غرس يخاف عليه في سنه eevee‏ 290 
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حت الماع ترس الأصل لا لجائزه 00000000 1111011101101ظ( 

ساقية جرت عادة أهلها أن يخدموها عند الاحتياج إليها من زرع في تلك 
السنة» من زرع ومن لم يزرع» فأبى من لم يزرع أن يخدم مع أصحابه» فإن 
كانت منفعة خدمتها مقصورة على تلك السنة فنفقتها على أصحاب 
الأرض المزدرعة دون من سواهم» وإن كانت راجعة إلى أصل الساقية بعد 
ذلك فنفقتها على الجميع: على أصحاب المزدرعة بقدر منفعتهم العاجلة 
والاجلة» وعلى غيرهم بقدر الآجلة» ولهم بعد ذلك أن يتفقوا على ما 
ay E‏ 

- إن ثبت أن الماء الذي يسقي به القوم أملاكهم متملك لهم فهو بينهم على 
الحظوظ التي يملكونهاء وإن كان غير متملك فيسقي به الأعلى فالأعلى 

- من لهما مدخل لملكين لهما مشترك بينهماء أراد أحدهما أن يصنع فيه شربا 
بالسقي» موضعه مغطى بالحجر» بحيث لا يضر منازعه الآن» يجوز له ذلك» 
لأن المرافق التي لا ضرر فيها لا يمنع منها من أراد إحداثهاء لأنه ينتفع وغيره 
لا رر ARNE SET‏ ا اجو 

- من باع بقعة من الأرض وحولها نهر فزال وتحول عن موضعه» فلا كلام 
ا فى ك رو لح ا هرر كان ر و ا 
ويبس کله فهو بين صاحبي الأرضين O‏ 

- مجرى كنيف اعترضها سوق حبس يجوز اجراؤها بين جوانبه لضرورة 


المي إلى ذلك O SRE E DOS‏ ش5صإ 
- من قواعد إمامنا مالك أن الضرورات تبيح المحظورات 113000 
- جامع مصر ضاق بأهله؛ وحواليه حوانيت للناس» يجبرون على بيعها بالقيمة 
أحبوا أم كرهوا ال 


إذا مال نهر إلى طريق الناس فهدمهاء فإن كان لهم طريق لا ضرر عليهم في 
سلوكها فلا طريق لهم على من جاورهاء وإن دخل عليهم ضرر أخد لهم 
الإمام طريقا من الأرض التي بجانبهاء ويعطي قيمتها من بيت المال من باب 


القضاء على الخاصة للعامة 0 

س35 - قوله عليه الصلاة والسلام: ١‏ لا يحل مال امرئ مسلم إلا عن طيب نفس )) 
ليس على عمومه» بل مخصص عا تقتضيه أدلة الشريعة ا ل 

- إذا ثبت تعليل الأحكام وجب القياس عليها oy‏ ل 


- المجرى التى أجريت بإزاء المسجد ورجعت عليه بالخبث عند غلبة السيول لا 
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256 


257 


257 


258 


258 
260 


260 


260 


261 
262 


خلاف في منعها ا 11 101111 
- قوم اشتركوا في ساقية فكان لبعضهم فيها شرب ثمانية أيام متوالية» ثم 
أحدثوا أملاكا أخر وأرادا سقيها بحظهم المذ كور فلهم ذلك ولا نحجير 
عليهم إلا إن كانوا يسدونه في البعد فيؤمرون باطلاقه قبل نوبة الاخرين 
بحيث يصل إلى الموضع الذي يسدونه منه أولا عند نوبتهم RR‏ 
- ساقية أراد الأعلون أو الأسفلون قسمتها بنصفين ليس لهم ذلك إلا 
باجتماعهم يا ااي ا 111100110000000 
مسجد فيه ساقية ماء يتوضأ فيها ولا يسقى م منها ويحمل للدور ER‏ 
- من له نهر يشق في أرض ينبت فيه قصب» هو لصاحب الأرض» وليس 
ااج اعرالا وار اماد ل 100ظهظ125 
- من له منبع ماء بأرضه وينحدر على أراضي أناس فيسقون به» ثم أراد 
صاحب المنبع أن يصنع صهريجا في أرضه لسقيها ثم يرسل ما فضل لمن 
نحته» له ذلك» وهو أولى بالسقى 0 17170101 
- فريقان اتفقوا على إخراج ساقية فأخرجوها وكانوا يسقون بها أملاكهم مدة 
من 5 سنين» ثم أراد الفريق الذين تجوز الساقية في أرضهم لأرض الفريق 
الآخر منعها من الجواز في أرضهم ليس لهم ذلك بعد اتفاقهم اه 
- من لهم ساقية قديمة يسقون بها ما شاءواء » فأراد أحدهم أن يحدث عليها 
رحى فمنعه الباقون» لهم ذلك إن كان في إحداثها ضرر RS‏ 
- من توفي وترك من جملة متروكه نوبة ماء في عنصر معروف» فأراد ورثته 
أخذ النوبة المذ كورة» وادعوا أنهم لاعلم لهم بالنوبة» وعارضهم من نازعهم 
في ذلك بان الماء المذكور حبس على فلان وفلان» ولا حق للمتوفى المذكور 
في الماء المذ كور» وأقاموا بينة بالسماع على التحبيس» يحلف من يظن به 
العلم من الورثة ويستحقون الماء» ولا عبرة بشهادة السماع e‏ 
- ماء المبيضات لا يجوز نقله للطهارة» ويتيمم من لم يجد سواه» ويجوز 
الشرب منه لمن عطش د00 O‏ 
- منبع ماء حازه أناس ويجرون ماءه في ساقية يسقون بها أملاكهم؛ فعمد رجل 
فغرس عنبا فيما يلي المنبع المذكور وجعل فيه عريشاء فإن كان غرسه في 
أرضه فلا يمنع» وإن كان غرسه في غير أرضه وفي حرم المنبع أو في الساقية 
منع من ذلك RO‏ 
- من له دار بأقصى درب غير نافذ» واشترى ماء جاريا وأراد جلبه إليها في دار 
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202 


262 


263 


263 


203 


204 


0264 


204 


265 


265 


ص36 


بأقصى الدرب أعطاه ربها الجواز بها ويخرجه من قادوس بشارع أقصى 
الدرب» وأثبت رسما بأن لا ضرر على أ.حد في جواز القادوس بشارع أقصى 
الدرب لاتساعه» يجوز له ذلك» وليس لأحد أن يمنعه 77( 
نازلة أخرى مثلها مد االو اط بان ناذا موري ردجت اموز وات الايد نب DE‏ 
- من اشترى ملكا ولرجلين آخرين ملكان فوقه» فاشترى أيضا من الأعلى 
منهما مجرى ساقية للملك الذي اشتراه» فأجرى الماء فيها واجتاز به على 
صاحب الملك الأوسط» وسقى به ملكا مدة من سبعة أعوام ثم توفي» فأراد 
صاحب الملك الأوسط أن بمنع وارثه من ٠‏ اجتيار ز مائه في ملکه» له ذلك» 
ويحلف اعسات E‏ اضيا يَذلك اه 
= اهال لواد :إلى رضن ملو كة : ثم انكشف عنها هي لأربابها المالكين لها 
ا و POE POE‏ 
القول المشهور» وقيل: هو كالموت eS ES‏ 
حي م شاو وحار ارما من بجع اطول a‏ يواض معارم نم 
يجرونه في الساقية المذكورة لسقي الذرة» فقام رجل منهم وأنشأ في أرضه 
رحى بإزاء الساقية وطحن فيها مدة» فأرادوا منعه منها لحصول الضرر لهم 
بها» فلهم ذلك» لأن كل فعل ينشأ منه الضرر على الجيران يمنع E‏ 
- من لهم ساقية ماء ولها مجرى معروف من قديم» ثم أحدثوا لها مجرى آخر 
في ملك أجنبي» يمنعون مما أحدثوه في أرض غيرهم ES‏ 
- ساقية كانت تمر بملك رجل لجماعة من الناس خلفا عن سلف» ثم تهدمت 
فانقطع ماؤها وبقي مجراهاء تبقى على ما وجدت عليه ولا تغير عنه 000 
- ماء الأنهار الكارية الجا جا اة الموات ل اد شج غل غ م 
إليه لمنفعته» وليس لأحد أن يحدث فيه أرحى تضر بأرحى غيره سابقة 505 
- ساقية بين قوم أسفلين وأعلين نصفين» فأنشأ الأسفلون عليها رحى طحنت 
زمانا» ثم أراد اله إنشاء رحى عندهم» لهم ذلك» ثم يقتسمون الماع 
لأن الماء المملوك ي ينتفع به في أيام الشتاء كما ينتفع به في أيام المصيف. e‏ 
- إذا كان الماء مقسوما بنوبات معروفة عمل على ما تقرر من ذلك» وليس 
ا و اسل نما كقزر 11100 1 ظظ1 
- ضبط لفظتي مهزور ومذينيب بفتح الميم وسكون الهاء وزاي مضمومة وراء 
قبلهاواو على وزن مفعول» ومذينيب بضم الميم وفتح الذال المعجمة ونون 
بين ياءين تحتيتين وآخره باء موحدة على وزن مفيعيل تصغير مذنب بزيادة 
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205 
266 


266 


266 


267 


267 


267 


268 


268 


269 


ياء قبل الآخر. ووقع في نسخة الموطأ وهي نسخة ابن رشيد مذ ينيب 
بإسقاط الياء الأخيرة Raa‏ محم اا ا 
س37 - لا يمنع اليهود من الاستقاء من النهر والصهريج في بلد المسلمين e‏ 
- رجل اكترى من قاض فيض ماء ساقية ينتفع به في وجه مخصوص لمدة من 
عشرين سنة» ثم أحدث من جاور القواديس كاس العدل ينتفعون في 
ديارهم» يمنعون من ذلك إن كان فيه ضرر على فرض الساقية» وعقد الجراء 
لازم إن وقع على الوجه الشرعي 151710101711011 

- ماء ينحدر من أطراف أملاك أناس» وبعضه من ملك رجل ويجتمع في واد 
فبنى عليه رجل وغرس» وأقام على ذلك مدة تزيد على المائة سنة بينه وبين 
أولاده وأولاد أولاده» ثم أناس اشتروا ملكا تحت هذا الملك وأرادوا الدخول 
في الماء» ليس لهم ذلك إلا ما يفضل عن الساقي الأول 55700 

- من بينهما ملك» ولهما نوبة من الماء يسقيان بها ذلك الملك» ثم اقتسما 
الملك ونوبة الماء» ثم سكن أحدهما فيما خرج له» وزين أرضا أخرى لم 
تكن تسقى بالماء المذكور» فاشترى ماء آخر وصار يجري الجميع في الساقية 
القديمة» فأضر جريانه بأرض صاحبه» فيمنع من زيادة غير ما كان يجري في 
الساقية المذ كورة» ولا ينقل الماء المشترى من مرفق إلى مرفق في ملك الغير ... 

- ماء أحدث من مرفق الماشية» إن ثبت إحداثه يمنع ل 00 
- الحكم في الأرض إذا بيعت ووصفت بأنها سقوية دون زيادة أن البيع جائز, 
ولا شيء على البائع الخ. ات نو EA OREOR E‏ 

- إذا ذكر البائع للأرض أن لها شربا لسقيها باعها به لابد من بيان العلم به 
وإبانة قدره» لأن الماء مبيع ٿان مع الأرض ETO‏ 
- لا يجوز الاستقاء من المسجد ولا غسل شيء فيه» واختلف في الوضوء 
بصحنه لطاهر الأعضاء a‏ 21110111111 
- الصهاريج التي بنيت للسيل» إن وقفت للشرب فلا يجوز الوضوء بهاء وإن 
وقفت للانتفاع جاز الوضؤء وغيره» وإن شك استعمل القدر المتيقن e‏ 
- مياه المدارس والرباطات من بغر وماجل فعلى حسب ما جعلت له من عموم 
أو خصوص» فإن لم يكن نص من امحبس فالحكم للعادة E‏ 
- مالك رقبة ساقية يمنع من أراد البناء عليها على المشهور a‏ 
- يجوز لمن جازت ساقية غيره في أرضه أن يغرس بجانبها إن لم يضر بمائها 5 
- من اكترى بعقدة الجزاء فضلة ماء حبس لمدة من عشرين سنة» ثم تعدى 
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269 
270 


2/1 


2/1 


271 
272 


272 
272 
274 


274 
274 


ص38 


على ذلك الماء بعض الناس وأخذ منه كأس العدل» ونقص الماء بسبب ذلك 
ولم يقدر المكتري المذ كور على نزعه من أيديهم لسطوتهم» فيسقط عنه من 
امجزاء القدر الذي ذهب من يده بالنسبة A Sa‏ 
- من له أملاك وفي وسطها مسيل ماء يكثر في وقت الشتاء جريه» وفي زمن 
الصيف ينقطع جريه» وتبقى فيه غدر» وكان الناس يطبخون فيها الكتان»› 
وجرت عادتهم بذلك, والان أراد صاحب الأملاك أن يمنعهم من طبخها في 
تلك الغدو» فله ذلك ولا عبرة بطول الزمان فى مثل هذاء لأن الماء سيال لا 
يستقر على حاله» إذ ماء الأمس ليس كماء اليوم؛ وماء اليوم ليس كماء 


عد وهكذا lC‏ 


- من لهم ماء ملوك ومجراه كذلك يسقون به أملاكهم» فقام رجل وصنع على 
الماء أرحى › وطحن فيها مده ثم حربت » والان قام أولاده یریدول إحياءها» 
وكان في أرباب الماء محاجير أحدثت الأرحى المذكورة أيام حجرهم لهم منع 


محدثها منها SES‏ 


- من ثبت له ملك ساقية» له أن يمنع من أراد إحداث شيء عليها 50 
- من له عين خاصة له أن يمنعها من غيره ويضيف ماء ويضيف ماءها لنوبته إذا 

كان مجرى الماء يحمل كثرة الماء كما يحمل قلته 7171111100 
- لا خلاف أن الرجل أحق بجمبع مائه إذا لم يكن فيه فضل عما يحتاج إليه» 


— مسألة حارث ومغيرة 0000 قأماماه امهم هاوه 


A j N NEE E ليس لأحد‎ - 


حتى أضربها فلرب الدار إرسال الماء إلى عرصة 


ا نبعت العين من غير استنباطه هو ولم يقدر أن يغور ماءها في داره . 
- من قر ساقية في جنعه ليس له أن يزيد في عمقها ويُحدث عليها أرحى إلا 


ن الانتفاع بساقيتهم المذ كورة ده رد ا 


ae‏ فى ار ابيع ا ام اوغا د 
الماء إن كان يزيد و و دو برد ن للغرر والجهل a‏ 


- شخصان تنازعا في ساقية في وقت 


- حريم نهر بالبادية ليس لأحد فيه عمل» أراد رجل أن يحدث فيه رحى ولا 


ضرر في ذلكء له ذلك» لآق الدير 


السقى وطلب أحدهما عقلها لا يجاب 


من المرافق المنتفع بها والناس كلهم فيه 
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215 


276 
276 


277 


277 


278 


278 


278 


279 


279 


279 


279 


ص39 


على حد السواء 111000 1527010100101 


إذا كان رسم الشراء مصرحا بأن شرب المشترى من الوادي مشترط في عقد 
البيع فهو صحيح» وليس للبائع أن بمنع المشتري أن يسقي من الماء المذ كور . 

- من باع أرضا بمنافعها ومرافقها ولم ينص على الماء في البيع» وقد كان يتصرف 
فيها قبل البيع بما يكفيها من الماء مع أهل القرية» فإن المشتري يتنزل منزلة 


البائع مع أهل القرية في الماء» وليس لهم منعه منه e‏ 
نازلة أخرى مثلها E‏ ار O‏ ا 


- فريقان تنازعا فى بكر» كل فريق ادعى أن البغر له وعلى ملکه» وأن غيره كان 
فى ورد وا دوا على رجا جا وال کے الات حو 
EE ES‏ لبش E ele NN‏ 
e‏ يقضى بالبعر لصاحبه بينة الملك» ولا عبرة با لجيازة» لأن المياه لا 


تستحق ملكا مجرد الانتفاع بها دول استحقاق أصلها. 


إذا نبع الماء في أرض مملوكة فهو لصاحب الأآأرض يصرفه حيث شاء ويمنعه 


من شاء» وإذا نبع في أرض غير تملوكة فحكمه: من سبق إليه يكون أحق 


بعدر حا حته مره ار ع ل لل لوو a e‏ عع a‏ 46 ز 244106 2ه ءا و فاه هه امه موده 


- عين ماء لأهل منزل يسقون منهاء لبعضهم أرض وجنات محمتهاء فأرادوا 
اناع فصل الاج تس جاه وخظرس لوم ذلك تاتون الاعلى + 


ولا دخول لغيرهم معهم 8 
- إذا كان بعض السواقي أقدم وأراد بعض الناس أن يرفع ساقيته فوقها ليس له 
ذلك O GG CD Soo‏ ا E RO‏ 
- من له ماء في أرضه وغرس عليه أناس و فى أرضهم غرسا من غير إذنه فله منعه 
س واو وا وال بالخرس على عد ESA‏ 
- فرن وجدت آثاره القديمة» فإن كان مس اة غيرغاهرة اء شکله يحكم 
لصاحبه برده» وإلا فلا O O‏ 
الماء لا يحاز بالانتفاع به دون استحقاق أصله ........... 1710100 e‏ 
- إذا تعذر جريان الماء لانكسار قواديسه فلربه إحياؤٌه ورده كما كان في القديم, 
ولا حجة للخصم في الانتفاع به ا ا E O‏ 


55 إذا تعبت ر الماء فلصاحب الماء اتباع مائه وإصلا ح مجرأه 
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280 


281 
281 


281 


282 


282 


283 


284 


285 
285 


ص39 


ص40 


نوازل الموات 


لغابة وغيرها فيهاء ثم أحياها رجل آخر بقلع ما نبت فيها وعمرهاء ثم قام 


ولد اغخميى الأول ور أن أباه هو الذي سبق إليها بالإحياء 


والقرية 3 e a‏ 
- الموات على ثلاثة أقسام: بعيد دح زيرت سد اوم 


د 


لواحد» وقريب 


الح E‏ ر ار قب لشم 


5 بلا إذن 


الإمام, والثاني يجور الإحياء فيه للمسلم بإذن الإمام» والغالث له يجور 
الإحياء فيه» وهو خاص بأهل المنزل ينتمعول. وهل لهم قسمه؟ وهو قولان. 


EOD E PA E PDE E 


حريمها القريب شيء ag‏ 


ی را في فدانه» فإن كانت محفوفة بأملاك فلا تختص بحري» وإن 
حفت بموات فإنها تختص بما حولها ولا شيء لصاحبها في أبنية القرية E‏ 
- مذهب مالك المنع من الغراسة في المسجد» ومذهب الأوزاعي جواز د 


- أختلف في ثمر ما غرس في المسجد على ثلاثة أقوال 2207 


أ خالف الأندلسييون مذهب مالك في ست مسائل a‏ 


- من أراد تزريب أرضه يجعل الزرب في أرضه» ولا يأخذ من أرض غيره أو من 


طريق ا 


- إن كان الزرب فيه منفعة كل واحد من الجهتين فيكون فى وسط الحد بينهما. 


- من أحيى مواتا واستغله ثم ت رکه حتى عاد مواتا» ثم أحياه إنسان آخر 


واستغله» ثم توفيا فالأ رض نحييها الثاني ا SR‏ 


؛ تم قام عليهم 


أناس» زاعمين أن الموضع المذ كور لهم» وشهد a‏ 
بعضهم يقول : قال لي فلان : إنه لبني فلان» وبعضهم يقول: سمعت أنه 


لبني فلان» فالموضع لحائزه؛ ولا يلتفت إلى من شهد عليهم 
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2207 


287 


288 
288 


289 


289 


289 


289 


290 


290 
290 


290 


- الرسم القديم إذا لم يوج من يرفع على خط شهوده فلا عبرة به CON SB‏ 


85 من اج أرضا فضعة و اله كلما قال عليه الصلاة والسلام له > CIE‏ 
- من أحيى أرضا ميتة ثم باع بعضها ووهب البعض» ثم أقر أنه لبني عمه» لا 
يصح إقراره» لأنه إقرار في غير ملكه E‏ 


- موضع كان يعمره أناس ثم انقرضوا فوضع بعض الناس أيديهم عليه» مدعين 
أنه لأ سلافهم»› فقام قائم مدعيا أن العمارة السالفة لأسلافه» تم إن النازلين 
أقروا له بأملاك من ذلك الموضع وقالوا له: هي لأسلافك أخذوها منا في 
ميراث» ثم أقام على ذلك بيئة بالسماع أن الموضع الفلاتي ينسب لبني فلان 
فهو للواضعين إن حازوه أمد الحيازة وكانوا ينسبونه إلى أنفسهم بالميراث 
عن أسلافهم a‏ دبببب-ب0000207 ا 
رجلان: أحدهما كان حاضرا يشاهد تصرف الغارس المذكورء والآخر كان 
غائبا» ولم يقم الحاضر حتى قدم الغائب» فإن قامت للغائب بينة مقبولة 
فإنها تسمع) وإذفيي a‏ ويصرف مصرف الفيء .............. 294 
- من حاز بقعة من الأرض وجعلها نادرا ثم ابتنى بها دارا ؛ فقام عليه بعض من 
جا ا وا ان عاطم كلجل كان نبال جنل فين و 
0 للعادة فى مثل ذلك والدار لبانيها ا 29417 
ذلك لمرأة أو الخادم e‏ فيرجع في ذلك للعادة» فإن علم العادة وصح 
عنده أن هذا لا يكون إلا برضي رب المال جاز له الأكل والشربء وإلا فلا 
وإن شك فالأصل المنع DR ESER‏ 2997 
وال كثرون على الجواز يي يي ا 11 1 COE‏ 
- المضطر الذي يخاف على نفسه الموت له تناول ما قدر عليه من طعام الغير 


بأي وجه أمكنه EOE OSES DR E‏ 
ص41 نوازل ا حبس 
- لابد من الحوز بالمعاينة فى التبرعات كلها CO‏ 


- إذا أظهر المدعي رسم الحبس خاليا من الحوز» ثم بعد إبطاله بخلوه منه أظهر 
الحوز» فلا يقبل منه يي 001011 


ص42 


- تبطل الشهادة بالاستبعاد وبعدم معاينة الحوز فى التبرعات وبالتناقض 
e‏ الل عر اس ا ا E‏ 


- ومن أشهد في ملك بيده أنه حبس عليه من قبل أبيه أوجده» فإن علم أنه 
ملك له أو لأبيه فلا ينبت الحبس فيه إلا بشروطه» وإن جهل ذلك عمل 
بإشهاده ما لم يظهر خلافه اا O O‏ 2111 
- لا معنى لتكليف الحائز بإثبات الملك» وإنما ينظر في الرسم» فإن وجد فيه 
خلل بطل وإلا فلا E E A O‏ 
- إذا قام واحد من الورثة عليهم في ملك بيدهم وزعموا أنه حبس عليهم» ثم 
اصطلحوا معه بأن سلمواله حصته فیه» كان ما بيده ملكاء ومابيدهم 
حبساء ما لم يثبت الحبس ببينة وإلا انفسخ الصلح ........ OY‏ 
- إذا أقر ورثة بحبس جازء ما لم يظهر كتاب الحبس مخالفا لما أقروا به فينتقض 
إقرارهم ES SR E DA SEAR SEEDERS Ra‏ 
- رسم حبس يزيد على مائتي عام» فيه ما يريبه لا يضره ذلك ويعمل به كيف 
كان ب ار و 
- عدم إدخال بعض الدور في زمام التركة لزعم الذكور من الورثة أنها حبس 
فلوم دوة البعات لا بكرن ج عم قل البلرغ رة بل جى 
يرشدن ويطلعن عليه ويسلمنه ا O O‏ 
- رجل حبس على أولاده بعض الأماكن فى صحته ولم حز عنه» ثم بعد مدة 
ألحق بهم غيرهم في مرضه» فزعم بعض المفتين أن الإلحاق في المرض يتضمن 
الام ب فادها ائ تلك الور بعد الموت» فيكون ذلك وصية؛ وهي لا 
تفتقر للحوز 000 


- رد ما قاله هذا المفتى بأن ذلك -على تسليمه- إنما هو فى مرض الموت لا فى 


مطلق المرض كما هناء وبأن ذلك الإلحاق باطل» لأن الأولاد الحبس عليهم 
الأولين ملكوها وقت التحبيس عليهم» فلم يبق له أي المحبس- فيها ملك) 


وبأنه على تسليم ذلك كله لا يتضمنه O,‏ ا ااا E‏ 
و مع سوس اوم لي 2111110000 
اا لا لغيره اا بنذ مشو انه اتوك ف اما لا او ا امسو تسج واو و شرك E‏ 


حبس حازه بعض اعبس عليهم بقصد استيفاء ماصيره عة وانقضت المدة 
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299 


302 


302 


303 


303 


303 


305 


305 


305 
305 


306 


وأراد بقاءه فيه لكونه استحقه بالسبقية إليه» يجاب لمطلبه» وفيه عدة فتاوي 309 


- من حبس على ولده وأعقابه وأعقاب أعقابه لا يختص بالحبس بعض 
الطبقات» بل الكل فيه سواء لأن العطف بالواو والقسمة بالسواء» وقيل: 


3 


يفضل اخمتاج 8 ببب0000010121 001000101 ا 


حدوده SASS‏ الوه LOS EASES Sa RS‏ 
- إذا كان شهود الأصل غير شهود الحيازة لم يعمل بها E a‏ 
- إذا هلك شهود الأصل لم يصح الحبس ا ا O‏ 

- محل هذا بالنسبة للقاضيء أما الحبس في حد ذاته فصحيح وإن لم تذكر 
حدوده فى الوثيقة 90 

ینعی ا ای مرضي الزن عل ل کر دون اف د 
الجميع» وهي مسألة أولاد الأعيان E‏ 

- تحبيس الرجل داره في مرض موته على بعض ورثته وصية تخرج من ثلثه» 
ونجري على مسألة أولاد الأعيان اللي ل O sa‏ 


- تحبيس دار السكنى لا يتم إلا بإخلائها وعدم العود إليها قبل تمام السنة. 319 
- من حبس جميع ما يملكه على أولاده الموجودين ومن سيوجد إلا كذاء 


الحجبس صحيح سوى ما استثناه المحبس أو ملكه بعد التحبيس O ee‏ 
- إذا امتنع الحبس من تحويزه فيجبر على ذلك وإن أراد الرجوع فيه لم ينفعه, 

لأنه لازم بالعقد E‏ ل ا n‏ 
- تعمقب لهذا الجواب ا 01 0 اا 
- تعتمب لهذا التعقب» وفيه كلام طويل 081 0 1 E‏ 


_ زاوية لها ولمسجدها أحباس استولى ول بعص ») وجعلوا الإمام منهم) 
وصاروا يقسمون أحباسهاء لا يقرون على ذلك ويردون ما أكلواء والنظر في 
ذلك للقاضى لا لهم e‏ ع ا ا ا يق 93297 


- من اشترى دارا أو جنانا من رجل بمحضر بني عمه وأصلحهما ومات البائع 
بعده مدة» ثم قاموا عليه برسم الحبسء فله أنقاضه» ولا يرد الغلة إلا أن 
يكون عالما بالحبس 90 

ای على ا اين اي ا 1[ [ذ[ ز[ 1 0 

- رجل حبس على أولاده الذكور شيعا خاصا بهم» وحبس على بنت له كذلك 
وقال: من مات منهم من غير عقب رجع نصيبه لمن بقي على فرائض الله 
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انقراض ا علب كلهم ل اجو اا و م ا ا 


- حبس على أولاد 4» قال الموثق : حازه أكبرهم عن نفسه وعنهم» وفي رسم 
آخر حازه اثنان منهم عن أنفسهما وعن أخويهما الصغيرين؛ الحوز صحيح 


ولا تدافع فيه N E DO O O O‏ 
س43 - دعوى رجوع الحبس ليد الأب بعد حوزه بالمعاينة لا يلتفت إليها 5321 
- الرفع على الط بشاهد واحد به العمل بفاس لظ 

- الحبس بشاهد ويمين جائز إن كان المحبس عليه معينا o‏ 

- وقف المريض ماض في ثلثه كسائر تبرعاته E‏ 


رجل حبس جنانه وداره وأثاثه على بناته الموجودات ومن يتزايد له ووكل 


ف ذلك ل أن مات » الحبس سح قا له عق اه ا هه اا maaan een‏ 


- بنت من امحبس عليهم باعت طرفا من الحبس» وباعه المشتري لمن أدخله في 
المسجد» وهذا المشتري الثاني يدعي أن المسجد ضاق عن المصلين» ينقض 


البيع» ولا حجة فى الإضافة إلى المسجد» لأنه لا يكون إلا , قا 98 

و في إلى ض 
-إِذا قال اليس : من مات منهم رجع نصيبه لإخوته؛ فإنهم لا يختصون به» 
بل يكون لهم ولمن مات أبوه من إخوته SR‏ فوا واه وك EEE SS‏ 


- من اكترى بقعة ليصنع فيها حانوتا لمدة من 50 عاما جاز بحصول الأمن 


بالطول» لاکن لا ينبغو للناظر تطويل مدة الكراء E ae‏ 
- أرض محبسة على إمام مسجد غرسها بدون عقد مع الناظر» بل مع القاضي 


بلا إشهاد 


على أن يكون نصفها له بالمغارسة؛ والنصف الأخر يأخذه لقيامه 


REE‏ ا زال متوليا فللامام ما 
طلب» وليشهد عليه الآن» وإن عزل فلا شيء للإمام إلا قيمة غرسه مقلوعا. 
- من بيده حبس خاص “الإمام والمؤذن والمدرس له أن يعقد فيه الجزاء بلا إذن 
قاض» وللناظر بعد إثبات الموجبات a‏ ا 
- النظر في مصالح المسجد خاص بأهله الذين يصلون فيه إن كان جاريا على 
الإستقامة» وإلا فالأمر للقاضي إن أمن حيفه» وإلا فلجماعة المسلمين 00 


IC‏ بيع الحبس المعقب لما باعه واحد من المحبس عليهم» وفيه 


nnaancsannnnnvseoennnenunnnrsnnrerurrunmnsavrurnevrrnvvGQCGrnEeuCGbCGEvrORnCEGoOnNnnaARannewnnnnwevrAQbGavnnnnnnuNAQ 
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333 
334 
335 
336 
336 


337 


338 


339 


340 


341 


341 


343 


- بيع الحبس لتوسيع مسجد وطريق ومقبرة سائغ OOOO‏ 
- لم يجر عمل فاس ببيع الحبس» بل بالمعاوضة AREAS Se‏ 


- بحث فيما ذكر بأنه لا فرق بين البيع والمعاوضة لآنها بيع أيضا E OEE‏ 
- من استولى على دار مسجد وبناها وتصرف فيها بلا عقدة من القاضى ولا 
الناظر ولا الإمام فعليه كراؤهاء وله أنقاضه O‏ 


فتاوي بالموافقة على هذا الجواب 11[ 11111 
- قول بعض المفتين: (يإن الحبس يحاز عليه ) غير صواب» بل لا يحاز عليه 


ولبع في قوله ذلك التسولي قفومو يه نمه ةيمره ةم يه ره رف رةه ررم رف رةه ةيم ةن ةم د ماهر ااام ةامر تلن 
44 -الحائز لما ثبت في حوالة القرويين يكلف بوجه حوزه» ولا يكفيه دعوى الحوز 
والملك SA CDS E O O‏ 


- ما وجد عليه علامة الحبس فإنه يبقى حبساء وفيه خلاف» والمعول في ذلك 
فلن ا ا 
- مناقلة بغير حكم قاض تمضى إن كانت صواباء وقيل: لا ل 
- أناس بنوا مسجدا مختصا بهم وحبسوا عليه أشجار الزيتون» ثم انتقلوا لبلد 
آخر ولم يبق أحد باخحل الأول إلا أناس سينتقلون» وأرادوا نقل حبسه إلى 
البلد المنتقل إليه لا يجوز لهم ذلك ولو بقى واحد بامحل المنتقل عنه» نعم 
عمارته فلا يجوز نقل حبسه» وإلا نقل EEE RES oe‏ 
O r os ETO OE‏ 
مسيعجل وسع لإقامة الجمعة فيه» أضيف إليه ديار وحوانيت محبسة إنما 
غير معين فلا يلزم تعويضه اي ااا e O O‏ 
على هذا النصف أو بيعه» يرى القاضي فيه رأيه من تعويضه بغيره أو بيعه 
واستبدال غيره بثمنه م كوا وم لاق لعفا اماو ووه Ee aaa a‏ اهانغ ااه بع ebe ess‏ 
- دار محبسة ظهر خرابها يجوز تعويضها بالشروط المعروفة 97 eo‏ 
- رجل حيمر على ولده وعقبه بطنا بعد بطن» فمات الولد عن أولاد 5) ثم 
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362 


363 
363 


365 


365 


366 


367 
368 


مات 3 منهم عن أولادهم» ثم مات رابع بلا عقب» فأراد أخوه الباقي أن 


الدخول معه» ولا يختص به دونهم» وفيه كلام طويل SIT GS‏ 
- المعمول به فى الحبس هو التسوية بين الغنى والفقير ea‏ 5797 


- من حبس على أولاده ذكورا وإناثا» ومن مات منهن رجع نصيبها لإخوانها لا 
لعقبها» فماتت بنت عن ابن أخيها وابن ابن اخبهالا عبن يشب ركان فى 


حظها معا اا ان مده راع ول وار وول ميق E‏ ل ا ل لا SOO‏ 
- إذا عطف المحبس مرتبة على أخرى بالواو دخلت الغانية مع الأولى لا إن 
عطف بشم فلا تدخل ة 0 0 0 0 ز 0 7 


- من قدم زوجته على حبسه وشرط إن فا تدك یدد التقديم على أولاده لواحد 
منهم) فخالفته وأسندد ته لولد ولده مع وجود أولاده فسكت نحو 10 أعوام 
ثم قام وأراد أن يكون ناظراء فلا نظر له خخالفة الوصية شرط الموصي» 


ولسكوته عن النظر وإعراضه عنه تلك المدة a‏ 0 21000 
- وصي أعرض عن النظر في مصالح امحاجير فلا نظر له بعد و ل 1 SOT‏ 
ص45 ع وات عن أبحاث أوردت على هذا الجواب .... بب000 000000 ااا 
عن و دار سكناه وأخلاها من أمتعته ثم رجع إليها بعد سنة ومات فيهاء 
الحجبس صحيح GEE O‏ 
- حبس معقب قال فيه المحبس : يد خل فيه الذ كور مطلقا والإنات ما دمن غير 
متزوجات» ولا يدخل فيه الابن مع والده ولا يحجبه عمه. . الخ. a‏ 3877 


- أفتى فيه بعض المعاصرين ن أن من تأيمت أمه من أولاد البنات ودخلت في 
الحبس تحجب ولدها ولا يدخل معهاء لقول المحبس: ( ولا يدخل الابن مع 
والده )» إذ البنت كالابن» بل أحرى» والوالدة كالوالد بل أحرى» ولم يأت 
بنص على ما قاله» وهو خطأ صراح SRS RS‏ 988 
- من حبس في مرضه موته على واحد من أولاده وأولاد أولاده» الحبس صحيح 
نظرا لقوله : وأولاد أولاده» لاكن يستغله جميع الورثة حتى يوجد واحد من 
أولاد ولده فأكثر مو ورك ا وي ماو و ل 20 
- رجل إدعى على ناظر أن الناظر الذي كان قبله استولى له على حانوته 
وأدخلها في الأحباس فقال: إنه لا يقر ولا ينكر» فإن كان مراده أن الدعوى 
على اللندين ات فليض يتيوه ولا فرق مينه وبين ارون كاذ أن 
القاضي لا يكلفه بالجواب لعدم صحة إقراره على الحبس صح الس 9O‏ 
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- جماعة رحلوا من قرية وبنوا حصوناء في كل حصن مسجد» وطلبوا من 
الباقين في القرية أن يعطوهم ما يصلحون به مساجد الحصون. والحال أن 
مسجد القرية تهدم أكثره وليس فيه فضلةء فإن ذلك لا يجوز 11011 
- إن بقي في القرية رجل واحد فقط أو لم يبق بها أحد ولاكن ترجى عمارتها 
لم يجز نقل أحباس مسجدها بحال O O‏ 
- رجل حبس أملاكه على أولاده وفيهم صغير» وأتى الموثق بلفظ مجمل لا 
يتبين المراد منه» ثم إنه مات المجميع ولم يبق إلا واحد كبيرء بيده تلك 
الأملاك» مدعيا أنه حازها هو وإخوته في حياة أبيهم» ونوزع في ذلك› 
TT‏ 570 


عدة موافقات على هذا الجواب e eS e ohh a NESSES CE‏ 1 
- يباع الحبس إذا انقطعت منفعته أو قلت أو كانت غلته لا تفي بصائره» وفي 
معنى دل بيع بعضه لإصلاح جله 1ك 


- لا تهدمت مكناسة الزيتون ورباع أوقافها وبعض مساجدها وتعطلت الخمس 
المسجد فلا كلام للمنازع, وإن کات خيها على تدريس أو قراءة حزب أو 


نحو ذلك فله الكلام ا نع ف كنا لابج الا مك ماوق الامو اخ مو ا مدر كه 
رهه - بحث فى هذا الجواب بأن الصواب إمضاء هذا البيع» كانت الرباع وقفا على 
مصالحه أو على ند ریس أو غير ذلك وفيه .كلام طويل LARS‏ 


- صرف الأحباس بعضها فى بعض» إستظهر ابن هلال أنه لا يجوز» والصواب 
جوازه» وبه العمل ا 0 
- لا يجوز قسم الحبس قسمة بت» وإن وقع يفسخ» وفي قسمته للاستغلال 
أقوال pa REN RSNA ASS ARSE RSS SE‏ 1 
د جرئ العمل باستحداث الأصول من وفر الأحباس» خلافا للقوري 00000 
- من زبل أرضا وانقضت مدة الكراء وبقى بهاء إن كانت مأمونة وشرط عليه 
ذلك فلا شيء له» وإن كانت غير مأمونة ولم ينتفع به أو جعله فيها بلا 


ss AN A aE 
e Toes جه م مه هع عع وه مه هاه يخ‎ oan emis قسمة بت )© يجاب تدك‎ 
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391 


392 


` 393 


394 


395 


397 


399 


400 


404 


404 


404 


405 


فجاء رجل وحوطها بالبناء» وجعل فيها بيوتا» وصار يستغلها ويدفع لأهل 


الحبس البعض ويقطع البعض من صائره إلى أن جاء رجل آخر وأراد أن 
يعطيه تمام صائره ويجعل فيها الجلسة على العادة» النظر في ذلك للقاضي › 


فا اهر له ذلك اعت og‏ ا 
- من حبس جميع أملاكه على صغار أولاده واستثنى ثلث الغلة وثلث دار 
الع حتى وت ويلحق با حبس فهو صحيح اموس اح DoS‏ 
بحث فى هذا الجواب وأجيب عنه فمروممنةمومرمموةة يمور ووو ففريوفة ماما ممم رمءة رمز ة مزل رمم مم م رز ررة 


- من حبس داره واستثنى محلا منها يسكنه إلى وفاته» فإن كان الثلث فأقل 
صح الحبس وإلا بطل O‏ 

ا سكناه ه على محاجيره وأخلاها من أمتعته فذلك كاف وإن لم 
يكرها لغيره) خلافا لمن وهم 100000[ 211101 


- المعمول به أن ولد البنت يدخل في الحبس إلى الطبقة التي انتهى إليها لفظ ٠‏ 


- إذا حبس على أحفاده من بنتيه وعلى أولاد شقيقه وقال: الذكور منهم دون 
الإناث» فهل يرجع هذا التقييد بالذ كور لما يليه فقطء أو يرجع للجميع, 
فالأصل في القيود أن ترجع للجميع»› » إلا إن قامت قرينة كما هنا فترجع لا 
تليه فقط RE‏ واو اس ال 
- حبس معقب قال فيه المحبس : إذا مات الأب قام الابن مقامه» فهل معناه أنه 
يأخد ما کان لأبيه حتى يزداد ولد آخر فينقص له» أو يموت ولد آخر فیزداد» 

أو معناه أنه يأخذ ما ثبت لأبيه دائما ولو ازداد آخر أو مات ؟» والجواب أن 
المعنى الأول هو المراد» وإذا أخذ شيعا زائدا يرده i‏ 
ص47 - من حبس ديارا أو جنات بعد موته على أحفاده وقال: لا يتصرفون فيها إلا 
بعل موت ورنته» الحبس صحيح ويعمل بشرطه ابوه وخا سواه حو وو ا 
- من حبس دار E OO EE EI‏ 
فإذا هو أكثر من الثلث» الحبس باطل إذا كان على محاجيره» فإن كان على 
أولاده الكبار أو الأ جانب صح ما حيز منه E O‏ 

- من أوصى بثلث دار لمستولدته ما لم تزوج فيرجع الثلث لولديها منه» وما لم 
نمت فيرجع لجميع ورثته» الوصية صحيحة» نعم» إن ماتت أو تزوجت 
يرجع ذلك لجميع ورثته لا لخصوص ولديها از ز ز 1 11101 
ديس اي ساد لدو كاه يوي انا ابعر وريم e‏ رمم 
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408 


409 


409 


412 


418 


418 


419 


421 


الحبس ويقتطعه من كرائه وأمضاه الناظران») صواب لا يرد ESR‏ 
- من أذنه الناظر في بناء دار متخربة على أن يحوطها بالبناء ويجعل في وسطها 
بيتا ويقتطع بعض الكراء إلى أن ينقضى » فبنى فيها بناءات كثيرة زائدة على 
ما أذن فيه الناظر المذ كور» وكان بإزائها أروى فحازه هذا المكتري بلا شىء 
واستغله» فاللازم له قلع ما زاد على ما أذن فيه الناظر وإعطاء كرائه هذه 
۰ المدةع وأما الأروى فيزال من يده ويعطي كراءه هذه المدة ولا إشكال O‏ 
ف جرا غق مارو وه الیکا طويل 0 
- اختلاف أرباب البصر في تقويم محل بعشرة ريال : فى الشهرء فقال بعضهم : 
لا شطط فيه وقال بعضهم: فيه شطط» يعمل بقول من أثبته دون من نفاه. 
- من أعمر دارا لأولاد أخيه ذكورا وإناثا بعد موته» ثم على أعقابهم وأعقاب 
e N N NE: EE‏ 


الععنت لم مقن لان بي قم معام فم فم فم لمعه ملقم ةف همه فمفة فو فق مقف فو ممم مق ممق مم مو ممم م ممقة 


- من أوصى لحفيديه بأماكن) بعضها حبس» وبعضها ملك» وجعل النظر 
لأحد أولاده» ثم إن الحفيدين كبرا وجعلا يتصرفان في تلك الأماكن 


بأنفسهما بإذن من الناظر» ولا أجرة للناظر من حين تصرفهما 8+ ه<#ظ12' 
- الحفيد إنما يدخل فى الحبس إلى الطبقة التى انتهى إليها لفظ المحبس فقطءع 
ولا عبرة بقول امحبس: ما تناسلواء لأنه تأكيد فقط 252 


- من مات من أهل الحبس رجع نصيبه لمن في طبقته. ولا يرجع لأخيه 


الشقية 5ن 


حبس لا يورت ومرم ومو مم وم مة ةزر فة مجر م قف ة ةرو م ريه م نيفو ممما م ةر زر مم ارم ءءء هر ااام قة 


ص48 ! بين أمرأتب 


تين أوصت واجاة أنها إن ماتت وي e‏ 


وع ار البنت» فإن انقرضوا أو لم يكونوا رجع حبسا على مكة» 


يختص به بناتهما فقط» فان انقرض رجع حبسا على أولاد الأولاد الخ . 2 


- من حبس ثلثي داره على أولاده وأولادهم ما تناسلواء وحبس الثلث الباقي 
على أخته لأمه وعقبهاء فإذا انقرضوا رجع الجميع لضريح ولي» ثم إنه 


للفريق الآخر 
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| من حبس على أولاده وأولادهم ما تناسلوا» والطبقة العليا تحجب السفلى, 
فمات واحد من الطبقة العلياء فإن نصيبه ينتقل لأولاده لا لأهل طبقته» 


وكذا إذا عبر احبس بثم أو ما فى معناها yT‏ 
- من لا يعرف النحو لا يجوز تصديه للوعظ والخطبة وسرهد الحديث وغير 
ذلك ويحرم توليته وأخذه اة ويجب عزله فورا ني ار ا ل ا ا ا 


GE‏ لي ل ا ا 
عليهم» ولا يقع الحبس إلا لازما ولو قال امحبس: إني بالخيار لم يجزء وإذا 
کی اا علي ا دوا ی کان پات التي ود اس اله بدو 
عل الب ميدق إن كان أميناء وله أن يقترض لمصلحة الوقف o‏ 

- لو غفل الواقف عن النظر فللقاضي أن يجعل عليه ناظرا أو يجعل له مرتبا 
من غلته» ومحل تقديم القاضي على الحبس ناظرا حيث غفل عنه الحبس إن 
لم يكن احبس عليه معيناء وإلا فهو الذي يتولاه 1000000 

- يقدم القاضي على أحباس جامع الحاضرة ومساجدها وكرائها وقبض غلاتها 
وصرفه في مصا حهاء ولهذا المقدم أن يجعل أمينا تحته يتولى قبض غلاتها . 

- النظر في أوقاف المساجد والمدارس والزوايا من أهم ما ينظر فيه القضاة 00 

- حيث ثبت أن ناظر الحبس لم يفرط فيما تعذر قبضه من المكتري بموته عديما 
أو بفراره فإنه لا يضمن SES DE E‏ 1[ 00 

ا چس کر زوق و ا على ارعس :ناا نز الباق عند سكان 
ربع الحبس» يضمن إن فرط 101 *شهظ 

- حيث وقع الحبس في الصحة ولم يحز ولا أوصى بإنفاذه فهو باطل لعدم 
الحوز» ولا تجري هذه النازلة على مسألة أولاد الأعيان» لأنها وصية بعد 
الموت» فلذا لم يشترط فيها الحوز 0 

- كل من تكلم عليها إنما فرضها فيما حبس في مرض الموت» نعم» لو جعلها 

في الصحة على وجه الوصية للوارث وغيره لكانت من قبيل مسألة أولاد 

الأعيان ل 

ص49 - لو حبس على وارث وغيره في مرضه فهي مسألة أولاد الأعيان» وهي وإن 
كانت مفروضة في الأمهات وشروحها فيما حبس في مرض الموت» لاكن لا 

فرق بينهما وبين وصية الصحة في الحكم» لأن الكل وصية بالحبس للوارث 

وغيره» ويخرج من الثلث بعد موت محبسه ES‏ 

- إذا عطف بثم فلا شيء للعقب حتى يموت الأولاد» بخلاف لو عطف بالواو» 
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443 


446 
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451 


451 
452 


453 


454 


454 


455 


456 


لأن ثم للترتيب» والواو للجمع ا 


مسألة من أولاد الأعيان» والموصى بأكمله ES E‏ 
مسألة أخرى مثلها ولا فرق بين کون التحبيس مؤبدا أو غير مؤبد e E‏ 
س عقب هذا الجواب تصحيحات الح اسك ا كن لش عن مط اوداعو الاح ERD SA ns‏ 


- من حبس على أعقاب ولديه فلان وفلان فولد لأحدهما أولاد دون الاخر 
فاختلفوا في قسم الغلة» فأفتى بعضهم بنصفهالمن وجد من الأحفاد» 
وبدفع النصف الآخر لورثة الموصي» وحكم به» فرفعت النازلة لفاس» فوقع 
الإفتاء بإعطاء الغلة كلها لمن وجد من الأحفاد حتى يوجد غيرهم ويدخل 
معهم» وما حكم به من إعطاء النصف لورثة الموصي هو من الخطأ الصراح 
- موضوع الخلاف الذي في المعيار بين الفقيه العمراني والمقري في الوصية لولد 
ل قير و ها و عقيو e‏ 
- تقسم الغلة على جميع الأحفاد بالسواء 1100 
- يعمل على ما يفهم من الحبس» فالمفهوم من حاله كالمفهوم من مقاله» ويعمل 
بالقرائن والعوائد» ولا يصح اتباع لفظ امحبس إذا كانت معه قريئة ترشد إلى 


خلافه 0007011111اا 110 55717101101 
- حيث عبر الموصي بالوا فللا و لاد دخول مع آبائهم في الغلة» ويسوى في 
القسم بينهم» وبه العمل 000 
- المشهور القول بإيثار الحتاج» والعمل جرى بالتسوية ay‏ 
لاا ا ا ا 
علبي و قفرا تين ارا ل 
- من سبق إلى سكنى الحبس لا يخرج» عملا بقول خ TT‏ 
لغيره ) SAME O ASO a‏ ساس ااه اس انا ولاه ا نات 
- إذا كان الحبس على معينين فلا يستحق السكنى من سبق إليه» وهم فيه 
سواء) غنيهم وفقيرهم CEE TSS a‏ ا 
- لواختلفواة في الفقر والغنى والأقربية فالقاضي يجتهد في ذلك شظ5ظ 
- إذا تنازعوا و في السكنى فأحقهم أحوجهم فيعطى ما يكفيه مع عياله غير 
مضر بغيره a‏ ا 
- قول الموثق : حبس فلان على جميع أولاده وعقبهم طبقة بعد طبقة -يدخل 
الأولاد مع الاباء لعطفه بالواو, وطبقة بعد طبقة تو كيد للحبس e‏ 


مروة - إذا حيس على معينين وعلى ذريتهم بعدهم وعلى عقبهم طبقة بعد أخرى»› 
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460 
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464 
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467 


468 


469 
469 


470 


470 


ومن انقرض من غير عقب يرجع نصيبه لأخويه فيجب الترتيب» ولا يشارك 
الابن أباه في زمن واحد» وإنما يشارك أعمامه ويكون له حظ أبيه بعد وفاته. 471 
- إذا وقف على أولاده ثم على أولادهم فالأبناء لا يدخلون مع الآباء للعطف 
بشم فإذا مات ولد فأولاده يستحقون ما كان لأبيهم ويدخلون مع أعمامهم . 472 
لا مع أعمامه RR‏ 00000000 
- إذا قال المحبس: على ولديه فلان وفلان وعلى أعقابهما ما تناسلوا لا تدخل 
طبقة مع الأخرى»› ولا يدخل في ذلك الإناث الخ» فان قوله: ( ولا تدخل 
المقرر فى الأصول dusravanennernanaseenssrnnaesansennanennnnnanensenaanannonnaneenennannnananeonrees‏ 473 
يجري على حكمه» وأولاد كل واحد من الولدين الأولين وما تناسل منهم فريق 474 
- إذا تعدى بعض العقب المحيس عليه ورهن الحبس في مال ومات ولم يترك 
شيئاء وانتقل الحبس لغيره» فإن الحبس يرجع إلى مستحقه؛ ويتبع رب 
الدين مال الل وإن لم يترك شيئا فلا شيء له A175 NSM‏ 
- هل يثبت الحبس بالشاهد واليمين أم لا؟ ITE a E‏ 
- إن انقرض اممبس عليه ورجع الحبس إلى بنت المحبس وهي متزوجة برجل 
عني فليست كمحتاجة) ويرجع الحبس إلى امحتاجين من قرابة المحبس» فإن 


كانوا أغنياء فيرجع إلى الفقراء من قرابتهم و 277 
- الذي جرى به العمل أن ولد البنت يدخل فى لفظ العقب إلى آخر طبقة 

ل لا ين I o EE‏ 
- زوجان أوضبيا بلي مالاولاد ولديهما ومن يزداد بعد على وجه الحبس» 

الوصية به صحيحة» ويشترى ربع يكون حبسا على من ذكر وو اناما يز ATO‏ 


- التحبيس على البنين دون الات جری العمل بصحته» وفيه أقوال ala‏ :479 

- الأروى والمصرية والدويرية من منافع الدار ومرافقها والخغربة من جملة 
الا ا الكل فى اخ تنا E‏ 

- حبس على بنات 4 ومن يتزايد له طول عمره وعلى أعقابهم ما تناسلوا» ومن 
فى نان تقر عو ر ا ی این نسل یه کی د 
حبس وجات البدات وبناتهن) وهكذا A02 ARA O SR‏ 
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عون يسيس على احور أو ؤ وان ترط لحي وا رت وتان لون ولت و 
وبنو عم الحبس رجال» فإن كان و في الحبس سعة قسم على البنتين والعصبة 
على السواء» وإلا قدم البنات O EOE‏ 

سا5 - إذا انقرض العقب ولم يبق إلا بنت ولد ا محبس وبنتان لأخيها فهي أولى 
منهماء إلا أن يفضل عنها شي ء O SOE ETE E EE‏ 

- وفي خ: : (ورجع إن انقطع لأقرب فقراء عصبة المحبس وامرأة لو لو رجلت 
عصبت )) يعني الأقرب يوم ا مرجع الخ . ا ا 

:( لالاساشسات و ال دمر 

عام وبقي بها إلى أن مات » باطل ع ا ER ES‏ 1 

- اشتراط امحبس ربع الغلة لنفسه لا يبطل به الحبس حيث حيز معاينة a‏ 

- من حبس نصف أملاكه على حفائده ولم يحزه والدهم» الحبس باطل e‏ 

- من حبس على بناته الأربع في حجر والدهن ومن يتزايد له طول حياته وعلى 
أعقابهم ما تناسلواء فإن انقرضوا رجع لمسجد كذاء ا »:ويكني 
فيه الإشهاد بالحوز» ولا تشترط المعاينة E e‏ 

- المحبس عليه إذا كان في ولاية المحبس لصغر لصغره أو سفهه فالإشهاد بالحبس يكفي 
عن الحوز» وكذا الهبة ل ا لوقه A‏ ا 
- إأدخل ایی غلة ما حبسه على بن لصفا في مصاع نفس إلى ان 
ت بطل الحبس» وقيل : لا يببطل» ورجح أيضا Re‏ 

الكو ا الكبار والصغار فإن الكبار يقبضونه بتولية أبيهم . 

إذا بلغ الابن ولم يحز ما حبسه عليه أبوه حتى مرض الأب أو مات بطل 


الحبس») وكذا الهبة والصدقة اللي ا ا ا ا ا ا ا 0 
- إذا حاز المحبس عليه الدار النمحبسة وفيها متاع الحبس فإن الحوز صحيح 52100 
حوز السفيه لنفسه ماض وبه العمل e‏ ا ا ل 


إذا حيز الحبس بإكرائه أو بعقد المزارعة فيه أو المساقاة فذلك كاف عن المعاينة 
- حوز المساجد والقناطير والماجل والابار برفع يد المحبس عنها والتخلي بينها 


وبين الناس) وحوز غيرها برفع يد صاحبه إن كان على غير معين MERA‏ 
- إذا حبس ما لا غلة له كالسلاح ولم يخرج من يده فهو ميراث» وإن خرج من 
يده ورجع صح» وإن حرج البعض فقط صح توس ع ا عا EES‏ 


فهى وصية» - نفد ذلك» ولو قال : على ورئته» فان ردوها بعد موته تباع 
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484 


484 


485 


494 


494 


ويتصدق يمتها لم يجز aS Aa‏ 1 ا 
- إذا قام الغرماء على المدين أو حكم القاضي بفلسه ثم تبرع فلا إشكال في 
البطلان, وكذالو تبرع قبل قيام الغرماي أما إن دان دينا يحيط عاله بعد 
العطية وقبل الحيازة ففيها قولان AG SARS CSS‏ 
ر52 - إذا حبس أو وهب أو تصدق على ولده ثم قام الغرماء الخ . sss‏ 495 
- أولاد الشيخ المنعمون إليه لا يسو لهم الأخذ من خراب م أوقاف الزاوية» لأنه 
بخيع هن ا من لدان رمسا رقا شرب رد ا مهد 
للزاوية» عملا بقوله: ( ولبنيهم صدقات الصا حين) 0 0 0 A90‏ 
- حيث ثبت نسب الفقهاء 3» واتصالهم بجدهم صاحب الزاوية فلهم أخذ ما 
يوتى به لزاويته من الفتوحات ومن وفر خراج أوقافها حيث كانت عادة 


بذلك أو شرطء وإلا فلا 0 0 
- صدقات الصا حين ينظر فيها لقصد المتصدق» فتفرق على ما يقصده فإن لم 

يعرف فصده فيتبع فيها العرف ا 9 
- حيث كانت الدا ر متلاشية» وإن أولى ما يباع لإصلاحها العرصة المحبسة 

عليهم, تعين ذلك BOO: sine EES n DEGS sal Ae AREA‏ 
- بيع الحبس ليصرف ثمنه في حياة انحبس عليه» ولو لم يبع لماتوا جوعاء جائز 501 
- من أفتى بجواز بيعه في المسغبة ابن محسود» ومثله لللخمي <a‏ 5027 
و أخرى مثلها RSE DHE E‏ ا BOS: en‏ 
وح E SERRE RRS‏ 

سبب أصلا Kenia E REE‏ 1 1 ا 


أيضاء لآن و فتوى ا ذا ا الحاجة 2 e‏ 


ولا شىء من ذلك فى كلامهما تعد الاسام انق اولخ GOA ASE ae E‏ 
- لم يظهر مستند لفتوى ابن محسود» ولعلها اجتهاد في نازلة فلا تتعداهاء أو 

مستندها المصالح المرسلة 10100 
- القول بأن صاحب المعيار اقتصر على فتوى ابن محسود غير سديد» لأنه ذكر 

ما يخالفهاء ولاكن فيه نظر ا 0 0 BOA‏ 
- نقل ابن رحال جواز بيع الحبس عن اللخمي وعبد الحميد الصائغ sss.‏ 505 
- العبدوسي يجوز أن يفعل في الحبس ما هو مصلحة بحيث لو كان المحبس 

EO ME E o e ستحسنه‎ ١ حاضرا‎ 


- من حبس على ابنته دنانير وشرط أن لا تعطاها إلا إذانفست» فلحقتها ¦ 
حاجة شديدة قبل ذلك يجوز أن تدفع لها ل O‏ 

- إذا استغل واحد من المحبس عليهم الحبس كله وحكم بالرجوع عليه فإنه يتبع 
بوم عرو ود 2 1 سر 

العا اير N E‏ المبس مفارية ا عرب 

ONS Ae Gh E A لأنه بيع للحبس‎ 

- حاكم دفع أرض الحبس مغارسة وأدرك الغرس» يمضيء لأنه حكم بما اختلف 

فيه ) وبهذا صدرت الفتيا من شيوخ اند ES‏ 

س53 - قول العمليات : «وأعط أرض حبس مغارسة ) منتهد ) E‏ 

فذلك بكضصى على القاعدة أن مسائل الاخجلااف إذا اتفق ببعضص أقوالها قضاء 


حاكم تعين ذلك القول وارتفع الخلاف 0 
- ينبغى التقييد بكون الأرض غير كريمة ا 00 
- أرض تحرث سنة ولا تحرث سنين لقلة منفعتها لا يجوز دفعها مغارسة 55-6 
- دار فيها حبس اشتراها كلها حاكم وتعذر قبض كراء نصيب الحبس فلابأس 

بمعاوضته» ويكون كأنه تخرب ا ل ا ا 

- الموضع الصغير الذي ينتفع به يجوز بيعه ROS ay‏ 
ا ١‏ کے فيه ف امال ر ی مشعنه ن اال حاف فى ج رار بيع a‏ 


- غرفة محبسة على مسجد بإز iE‏ دارا الا کرت عن غاص وغ 
تجوز معاوضتها) وای لحتني 0 على تفصيل ا ا 
يقبلها ويبيعهاء وإن أمكنت المعاوضة فهي أولى» وهو قول العمل الفاسي : 
( كذا معاوضة ربع الحيس* . . البيت )» ونقل شارحه من كلام الأئمة المتعلق 


بالمعاوضة ما فيه كفاية E O E aS‏ ا 
- خربة محبسة على مسجد متصلة به» أراد بعض الناس أن يجعلها ميضاة 
للمسجد لكونه لا ميضات لهء لا يجاب لذلك 15*00« 
- من كان بيده حبس على تدريس أو إمامة أو : نحو ذلك فمبض من الآخر مالا 
وتخلى له عن تلك الوظيفة لا يجوز ل ا ا A‏ 


أخذ المرتب 


على الحبس لا يجوز إلا بشرطين: أن يكون عن أمر القاضي» وأن 
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506 


5207 


5207 


508 


509 


510 
510 
510 
511 
511 


512 


512 


513 


514 


515 


يقوم بالمصلحة التي رتب له عليها ذلك» فإن لم يقم بالمصلحة وأخذ شيعا 


فينزع منه إلا ما قل كاليومين a TAD‏ 5162 
- من بطل الحزب أكثر من يومين لا يأخذ المرتب وقوه ةطرو جوع طعا وموم فاو lnc‏ ل BIE‏ 


من بيده وظيفة الإمامة أو التدريس أو نحو ذلك فاستناب غيره لم يستحق 
واحد منهما ا اا عنه لعدم قيامه, والنائب لعدم صحة توليته, 


فإن استناب في أيام الأعذار صح ولو طالت المدة 0000 
مسألة مثلها BFE ieee EGERA‏ 
- مسائل من هذا النمط 1 1 ا اا 
- إذا غاب الإمام أو المؤذن لبعض حاجته الجمعة ونحوها فلا بأس» وإن زاد على 
ذلك كان لأهل المسجد الكلام BO min‏ 
ص54 - إذا خرج الإمام لبعض حوائجه فلابد أن يستخلف من ينوب عنه B2U: Sasi‏ 


ما ذكره صاحتب الوثائق السنوغة عن ان الإماء إذا مرض بنقص له ندر 
عطلته - مبني على أن ما يقبضه أجرة» أما على القول بأنه إعانة فلا ينقص 


له ER‏ ا BOO 1 121 1 ele‏ 
عرفة BO cimeeta Saetê SAS n ee‏ 
- حذر ابن الحاج من ترك التدريس لجل حضور الجنائز ونحوها oe‏ لق هوه اه unseen‏ 520 
- لو كان الدرس ليس له مرتب لتعين الجلوس إليه» لأن سماع مسالة من العله 
أفضل من سبعين حجة مبرورة ا SDT aries EE‏ 


- صلاة ركعتين نافلة أفضل من حضور جنازة الرجل الصالح» فما بالك بتعليم 
العلم EON ece oo SSE SOS‏ 
- والحق أن العارض إن كان معتبرا كجنازة من يلزمه النظر فى أموره فلا يضره 
تعطيل الدرس لأجله كتعطيل معلم الصبيان لذلك أو لغيره» وإن لم يعتبر 
فلا ينبغي التعطيل لأجله EDD SSA Sa‏ 
- دخول العامة في الترجيح بين الأئمة وتقديم بعضهم على بعضهم» من 
الفضول» وإنما ذلك للقضاة» والإمام الذي حاز خطبته وقام بوظيفه لا وجه 
لمتازعته. العزل من التدريس أو الخطبة أو الإمامة إنما يكون لموجب أو من 


الجماعة إن كانوا استأجروه الاك نظ E‏ ا BOD‏ 
- إمام اختلف عليه الجيران» فإن كرهه أهل العلم والفضل والدين أو جلهم 
يعزل› وال كان القليل منهم فلا 10 1 0 
711 


الماء إما أن يكون مملوكا لمعين أو غيره» أو يعلم أنه ليس بمملوك؛ أو يجهل 
أمره؛ أو يعلم وقفيته بان كان يصلح من الأحباس وينفق عليه منها إن 
احتاج ونحو ذلك» فهذا النظر فيه للإمام أو لمن ينيبه عنه» لأنه كالأوقاف 
العامة فله أن يبقيه بيد من هو بيده» وله أن ينفذه لغيره باجتهاده فيؤثر به 
أهل الحاجة» وعليه فنقل هذا الماءمن الفتدق إلى المسجد أولى» وقد نصوا 
على جواز تغييرالحبس إلى ماهو أنفع كهذاء ويكون برأي القاضي 


وثبوت المنفعة St‏ ا 1 ا اا 
- يجوز استعجار فيض ماء الحبس كما قال في العمل : وفيض ماء حبس 
يباع . إلخ . 1010101 0 ا 
- مسجد ملاصق لدرب اليهود طلبوا من الناظر إجراء الفيض من المسجد إليهم 
بين تخروط ان اد مشاه موده ادو NER‏ 


روء - تنبيه: قال الزرقاني : يرد على قول المصنف في الحبس : : «مملوك ) نحبيس 


ص55 


السلاطين مع عدم ملكهم ما حبسوه كما ذكره ابن عرفة» وأجيب بأنه 
وكيل عن المسلمين فهو كوكيل الواقف؛ وما ذكره ابن عرفة من صحته 
تؤول على ما إذا حبسة الملوك معتقدين فيه أنهم وكلاء لاملا وإلارد 
وبطل» وقد بسط هذه المسألة على ما ينبغي الشيخ المسناوي» ونص المراد 


منه فى عدة أوراق دب-- 000‏ 0 
- حوز الأرض المحبسة يكون بالحراثة وبالتطوف عليها من جميع جهاتها وبعقد 
إكرائها وبغير ذلك» لاكن الحوز بالحرث أقوى 0 *< 121212 
إن حرث الأرض واحد من ا حبس عليهم فعليه الكراء لبقيتهم) ومن أكرى 
حظه منهم فلمن بقي الشفعة إن أرادوا ا ل ا 
نوازل الهبة والصدفة 
- إن قصد التودد إلى المعطى له فهي الهبة والهدية؛ وإن قصد ال TO‏ 
ا أو هما معا فهي الصدقة بب0001021021 0 EERO‏ 
إذا وهب الأب لولده الصغير غير دار السكنى صحت إن أشهد بها ولو صرف 
الغلة لنفسه 10 1 ا 


- من وهب جزءا من جنان لولده الصغير إلى أن راهق وصار يتصرف في الجنان 
كله إلى أن بلغ وتزوج» يكفيه ذلككء ولا يلزم التنصيص على الجحوزء ولا 
إذن الواهب فيه» وإن كان الأب يتصرف فيه كما كان قبل الهبة إلى أن مات 
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524 


526 


527 


528 


540 


540 


542 


542 


بطلت كما إذا لم يعلم الموهوب له بالهبة 00000 


- إذا بلغ الولد الصغير ورشد ولم يحز لنفسه حتى مات الأب بطلت الهبة ..... 543 
- الأب يحوز لولده الصغير والسفيه إلا أن يكون عبدا فأمره لسيده» وكذاالأم 
لا تمحوز لولدها إلا أن تكون وصيا عليه BAS iE‏ 


بح | لذن يحوز لولده امحجور ما وهبه له هو أو غيره إلا العينع وإلا راتک 
فحتى يفرغها من شواغله ته ثم لا يضره العود إليها بعد السنة» إلا أن 
يموت فيها أو يبلغ الولد رشيدا ولا يقبضها ال OA aR‏ 


مفروزا 0000 OAS aR‏ 
- عجوز وهبت على حفيدتها ووكلت عمتها على الحوز لكونها في كفالتهاء 

وأبو الحفيدة حى» وفعلت ذلك خوفا من تحامله عليهاء الهبة صحيحة ........ 545 

- إذا حاز الصغير أو السفيه ما وهب له صح» كان له ولى أو لم يكن ............. 545 


مه - أمرأة وهبت بزائم من ذهب لابنتها الصغيرة وحازتها لها إلى أن تبلغ ثم 
جعلتهم على يد أمين وماتت قبل أن تبلغ البنت» الهبة صحيحة» لا من 

جهة حوز الأم» بل من جهة وضعها ذلك عند أمين اا ل م 4 
- من أعطى مالا لأولاده وخص الكبير بما خصه به وحازه لنفسه» وخص 
الصغار بما خصهم به وحازه لهم» ثم سافر للمشرق وجاء» وتوفي بعد أربع 


نينبو كبر المشار الخ و نبوا جيل كتير ا ت طويلة جد sssssaaaun.‏ 547 
حم عد عدا ستيالة و ای فيبها ترام بن التسولي والرخوقي ونم 
بعدها التعريف بالرهوني ا 51 


شواغله ولا يشترط إخراجها من يده إلى أجنبى يحوزها كمااشترط ذلك 


فيما لا يعرف بعينه» وما في الزرقاني من اشتراط ذلك لا يصح S79 esas‏ 
- الهبة لازمة للأب -ولو بقيت بيده فى كل ما لا يعرف بعينه SOU ants‏ 


فى دار يشتريها من أجنبى» وأما لو اشترى له به دار سكناه وبقى بها إلى أن 


مات بطلت» إلا أن يعرف أصل الهبة وتكون حيزت عاما بعد البيع ........... 580 
- واختلف إذا باع له دار سکناه کال وهبه له أجليو أو ورثه من أمه SÛ as‏ 
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مات وألده» يكفيه ذلك لجوجو ل ان اام ع ا الوط ته SA AS o e a‏ واد لا لح و 2 
- الذي به الفتوى أن التبرع إذا كان على بالغ أو أجنبي وتطوف بالشهود على 
حدود الشيء الموهوب من جميع جهاته وتخلى عنه المتبرع فذلك حوز تام 


وإن لم تعاين البينة نزوله به ES‏ 
- وإن لم يحز الموهوب له بمعاينة البينة لاكن علمت ببسط يد الموهوب له على 
الهبة وتفرده بالتصرف فيها فذلك كاف O‏ 
وإن وجدت الهبة بيد الموهوب له بعد موت الواهب أو فلسه وادعى الحوز 
قبل ذلك فهي باطلة 0 شظ1 


00 


© هقف هه وهم ممم مام م ع م م ما ع مم ممم مم م و مج ووه وع و فق موه ممج سمس ةم ةقفوم ووو م همان مق ةم مجعج م اء م ةق وه ه16 هه م م د4وأوث ٠د‏ 


ايه الحيازة في التبرع كله إلا بمعاينة البينة للحوز» إما بطواف المالك أو 


جن رضت 


لزوجته أرضا وأحضر عدلين وأخا زوجته وطاف بها وحازتهاء ثم 


من غلتهاء الهبة صحيحة» وما أكله من غلتها لا يضرها ا ا ا ا 


صر" امس 


لزوجه أمة فى البيت وبقيت تخدمه كما كانت» الهبة صحيحة. 


وكذا العكس لفن اط ام اموا لاق ااه لط حا لواو 
- من تصدق بأصل على أولاد له صغار فمات إثنان منهم» فباعه الأب ولم 
يكن للولد الباقي علم بالصدقة إلى أن مات الأب بطلت» لاكن لو كان هذا 
الولد صغيرا يوم البيع لكان له الثمن في تركة أبيه Ss e‏ 
- شراء الواهب الهبة» والمتصدق الصدقة لا يجوزء والصواب جواز شراء ال 
دون الصدقة OE ot‏ د7دبب00000202111 ا NORA‏ 


جدة وهبتت سدسا فى دار وحيزت» ثم رجعت إليها للزيارة أو الضيافة أو 


المرض فماتت فيهاء الهبة صحيحة» ولا يضرها ذلك ولو رجعت بالمرب 


هبةالمجدة المسامحة في عدة أماكن لأحفادها صحيحة» ولا يضرها الجهل 
بذلك؛ ولا كونها مقعدة» لأن الإقعاد من الأمراض المزمنة المحكوم لها بحكم 
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582 


583 


- المرض الذي لم يلزم صاحبه الفراش ولا منعه من التصرف على القدمين لا 
يحجر عليه» فتصح هباته وصدقاته وتصرفاته» وما ألزم الفراش وأقعد 
وأضنى هو الذي يحجر على صاحبه» فإن كان امرض من الأمراض المزمنة 
ومات صاحبه بالقرب كالأشهر اليسيرة بطلت» وإلا فلا e‏ 
- إعا كان من شرط التبرعات الحوز» لكلا يكون ذلك ذريعة إلى ترك الميراث أو 
تبديله بان يتصرف الإنسان في ماله مدة حياته ثم يخرج لغير ورثته» كما 
لا يشترط في صحة القبول أن يكون فورا 8 1إ/ 
- تفترق الهبة من من الصدقة بجواز اعتصارهاء وبصحة الرجوع فيها دون 
الصدقة. إلا إن كانت الصدقة على ولده ففيها ثلاث روايات 25000 
يف" دس دن على اه اللسكير ار باع ادر رر منها وات إن سيد 
للابن» إلا أن يكون باعها على وجه الاعتصار والانتزاع فإن الصدقة تبطل» 
ولو علم ذلك في صحته لفسخ البيع وردت للابن» وبيعه لها بعد خروجه 
محمول على أنها لابنه حتى ينص على استرجاعه فبيعه مردود لأجل الولد, 
ول اف ای ا الي تمده دال اله لام مال ا 2-0-0 
- ولو حبس داره على ولده وباعها قبل أن يخرج بطل الحبس» ولو عثر على 
ذلك في صحته قبل موته لفسخ البيع» وكذا إذا رهنها بعد التحبيس وقبل 
الارتحال» وتعقب بأن من شرط الصدقة بدار سكناه انتقاله منهاء وعليه 
فيكون بيعه قبل تمامها فيصح ويكون الثمن ميراثا NO‏ 
- إن وهب لحاضر وغائب فحاز الحاضر الجميع صح وإن لم يعلم الغائب» وإن 
قسمت بأمر الحاكم صحتء وإلا فلا وإن قسمها الواهب ففيها قولان ... 
- إن وهب لغائب أو تصدق عليه بشيء وجعل بيد أمين حتى يقدم» صح 


ذلك الم مو ا ا 
- من وهب لغائب شيكا وأشهد بذلك وأعلن وتخلى عنها صحتء وقيل : لا 
إلا إن أخرجها من يده Aor sha ED ADT‏ 5 شإ 


- وإذا وضعت على يد رجل جازت» إلا إن شرط عليه إن لا يدفعها له إلا بإذنه 
فتبطل ل ب 
إذا أنكح أولاده وأعطى كل واحد منهم شيئا» وأشهد لمن بقي مثل ما 
أعطاهم, فإن عين لهم شيئا وأشهد به صح› وإلا فلا شيء لهم E‏ 
SS O SS‏ 
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وقيل: الشرط له باطل مطلقاء وقيل: إن كان الشرط مقارنا أو قريبا كاليومين 


5111110100 بطلت › وإن تباعد صحت‎ 
a Er aS ES SS SR RNOLD ES رشوة‎ 


- من وهب على بعض أولاده وحبس عليهم أيضاعدة أماكن وحازها نيابة 
الغلل» فاجتمع من ذلك مال كثير صير لهم فيه بعض الأجنات» ثم بعد مدة 
أشهد أنه رجع عن الهبة والتصيير» ومات وطلب بقية الورثة الدخول في 
تلك الأماكن الخ. E o‏ 
- الهبة فى مرض الموت لازمة وإن كانت محكوما لها بحكم الوصية» لاكن لا 
رجوع فيها A ROSCOE a‏ ات ولا ام تلام وده واد ieee esas SAREE SDSS‏ 
- الوصية لغير معينين بعدل واحد باطلة» نعم» الوقف على معينين يثبت 


بالشاهد واليمين ومفوم مم قم قو ويم فيه ينرق ففي مم ور فر ةيو وم ممم ره يه م ةرو رو مارو اين ة فا رورم مم و ميري يوقر ونم مم مه ممم مله 
وكذا الهبة للزوجة أو غيرها بعدل واحد معزول عن الشهادة باطلة أيضا 0 


- وهبة الحانوت على المرأة باطلة أيضا لفقد الحوز بالمعاينة» وأما شهادة ست 
نسوة بأن أخا المرأة كان يتصرف فى الهبة وأنهن سمعن منه أنه يتصرف 
نا عا :فناظلة 2 لكوته لا وكالة له غنها لظ 
- هبة بعدلين وحازها الموهوب له» فعزل أحد الشهيدين لجرحة؛ وماتت 
الواهبة» وشهدت بينتا اللفيف والعدول أنها لم تزل تتصرف فيها إلى أن 
ماتت؛» الهبة باطلة اي سو ادي لاساو الو ل ا ا 
بيئة شهدت بالمعرفة تمذم على أخرى شهدت بالتعريف 10000 
- لا ينبغى أن يشهد على المرأة بتعريف من يحتاط لدينه ا و 
- امرأة تزوجت وتطوعت أمها للزوج بالسكنى مدة الزوجية» فقامت تطلب 
الكسوة قبل السنة» وقامتا معا تطلبان أجرة السكنى فلا شيء لهما من 
السكنى» وأما الكسوة فحتى تبلى الشورة و 
- هبة بشاهد ظهر فسقه وأنكرت الواهبة» وعزل عن تعاطي الشهادة بطلت› 
ثم عارضها بعض من لا تحقيق لديه بكلام تس» فأجيب بأن الشاهد إذا 
ظهرت جرحته بعد الأداء وقبل الحكم بها فإنها باطلة o‏ 
- من سقطت عدالته بطلت شهادته» ويسري ذلك لشهادته السالفة e‏ 
- ليس في البرزلي والمعيار ما نسبه لهما تس من أن القاضي إذا كتب أن الرسم 
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ثبت عنده فإنه حکم» بل فيها خلافه او اس و ل O‏ 


- امرأة ثبت بالعدول واللفيف أنها كانت مختلة فى عققلها وقت الهبة بطلت 
هبتها لأنها محجورة ولو بلا تقديم» وما أثبته الموهوب له من رشدها وعقلها 
لا يلتفت إليه AS O O O‏ 


ص60 - بيئة السفه مقدمة على بينة الرشد مطلقاء خلافا للعسولي حيث خصص ٠‏ 


ذلك بإطلاقه من الحجر دون بيعه؛ فإنه تفرد به وأيضا الغالب على عطية 
الهرم الفساد, لأنها في مقابلة القيام به ا E‏ 


- من مات فاستظهر ولد أخيه أنه وهب عليه النصف في متاعه ولم يحزه إلا ۰ 


بعد مدة» الهبة باطلة الجا ل لا اب امو 


- الكلام في شهادة بينة بهبة وبحوزها ومعارضتها ببينة أخرى شهدت 
بضدهاء الظاهر أنهما مسألتان OL EOS ERE ASS Se A Ree‏ شك« 
نازلة مثلها REE‏ ساو افورظ لاوط e‏ وبل 
- من متعت أمها وأخويها بميراثها من والدها لازم لها 000 
- امرأة متعت أخويها بميراثها من أبيها» ثم قامت تطلب ميراثها وغلتهاء في 
ذلك خللاف 171711011010000 
- ولد أنفق على أمه ليرجع عليها أو على زوجهاء مع أن الأم وهبت له جل 
مالهاء فإن كانت الهبة بشرط النفقة بطلت» وإلا صحتء والنفقة صحيحة 
- لا يعتبر قول المنفق وإشهاده بعد مضي 15 عاماء وإنما , يعتبر العرف» وهو قاض 
بأن إنفاق ازا دغل ام كو رها و ل ومو ا ال 
- هبة الهرم المنفق عليه للمنفق» أو كان فى عيال المنفق عليه فاسدة» والقول 


مدعي فسادهاء وهبات نساء البوادي والهرم محمولة على ذلك 52523 
عدة أجوبة بلحو هذه 010 ؤز[ز[ز[ز[زؤز [ ذ[زؤز 12111111 
- من تصدق على ولده في مقابلة حفظ القرآن صحت ولو لم تحز» وكذا في 

مقابلة الختان SRS SA eR‏ 
- من تزوج على امرأته واسترضاها بشيء› لا رجوع له فيه E‏ 
- هبة الأخوات والبنات والعمات مردودة الواح لام اا درسو ا و 


ص61 - بعت متزوجة دخلت لدار إخوانها فطلبوها أن تسامحهم في أعدلها ففعلت 
ْ حياء» فإن مر لها سنة من الدخول ولم يظهر منها سفه لز » وإلا فعطيتها 
باطلة» وقيل : لها أن ترجع عليهم مطلقاء والصلح في النازلة أولى 90 

- إن كان تسليمها لآأخيها على وجه الحياء بطل» وإن كان على وجه المحبة لزم» 
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وإن لم يدر فيعتبر عرف البلد ل 0 
= نوازل بره من هذا النمط اوكن ني الاو لبان O O‏ ل ا 
- تحصيل القول فيمن وهب شيئا لمن هو في يده أو دينا الخ. EES‏ 


- رجل تنازع مع آخر على بلد فرضي منه اليمين فوهب البلد على عيره» 
فالراجح أن اليمين على الواهب لا على الموهوب له 7 هشط1]! 
- رجل قبض من آخر مالا وفرقه» وأشهد أنه في ذمته ومات »يلزم الورثة غرمه 


من ترکته» لان ربه لم يأذن فى تفريقه ا o eee‏ 
- من قسم ماله بين أولاده وأولاد بنته فحاز الأولاد دون أولاد البنت صح ما 
حيز فقط ب لوت انان وول e E‏ طم وح د لاسي اط مد ES‏ اما فوووا مظاك الخد RA o‏ 


- بعض العمال كان متوليا واكتسب أموالا» فنزعه السلطان وأخذ ما بيده» 
فجاء أولاده CE‏ الضيعة فرد عليهم ثلثها» ثم خرج من السجن وتزوج 
وولد ولدا ومات» فأراد الدخول مع إخوته فى الثلث المذ كور فملعوه منه) 
لأنهم ملكوه قبل أن يخلق» فليس لهم ذلك» لأنه كان مردودا في الحقيقة 
على اب علي O r oy‏ 
- رجل مات عن زوجة وابنها وأبيه» فقال أبو الهالك للزوجة : إن تسمحي 
موت الجد أن ترجع فلها ذلك» والتنزيل باطل أيضاء لأنه هبة بالشرط e‏ 
- من حبس على محجوره وجعله بيد غيره يحوزه له» ثم رجع ليده واستمر 

كداك: إلى O‏ يطل 0 5 
الفهرس العام لأبواب هذا الجزء ا 
ا الفهرس التفصيلي لنوازل ومسائل کل باب esen‏ 


إنتهت فهرسة الجزء الغامن من المعيار الجديد» بحمد الله وعونه. 
وصلى الله على سيدنا محمد واله وصحبه. 
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